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زاد الفقهاء شسرح مختصر القدورى 
لبهاء الدين أبي المعالي محمد بن أحمد الإسبيجابي ت441ه 
من بداية الكتاب إلى نهاية كتاب الإباق-دراسة وتحقيقاً 
رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه) في الفقه 
إعداد الطالب 
ياسر بن علي بن مسعود القحطانئي 


اثرقم الجامعي : 4107::40 


إشراف فضيلة الشيخ الدكتور 


محمد بن عوض الثمالي 


الكو 76760ب 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد : 

فقد كُمْتٌ في هذه الرّسالة بدراسةٍ وافيةٍ عن كتاب «زاد الفقهاء. شرح مختصر 
القُدُوريٌ» لبهاء الدّينء أبي المعالي محمد بن أحمد بن يوسف الإسبيجابي؛ (ت41هه). 
وتحقيق الكتابء من أوّل الكتاب إلى نباية كتاب الإباق: وهو كتاب في الفقه الحنفي, والهدفٌ 
من ذلك المساهمة في إخراج الكتاب في أقرب صورة وضَمَها مؤلقُه؛ خدمةً للعلم وأهلى, 
وعموم المسلمين. 


وقد تكوّنت الرّسالة من مقدّمةٍ وقسمين: 

أما المقدّمة : فقد بَينْتُ فيها أهميّة الموضوع . وأسباب اختياره. وخطَّة البحث. 

وأما القسم الأول: فهو قسم الدّراسة» وقد تضمّن ثلائة فصول: 

الفصل الأول: ترجمة صاحب المتن. الفصل الثاني: ترجمة الشارح. الفصل الثالث: 
التعريف بالشرح ووصف المخطوط. وبيان منهج التحقيق. 


وأما القسم الثاني : فهو قسم التحقيق: وهو من بداية الكتاب إلى نهاية كتاب الإباق. ثم 
قائمة بالفهارس. 


الباحث المشرف على الرسالة عميد الكلية 


ياسر بن علي القحطاني د. محمد بن عوض الكإلي أ.د. غازي بن مرشد العتيبي 


عد 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ل 


.أعامه2 1256 قط مجن ع5 ععمذهد14 20 عع2عم 20 ,عمملة طذللف م عط عمتورط 


'01 ععرعلء5 '“ عآموط عا خناوطة تإساة عاء1مسرمء 8 0عج3معتم 1 , تاعجدعوع2 متلا 1 
-كلث نامطخ منة-لخ هقد 8 زط "تتدده200ع1-1[م 4ه ممتندسهداصودة لعتتط , مكتدامطءة 
هه (59111 1 ) أطه زنطذ1-لف أعفناهل مذظ لعتمطف نظ 11120اتتقططتا14 تله ”118 
عط 0 عزهه8 0620 116 مستكاياع16 01 عستممتعء6 علطلا صده5 علموط 16 6ه ملعم 
٠.‏ ممع 


اا 1نم تان أتتصمء قنطا كه تدمع عط ,ععمع 00 معتستاز أقسة11 عط غتام6ج عزممط قتدط1]" 
71 2 35 )ل أنام 201102 عذل) ده تأممتع2تطة أدء [متمله علا هذ عأموط 116) 18ن10001م 
. قستلفد8 عامط عدا هسه ستقامداءة غسة ععمعوة .مر 


: قكتهج 30 220 <متاعدتل 0 تاصذ كه فامتقومء عقنلدعتا 116 


01 قتتمقةع1 عطا قمة أعء زطتاة علا كه ععمة مهمسا عط 1014م معدل متمد ع1 
. لتقام تاعكدعدع2 علا 2:0 اذ عمتاءماءة 


:15ءأمقتكء عععدطا لعل ساعمة خدنة تلماه 01 كتوم عدا هذ أكدم أكمتا عط" 
. أعة طن عط 2ه عام عطأ 4ه سمتهء لدع 10 : عامط أومة ع1" 
تعمتقآجزء عا كه سمتلدءة تتدعل1 : وعأدهمدطه 0رمعع5 م11" 


6 01 امتاأصمصعوع0 , ممتتقمقاصي<ء علا 04 «متاوع تتدعل1 : ععاممك كندل 116" 
. الاعللكع1 01 00اعم عطا 2ه مهاعم رع تنا لهه مامرتدعة تقر 


علهه5 عا 04 عستتمنعءط عط سرد 5'غذ : تعأمفطك أقعمن عط : ععاصرقك 0ررمءمة ع1 
.عله0ط علكلةطاء لق 02 لء عط 16 


ا كحك ردق عل مدعو 1 


لتطسةة مط مط .27 20ككم سغط لع سسعمطه1] .27 أسعاطد-لة ثلف صخط عدولا 
له ستحا-لف 
أطنم0 لذ 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


إنَّ الحمدَّ لله نحمده ونسعتيئُه ونستغفرٌه ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتٍ 


أعالناء من مده الله فلا مُضلَّ له ومن يُضلل فلا هادي له: وأشهدٌ أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهدٌ أنَّ حمداً عبده ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وصحبه 

أما بعد: 

إن التّفقه في الدينِء ومعرفةً أحكام العبادات والمعاملات؛ من أهمٌ المهرّات» 
وأوجب الواجبات؛ ليكونَ المسلمٌ على بصيرةٍ من أمر دينه. فيحظى بقبولٍ العمل؛ وهو 
ما كان خالصاً لوجه الله تعالىه صواباً على ما جاء به الشّرَع. 

وقد بذلّ العلاءٌ - رحمهم الله - وقتهم وجهدّهم في استنباطٍ الأحكام الشّرعية» 
وتفربيها للأذهان, وبيانٍ ما يتعلَّقُ بها من شروطٍ وأركانٍ وواجباتٍ وسُئْنِ» وقد تنوّعت 
هذه المؤلفات ما بين مُطْوّلٍ ومختصرء ومنظوم ومنثور. ومن تلك المنون المنثورة المعتبرة 
الجامعة متن: «المختصر في الفقه» على متك الإمام أبي حنيفة حرحمه الله-» للإمام 
القدُوريٌ بي الحسين أحمد بن محمد البغداديٌ؛ امخوق سنة 414ه- ره الله - , حيثٌ 


أقبلّ الفقهاءٌ على شرجه وتتابعوا على العناية به تعنّاً وتعلي]؟ ما اشتملٌ عليه من مسائل 


المذهب الحنفي مر 


أقوالٍ أئمةٍ المذهب. وذكر الخلانيٍ الحاصل بينهم. 


ةِ بعبارة شاملةء موجزة واضحة. ك أنه أجادّ في عرض وترتيب 
ومن شرح كتابّ الْقُدُوريٌ: الإمامٌ الفقيهٌ أبو المعالي بهاء الدّين محمدٌ بن أحمد بن 
يوسف الإسبيجابٌ» المتوفى سنة 4١‏ 0ه - رحمه الله - » في كتابه الموسوم ب ازاد الفقهاء 


شرح غتصر القُدُوريٌ»: فأَظهّر فيه عُثْرَّ كعبه. ورُسوخَ قدمه في علم الفقهء فكان 


: مه 


عه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


يتعرَّضُ في هذا الّرح لبيانٍ خلافٍ أئمةٍ المذهبء وخلاف الشافعية والمالكيق: ويبتم 
بذكر الأدلةٍ التّقليق» والتََّليلاتِ العقليّ لما يُوردُه من أقوالٍ وروايات» مع اهتايه بذكر 
وجه الدّلالة. 

فكان اختياري هذا الكتاب ليكونَ موضوعاً لنيلٍ درجة (الدكتوراه) في الفقده 


دراسةً وتحقيقاً للقسم الأول منهء من بداية كتاب الظَّهارةٍ إلى عباية كتاب الإباقي. 


أسباب اختيار المخطوط: 
-١‏ الرّغبةٌ في خدمةٍ الكتاب بإخراجه مطبوعاً حيتٌ لم يسبق نشرٌه من قبل. 
- قيمةٌ الكتاب ومكانته العلميّة» فقد بَرَزْت وظهَرت من خلال ما يلي: 
٠.‏ ارتباطِه بمختصر القّدُورِيٌ الذي قد بلغ شأواً رفيعاً بين كتب الحنفية المعتمدّة: 
وأصبح مقصدّ كثير من طلاب العلم عموماء وأتباع المذهب الحنفيّ خصوصاً إلى 
يومنا هذا. 
© رجوع كثير من الفقهاء إليده وإفادتهم منه. ومن هؤلاءِ الأعلام الذين أفادوا من 
شرح الإمام الإسبيجابي-رحه الله-: 
)١‏ فخر الدّينء عثمان بن علي الزَّيلعي ات 4 /اه) 237 
") أبو حمدء محمود بن أحمد بن بدر الدّين العَييِقُ (ت 00مهه) 7". 
") الكمانُ بن اشّام؛ محمد بن عبد الواحد السيواميٌ ات 251ه) 7 
4) العلّامة الشيخ» قاسم بن مُطَلُوبُغَا المصريٌ ات لالمه) 19, 
)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق (؟/ .)١184‏ 
(5) ينظر: البناية (1/ 31©) 90 لإوم) 2001١50‏ 


(؟) ينظر: فتح القدير (0(:13/4/ 284/30:050). 
(4) ينظر: الترجيح والتصحيح (ص: 4ف ات + لل »ول 688). 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


5) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز: الشّهِير بابن عابيين (ت 81 1١ه)‏ ". 
*) الشيخٌ عبد الغني بن طالب الغنيمي الميدان ات 1194ه) 2. 
*- ير الكتاب عن غيره من شروح «مختصر الْقُدُوريّ» بم| يلي: 
» عنايته في الاستدلالٍ بالنصٌ التّقيّ من الكتاب والسُّنِ بخلافٍ ما اشئّهر عن 
بعض فقهاء الحنفية. 
© إيراده الآثار من أقوالٍ الصّحابة والتابعين -رضوان الله عليهم أجمعين-. 
© احتوائه كثيراً من الآراءِ والتُّقولاتٍ التي قد لا تتوّفر إِلّا من طريقيء كآراء أئمة 
الحنفية عموماًء ونقولاتِه عن الكتب الأصليّة التي مُقِدَتْ أو لا تزال حبيسة دور 
المخطوطات. 
٠.‏ عناييه بالنُصحيح والثّرجيح بين الآراءِ والأقوال» وتنقيجه للمذهب الحنفيّ. 
© وفرة القواعدٍ والضَّوابطٍ الفقهيّة 
الله- للتّعلِيل لما يرجّحه ويختاره؛ وهو ما يُوقِفٌ المحمّنَ على فوائدٌ شنَّى. 
وبالجملة: فالكتابُ - على تَوسّطِ حجمه - فريدٌ في تصنيفه وترتيبه فَوْقٌ شرحه 
لألفاظٍ لمحن وتقرير أدلَّيِ وحلٌ إشكالائه. 


في الكتاب. حيثٌ كان يُورِدُها المؤلفٌ رمه 


خطة البحث: 

ينقسمٌ البحث إلى مقدمة وقسمين رئيسين: 

أحيهما لدراسة الكتاب, والآخرٍ لتحقيقه. وفي كل منهما فصولٌ ومباحثٌ؛ بيانها ى) 
يلي: 


لق ينظر: حاشية ابن عابدين م عون نس لحك ال ). 


(5) يتظرة: الاب في شرح الكتاب (1// 8/). (1 118) 011/60 4/ 41ل 


؛ مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


0 المقدمة: وفيها الحديث عن أسباب اختيار الموضوع» وخطة البحث. 
© أولاً:القسم الدراسي. 

« الفصل الأول: (الإمام التدُوري). 
المبحث الأول: اسمه وتسبه ومولده. 
المبحث الثاني: حياته ونشأته. 
المبحث الثالث:شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الرابع: مكانته وثناء العلماء عليه. 
المبحث الخناس: مصنفاته. 
المبحث السادس: وفاته. 

* لقصل الثاني: (الإمام الإسبيجابي) 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده. 
المبحث الثاني: حياته ونشأته. 
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الرابع: مكانته وثناء العلماء عليه. 
المبحث الخامس : مصتفاته. 
المبحث السادس: وفاته. 

© الفصل الثالث: كتاب (زاد الفقهاء). 
المبحث الأول: اسم الكتاب. وتوثيق نسبته للمؤلف. 
المبحث الثاني: منهج المؤلف في الشّرح (وفي ضمنه مزايا الكتاب). 
المبحث الثالث: مصادر الكتاب. 
المبحث الرابع: المآخذ على الكتاب. 


د 
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المبحث الخامس : وصف نسخ الكتاب الخطية. 


المبحث السادس: منهج التحقيق. 


0 ثانيا: القسم التحقيقي: 

وفيه قمثٌ بنسخ القسم الأوَّلِ من المخطوطه المبتدئ من: كتاب الطهارة: إلى آخر 
كتاب الإباق» وهو الواقع في المخطوط [أ] من اللوحة /١(‏ أ) إلى اللوحة (// ب)» وني 
المخطوط [ب] من اللوحة (1/5) إلى اللوحة (5؟١/‏ ب).؛ وني المخطوط [ج] من 
اللوحة )/١(‏ إلى اللوحة (7١١/أ)»‏ وفي المخطوط [د] من اللوحة (7/أ) إلى اللوحة 
(1/1). مع القيام بخدمته والتَّعليقٍ عليه وَفْنَ ما هو موضّحٌ في مبحث: منهج 
التحقيق. 


وختاماً: فإن من نعم الله علِنّ أن هداني ووفقني لخدمةٍ هذا الكتاب الجليلٍ السَّأنِ 
وقد اجتهدثُ؛ وبذلتٌ وسعيء ولا أذَّعي بُلوغّ ما كنت أصبو إليه؛ فضلاً عن دعوى 
الكمالٍ أو مُقَارَبتِ الله أسأل العفرٌ والصّفحَ وأن يعصمّني من فتنةٍ القولٍ والعمل» 
وأن يرزتي صدقٌ الإخلاص وحسن المتابعة. 

وعليَّ في هذا البحث حقوقٌ كثيرةٌ أعظّمها علِنَ - بعد حقٌّ الله تعالى - حنٌ والدي 
الكريمين ... اللّهم فارحمهم|. وعافهه| واعف عنهماء وأعظم أجرهماء وارزقني يرّهماء 
وأنزل على قبر أمّي شآبيب الرحماتٍ والمغفراتء وأَطِلْ في عُمُرِ والدي مع صالح عَمَلٍ 
شن خاعة. 1 

ثم الشّكرُ لفضيلةٍ شيخي الدُكتور/ محمد بن عوض بن حامد الثّل الذي اغتبطتٌ 
بإشرافه علي في هذه الرسالة» فقد عَمَرَنيِ بكريم أخلاقه وطيب سجاياه: وأقادني 


عد 
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بتوجيهاته القيّمقء وتعليقاته التَِّيسو وأعطاني من وقيه ما ذل أمامي عقباتٍ كثيرقٌ 
فاللّهم اغفر لَه وارفع قدرّه وأحسن عابت وأفرّ عينّه بصلاح ذريته. 

كا أشكرٌ أصحابَ الفضيلة المشاييَ الْمُناقِتَينِ أءد/ عبداله بن معتق السَّهْلٍء 
ود/ علاء الدّينَ بن حسين رخال على تفضّلها بقبولٍ مناقشةٍ الرّسال وإثراءها 
بفوائهم وملحوظاتهم القيّمةء باركٌ الله في أعمارهم وأعالهم وأصلحح ذريّاتهم» وأجزل 
هم الأجر والنّواب. 

والشّكرٌ موصولٌ لكلّ من سدّد وأعان» برأي أو كتاب أو دعوةٍ صالحةٍ في ظهر 
الغيب» والله المسؤول أن يجزيّيم خيرَ الجزاء وأوفاهء ويحَقّقَ من آمالهم قَوْقٌ ما يرجون 
ويُؤْمّلون. 

وختاماً: أرغبٌ إلى الله العظيم الكريم: أن يجعلّ عمل في خدمة هذا الكتاب عملاً 
مبروراًء وسعياً مشكوراً ووسيلةً إلى جنّاتٍ اليم ومطيّةٌ تُنقذني من عذاب الجحيمء 
ولا حول ولا قوة إلآبالله العليٌ العظيم. 

وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين»:٠‏ 


الباحث 


؛ مه 


ه الفصل الأول: (الإمام القدُوري). 
د الفصل الثاني : (الإمام الإسبيجابي). 
ه الفصل الثالث: كتاب (زاد الفقهاء). 


الفصل الأول 
(الإمام القدوري) 


المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده. 
المبحث الثاني : حياته ونشاته. 
المبحث الثالث «شيوخه وتلاميذه. 


المبحث الرابع : مكانته وثناء العلماء عليه . 


المبحث الخامس : مصنفاته . 
المبحث السادس : وفاته. 


5 مه 
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المبحث الأول 


اسمة , ونسيه , ومولده 


هو أبو الحسين'" أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان القدُوريٌ البغداديٌ: 
ولد سنة 9ها. 
وقد اشتهر- رحمه الله - بِالقُدُورَيٌ واختلف العلياء حول ما ترجعٌ إليه هذه النّسبة 
» وذلك على ثلاثة أقوالي: 
١-«القدُوري»‏ نسبةٌ إلى «القُدُور» - جمع: قَذْنِ- صّنْعُها أو بَيْعْها. وعلى هذا الرّأي أكثرٌ 
من ترجمٌ له؛ ولعلّه هو الرّاجحُ. 
؟-«القُدُوري» نسبةً إلى بلدة اقُدُورة» ف بغداد. وقد بحثتٌ عن بلدةٍ قُدُورةً في معاجم 
البلدان فلم أعثر عليها. 
"-لا أصلّ هذه النّسبةِ. وإلى هذا ذهب كل من: الخطيب البغداديٌ» وابن الجوزيٌ؛ 
وابن خلطانء وابن الورديٌ» والنَّحبِيٌ؛ وابن مُطْنُوبْغا وطاشكيري زاده. 
ومن عُرِفَ بهذه النْسبةِ: أبو جعفر بن أحمد الرّمل القُدُوريٌ”". والهيثمُ بن خلفٍ 
القَدُوري* والصَّلاحُ الطَّرابلسيٌ القُدُوري. 


*« ين نيا 


(1) تصحّفت إلى: (أبي الحسن) في كُلّ من: الأنساب لنسمعاني 075/٠١‏ والمنتظم لابن الجوزي 
2161/10 

زفق ينظر: مقدمة التُجريد للقُدُوري (1/ 07-5 الجواهر المضية للفرشي (1/ 41 0180-9 

ضف سير أعلام النبلاء للذهبي (11/ 77 . 

(5) الجواهر المضية (1/ 137). 

(5) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (458/1) . 


لطن 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


المبحث الثاني 


حياته , ونشاته 


نشأ الإمامٌ القُدُورِيُ - رحمه الله- في بيت علم وفضلٍ ودين وصلاح؛ فكان أبوه 
الشَّيحُ محمد بن أحمد عالاً وعدن 1 ١‏ 

فتربّى القُدُورئٌ - رحمه الله- في كتف والده» تر علاً وقدراء وأشرقت شمسش 
علومه في فنونٍ عديدة» وبخاصَّةٍ في الفقه والحديث. 

وقد كانت بغدادٌ في زمن الإمام القُدُوريّ-رحه الله- من منتصف القرن الرّابِع 
ودُلْث القرن الخامسء تنعمٌ بحركةٍ علميّة 


ة تَثَلتْ مظاهرٌها في انتشارٍ المدارس 


ولا شك أن هذا الجر العلميّ الَاخرَ بالعلم والعلماء مما يُسهم في تكوين عالم إمام 
فَحْلٍ مثل الإمام القُدُوري. ّ 

وقد وقفتٌ على خبرٍ مجمل عن نشأة الإمام القُدُوريٌّ العلميّ وهو ما ذكرّه الإمامُ 
التَحْاويُ رحمه الله-(ت407ه) عند حليث: «العلمٌ في الصّغر كالئَّْش في 
المتجر»””: حيثٌ قال: 

:وهذا محمولٌ على الغالب. وإلأ ققد اشتغل أفرادٌ كالقمّال والمّدُوريُ بعد 
كِيّرهم؛ ففاقُوا في عليهم؛ وراقُوا بمنظرهم»©. 


آي ين ا 


)١(‏ ينظر: الجواهر المضية (7/ 417)ء والفوائد البهية (ص:187). 
(7) أخرجه الطبراني ني المعجم الكبير كا في مجمع الزوائد (؟/ /751)) وقال: فيه مروانُ بن سالم الشاميٌ» 
ضمّفه البخاريٌ: ومسلمء وأبو حاتم: وضمّفه أيضاً الشّخَاويٌ في المقاصدٍ الحسنة. 


() المقاصد الحسنة (ص:477): يرقم .)9/١8(‏ 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


المبحث الشالث 


شيوخه , وتلاميده 


أولاً: شيوخه: 


ذكر مترجمو القُدُورِيٌ أهمّ شيوخيء ولم يُدرّنوا إل عدداً قليلاً منهم» ومن هؤلاء 


الأعلام الذين تلمى عنهم: 


-١ 


)20( 
0( 
إفينا 
3( 
)0( 
22( 


كان إماماً محدّثاً ثقةٌ ثبتً”'". وقد أخذ القُدُوريٌ الحديثٌ عنه. وروى عنه”". 


أبو الحسين عبيد الله بن محمد بن أحمد بن أحوى بن العرّام بن حَوْشَبٍ الشَّيباقٌ: 
المعروف بِالْحَوْسْبيَّ المولود سنة 44 اه والمتوفى سنة 4/الاه -رحمه الله تعالى-. 
7 

أبو بكر محمد بن علي بن سُوَيْد المؤدّبُ» الإمام المحدّتُ المتوفى سنة 8ه 
وقد أخذ عنه القُدُورِي الحديتٌ؛ وروى عنها"» وجزءٌ القُدُوريٌ في الحديث كله 
مرو عنه. 

أبو عبدالله محمد بن يحبى بن مهدي الحرجانيٌ الحتََيٌ» نزي بغداق» من كبارٍ أئمة 
وفقهاء الحنفية» وهو من تلاميذٍ الإمام أبي بكر الرّازِيٌ المصّاصي0*, وهو الذي 
تفقّه عليه القُدُوريٌ؛"). وقد توفي سنة 4ه - رحمه الله تعالى -. ودُفن إلى 


جانب قبر الإمام أبي حنيفة حرحمه الله-. 


تاريخ بغداد(١735/1)‏ . 

ينظر: الجواهر الحضية (44/1؟). 
تاريخ بغداد (؟/ 88). 

الجواهر المضية (714/1). 

الجواهر المضية (/./88). 

الجواهر المضية ( 3794/8 /١‏ /51 07 


مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ثانيا: تلاميذه: 
لاشكٌ أن قد تتلمذ عل الْقّدُوريٌ كديرون لكن / تُدوَّن كتبُ الاجم إلا 
أشهرّهم. وعدداً يسيراً منهم: فكان من أخذ عنه. وكان فيم| بعد إماماً من الأئمة: 

-١‏ الخطيبٌ البغداديٌ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغداديٌ» الإمام الفقيه 
الشافعيٌ؛ المحدّثُ الحافظ: المؤرّخ المشهور صاحب التّصانيف الكثيرة: 
وصاحب تاريخ بغداد. وَأَحَدٌ أعيان الشافعية: المنوفى سنة 458 ه0. 

7-. أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد البغداديٌ؛ المعروف بالأقطع, الإمام الفقيه 
الحنفي البارع» شارح محتصر القُدُوريء المتوفى سنة 4075 ه"). 

- عبدالرحمن بن محمد التّرخسييٌ» الإمام الفقيه القاضيء العابد الزّاهد وهو من 
تفقّه على الّقَدُوريٌء ومن تصانيفه: تكملة النّجرِيد للقُّدُوريٌ» المدوفى سنة 

0 


4- أبو القاسم عبدالواحد بن علي بن برهان العكبريٌ» صاحبُ التّصائيف. وكان 


فقهياً حنفياً: تفقّه على القُدُوريٌ وكان عَلٌَّ من أعلام العربية والأنسابء المتوى 


5 0 
سنة 4605 


- أبو عبدالله محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن عبدالملك الذَّامغانٌ الكبيرُء قاضي 


القضاة, الإمام الفقهيٌ الحنفي من كبار أعيان الحنفية» وقد انتهت إليه رئاسةٌ 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (14/ 02377١‏ وينظر؛ تاريخ بغداد (179//4)» فقد ترجم لشيخ القُدُوريٌ ونضٌ 
أنه كشب عنه. 

(1) الجواهر المضية (0801/1): تاج التراجم (ص: :)٠١‏ الفوائد البهية (ص:*5) . 

(8) الجواهر المضية (5/ /7841)» تاج التراجم (ص:88١):‏ هدية العارفين (8157/1). 

(4) الطبقات السنية(400/6). 


؛ ده 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الحنفية في زمانهء وهو شح ابن عقيل الحنب”'" الإمام المشهور. 
وكان وافرٌ العقلء كامل الفضلء سديدَ الرّأيء عفيفاً نزيبء وكان يُنظَّر بأبي 
يوسف القاضي حشممةً وجَاهاً وسؤدداً وعقلاً. 
ومن مصنفاته: شرح مختصر ال حاكم, في الفقه الحنفيّ؛ توفي - رحمه الله- سئة 41/4 ه. 
5 أبو الحارث محمد بن أبي الفضل محمد الكّرحسيٌ؛ الإمام الفقيه الكبير» رُوي أنه 


ذُكر عند شيخه الإمام القُدُوريٌ» فقال عنه: «ما جاء يمن خراسان. وَبَرَ انر 


أَفْقُ منه». 
وهو من طبقة الدَّامغاني» ول تُذْكر سنة وفاته ”© 


ا المفضّل بن مسعود بن محمد يحيى التنوخي القاضي الفقيةٌ النَّحويُ تفّه على 


القُدُورِيٌّ؛ وله عدةٌ مصنفات, منها: أخبار النَّحْوبنَء ورسالةٌ في وجوب عسل 
الرّجلِين توفي سنة 4117ه20. 


* 


2( الجواهر المضية (1/ 774)» الفوائد البهية (ص: ١87‏ )» تاريخ بغداد(7/ 9 .)1١‏ 
(؟) الجواهر المضية (6/ 2004 


(*) الجواهر المضية (495/7). 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


المبحث الراببجع 
مكانة القدوري العلمية, وثناء العلماء عليه 


انمق كل من ترجم للإمام القُدُوري عل أَنَّه كان شيحٌ الحنفيةه ورئيساً لهم في زمانهه 
كما أجمعوا على الثَّاءِ عليه وأنَّه كان ثقةً صدوقاء بل كلّهم َقَلَ في ترجته كلمةً تلميذه 
الخطيب البغداديٌ (ت4577ه) فيهء حيتٌ أثنى عليه بقوله: 

لم يِحدّث إلا بشىء يسيرء وقد كتبتٌ عنهء وكان صدوقاًء وكان تمن أنجب في الفقه 
لذكائه» وانتهت إليه بالعراتي رئاسةٌ أصحاب أبي حنيفة» وعَظُّم عندهم قَذْرف وارتفع 
ال 

وأرادَ الخطيبٌ البغداديٌ بقوله: (صدوقا): أراد صيمَّة المبالغةٍ ول يُرِد المعنى 
الاصطلاحيٌّ عند علماء الجرح والتعديلء من أنه أدنى من الثَقَةء وأنَّ حديفّه حَسَنٌ 
وهذا ى) وصف ابن أبي حاتم الإمامَ الشافعيّ صاحبٌ المذهب” “ك بقوله: «فقيةٌ البَدَن 
صدوقٌ». ول يرد المعنى الاصطلاحيّ عند المحدّثين. 

وقال الإمامٌ أميرٌ كاتب الإتقانيٌ الأترازيٌ (ت١‏ هلاه)ء صاحبٌ غاية البيانٍ شرح 
اهداية9: 


«والشيحٌ أبو الحسن القُدُورِيٌ -رحمه الله- هو بحرٌ زخَار في الفقه وغَيْتٌ مدرارٌ في 


)١(‏ تاريخ بغداد (4/لالا*). سير أعلام النبلاء (/11/ 51/5)» الجواهر الحضية (0)5148/1 وينظر؛ 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (0/ 57): وما علّق من كلام شديدٍ على الخطيب البغدادي 

(؟) مناقب الشاقعي لابن أبي حاتم (ص:84).: ونقل الذهبيٌ كلام ابن أبي حاتم في سير أعلام النبلاء 
١ .)44/6(‏ 

ضف كما نقل عنه هذا الإمام العيني في البناية :)١77/8(‏ وقد أشرتٌ قريباً إلى أنَّ الصواب في كنيته: أبو 
الحسين. 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الحديث؛ وناهيك من الذدَّلالةِ على غزارة علِه: شرح لمختصر الكرخيٌ حرحمه الله- 
فإذا طالعتّه عرفت أن عمل في الفقه كان عند الَيُوق2'0» لا تناه يد كل أحي ويرجمٌ 
طَرْفُ النَاظرِ إلى منزله من كَلآلٍ ورَمَدِ». 

وقال الإمامٌ القرشيٌ (تهلالاه): 

«كان القُدُوريُ حَسَنَ العبارة في التّطر جريّ اللّسانء مُديياً لتلاوة القرآن»”"2. 

وقال الإمامٌ ابن كثير (تغ لالاه): 

:كان إماماً بارعا عالماء نبت مناظِرًء ... وهو صاحبٌ المختصر الذي ينظ" 

وقال الإمامٌ يوسف بن تَغْري بَرْدِيء ت(4 /لمه): 

«هو الإمامٌ الَعلامةٌ .... وإنَّ شأنَ هذا الإمام قد تجاورٌ الحدَّ في العلم والزّهد»©. 


2 * «* 


(1) العَيُوق: نجمٌّ أحرٌ مضية في طرف المجرّة الأيمن. يتلو الثُريا لا يتقدّمها. ينظر: عهذيب اللغة 
.)١4/5(‏ الصّحاح (4/ :)١584‏ تاج العروس (518/55). 

(؟) الجواهر المضية (184/7). 

() البداية والنهاية (57/15؟). 

(4) النجوم الزاهرة (0//ا؟). 


َم : ده 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


المبحث الخامس 


نفاته 


لقد باركٌ الله تعالى في جهود الإمام القُدُورِيّ -رحمه الله-. وأعماله العلميّ حيثٌ 


صيَّف عدَّةَ كب كبار في خلافٍ الفقهاء وأدلّيهِم تدل على إماميه وبراعته في علم الفقه 
والحديثٍ وغيرههما. 

وفيم| يلي أذكرٌ ما وقفتٌ عليه من كُيّبه مع بيان حاها ومزاياها 
١‏ -التّجريد في مسائل الخلاف بين الحنفية والشافعية: 

وهو مطبوعٌ محققٌ في (11) مجلداء وقد وصفه الإمام القرشيُ - رمه الله-بقوله: 


«والتّجِريدُ في سبعةٍ أسفار, اشتملّ على مسائل الخلافٍ بين أصحابنا وبين الشافعية» 
شرع في إملائه سنةه ٠‏ 5 ه2". 


وقال الإمامٌ ابن تَمْرِي بَزدِي (ت1074ه) في الثّاءِ على "التّجريد" ما نضّه: 


«وأمل التَّجِريدَ في الخلافيات؛ وأبانَ فيه عن حفظِه لما عند الذّارقطني من أحاديث 
الأحكام وعِلَلِها». 


وقال عنه صاحبٌ كشا الظنون: «التَّجِرِيدُ للإمام القدُوري في مجلدٍ كبير؛ أفرة فيه 
ما خالف فيه الشافعي من المسائل, بإيحازٍ الألفاظ. وأورة التَرَجِيحَ» ليشترك المبتدئ 
والمتوسّطٌ في فهيد»"". 

شرح مختصر الكرختي: 


مختصرٌ الكرخيّ هو من تأليف الإمام أبي الحسن عبيدٍ الله بن الحسين الكرخيٌ 


.)514/1( الجواهر المضية‎ )١( 
زتعم‎ 0١ 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


-رحمه الله-» من انتهت إليه رئاسة الحنيفة في زمانه؛ المتوفى ببغداد سنة 8٠‏ اه 

ويظهدٌ من النُصوص المتقولة عنه( 2 نّ الكرخيّ ل يله من ذكر الأدلّة كحال بقية 
المختصرات. كه أنه يسوقٌ الحديتَ المستدَلٌ به بسنده المتصل 

وممّن شرح هذا المختصر الإمامُ القُدُوريٌء ول يُوقّف على اسم لهذا الشّرحء وقد 
بَسَط القُدُوريٌ في شرجه هذا بَسْطاً واسعاًء مع سَوْقٍ الأدل وذكر الخلافٍ والمناقشاتٍ. 

ويقعٌ هذا الشَّرِحٌ في عذَّةِ محلداتٍ كبار؛ ومنه نسح عديدةٌ في تركيا وغيرهاء وقد 
خاءت تبعة مكتبة ولي الله بإسطنبول في حمس مجلدات. يبلغ عدد أوراقها ألفي ورقة 
تقريبا وكذلك بقية الشُسخ تقع في نحو حمس مجلدات0"©. 
*-التقريب ف المسائل الخلافية بين الإمام أي حنيفة وأصحابه: 

وهو مجرّدٌ من الأدلّء ويقعٌ في مجلدء وقد ذكرٌ أصحابٌ الفهرس الشامل”" نسخةٌ 
منه في اسطنبول. تقع في (71/4) ورقة» وتاريخ نسخها هه 
-التقريب الثاني ( 


وقد ضمَّن فيه التََّريبَ الأول ثمَّ زاد فيه أدلةَ كل فريق» ويقعٌ في عدة مجلداتٍ؟». 
ه-المختصر (مختصر القُدُوري) في فروع المذهب الحنفي”: 
جم الإمامٌ القدُورَيٌ مغتصرّه في الفقه هذا لابنه محمد!"" حرحمه الله-, ثم كَنَبَ الله 


020( ينظر: البناية للعيني (510//11). 

(1) دراسة عن الاب ومختصر القدوري (44/1). 

لضف اوالفنةة 

(4) وقد سيّاه بهذا الاسم: التقريب الأول والتقريب الثاني ابن تغري بردي في النجوام الزاهرة (5/ 1؟) 
وينظر؛ تاج التراجم ص :44ء الفوائد البهية (ص:١7).‏ 

)6( وهذا المختصر هو اتن المشروح تي كتاب: «زاد الفقهاء؛ موضوع الرسالة. 

(3) الجواهر المضية (748/1). وعادةٌ تصنيفي الكُتّبٍ للأبناء عادةٌ محمودةٌ فهذا الإمامٌ نجمٌ الدّين 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


هذا المختصر القبولٌ» ونال مكانةٌ مرموقة عند علماء المذهبء وأجمعت كلمتّهم على 
اعتياده» وأنَّه متنٌّ معتيرٌء فقد وَضَعَ فيه زبدة الفقه الحنفيّ وثمرتّه: وغالبَ رؤوس 
مسائله الفقهيّة. خالياً من الأدلّةء كا ضمّنه المسائل المتداولة» وتجنّبِ المسائل التَّادرة 
وقد حوى هذا المختصبٌ اثتتا عشرة ألف مسألةٌ فقهيةٌ. وتُرجت بعضٌ فصوله إلى اللّغة 
الأمانية والفرنسية في بداياتٍ القرنٍ التاسع عشرء وهو المشهور عند الحنفية باسم: 
"الكتاب" ك "الكتاب" عند التّحاةٍ لسيوية: فعلماءٌ الحنفية يُطلقوئه عَلََاّ مفرداً على 
غتصر القدوريٌّء ولا شك أنَّ هذا الإطلاق يعكسٌُ شهرتّه وفضله وتاريخٌ هذا 
الإطلاتي قديجٌء فقد ذكرَهُ الإمامُ المرغينانُ. ت *9ده بهذا اللّفظ يراراً في كتابه: 
"الهداية". وفي القرن السّادسٍ نفيه ألّف الإمامٌ اليزدي المطهر بن الحسين» ت 04 هه 
شَرْحَه عل مختصر القُدُورِيٌ وسرًاه: "اللّباب شرح الكتاب". وقد وافقه في هذه النّسمية 
العلامة الشيحٌ عبدالغنيُ الميدانُ» ت 17948 اه فستّى شرحه لمختصر الْقُدُورِيٌ حرحمه 


1١ .‏ 
الله - بنفس الاسم 3 


القزويني الشافعيٌ ت 0ه أآلّف كتابه: (الحاوي الصغير) لابنه محمد؛ وبع ده الإمامٌُ ابن جزي 
الكلبيٌ المالكيءت 4١‏ اه ألّف كتا 
الإمامُ الحافظ زينٌ اين عبدالرٌ حيم العراقيٌ: ات 5 ١ه‏ ألّف كتابه: (تقريب الأسانيد وترتيب 
المسانيد) لابنه أبي زرعة؛ ينظر: الحاوي الصغير (ص:44)» تقريب الأصول (ص:88): طرح 
التشريب في شرح التقريب (17/1)- 

00 ينظر: دراسة عن الاب ومختصر القدوري (1/ 014-815 


قريب الأصول إلى علم الأصول) لابنه محمد. وكذلك 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


المبحث السادس 


وفاتةه 


تون في بغداد. يوم الأحد؛ الخامس من رجبء وقيل: في منتصفه سنة 1ه وله 
0 
ست وستون سنة. 


ودُفنَ -رحمه الله- من يومه الذي مات فيه في داره» بدرب أبي خلف. نقلَهُ الخطيبٌ 
والسّمعاُ'. وحكاه جماعةٌ منهم ابن خلّكان”'”. وزاد: ثم تقل إلى ثُربة في شارع 
المنصورء ودّفن هناك بجنب الإمام أبي بكر الخوارزميّ محمدٍ بن موسىء الفقيه الحنفيٌ 
تلميذٍ أبي بكر الصَّاص الرَّازْيٌ المتوفى سنة 7 4ه. 
وهكذا عاش القُدُورِي -رحمه الله- ستاً وستين سنةٌ أمضاها بالعلم النافع؛ والعملٍ 
الصائح: والتَّع الخاصٌ والعامٌ. 


« 


(1) يتظر: الجواهر الحضية (1/ 549). 


(؟) وفيات الأعيان(08/1). 


مه 


الفصل الثاني 
(الإمام الإسبيجابي) 


المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده. 
المبحث الثاني : حياته ونشاته. 
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه. 


المبحث الرابع : مكانته وثناء العلماء عليه. 


المبحث الخامس : مصنفاته . 
المبحث السادس : وفاته. 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


احووة 


رُعْمَ شهرةٍ الكتاب وعلرٌ شأنه بين علماء الحنفيق» وجلالةٍ مصنّفه ومكا تيه 
الباحثٌ عن ترج الإمام الإسبيجابيّ رجه الله- لا يكادٌ يظفرٌ إل بالقليل . و ما أُقدّمه في 
ترجمة المصنفٍ هو كلٌّ ما وجدئّه بعد طول بحث واستقصاءٍ. 


المبحث الأول 


اسمه , نسبه , مولدهة 
أولاً: اسمه ونسبه: 


هو: الإمام بهاء الذّينَ أبو المعالي''' محمد بن أحمد بن يوسف الإسبيجابي'"» وتعودٌ 
هذه النُسبةٌ إلى إسبيجاب موطن إقامته. وهي بلدةٌ كبيرةٌ من أعيان بلادٍ ما وراء الترِ 
في حدود تركستان”". ومن عُرف بهذه النسبَةٍ من العلماء»: 
آت لست و و ا “كين 
شيج الإسلام علاءٌ الدّين علي بن أحمد بن محمد السّمرقنديٌ الإسبيجابي 


0ن 


.)7: تصخّفت إلى (أبي المحامد) ني مقدمة مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 

(1) وقد زاد الإمامٌ الكفويُ ني كتابه: كتانب أعلام الأخيارل ,18١‏ لقبّ: (المرغيناني). وينظر في 
ترجمته: الجواهر المضية (5/ 77), تاج التراجم ((ص:757)» الفوائد البهية (ص:58١):‏ هدية 
العارفين (9/ .)٠١5‏ 

() ينظر: معجم البلدان 07/9/17 ): ذيل لب ٠‏ 

(4) وما يُذكر في هذا المقام: أن كل واحدٍ يمن هؤلاء الأعلام -رحمهم الله- قد كَرَحَ #مختصر الطّحاوي». 

).2 ايتظر: هدية العارقين (ص: )8١‏ الفوائد البهية (ص:؟4). كشف الظنون (9/ /159). 

(1) ينظر: مفتاح السعادة (5/ :)١45‏ الجواهر المضية (1/ 0371٠‏ 


اب في تحرير الأنساب (ص:57). 


؛ ده 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


- الإمام الكبير محمدٌ بن أحمد النجنديٌ الإسبيجابي0. 
ثانياً: مولده: 

لم أقف- فيم اطّلعتٌ عليه من كتب الثَّراجم- على من ذَكَرَ شيئاً عن مكان ولادةٍ 
الإمام أب المعالي بهاء الدّين الإسبيجابي -رحمه الله- وزمانياء لكن يُمكنٌ أن يُستنبط وقتٌ 
ولاديّ من بعض القرائن المح بحياته؛ حيتٌ قد ورة أذَّ أحدَ تلاميِه وهو اللقّبُ 

بالظّهير: قد تفقّه عليه بعدَ الخميمائة”"!؛ وهي عِبارَةٌ تل لأحدٍ أمرين: 

-١‏ أنْ يكونّ هذا التَّوقِيتُ على ظاهرى أي: في أوائلٍ القرنٍ السادس» ونحنٌ نعلمٌ أنَّ 
ذلك التق لا يكونٌ إلا بعد مُضيٌّ أمد كانٍ لتحمُلٍ الإمام الإسبيجاي العلمّ, 
تمه بعدَ ذلك فيه للتَّديسِ؛ فتكون ولادةٌ الإمام الإسبيجابّ في اربع الأخير يمن 
القرنٍ الخامس. ويكون رمه الله- ممّن عُمْرَ إذ إنَّ وفاتته كانت في أواخر القرنٍ 
السادسر70. 

؟- أن لا يكونَ الكلامٌ على ظاهره؛ وإنَّا المرادُ به التّقريبُ لذلك الوقت. كالرّبع الثاني 
من القرنٍ السادس أو منتصفِه. وإذا استضحَبنا ما ذكرٌ في الاحتمال الْأوّلٍ من لزوم 
مرور زمنٍ كاف للتَّحمّل والتَغّل؛ فتكونٌ ولادئه في الرّبع الأول أو بداياتٍ الثاني 
من القرنٍ السادس الهجريّ -والله أعلم-. ' 


نا نا * 


.)1531//9( ينظر: كشف الظئون‎ )٠١( 
(؟) ينظر(اص:51 ) من هذا البحث.‎ 
ينظر(ص: 58) من هذا البحث.‎ )*( 


؛ --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


المبحث الثاني 


حياته , ونشاته 


لم يذكر من تَرْجَمَ للإمام الإسبيجانٌ - رحمه الله - شيئاً عن حياته ونشأته؛ ولكن 
مَنْ يطالعٌ مؤلفاه وما فيها من تحقيقٍ للمسائل؛ وترجيح بين الرّواياتٍ لا يمه شلك 
بأنَّ الإمام الإسبيجايّ-رحه الله- قد تَمَاً نشأةٌ علميّكٌ 200 الحنفيٌ» 
وعرف أدلةَ أقواله» وأحاط بها حبر فاستطاع بها آناه اله من علم واسع أن يمير بين 
أقوالٍ المذهب ويُرجحَ بينها؛ حتَّى تسم مكانةً عليّة أورلثه مثل هذا الشّرح الثّافع 
وأنجبت لنا من تلاميذه أمثال الإمام عبيدالله المحبويٌ والظّهيرٍ أبوبكر البَلْحِيٌّ - رحةٌ 


الله على الجميع- 0" 


(1) ينظر في ترجمتهما (ص:57) من هذا البحث. 


ققا] : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


المبحث الثالث 
شيوخه , وتلاميده 
أولاً: شيوخه: 
تفقّه الإمامٌ الإسبيجاينٌ -رحمه الله- على شايع ولا شك إلا أنَّ كتب التّراجم التي 
ذكرت طرفاً من سيرته - وهي قليلةً- لم تُشِر إلى شيءٍ من ذلك. ول تَجُد بأَحدٍ منهم. 
ثانياً: تلاميذه: 
شكّت كنب التّراجم بذكر أساء تلاميذٍ الإمام الإسبيجابيٌ الذين تلقّوا عنه العلم 
وم نش المصادر إلا إلى اثنين منهم؛ وهما: 
- العلامة أبو الفضلء جال الدَّين » عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد المحبوينٌ. المعروف 
بأبي حنيفة الثاني» والملقّب بصدر الثَّرِيعةٍ الأوّلِء كان مدرساء مدنا عارفاً بمذهب 
أبي حنيفة-رحمه الله-, وكان ذا هيبة» وعبادةء وإليه انتهت رثاسةٌ الحنفية به) وراء 
لتر وتفقّه عليه خلقٌ وانتفعوا به. توفي سنة (:17:ه)2". 
- الشيحٌ الإمامٌ الملقّبُ بالظّهيرء أبو بكر بن أحمد بن علي بن عبدالعزيز البَلْخِيٌ؛ 
السّمرقندي الأصل تفقّه على الإسبيجابّ بعد الخميمالة". 


نينا د د 


)١(‏ ينظر: الجواهر المضية (77//15): الفوائد البهية (ص158١).:‏ هدية العارفين (7/ 5 :.)٠١‏ الواني 
بالوفيات (1374/15)» تاريخ الإسلام (15/ 457): سير أعلام النبلاء (517/ 074 

(؟) كتائب أعلام الأخيار للكفوي . مخطوط؛ لوح رقم (180). وقد فرحتٌ بهذا المخطوطٍ بعد طولٍ 
بحت لأظفرٌ بمزيد ترجمةٍ للإمام الإسبيجابي-رحمه الله- فلم أجد من زيادةٍ إلا امم هذا التلميذ 
الملقّب بالظَّهيرٍ حرحه الله-. 


؛ مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


المبحث الرابج 


مكانته , وثناء العلماء عليه 


ناءٌ العلياء يدل على مكانةٍ العالم ومنزلته بين العلمائء وما يساهِمٌ في ذلك كثرةٌ طَاذّبه 
وانتشارٌ مؤلفاته» ومع جلالةٍ قَذْرِ الإمام الإسبيجابي وماظهر لي من رسوخه في العلم 
وإحاطيه بسائر العلوم المساعدةء إلا ّي م أَعثُر إلا على اثنين من تلاميذه -كم| سبق-: 
وم أقف إلأعل ثلاثة من كتبه-كما سياني-؛ فشحّت المصادرٌ بذكر شيءٍ من مآثره 
وصفاته؛ وإلَّا تكلّموا على شرحه للمختصرء وأثنوا عليه» ووصَفُوه بالتّقعء والحشن". 


#« د د 


242( ينظر: تاج التراجم (ص:557 له ؟). 


قا : --ه 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


المبحث الخامس 


358 


خلّف الإمامٌ الإسبيجانٌ مصنفاتٍ معتبرقه تشهِدُ له بالبراعة وغزارة العلم 
ومن خلال تتيّع مؤلفايِه في كتب الثَّراجم وغيرها ء وقفثٌ له على ما يلي : 

-١‏ كتاب (الحاوي في مختصر الطّحاوي). وهو شرحٌ مطرَّلٌء أفاض فيه الشَّارحْ- 
رحمهالله- بذكر الخلافٍ واستدلالاتٍ المسائل. منه نسخةٌ مصوّرةٌ بقسم 
المخطوطات» بجامعةٍ الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض؛ برقم 
11/54 1). 1 

؟- كتاب (زَادُ الفقهاءِ شرح مختصر القُدُورِيٌ)؛ وهو الكتابٌ الذي بين أيدينا- 
موضوع البحث- . 

*- كتاب ( نِصَابٌ الفقهاء)» وهو ني الفروع!". 


د د د 


0٠١8 هدية العارفين (؟/‎ :)١71/5( ينظر: تاج التراجم (ص: 587 /181), كشف الظنون‎ )١( 


لحلاف 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


المبحث السادس 


وفاته 


تو الإمامٌ الإسبيجابي سنة (41 هه )7 - رحمه الله- رحمةٌ واسعة وأسكنّه فسيخح 


جناته» ومن المترحِمينَ مَنْ أجمل سنةً وفاته. فجعلّها في أواخر القرنٍ السادس دون تحديد. 


ومنهم من قال: في حدودٍ سنة ٠7ه”"»‏ والله أعلمٌ بالصّواب 


(1) ينظر: تاج التراجم (ص:583). هدية العارفين (71/ :)٠١8‏ دراسة عن الاب ومختصرالقدوري 
رم 


(؟) ‏ ينظر: كشف الظئون (17519//9). 


؛ مه 


الفصل الثالث 
كتاب (زاد الفقهاء,) 


لا المبحث الأول: اسم الكتاب, وتوثيق نسبته للمؤلف. 


ل] المبحث الثاني: منهح المؤلف في الشرح (وفي ضمنه مزايا الكتاب) . 


لا المبحث الثالث: مصادر الكتاب. 

ل المبحث الرابع: المآخذ على الكتاب. 

لا المبحثالخامس: وصف نسخ الكتاب الخطية. 
لا المبحث السادس : منهح التحقيق. 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


المبحث الأول 


اسم الكتاب, وتوثيق نسبته للمؤلف 


أولا: اسم الكتاب: 


2 2 


نصّ المؤلفٌ - رحمه الله - في مقدمة الكتاب على اسم كتابه قائلاً: «... وسَمَينُه 
(زاد الفقهاء): هو النَّافعُ ل هم عند رجوعِهم إلى موالكن الآباءِء والله اموق للصّواتٍ 
والسَّدادِء والادي إلى سبيل الخيرٍ والرّشْاد»0". 
وقد رأيتٌُ هذه النّسميةَ على غلا النُسخ التي وقفتٌ عليها 
وقد قال الشيخٌ العلامةٌ قاسمٌ بن مُطلُويغا المتوق سنة (41/9ه): «محمدٌ بن أحمد 


بن يوسف الإسبيجابي. شرح القُدُوريّ» شَرْحاً نافع وسّاه (زاد الفقهاء)«". 
ثانياً: توثيق نسبته إلى المؤلف: 


م أجد- فيم اطّلعتٌ عليه من كُتّب المذهب- مَنْنَسَبَ كتاب (زاد الفقهاء) إلى 


غير الإسبيجان - رحمه الله بل إِنَّ المتصمّح لكُتب التَّراجم التي ذكرت الإمامَ 

الإسبيجاي - رحمه الله- يحصلٌ له ما يُقاربُ القطمَ بصحة النّسبةِ؛ ولمذا يُمكتنا القول 

بأنَّ الكتات صحيحٌ النّسبة إلى الإمام الإسبيجابي - رحمه الله - من خلال ما يلي: 

-١‏ ذكرٌالمصادر الني تزيمت للمؤلف كتابّ: (زاد الفقهاء) منسوباً إلى 
الإسبيجابي. 


.5 زاد الفقهاء. النسخة [ب]ل‎ )١( 


(؟) تاج التراجم (ص:15871-/1ا59). 


د لطن 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


7- تصريح عدد ممّن نقلّ عن الإسبيجابّ من فقهاءِ الحنفيّ باسم الكتاب منسوباً 
إليه, 

*-_اتَاقُ الشّسخ الخطيّة للكتاب على نسب إليه. 

4- تصريحه رحمه الله- في مقدّمة كتابه بنسبة الكتاب إلى نفسِه. 


د ع« د 


(1) ينظر(ص: 4) من هذا البحث. 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


المبحث الثاني 
منهج المؤلف في الشرح (وفي ضمنه مزايا الكتاب) 


أجل الإمامٌ الإسبيجان - رحمه الله - منهجّه في هذا الشَّرح وأهدافّه فيه بقوله في 
مقدٌّمته : 
«فرأيتٌ الاصوب في التَّدبرِِ والاوجب في الرَّايّ: أن أشرح المختصرٌ المنسوب إلى 
الشبخ الإمام الجليل أبي الحسين الْقُدُوريٌّ البغداديّ -رحمه الله-؟ لكونه مشتملاً على مل 
من الفقه مستعملة بحيثُ لا تكوثُ طول التّهر مهملةً. وأقتصر في ذكر الدلافل على ما 
عليه الفتوى في أغلب المسائلء وآَضمٌ إليها شيئاً قليلاً من الواقعاتٍ والتّوازل» تتمي] 
للفائدق وتكثيراً للعائدةء وأحتررٌ بذلك عن الإيجاز والتّطويل؛ وأبتغي فيها بين ذلك خير 
وفي هذا المنهج المجمل إشارةٌ إلى ما يلي: 
_- وَسْيِه كتابّه ب «الشّرح» المشعرٍ بالاستيعاب لمسائل الكتاب. 
؟- تضمنيه للكتاب أركانَ الشّرَح التَّاجح لأيّ متن وهي: ذكرٌ الأدلّة لما يُورِدُ من 
مسائل وتتميمٌ الفائدة بذكر واقعاتٍ ونوازل تعودٌ من حيتٌ أحكامّها إلى تلك 
المسائل, 
3 تصنيقُه للكتاب على نحو من الشُّمولٍ مبتعداً عن الإيجازٍ المخلٌ أو التُطويل الممل. 
أمّا منهجه التفصيلٌ؛ وما انَّسمَ به الشرحٌ من معالم وسياتٍ» ظهرت لي خلال 
دراستي وعملي في الكتاب؛ فهي على النّحو التالي: 
يُصِدَّرُ الشارحٌ - رحمه الله عبارةً متن القدوريٌّ في بداية كلّ كتاب بقوله: «قال 


.4 زاد الفقهاى النسخة [ب]ل‎ )١( 
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-رحه الله-: ...4. أو «قال- رحمة الله عليه -: ...»ء أوةقال الشيخ حر حمهالله-: 
-وهي قليلة-: وما تلا ذلكَ من عبارات المتن فَإنّه نادراً ما يسبقُها بكلمة: 
واقوله:...». 

يشرعٌ المؤلفُ بعد ذلك بشرح عبارة المتن» وتبيينٍ ألفاظه؛ وتوضيح معانيه. 

كما أنَّ المؤلّفترحمه لله- يمزج في غالب شرجِهٍ بين عبارة المت وكلايي بأسلوب 
عَذْبٍ بديع يُشْعرٌ القارئ بأنَّ الكلامَ قد تحدَّرَ من غرام واحدٍ. 

يكتفي في الغالب بذكر الحخلانٍ على الوجدٍ الذي أورته المُّدُوريُ؛ ولذاجاء 
الخلافُ في المسائل بين أئمة المذهب نفيه أو مع الإمام الشاقعيّ رحمه الله-. ولا 
يخرج عن ذلك إِلأنادراً. ١‏ 

متم المؤلفُ بالاستدلالٍ لم يُورد من أقوالٍ ورواياتء وبيانٍ وجه الاستشهادٍ من 
تلك الأدلةء مع ذكر التعليلاتٍ العقليّةِ ها. 

يصرّح رمه الله- بالّرّجيح بعد عرض الخلاف في المسألة بقوله: دولنا...ى أو 
يُمْرفٌ ترجيحُه واختيارُه من خلال تقريره للقو بالدَّليلٍ أو التُعليلٍ. 

يعتني حرحمه الله- بالتُصحيح والتّرجيح بين الرّواياتٍ ومن عباراتٍ الت جيح التي 
يستخدمها الإمام الإسبيجاي- رحمهالله- قوله: «وهذاهو الاح 
و«الصّحيح»» و«الأوجدى و«الصَّحِيحٌ من المذهب»» و «والصَّحِيحٌ جوابٌ ظاهر 
الرّواية». 

م يشرح -رحمه الله- جميعَ عباراتٍ المتن؛ وربّ) كان ذلك لوضوجها عندّه. 

يرد العلم بالصّواب إلى الله في كثير من المسائل» ولا شاك أنَّ في هذا من الذَّلالةِ على 
الورع والتّواضع ما يُظهِرٌ لنا شيثاً من سجاياةٌ وشائله التي شحَّت بها كتبُ 
الاجم ١‏ 
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© يعتني بذكرٍ سبب الخلا فقد جَرَت عادثّه على تسميته: ب "لقب المسألة" 
أو"فقه المسألةِ": وأحياناً يعبر عنه بعد عرض الخلافيٍ في المسألةٍ بقوله: "هي فرح 
مسألة كذا". ىا في الأمثلةٍ التالية: 

-١‏ «مّ اطَّمأنةٌوالقّراُ في الرُكوع والسّجود ليس بفرض عند أبي حنيفة وحمدء 
وعند أبي يوسفء والشافعي فرضٌ. ولقبُ المسألة: أنَّ تعديل الأركانٍ ليس 
بغر ض عند أبي حنيفة وحمدٍ - رحمهها الله -: خلافاً |00" . 

؟- «وللموكّل أن يعزلٌ الوكيل عن الوكالةً؛ لأتها حنٌ الموكّل خاضّة» فكان إليه 
إبطاله. والفقةٌ فيه: تبدّل المصلحة والحاجة»!". 

- «الاستنجاءٌ نه وعند الشافعي -رحمه الله-: فرضٌء وهو فرمٌ مسألة النّجاسةٍ 
القليلة»©' . 

4- قوله بعد نقله الخلاف في مسألةٍ بطلانٍ الوكالة بلَحاقٍ الموكلٍ بدارٍ الحرب 
مرتذاً: «والمسألةٌ فرع على اختلافهم في جوازٍ تصرٌّفٍ المرتدٌ: وزوالٍ ملكه على ما 
عرف 

٠.‏ يبتع بذكر ثمرة الخلا | في الأمثلة التالية: 

3 قوله في باب التيممء وهل هو بدلٌ مطلنٌ أو ضروريٌ؟: «ويُبنى على هذا: أنَّ 
عَادِمَ الماء إذا تيمّم قبل دخولٍ الوقتٍ يجوز عندنا؛ لأنّه حَلَفٌ مطلقٌ حال عدم 


.)١51!ص( ينظر القسم المحقق:‎ )١( 

(1) ينظر القسم المحقق: (ص: .)5١8‏ 

(©) المراد: أن الخلاف ناش من اختلانهم في حكم النَّاسةٍ القليلة. هل هي عفرٌ ؟ فمّن قال بالعفو جعلٌ 
الاستتيجاء سن ولا كان لازماً. ينظر القسم المحقق: (ص: 178). 

(4) يتظرالقسم المحقق: (ص: 118). 
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الما وعنده (أي: الشافعي): لا يجوز لأنّه خلّفٌ ضروريٌ؛ ولا ضرورة قبل 
الوقتء كما قال في طهارة المستحاضة»7". 

؟- وقوله في باب القُسل. في التّمريقٍ بينَ خروج اَي لشهوةء ومن غير شهوة: 
«ولو أنَّ مني إذا خرج لاعن شهوقء وانفصلٌ لاعن شهوة» نحو أن يُظْرَبَ 
على ظَهْرٍ رجُل» ... فلا عسل فيه عندنا خلافاً للشافعي حرحمه الله-. أمّا إذا 
انفصلّ عن شهوةٍء وخرجٌ لا عن شهوة فعلى قول أبي حنيفة ومحمد -رحمه| 
الله-: يجب الشُسل وعلى قول أبي يوسف -رحمه الله-: لايجبٌُ. وثمرةٌ الخلاف 
إحداها: إذا احتلمّ فانتبة» وقبضَ عل عورته حنَّى سَكَنَت شهوته. ثم خرج 
لمن بعد ذلك بلا شهوة. والثانية: إذا اغتسلّ من الجنابة قبل النّوم أو البولٍ ثم 
ترج منه بقيةٌ المني. والثالثة: إذا جد على فرائشه ما ولا بذك الاحتلاة»"2. 

© يعتني بذكر الفروقٍ الفقهية: ولهذا شواهدٌ كثيرةٌ منها: 

١-مسألة:‏ جواز صرف الصَّدقَاتٍ المستحبّةِ لآل رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
دون الزّكاةٍ الواجبة. حيثٌ قال: «وهذا في الواجبات: فأمًا في التَطوعاتٍ 
والأوقافٍ يجورٌ الصَّرفٌ إليهم. والفرقٌ: أنَّ في الواجب: المؤدّي يُطهّر نفسّه 
بإسقاطٍ القَزْسء فيتدنّسٌ المؤدّى بمنزلة الماء المستعملء أمّا في التفل يتبرّعٌ به) 
ليس عليه فلا يتدنَّسٌ به المؤدّى. كَمَنْ تبئّد بالماء وهو طاهرٌ»0". 


؟- مسألة: جواز الصَّلاةٍ التَافلةٍ على الدايّةِ في السَّمْرٍ وما دوئّه خلافاً للحَمَّر 


.)45 ص١ ينظر القسم المحقق:‎ )١( 
.07١ ينظر القسم المحقق: (ص:‎ )1( 
.)71١ يتظر القسم المحقق: (ص:‎ )*( 
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فنا 


(2) 


حيتٌ قال: «والسَّفرٌ وما دون السّفْرٍ سواءٌ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا كان خارجَ المضر 
ويتعذّدُ عليه الترُولُ لو لم نُجٌِرُ له الصَّلاةَ على الدابّة ينسدٌ عليه بابُ التَّّْل 


وهو خيدٌ مشروعٌ في جميع الأحوالٍ. فإِنْ كان في المضر لم ير لعدم الشّرورة. 


وعن أبي يوسف - رحمه الله -: أنه يجوز»!"". 

“- مسألة: تقليدٍ هدي المتعةٍ والقران والتطوع» وعدم تقليدٍ دم الإحصارء ودم 
الجنايات» والفرق بينهها حيثٌ قال -رحه الله-: «والفرقٌ وهو أنَّ: الأرّلَ طاعةٌ 
فكان في التََلِيدٍ إظهارٌ الطّاعاتٍء وفي الثاني إظهارٌ الجنايات» والمّنة فيها 
السَّثْر؛ِ تقليلاً للفاحشة ما أمكن»!". 

بُورِدُ القواعدّ والصّوابطً الفقهية بكثرةء حيثُ كان يُوردها في معرضي التَليل ما 

يختارٌه ويرجحُه وقد أفردثُ لا فهرساً مستقلاً في آخر الرّسالة”". 

ذكره لبعض القواعد الأصولية» وما انبنى عليها من فروع فقهية». 

عقت تصرّفاتٍ النسّاخء كا في قوله: «وقد اختلفت النْسحٌ في هذه المسألق 

والغلطً فيها وقع من النّأسخء والصَّحيحٌ ما ذكرناه؛ لآنَّ في زعم الذي أخدّ الذَّار 

لَه أخدّها عِرّضاً عن مال الذي ادَعى عليه ا 


يستدركٌ على الإمام القدُوريٌّ بعضّ ما فاته من مسائل» وشروط» ونحوها: 


ينظر القسم المحقق: ((ص: .)١98‏ 


ينظر القسم المحقق: (ص: 455). 

وتصلح أن تكون هادةً لرسالةِ علمية مستقلةٍ بعنوان: #القواعد والضوابط الغقهية في كتاب زاد 
الفقهاء شرح مختصر القدوري - جمعاً ودراسة». 

وقد أفردتٌ ها فهرساً خاصاً ضمن فهارس الرسالة. 

يتظر القسم المحقق: (ص: 077). 


لطن 
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١-كقوله‏ في باب السَّلّم: «وهاهنا شرائطً أُخَرُ أغمض عنها صاحبٌ الكتاب» 
وهو أن لا يشتمل البَدَلَيْن على أحد وصفَّي علّة ربا الفضلٍ وهو القذْرٌ أو 
الجنسٌ؛ أنه يتضمن ربا النَّساءِ فيكونُ فاسداً. وأن يكون المسلّمٌ فيه مما يعن 
بالنّعيين» حتَّى لا يجوز السَّلّمُ في الدّراهم والدَّنانير»21. 

؟-وقوله في باب الْقَضْبٍ: «ولصاحب النَُوبِ خيارٌ أَجْرِ لم يذكرْةُ صاحبُ 
الكتاب: وهو أن يتركَ صاحبٌُ النّوبٍ الضَّمانَ فيكونٌ الصّبْمُ والنّوبُ على 
الشركة" 

« يستدرك على الإمام القُدُوريٌ عخالفته المشهورٌ من المذهب. كما في قوله: «ثمّ قال 
صاحبُ الكتاب: وإذا ربح التَانيِ ضَّمِنَ المضاربٌ الأول والمشهورٌ من المذهب: أنَّ 

رب المال بالخيار إن شاءَ ضمّنَ الأول وإن شاءً ضمِّن الاي في قوطم: جميعاً»""". 

© يعتني بالأَثْرِويْقدمُه على القياسء كها قال في مسألة: انتقاض الوضوء بالقهقهة 
داخل وخارجَ الضَّلاةِ: «والحديثٌ وَرَدَ في حالٍ صلاةٍ مطلقةٍ مستتمّةٍ الأركانٍه 
فبقي حال خارج الصَّلاةٍ وما ليس بصلاةٍ مطلقةٍ على أصل القياس؛ والقياسٌ: أنه 
نه 


لاينتقضٌء والحديثٌ مقدَّمٌ على القياس 


د # د 


.)497 ينظر القسم المحقق: (ص:‎ )١( 
(؟) ينظر القسم المحقق: (ص: /ل51).‎ 
ينظر القسم المحقق: (ص: 41ه).‎ )*( 
.)78 يتظر القسم المحقق: (ص:‎ )4( 
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المبحث الشالث 


مصادر الكتاب 


حوى كتابٌ: «زاد الفقهاء» جملةٌ من أساء الكّتب التي كانت مصادرٌ لنقولٍ متلفةٍ 
كرَّنتْ بمجموعها مادّةَ الكتاب: كا أنَّ المؤلّف-رحه الله- يذكرٌ أحياناً أسماة بعض 
العُلياء وينسبٌ إليهم الأقوال دود الإشارة إلى المصدر الذي اعتمدّ عليه'"", وبما أنَّ 
موضوعاتٍ الفقو لا تختلفُ من حيثٌ حقائقُها ومضموثهاء وإن اختلفت أحياتاً من 
حيتٌ التّقَدِيمُ والتَّأخيرٌ والعناوينُ وعرض المسائل؛ فإنَّ الحكمّ على أنَّ هذا القول أو 
ذلك الرَّأي قد أخدّه المؤلّفٌ من الكتاب الفلان: لا ينبغي وخاصّة أنَّ الأقدمين كان 
بعضُهم يأحدُ عن كتب دون الإشارة إليهاء وأنَّ الآراة قد من وتتقاربُ بدون نقل 
بعضها عن بعضيء إلى غير ذلك من الاحتمالات التي تمنعٌ من الحكم على تعيينٍ مصادر 
المؤلّبِ طالما أنه م ينص عليها؛ وعليه فإني سوف أقنصرٌ على ذكرٍ أساء الكتب التي نص 
عليها الإمامٌ الإسبيجاب - رحمه الله - . وهي على التّحو التالي: 

-١‏ الأصل لمحمد بن الحسن الشيباقٌ. 

؟- الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيبايٌ. 

*- الزيادات لمحمد بن الحسن الشيباقٌ. 

4- التامع لأبي الحسن الكرْخيّ . 

- المبسوط لشمس الأئمة الْسَّرِخْسِيٌ. 

-١‏ المبسوط لشمس الأثمة الخَلَوَاقٌ. 

-٠‏ التّوادر لابن سَمَاعَة 


دق كالإمام أبي جعفر الطّحاوي-رحمه الله- نقد نقلّ عنه في مواطن عديدةٍ دون أن يسمي شيثاً من كتيده 


وإن كات يغلبُ على الظَّرٌ أنه يقصدٌ: مختصر الطحاويٌ. 
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- التّوادر لابن رُسْثُم. 
- ال 

لتُوادر لأبي سليران اجُوزّجَانٍ 
٠‏ -جامع البرامكة لأبى يوسف ١‏ 


١‏ البيوعٌ للكاني. 
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المبحث الراببجع 
المآخذ على الكتاب 


غنيٌ عن القولٍ إنَّ إبرازٌ ما قد يعدّه الَظرٌ في الكتاب مأخذاً ليس منقصةً في حنٌّ 
الكاتب والكتابء ولا حطاً من تَسأنهراء ومعادً لله أن يكونَ مثلّ هذا العمل تَتَبّعاً 
للسّقَطاتِء أو قرحا بالعَثراتِء بل هو ضربٌ من المنهج العلميّ امع في البحوث 
المتخصّصة. 
والذي ظَهْرَ لي من المآخذٍ على الكتاب من خلال دراستي للقسم الْأَوَّلٍ منه. يُمكنٌ 
إجماله فيها يلي: 
-١‏ عدم تقيّد الإمام الإسبيجابي بعبارة القُدُوريٌ أحياناً؛ فهو يتصرّفٌ فيها في بعض 
المواضع. 
"- تصديرٌه لبعض الأحاديث الصَّحيحةٍ بلفظ : (رُوي) . مما يشعرٌ بضعف المنقول. 
“- إبيامّه الإحالة إلى موضع متقدّم أو متأخر » كقوله: «على ما عُرِف»» وقوله: «وقد 
عرف في موضعده. أو دعل ما ذُكر في الكتاب». أو دعل ما عُرِفَ امه في المخخلف» 
ونحو ذلك. 
4- إبيامُه لأسراء بعض الكتبء كقولِه: دوفي بعض الكُتب». 
5- تجاورٌه لبعض عبارات المئنٍ دون شرح أو تعليق؛ ولعلّ ذلك لوضوحها لَدَيِ. 
5- عند استدراك الشارح على صاحب لمن في بعض المواضعء فإنَّه لا يبي وجة 
المؤاخذةء كقوله معلقاً على كلام القُدُوريٍّ ببطلان الوكالة عند افتراق الشّريكين: 
:وما ذكره صاحبٌ الكتاب في الشّريكين فيه نظكه”"©. 


.)116 ينظر القسم المحقق: (ص:‎ )١( 


َم : ده 
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- وقمّ في أسلوب المؤلٍّ - رحمه الله - شييءٌ نما هو معدوةٌ في لحن الحُواصٌ وأهلٍ 
العلم» وذلك نحو: إدخاله الألف واللام على كلمة «غير» الملازمة للإضافة» ولا 
شاك أها إذا ليت بالألف وانلام لايُمكنٌ إضافتهاا” والّواهدٌ في الكتاب على 
هذا كثيرة؛". منها قوله: «فلا يصحٌ إقرارٌه فيم) يرجعٌ إلى إبطالٍ حقٌ الغير لكونه 
ضرراً منفيّه”". وقوله: «فإن حَلَفَ فا خيّاط ضامرٌ؛ لأنَّه تصرّفَ في مال الغير 
بالإتلافٍ من وجو. 
هذا ما ظهرٌ في : ورحح الله الإمامَ الإسبيجاي وعفا عنّا وعنه وجزاةٌ خيرَ الجزاءِ 


وأَوْفَاهُ وصل الله على نبيّنا حمدٍ ومصطفاةٌ. 


2# * «8 


(1) قال سيبويه: «(وغير) .. ليس باسم متمكُن؛ ألا ثرى أتها لا تكون إلا نكرة ولا جمعء ولا تدخلها 
الألف واللام». ينظر: الكتاب 0536 المصباح المنير للقيومي (408/7).؛ درّة الغرّاص ني 
أوهام الخواصٌ للحريري (ص:١8).‏ 

(؟) أحصاها الحاسوبٌ فبلغت عشرينٌ موضعاً. 

() ينظر القسم المحقق: (ص:2147) 

(4) ينظر القسم المحقق: (ص: 017). 


لقاا] : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


المبحث الخامس 
وصف نسخ الكتاب الخطية 


بعد بحث في فهارس المخطوطات: وسؤالٍ واتصالٍ بالمهتمين بالأمر والقائمين 
على بعض المكتباتٍ ال معتنية بشأنٍ المخطوطات؛ وقفنا على أربع نسخ من الكتاب» وقد 
حصلتٌ عليها مصرَّرةٌ في قرصٍ حاسوب مضغوطٍ ((01) مما سهّل علي التّاملَ معهاء 
وقراءتها باستخدام تقنية الحاسوب, تكبيراً وتوضيحاًء وكُلّها من مدينةٍ اسطنبول - 


5 2 
تركياء وهذاوصف ها: 


الأولى: نسخة ينى جامي بالمكتبة السليمانية» يرقم (455): 


وهي مخطوطةٌ كاملةٌ للكتاب. تقع في (197) ورقة» و(84؟) صفحة؛ ومسطرتها 
١‏ سطرأً؛ ومتوسط كلماتها 17 كلمة في السّطرء والمخطوطاً مكتوبٌ بخط نسخ واضح 
متوسط الحجمء كُتبت فيه عناوين الكتب والفصول بحُمرةٍ. وعلى غلاف هذه النسخة 
عنوان الكتاب: (زاد الفقهاء شرح الإمام الزّاهد جمال الإسلام والمسلمين أبو المعالي 
محمد بن أحمد الإسبيجابي)؛ وكان الفراغٌ منها يوم الأحد آخر شهر محرم سنة 8٠لاهه‏ 


اسم ناسخها: يحيى بن يوسف بن غادي بن عبدالرحمنء وقد رمزت لا بالرّمر(أ). 


الثانية: نسخة فضل الله أفندي, برقم (07/598: 

وهي مخطوطةٌ كاملةٌ للكتاب تقع في (185) ورقةء و(01/7) صفحة؛ ومسطرتها 
سطراًء ومتوسط كلاتها ٠١‏ كلات في السّطرء وا مخطوطٌ مكتوبٌ بخط نسخ واضح 
متوسط الحجم, كُتبت فيه عناوين الكتب والفصول بخطٍ أسود كبير. وقد وضِمٌ فوق 
لمتن خط أحمر لتمبيزه عن التّرح: وعلى غلاف هذه التُسخة عنوان الكتاب: (شرح 


مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


القدُوري للإسبيجابي»» وكان الفراغٌ منها يوم السبت الثاني عشر من شهر رمضان سنة 
9/اه واسم ناسخها: شيخ محمد بن جلال الدّين الموريائي» وقد رمزت ها بالرّمز 
(ب). 

الثالثة: نسخة لاللى بالمكتية السليانية؛ برقم :)٠١١1(‏ 


وهي مخطوطةٌ كاملةٌ للكتاب» تقع في (41؟) ورقة» و(444) صفحة؛ ومسطرتها 
سطراً؛ ومتوسط كلماتها ١١‏ كلمة في السّطر؛ والمخطوطٌ مكتوبٌ بخط رقعةٍ واضح 
متوسط الحجمء كُتبت فيه عناوين الكتب والفصول بحُمرة. وعل غلاف هذه النسخة 
عنوان الكتاب: (شرح قُدُوري زاد فقهاء للإسبيجابي)» وكان الفراغٌ منها في النصف من 
رجب سنة 171١1١ه‏ واسم ناسخها: عاد بن محمد الكرام العرامسي» وقد رمزت فا 
بالرّمز(ج). 


الرابعة: نسخة حافظ أفندي بالمكتبة السليانية» يرقم (/037: 

وهي مخطوطةٌ كاملةٌ للكتاب. عدا بعض المواضيع التي حصل فيها سقطً؛ وتقع في 
(140) ورقة؛ و(017/4) صفحة؛ ومسطرتها 77 سطراء ومتوسط كلماتها ٠١‏ كليمات في 
السّطرء والمخطوطٌ مكتوبٌ بخط نسخ واضح متوسط الحجم؛ كُتبت فيه عناوين 
الكتاب والفصول بخطٍ أسود كبير. وعلى غلافٍ هذه التُسخة عنوان الكتاب: (شرح 
القدُوري للإسبيجابٌ)؛ ولم يظهر على هذه النُسخة تاريحٌ النسخْه واسم ناسخها: محمد 
بن سليران بن داود بن عبدالله الحنفيء ومن المآخذ عليها: كثرةٌ تصرّفاتٍ التّساخ فيها مما 
يصلٌ إلى درجة العبث بالنصٌ أحياناً: وقد رمزت ها بالرّمز (د). 1 


# # د 


: مه 
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زاد الفقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 


زاد الفقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للا 


خباية القسم التحقيقي من المخطوط [[ 


اد التقهاءث 
زاد المقهاء ختصر القد وري للإسبيجا 
شرح مستمير ورى للإسبيجابي 


© ترس :ليمير #لادعمى © 


7 0 0 والسلاء عط 


0ق] ؛ --: 


زاد الفقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 


خباية القسم التحقيقي من المخطوط [ج] 


زاد الفقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 


بداية القسم التحقيقي من المخطوط [د] 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للا 


القسم التحقيقي من المخطوط [د] 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


المبحث السادس 


منهج تحقيق الكتاب 


-١‏ بالنّسبة لنصٌ الكتابء فلم أعتمد على أي الشُسخ الأربع أصلاً؛ لعدم توفر 
ضوابط التّسخة الام في أحدٍ منهاء وإنّ)تمٌ إثباتُ النضٌّ اجرخ يعارن 
النُسخ الخطيّة بمجموعهاء حسب اجتهادي وحرصي عل إثبات النصّ الاقرب 
للصّواب: مع الإشارة في الحاشية إلى الفوارق الجوهرية المهمة بين الشُس؛ وما 
يترنَّتُ عليها اختلافٌ في المعاني. 

هذاء مع التذكير بأنَّ الاعتهاد الأوَّل كان على النسخة [ب] حيتٌ قمتٌ بنسخها 
أوَّلاً؛ لقلةِ الخطأ والسّقطٍ فيهاء ثم أجريتٌ المقابلة بعد ذلك مع باقي الثسخ. 

7-. فيها يض منهج المقابلة بين النسخ فقد انَّعتٌ المنهج التالي: 

© إذا كان الشّقطُ بين الخ في كلمةٍ» فإن أت هذا السقط وأشير في المامش 


بقولي: ليست في نسخة كذا. 
© وإن كان التّقط كلمتين أو ثلاثاً أو نحوهماء إن أثبتٌ الكلام بين قوسين 
هلاليين» وأقولُ في الحامش: ما بين القوسين ليس في نسخة كذا. 
* وإذا كان السقط سطراً فأكثر فإن أنبثٌ النصّ المستدركَ بين قوسين هلاليين 
وأشير في الحاشية بقولي: ما بين القوسين ساقطٌ من نسخة كذا. 
عند وجودٍَرْقٍ في العبارة بين التُسخء فإني أَنيتُ أصحٌ الألفاظ بين قوسين 
هلاليين إن كان أكثر من كلمةء وأشيرٌ بالحامش إلى الفزقٍ. 
- إذا تضمّنت بعش التُسخ زيادة م أرَ إثباتهاء أشرتٌ بالهامش إلى تلك الؤٌيادة. 
4- تم تحير كلام القُدُوريٌ - رحمه الله - في المتن؟ ليُغايرٌ كلام الإسبيجابي-رحمه 


الله- في شرحه. 


؛ مه 
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مو- 


بالتّسبة للتّحليق على المسائل الفقهية» فقد آثرتٌ عدم إثقال الحواشي بتقولٍ من 
كُنّبٍ الفقه المتداولةء لسهولةٍ الرّجوع إليهاء فقد كان القصدٌ الأول هو إخراحٌ 
نص صحيح لكلام الإسبيجا-رحه الله- ما استطعتٌ إلى ذلك سبيلاً؛ لثلاً 
يتضاعفت حجمٌ الكتابء ويُؤدي ذلك إلى ضياع نص الكتاب بين تلك الحواشي؛ 
أو مزاحمتها له. ' 
وقد تَبِّه على ذلك الإمامٌ القاغي ابنّ جماعة (ت7”/اه)» بقوله: دولا يكتبُ - 
على الكتاب - إلا الفوائدٌ المهمة المتَعلّقةً بذلك الكتاب. مثل تنبيهِ على إشكال؛ أو 
احترازء أو رمزء أو خطأء أو نحو ذلك. ولايُسَوٌهْه بنقلٍ المسائلء والفروع الغرييق» 
ولايُكثرٌ الحواشي كثرةٌ تُظْلِمْ الكتات»”". 
وعل هذا برك النَّلينُ على نص الكتاب مادام كلامٌ الإسبيجانٌ-رحمه الله- 
واضحاً: وإلاً ين بقدر الحاجة. 
وَنَّقْتُ ماأورّده الشّارحُ رمه الله- من نصوصي ونقولاتِ من نفس المصادر 
التي صرّح ببهاء فإن كان المصدرٌ الذي نقل الشَّارِحٌ عنه مفقوداً بذلتٌ الجهد في 
توثيق النّصٌّ من المصادر التي تنقل عن ذلك المصدر. 
وتَّفْتٌ المسائل الفقهيّ والأقوال والآراء من مصادرها الأصيلةِ» سواء في المذهب 
الحنفي أم غيره. 
وَنَّفْتٌ ماجاء في الشرح من المعلوماتٍ والمسائل غير الفقهيّةٍ من مصادرها 
المتخصصة قدر الإمكان؛ كمسائل التفسير؛ والحديث وشروحه والعقيدة 


والفِرّق, واللغة والنّحوء وغير ذلك من العلوم والمعارف مما يطول حصرٌه. 


.)١(‏ تذكرة السامع والمخكلم (ص:185). 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


4- دَونْتُ بالطُرّةِ نهاية أرقام لوحات الْتُسخ المعتمدة في التّحقيق» 
صلب الكتاب خط مائلاً / يشير إلى الموضع الذي تنتهي إليه. 

٠‏ وَصَعْتٌ بالطْرّةٍ عناوين جانبية للمسائل الفقهية راعيثٌ فيه الدّقة والايجاز. 

- أخرجتٌ نصّ الكتاب وَفْق قواعدٍ الإملاءِ الحديث؛ مراعياً علاماتٍ التَّرْقيم؛ 
وتقسيم الجْمَلٍ إلى فقراتٍ. وضبطتُ أغلب ألفاظٍ الكتاب والمشكل منها 
خصوصاً ما يُعينُ على قراء النْصِ وقَهمِه. 

-١‏ تم عزرٌ الآيات القرآنية إلى موضعها من كتاب الله عز وجل بذكر اسم السورة؛ 
ورقم الآية» وجُعلتْ برسم المصحف العثماني. 


بإزائها في 


1- خيرّجِتٌ الأحاديتٌ والآثارٌ الواردةً في الكتابء في| كان في الصَّحيحين أو أحدهما 


اكتفيثٌ بالعزو إليه» وما كان في غيرهما فقد حاولتٌ بيانَ درجيه بالتقل عن أئمةٍ 
هذا الشّأنء بعد عزوه إلى المشهورٍ من كتب السّنةٍ المتداولة. 

4- بالمّسبة للآثار المنقولة عن الصّحابة» أو التابعين؛ أو غيرهم -رضي الله عنهم- 
أجمعين» فقد تمَّ بذُلُ الجهد في البحث عن الأثر في المصادر الحديثية القديمة: 
ولاسيّا المختصة بالآثارء كالمصئَّمَين: لعبدالرزاق. وابن أبي شيبة» وسّئْنٍ البيهقي 
ونحوها. 

وفي هذا كُله إن جد حُكمٌ هذا الأثرٍ من صحةٍ أو ضعفيء من أقوالٍ أهلٍ النَّأنِ 
في ذلك. بين ول اكتفيتٌ بالعزو. 

- ترجمتٌ للأعلام الوارد ذكرهُم في الكتاب ترجمة تُِيلُ الس والجهالة عنهم؛ دون 
إطالة» عدا المستغني ذكرّةُ عن التعريف به كالخلفاء الرَّاشْدين الأربعة» والأئمة 
الأربعة الفقهاء أصحاب المذاهب المتبوعة» وكذلك من وَرّدت أساؤهم في قسم 
الدّراسةٍ فإ لم أترجم لهم . 
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- تمٌّ شرح الكلماتٍ الغريبة» والمصطلحاتٍ غير الواضحةء مع ضبطٍ ما يحتَاجٌ إلى 
١‏ - عَرَّفْتٌ بالبلدان والمواضع. 
8 عَرّفتٌ بمقادير القّرعية مع بيان ما نُساويه بالمقاريس الحديئة. 
- تم القيامُ بعمل فهارسٌ علميّة للدّراسة على النَّحو التالي: 

- فهرس الآيات القرآنية. 

- فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 

- فهرس الأعلام المترجم هم 

- فهرس القواعد والضوابط الفقهية. 

- فهرس القواعد الأصولية. 

- فهرس المصطلحات والألفاظ الغربية. 

- فهرس الأماكن والبلدان. 

- فهرس المصادر والمراجع. 

- فهرس الموضوعات. 


# # د 


قل ؛ ٠‏ 


من بداية الكتاب إلى نهاية كتاب الإباق 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


/ 0 0 سين لا 
الحمدٌ لله (حّ حمده'"» والضَّلاةٌ على رسوله حمدا" أفضل عبده'» وعلى آله 
وأصحابه من بعيه, 
قال" القاضي”” الإمام لجل الأستا؟ بها" الدّين جال'' الإسلام 
والمسلمين, (حُسامٌ الملّةَ والدّين)'""» (زيرة0”" الأئمة؛ مفتي الأمة)”؟"2, محمد*'" بن 


أحمد بن يوسف المنسوب إلى إسبيجاب (- رمه الله-)2090: 


(1) في [د] زيادة: (وما توفيقي إل بالله عليه توكّلت) 

زفق في [د]: (عل آلاه وسوابغ نعياه)." 

(©) ليست في[5[ب]:[د]. 

(١‏ في [ج]: (أصفيائه وأنبيائه). 

(0) ليست فياج] 

(5) في [أ] زيادة: (وبعد) 

(0) ليست في[أ] 

(4) في [1].اج] زيادة: (الزّاهد) 

(9) ليست في[ج]. 

اثلفق في [ج] زيادة: (الأئمة و). 

)١١(‏ ني[ب]:(زين). 

زه ما بين القوسين ليس في [أ]؛ [ج]: [د] 

)1١(‏ ني[ب]: (جال) 

)١8(‏ ما بين القوسين ليس في [أ]؛ 3ج1 

)1١5(‏ ني [أ] زيادة: (تاج المفسرين زين الناظرين مفتي الشرق والصين أبو المعالي)؛ و ني [ج] زيادة: 
(خطيب الشريعة محبي السّنة شيخ الإسلام مقتدى الأنام مفتي الشرق والغرب أبو الفتح)؛ ولي [د] 
زيادة: (فريد العصر فخر النظر). 

(15) ني [1]: (فقهه الله ني الدّين برأفتِه. ورزقه خير الدّارين يرحمته)ء وفي [ج]: (منّعَ الله المسلمين يطول 


بقائهء وبارك ني أنقاسسه» ولا أخمى العالم من أمثالِه وأجناه. اللّهم آمين). 


م : ده 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 
مل 2/٠‏ 


اعلم بأنَّ الأعبار”'' قد قَصّرت» والحوادتٌ والأشغالٌ قد كثّرت. (والحرصٌ قلّ)” 
والحفظ كَلَّه والرّاغبَ في ف" الفقه لا يد بدا من ختصر يحويه؛ ليكونّ عُدَةَ له في 
33 


واقعاتٍ تأتيه؛ فرأيتٌ الأصوب في التّدبرٍث. والأوجب”" في الرَّأيّ: أن أشرح 


المختصرٌ المنسوب إلى الشيخ الإمام”" الجليلٍ أبي الحسين القدُوريٌ البغدادي-رحه الله-؛ 
لكونه"" مشتملاً عل جل من الفقه مستعملق بحيتُ لا تكونُ طول الدَّهر مهملةٌ 
وأقتصرٌ في ذكر”” الذّلائل على ما عليه الفتوى في أغلب المسائل؛ وأَضمٌ إليها شيئاً قليلاً 
من الواقعاتٍ والنّوازل: تتمياً للفائدة» وتكثيراً للعائدةٍء وأحتررٌ بذلك عن الإيجاز 
والتطويل» وأبتغي فيا بين ذلك خيرَ سبيل» واستعنتٌ الله تعالى في إتمامه. 
واستعصميٌه”'' عن الخطأ والزَّئلٍ فيه وسمَّينُه: "زاد الفقهاء" فهو التَّافعُ هم عند 
الرّجوع”''" إلى مواطن الآباء””"", والله اموق للصَّوابٍ والسَّداد والهادي إلى سبيل 
لخر والرّشاو. 


)١(‏ في [د]:(الأعيال) 

(؟) مابين القوسين ليس في [ج] 
(9) ليست في[د]. 

(4) في [د]: (ثابعة). 

(0) في[1» [ج]» [د]: (التدبر). 
(1) في[ج]: (الأجود). 

(9) في3ج] زيادة: (الأجل). 

(4) ليست في [ج]١1د].‏ 

(9) في [د]: (ذلك عنى). وني [أ]: (ذلك من). 
)0١(‏ في [ج]: (واعتصمته). 

)1١(‏ في[1.]1ج]»1د]: (رجوعهم). 
)1١(‏ في [ج]: (آبائهم). 


لقا : ٠ه‏ 
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قال الشيخ الإمام الجليل''“ أبو الحسين القدوريٌ البغداديٌ -رحمه الله-: 
قال الله تعالى: «إيتاييا اريت حَامَثوَا إدا قشم إل الصلزة مامسلوا مُجُومُ 
ييحم إل الْمَراِفِق © [المائدة: *] الآية. فَمَرْضُ'" الطّهارة: عَسْلٌ الأعضاء الثّلائق 
ومسحٌ الرأس؛ (لأنَّ حكم)”؟' الكتاب تناو هذه الأعضاءً بالأمر فاقتضى” الف 
وحدٌ الوجه: من قُصاص الشّعر إلى حدٌة"" الذَّقّد © 


الوجة في اللّغة ما يُواجه التَّاظرَ*» في العادة"'0. 


وإلى سحمتي الأذن” “؛ لان 


(1) في [أ]1ب] [ج]: (الطّهارات). 

(1) ليستفي [ب]. 

(7) الفْض عند الحنفية: ما ثبت بدليلٍ قطعي لا شبهة فيه؛ ويُكفّر جاحده ويعذَّب تاركه. التعريفات 
(ص: 150):؛ وينظر: أصول السرخسي (11/1١)؛‏ كشف الأسرار (500/1) 

(4) في [د]: (وحكم). والمّحكم: ما أحكِمَ المرادٌ به عن التبديلٍ والتّميرٍ. ينظر: التعريفات 
(ص:0١3)؛‏ الكليات ( ص :2 84)» كشاف اصطلاحات الفنون .)1١58/5(‏ 

(0) في [د]: (فاقتضت). 

(0) في[ج]:(اسفل). 

(9) الذَّن ين الإنسان: مجتمع َنيب واللَّخي عَظْمُ الك وهو الذي عليه الأسنان» وهو من الإنسان 
حيتٌ ينبت الشعرٌ وهو أعلى وأسفل. المصباح الخير (708/1): (7/ 001). وانظر: #بذيب اللغة 
(4/ 4/): التوقيف عنى مهمات التعاريف (ص:191): - 

(4) في(ج]: (الأذنين). 

(9) ليست في [1:[د]. 

(١٠)ينظر:‏ المبسوط للسرخسي (25/1): تحفة الفقهاء »)8/١(‏ وقد ذكر الشلبي ني حاشيته عبى تبيين 
الحقائق (1/ ؟) ما يُوْحَدٌ على هذا الحنٌ ثم قال: ولكنٌّ العبارة 11 


ة أن يُقال: وهو من ُصاص 


نش : --ه 


[الأسسل في 
وجتلوب 
الطهارة] 


[ فسسسسرض 
الطهارة] 
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فإن/ كان قبل بات اللّحْية!'' يُفترض'" غسل كل الوجهء وإذاا" نبتت ث9 
سقط غَسْلٌ ما تحتّها عندنا”». 

وعند الشافعي -رحمه الله-: إن كثفت”"؟ فكذاء وإن حَفَّت يِب" 

والمّعرُ الذي استرسل من الذَّمّن لايجبُ غسلّه عندنا"» خلافاً للشانمي؟» - 
رحمه الله-؟ لأنَّه ليس بوجه ولا قائم مقاءَ الوجه. 

وإيصالٌ الماءِ إلى داخل العين””'" ليس بفرضص؛ لأنَّه شحمٌ لا يقب الماء: وفيه حرّجٌ 
أيضاً. 


شعره إلى أسفل ذتنه. ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. وينظر: مقأييس اللغة (5/ 88) المصباح 
المنير (544/15) 

(1) في[أ]:(الشّعر). 

(؟) في[د]: (يفرض على). 

(0) في [ب]: (وإن)» وفي [د]: (فإذ1) 

(4) ليست في [أ]: 3ج]:1د] 

(0) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 7)» البحر الرائق (15/1). 

() ليست في [د]ءو في[1]: (كنّت). 

(10) ينظر: الحاوي للماوردي ٠١5 /١(‏ ). المهذب .)78/١(‏ البيان 7/1 »)١1١7‏ العزيز (1/ 41 "7). 

(6) ينظر: المحيط البرهاني (1/ 70)» تبيين الحقائق (7/1): درر الحكام ))8/١(‏ حاشية ابن عابدين 
50 

(9) المسترسل من شعر اللّحية عند الشافعية: إمَا أن لا ينزلٌ عن الوجه فيجبٌء وإمًا أن ينزلٌ عن حدٌ 
الوجه طُولًا وعرضاء فهذا نيه قولانء وصححٌ التُوويُ وغيرُه: الوجوب. ينظر: الحاوي للماوردي 
»)35١/1(‏ الييان(14/1١1)»‏ المجموع (517/8/1). 

)٠١(‏ ني [ج]: (العينين). 


: مه 


[ء/ب] 
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والقُرْجةٌ التي بين العذار20 (والأَدُنٍ يبُ غسلها عند أبي حيفة ومحمدٍ -رحمه) 
الله-'". خلافاً لأبي يوسف”" -رحه الله-؛ لأتها من)'؟؟ جملة حدّ الوجيء ولا شعرٌ 
عليها. 

والمراققٌ”"' والكعبان يُفترضُ غسلّها” عندنا» خلافاً لزفر"© سرجه الله 


لأئه'" جَمَلت حدّ الإسقاطٍ بعد تناولٍ اسم اليد والرّجْلٍ إيّاهماء فلا تدخل تحت 


)١(‏ العذار: رأسٌ الخدٌ. ينظر: طلبة الطلبة (ص: ")؛ المغرب في نرتيب المعرب (708/1): المحكم 
المحيط (؟/ +/87). 

(؟) ينظرء المبسوط (5/1): بدائع الصنائع /١(‏ 4). الجوهرة النيّرة (1/ )4 جمع الأنبر (1/ .)٠١‏ 

() يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي الأنصاري. صاحبُ الإمام أبي حنيفة. عحدّتٌ وفقية مجتهدءت 
41اه. ينظر: السير (206/8. الشذرات (1/ 7317). وينظر في المسالة: الميسوط للسرخسي 
(5/1). المحيط البرهاني (1/ 0 7). الاختيار لتعليل المختار (1/ /1) الجوهرة النيرة /١1(‏ *) 

(4) مابين القوسين ساقط من [ج] 

(0) في[ج]: (عليه). 

(5) المرافق جمعٌ مرفق» وهو: ما بين الذّراع والعَضّد. ينظر: الصحاح (4/ ١547‏ )» طلبة الطلبة (ص:©)» 
المحكم المحيط (5/ 07417 

(7) الكعبان مثنى الكعبء وهما: العظان الناشزان من جانبي القدم عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهم| 
الله-» وعند محمد -رحمه الله- الكعب هو العظم المريع الذي عند معقد الشراك. ينظر: طلبة الطلبة 
(ص: ”7)» المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٠4‏ 4): دستور العلياء (؟/ 188). 

(0) في[ج]: (غسلهم). 

(4) ينظر: المبسوط للسرخسي (5/1): تحفة الفقهاء (1/ »)١١‏ الخداية (1/ 18) در الحكام (1/ .)1١‏ 

2٠١(‏ رُثَر بن ديل بن قيس العنبري البصريء نقيةٌ من أصحاب الإمام أبي حنيفةء ت 10/8ه. ينظر؛ 
تاج التراجم (ص: 174). الجواهر المضية (1/ 51 5). وينظر في الحسالة: الهداية (1/ 18 ). الاختيار 
لتعليل المختار (1/ /1): تبيين الحقائق /١(‏ 7): الجوهرة التيرة (1/ 14) 

(11)أي؛ الآية. 


: مه 
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السُّقوط. 


والمفروشض في مسح الرأس عندنا مقدّر" بالنّاصيةٍ في هذه”" الرّواية! 


ين 


لارُوي: أنَّ 


النبي 88 توضَّأ ومسح على ناصبيه وحُحلّيو؟. 


لمنيعية ) 


وفي ظاهر الرّواية؛*: أنه(" مقدّرٌ بئلا”؟' أصابع اليدِ مطلقاً"؛ لأنَّ لله تعالى أمر 
الرأس”"»: والمسح يكون بالآلٍه وآلةُ المسح أصابعٌ اليد عادةٌ ويكون المسحُ في 


الغالب بأكثرها وهو ناث" فيصير تقديرٌ الآية: وامسحوا بثلائها"'؟ أصابع 


أيديكم برؤوسكم. 


الف 


زقف 


إفيف 


2 


(0) 


زلف 
إفذا 
م( 


لذ 


في [ج]؛ [د]: (مقدار). 

ليست في [1]. 

ينظر: المبسوط للسرخسي (57/1)؛ البناية :)١17/1(‏ البحر الرائق :)١4/١1(‏ الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين (1/ 99) 

أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب المسح على التاصية والعيامة (151/1) برقم 
(1417). وكان الأولى بالمصنف أن لا يذكره بصيغة التمريض؛ لأن الحديث صحيح 

في [د]: المذهب. ويُرادُ بظاهر الرٌواية» أو المذهب: ما كان في كتب محمد بن الحسن : البسوط» 
والجامع الكبيرء والجامع الصغير. والسير الكبيرء والمراد بغير ظاهر المذهب والرواية: الجرجانيات» 
والكيسانيات» وافارونيات. ينظر: التعريفات (ص: :)١57‏ دستور العلياء (؟1/1١1)):‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون .)١147/15(‏ 

ليست في [أ]:[1د]. 

في [!1: 1د]: (بثلث) 

وقيل: الرّبع. ينظر: الأصل (1/ 47) المبسوط للسرخسي (7/1): بدائع الصنائع /1١(‏ 4): الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين (44/1). 


في [1]1د]: (بالمسح بالرأس) وفي [ب]: (المسح على الرأس). 


)٠١(‏ في[]:1د]: (الثلث). 


)1١(‏ في[1:]1د]: (بثلث). 


؛ مه 
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فصل 


امدبين الطّهارة: 

غسلٌ اليدينٍ للمستيقظ من منامه ثلاثاً قبل إدخافي) في الإناء؛ لقوله يذ: «إذا استيقظ 
أحدّكم من منايه فلا يغمس يده في الإناء حتَّى يغسلها ثلاث فل لا يدري أين باتت 
يدُهه”"'. أشار إلى المعنى وهو: الاحترارٌ عن توهّم التّجاسةٍ. 

وتسميةٌ الله تعالى في ابتداء الوضوءٍ سُئَّا''؛ لقوله ي: دكلٌ أمر ذي بال لم يبدأ بذكر 
اسم الله تعالى فهو أبتك00», 

والسّواكُ”' سُنَّاه" حالة المضمضة"؛ تكميلاً / للإنقاىء قال : «مطهرةٌ للفم» 
ومَرضاةٌ للرب. ومَسْخطةٌ للشيطان»*» وقال ي: «لولا أن أشنَّ على أمتي لأمرتهم 


)١(‏ في[د]: (سنّ رسول الله غسل اليدين). 

زف4 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء؛ ياب الاستجبار وترا (1/ 57) برقم (1717)؛ ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعيامة (1/ 3 ) برقم (17/4؟). 

(0) ليستفي [د] 

(4) أخرجه أحمد ني مسنده (774/15) رقم (4717): وابن ماجه في سئنه» كتاب التكاح: باب خطبة 
النكاح (1/ )71١‏ رقم (844١).؛‏ وابن حبان في صحيحه (1/ 19/7 ) برقم (1)) وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير (*/ *77): واختّلف في وصله وإرساله؛ فرجح النسائي والدارقطني الإرسال. 

(0) السّواك: استعبال عودٍ أو نحوه ني الأسنان لإزالة الوَسَخ. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ((ص: 08 
المغرب في ترتيب المعرب (ص :735)» القاموس الفقهي (ص: 185). 

(1) ليست في [1] 

(0) المضمضة: تحريكٌ الماء ني الفم بالإدارة فيه. ينظر: طلبة الطلبة (ص:7): التوقيف على مهمات 
التعاريف (ص: ٠7‏ 7): أنيس الققهاء (ص: 8). 


لك أخرجه بهذا اللّفظ الدارقطني ني سنته (1/ 41) برقم (*17) عن ابن عباس رضي الله عنهيا موتوفاء 


[سنن الطهارة] 


لها 


5 : مه 
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بالسّواك عند كل وضوء»”". 


(20 


إل 
إلذ 


والسّواكُ أفضلٌ» فإن م يجد فيعالِج”' قَمها" بالإصبء"؟. 


والمضمضةٌ والاستنشاقٌ” سن (ني الوضوء)”"؟ لأنَّ النبي يق فعلّهها”". 


وليسا بفرضين”” فيو""! لأنَّ اسم الوجه لا يتناوش)). 


وقال ني إسناده: معبى بن ميمون ضعيفٌ مترولكٌ وأخرجه الحميدي في مسنده (557/1) برقم 
(177 ). وأحمد ني مسنده (5181/5) برقم (87017؟): والنسائي ف سئته: كتاب الطهارة» باب 
الترغيب في السواك )٠١ /١(‏ برقم (0)؛ وصححه ابن خزيمة في صحيحه )1/١ /١(‏ برقم (18): 
وابن حبان ني صحيحه (747/8) برقم )٠١51/(‏ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً دون قوله: 
«مسخطة للشيطان». 

أخرجه مالك في الموطأء كتاب وقوت الصلاة؛ ياب ما جاء في السواك (1/ 84) برقم (114)) وأحمد 
في مسنده (11/ 484) برقم (7/51): وصصححه أبن الجارود ف المنتقى (1/ 97) برقم (77)؛ وابن 
خزيمة ني صحيحه (1/ 7/7) برقم .)١40(‏ 

في [ج]: (بمسح). 

ليست في [1] 

في [د]: (بالأصابع). 

الاستنشاق: اجتذاب الماء بالنّمّس إلى أقصى الأنف. ينظر: طلبة الطلبة ((ص:"3)؛ المطلع على ألفاظ 
المقنع (ص: »)37١‏ أنيس الفقهاء (ص: 9). 

ما بين القوسين ليس في [د]. 

كا ورد في أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء, باب الوضوء ثلاثاً 
ثلاثاً (1/ 4)» برقم(159): ومسلم في صحيحه. كتاب الطهارةء باب صقة الوضوء وكياله 
)5١4/1(‏ برقم(557). 

في [د]: (بفرض). 

ليست في [ه]. 


: --ه 
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© 


ع 5 3 9 ١‏ 
ومسحٌ الأذنين سُنَهُ؛ لقوله يَ: «الأذنان من الرأس”'". أراد به بيانَّ الحكم دون 


شي 
وتخليلٌ اللّحية (سُنَّفٌّ وفي رواية: أدبٌ ومستحث70)00. 


وتخليلٌ الأصابع سُنَةُِ مبالغة في إيصال الماء إليها؛ لقوله ذ: «خلّلوا أصابتكم قبل 


أن تتخلّلها ناد جهئم»9. 


(20 


لقف 


فنا 
23 


أخرجه أحمد ني مسنده (5/ 086) برقم (573777): وأبن ماجه في سنهء كتاب الطهارة» باب 
الأذنان من الرأس )١181 /١(‏ برقم (454)» وأبو داود في سننه: كتاب الطهارة: باب صفة وضوء 
النبي فق (1/ 077 برقم (14)؛ والترمذي ني جامعه؛ كتاب الطهارة؛ ياب ما جاء أنَّ الأذنين من 
الرأس (1/ 97) برقم (17), وصححه الألياني في إرواء الغليل (1/ 178) 

ينظر: تحفة الفقهاء ١4 /1١(‏ ). البناية (1/ ١71)؛‏ حاشية ابن عابدين .)١١1//١(‏ 

وعند الحنفية تسم السّئن إلى: سنن الهدى, وهي ما يُتاب عليها ويذمٌ ويُضلَّل تاركها كالآذان» وسئن 
الزّوائده يُثاب نقط ولا يُضَلّل عن الثّرك: كاتباع النّي 46 في لبسه. والتّْل وهو ما شرع زائداً وتاب 
على فعله فقط؛ وهو دون سنن الزّوائ والمنلدوب أو المستحبء وهو ما تعلّق به دليل يخضّه. كشف 
الأسرار (7/ »)©٠١‏ التوضيح ني حل غوامض التنقيح (1/ »)76٠‏ تيسير التحرير (5/ 80؟). 
وجاء في التوضيح (5841//1): إن كان الفعل طريقةٌ مسلوكةٌ في الدّين فسنةً وإلا فنفلٌ» ومندوبٌ. 
وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء :)١4 /١(‏ والفرق بن السّنة والأدب: أنَّ السّنة ما واظب عليها 
رسول الله 86 ول يتركها إلا مر أو مرتين لمعنى من المعاني. والأدب ما فعله رسول الله ف مرة أو 
مرتين ولم يُواظب عليه. ونقله الكاساني في البدائع (1/ 4 7): وابن مازه في المحيط البرهاني (1/ 45): 
ونحوه في البثاية (917/8//1). 

ما بين القوسين ليس في [ج]. 

قال الزيلعي ني نصب الراية 55/1): غريبٌ بهذا اللّفظء وأخرجه الدارقطني في سنته (117/1) 
برقم (17©) عن أبي هريرة #ه مرفوعاً بلقظ: «خلّلوا بين أصابعكمء لا يِل الله تعالى بينها بالنّار»» 
قال اين حجر في الدارية (1/ 75): وإسناده واو جداً. 


: مه 


له --- 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


وتكرارٌ الغسل ثلاثاً في المفسولات سُنَّه؛ِ لأنَّ النبي # (حين توضاً مرَّةٌ مره فقال: 
«هذا وضوءٌ لا يقبل الله صلاةٌ إلا به. ثم توضأ مرّتين فقال: هذا وضوءٌ يضاعف الله 
تعالى الأجر مرّتين». ثم توضأ)'" ثلاثاً ثلاثء قال: «هذا وُضوئي ووّضوء الأنبياء ين 
قَبلي» فمن زاد على هذا أو نَقَص فقد تعدّى وظلّم»". 

معناة: إذا'"'زاد على الثّلاث أو تَقَصَء ولم ير الثّلاث سُنَةٌ كافية. 

ويُستحبٍُّ للمتوضئ أن ينوي”" الطّهارةٌ عندن”"'؟ لقوله ذ: («الأعرال بالنيات»0*, 
وفي رواية)”*: «لا عمل إلا بالئّيّة»''. والمرادٌ به”"' نفي الكبال والفضيلة. 

وعند الشافعي 9 -رحمه الله-: الثَّية""© شرطٌ لصحّة الطّهارة (حَتَّى لا تجوز 


)00( ما بين القوسين ساقط من [أ] [ج]:[د]. 

(؟) أخرجه ابن ماجه ني سئئهء كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مرةء ومرتين» وثلاثاً (1/ )1١544‏ 
برقم (١47)؛‏ دون قوله؛ (فمن زاد. . )؛ قال البوصيري ني مصباح الزجاجة (1/ 17): هذا إسنادٌ 
فيه زيد بن ال حواري هو العمي ضعيفٌ وكذلك الرّاوي عنه. 

(0) ليست في [1]5ب]:1ج] 

(4) في[د]:ثيره. 

(0) الئْية: عزمٌ القلب عنى عمل من الأعمال فرضي أو غيره. ينظر: الزّاهر في غريب ألفاظ الشانعي (ص؛ 
1 المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 84)» الكليات (ص :80 

(1) ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 7/75)» البناية /١(‏ 7158 )» البحر الرائق (1/ 8؟). 

(10) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي. باب كيف بدأ الوحي برقم (4)1: ومسلم ني 
صحيحه. كتاب الإمارة» باب قوله 46: ”إنما الأعيال بالنية» (/ 16 )١6‏ برقم (/19-1). 

(4) مابين القوسين ليس في: []][ب]: [ج]. 

(9) لمأقف عليه. 

)٠١(‏ في [1]: (منه). 

.)180/ /1( ينظر: الحاوي للماوردي (87/1)ء المهذب (1/ 725). نهاية المحتاج‎ )١١1( 

(17) ليست في [د]. 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الصلاة بدونها)"". 
وهي”'' بناءٌ على أنَّ الطّهارة ليست بعبادةٍ عندنا خلافاً له. 
ويستوعبٌ رأسه بالمسح؛ لأنَّ النبي يك كان يفعله'". وهو فرشٌ”؟ عند البعض*. 
ويُرنّبٍ الوضوء؛ فيبدأ با بدأ الله تعالى؛ (لقوله بَل: :أبدأوا ب بدأ الله تعالى»). 
ويبدأ بالميامن؛ لأنَّ النبي يل كان يحب التَّامن (ويبغض التَّياسر)”" في كل شي 
حتى التنقّل والترجل00. 
وعند الشافعي -رحمه الله-: الترتيبٌ فرضّ”؛ بظاهر نظ 


انين 


آية الوضوء 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [أ]. [ج]:[د]. 

() في[د]:(هذ». 

() أخرجه البخاري ني صحيحه» كتاب الوضوء؛ باب مسح الرأس كله (48/1) برقم (186)؛ ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب الطهارة؛ باب في وضوء النبي 86 (1/ )١١١‏ برقم (178) عن عبد الله بن زيد #6 
في صفة وضوه قه؛ وفيه: (ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل ما وأدبره بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بم 
إلى قغاهء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه). 

(4) في[ب]: (الفرض) 

(0) في [أ]: (بعض). 

(7) ما بين القوسين ليس في [ب]. والحديث أخرجه النسائي في سننه؛ كتاب الحجء باب القول بعد 
ركعتي الطواف (177/0) برقم (1471): وصخّحه اين الملقن في تحفة المحتاج (1/ /119). 

(0) مابين القوسين ليس في [أ]: [ج].[د]. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء؛ باب التيمن في الوضوء والغسل )49/١(‏ برقم 
(148): ومسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب التيمن ني الطهور وغيره )518/١(‏ برقم 
(4ى). 

(9) ينظر: الحاوي للماوردي .)158/١(‏ المهذب .)47/١(‏ مغني المحتاج (1/ 218 

)٠١(‏ في[ب]: (الآية). 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


المطلت دوق لتيب بإجماع أهل اللخ 


«* ين إن 


)١(‏ مابين الفوسين ليس ي [1أ]:[د]. 
(5) في[ب]: (فإنه)» 


(5) تقل عن بعض التّحاة كقطرب وابن درستويه؛ وثعلب؛ وغلام تعلبه والربعي وغيرهم: بأنَّ 
(الواو) للثَّتِيبٍ. ينظر: الجنى الدَّاني (ص: 168 )) الفصول المفيدة في الواو المزيدة (ص: /77). وقال 
المرادي في الجنى الدّاني (وقد عُلم بذلك أنَّ ما ذكره السيرافيء والفارمي؛ والسّهيني من إجماع التّحاقه 
بصرئهم وكوفيّهم على: أن الوا لاثُرئْبء غير صحيح). 


إلا أن نقول: إَِّه معطوفٌ (بعضُها على البعض)” بحر الوايء وإنَّا'؛ للجمع 


َم : ده 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فصل في بيان نواقض الوضوء 


كل ما خرجٌ من / السّبيلين ينقضُ الوضوء”'؛ لقوله تعانى: لإأوجآ آم 
لْمََيطٍ © [النساء: 47]» وإنه كنايةٌ عن خروج شيء من السّبيلين. 

والنَّمُ والقبحٌ إذا خرجا من بدن الآدمي الحيٌّ فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكمٌ 
التطهير”". 

والقيءٌ إذا كان مل الفم ينقضٌ عندنا"”". 

وعند الشافعي -رحمه الله: المخارج من غير الشّبيلين لا ينض الوضو. 

والصَّحيحٌ قولنا؛ لقوله 5: دإنَّ) علينا الوُضوء مما يخرجٌ ليس مما يدخل»*, 
وخروجٌ الطّاهر ليس بناقضي”" للوضوء بالإجماع”"'؛ فتعيّن” خروج النّجس0". 

غير أن الخروج من الشّبيلين يُعرف بالظلهور على رأسي المخرج؛ لأنه ليس بموضع 


4 
يس 


(1) ليمت في [1]5د]. 

(2) لي[ب]: (التطهر) 

(*) ينظر: الجامع الصغير (ص: 77)) البسوط خصى »)76/١(‏ بدائع الصنائم .)١14 /١(‏ الحداية 
امع الصغير (ص البسوط للسرخسي ائع الصنائع 3 


اا 
(4) ينظر: الحاوي للماوردي :)7٠١/١(‏ الوسيط (737/1): العزيز شرح الوجيز :)1١/5(‏ المجموع 
4 هة). 


(0) أخرجه بنحوه الدارقطني في سننه (107/1) برقم (007): وإسناده ضعيفء والأصحٌ وققُه وأنه 
من قول عبد الله بن عباس-رضي الله عنهيا-. كها قال ابن الملقّن في خلاصة البدر المنير (1/ 07). 

(5) في[د]: (بحدث). 

(/9) ينظر: تحفة الفقهاء (19//1). 


(4) في1د]: (فيتعين). 


(9) في [د] زيادة: (مراداً). 


: مه 


[ك/ب] 


[نوقض 
الوشوم ] 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


الخارج» فكان الظُّهورُ عليه بالانتقالٍ من الباطن إليدء فأ" البدثُ فمحلُ الدّماء 
والتّطوبات إلا أئها لم تظهر لقيام الجلدة» فإذا انشَّت الجلدةٌ ظهرت في محله. فا لم تسيل 
عن رأس الجرح لايصير خارجاً. 

وأمًا مقدارٌ يال الفمء فقد رُوي عن الحسن”؟ رحمه الله- أنه قال: إن عجرّ عن 
إمساكيه بكونه يلقم وإلاً فلا" . 

ومن التّواقض للطّهارة: النّومٌ مضطجعاًء أو متكا أو مستنداً إلى شيء لى أَزيل©» 
سَقَطٌ؛ لأنّه سببٌ لخروج الرّيح غالبا فيُقام”* مقامه. 

أمّا (إذا نام)0) قاعداً مستقراً على الأرض غير مستند إلى شيءٍ لا ينقض؛ لأنّه ليس 
بسبب لخروج الرّيح غالباً. 

وإن نام قائا أو راكعاً أو ساجداً وهو خارج الصّلاة» فالصحٌ أنّه ليس بحدثٍ ى) 
في حالة الضّلاة. 


ومن نام قاعداً مستقرًاً (على الأرض فسَقَط: إن إنتبه قبل السّقوط» أو في حالة 


)١(‏ في[]:1د]:(وآما). 

(؟) الحسن بن زياد اللؤلؤي فقيةٌ من أصحاب أب حنيفة له المجرّد وغيره» ت ١4‏ اه. ينظر: الجواهر 
المضية (1/ 151) تاج التراجم (ص: 26) الطبقات السنية (1/ 778). 

(7) ينظر: بدائع الصنائع (57/1)» غرر الأحكام (1/ 1). 

(4) في[ب]»[ج] زيادة: (السند). 

(5) في [ج]: (فيقوم). 

() في [د]:(النّوم). 

(0) ينظر: الأصل (57/1)» المبسوط للسرخسي (74/1). بدائع الصنائع (51/1)» تبيين الحقائق 
١/1‏ 6) 


أقاا] : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


السُّقوطِء أو كلَّا سقطّ)”" إنتبه من ساعته لا يكون ناقضاًء وإن استقرٌ نائ] بعد الوقوع 
وإن قلّ ينقضٌ الوضوء؛ لأنّه وُجد النّومُ مضطجعاً. هذا هو الصّحِيعُ”". 


ومن التّواقض(©» 
الغلبةٌ على العقلٍ بالإغاءء والجُنونِ والسُّكْرٍ الذي يَسترُ العقل؛ لأقها“' / فوق اللّوم ‏ (6/] 
4 رم 8 


وكذا المباشرةٌ الفاحشةٌ؛ وهي”": أن يُباشرَ الرّجلٌ امرآته" بشهوة”” وانتشر لهالا 
وليس بينهم| ثُوبٌ» ول ير بللاً ناقضٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف”"''؛ خلافاً محمد" 2 - 
رحمهم الله-؛ لأنَّ المباشرة على هذا الوجه سببٌ لخروج المذي”"'' غالياً. 


فأمًا جرد مس المرأة بشهوة أو (بغير شهوةء و””" مس ذَكَرِهء أو ذَكَرِ غيره» فليس 


)١(‏ مابين القوسين ئيس في [ج] 

(؟) في [1:3د]:(الأصحٌ) 

(9) في [1أ]:1د]: (التاتض). 

(؛) في[1.11د]: (لأنه) وفي [ج]: (لأما). 

(05) ليست في [ج]. 

(5) في[د]:(وهو) 

(7) في[د]: (زوجته). 

(0) في[411[ج]: (لشهوة). 

(9) في[ب]: (الته). 

.)15/1( درر الحكام‎ :) ١١ /1( ينظر: الأصل (48/1)» بدائع الصنائع (1/ 74)» تبيين الحقائق‎ )٠١( 
)44 /1( ينظرة الأصل (58/1). تحفة الققهاء (1/ 57). المحيط البرهاني (1/ 5 7)» البحر الرائق‎ )( 
.07/4 سيأ تعريفه عند المصئف: (ص:‎ )١7( 

(1) ما بين القوسين ليس في [د]. 


5 مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


بحدثٍ عندنا''. خلافاً لمالك”'». والشاقعي”” -رحمها الله-؛ لأنّهِ ليس بسبب للخروج 


غالباً. 


والقهقهةٌ”*' في (كلّ صلاة)”” ذاتٍ ركوع وسجود ناقضةٌ" عندنا". خلافاً 


للشافعي) -رحمه الله-؛ لحديث الأعرابي الذي في عينيه سوءٌ فتردَّى في بكر عليها 
خصَفَة") ف فضَحِكَ بعضٌ القوم فقال 45: أَلآمَن ضَحِكٌ مدكم قرقرةً - ويُروى: 


قهقهةً- فليّعِد الوضوء والصّلاء". 


(2) 


(20 


زاون 
2 


(2) 


(0 


إفف 


(0 


أث 


ينظر: الأصل (47/1): المبسوط للسرخسي 4)00/١(‏ تحفة الفقهاء (55/1): الاختيار لتعليل 


المختار (1/ 0915 

ينظر: المدونة (17110118/1) التلقين (1/ 77)» الكاني لابن عبد البر (44/1١)؛‏ شرح الخرشي 
عنى خليل (168/1). 

ينظر: الأم (154/1. 74)) المهذب (1/ 01)» نباية المطلب (1/ 1118 )) مغني المحتاج .)١144/1(‏ 
القهقهة والقرقرة: الضَّحِكُ مع الصَّوت. ينظر: طلبة الطلبة (ص:8)) التعريفات (ص:181): 
الكليات (ص:2/4). 

في [1]: (الصلاة) 

في [ا]) [د]: (ناقض). 

ينظر: الأصل (04/1)» الحجة على أهل المدينة (1/ ١١9‏ ) المبسوط للسرخسي-_(0)17/1 تحفة 
الفقهاء(14/1). 

ينظر: الحاوي للماوردي »)73١7/1(‏ نباية المطلب (177/1): الوسيط /١(‏ 37*)) المجموع 
ع 

المتضّفة: جلالُ النّمرِِ وهي أوعيةٌ من الخُوص يُذَّخرٌ فيها وهو بمعنى الحصير. ينظر: مشارق الأنوار 
(54/1) النهاية في غريب الحديث (5/ /1*): لسان العرب (94/ /ا). 


(١٠)أخرجه‏ الدارقطني في ستنه (707/1) رقم (4)717 وابن الجوزي في التحقيق (175/1) برقم 


(51) وقال ابن عبد الحادي في التتقيح (01/1©): هذا الحديثٌ حديتٌ أبي العالية: هو الذي رواه 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


والحديثٌ وَرَدّ في حالٍ صلاةٍ مطلقةٍ مستنمّةٍ الأركان» فبقي حال خارج الصَّلاةٍ وما 
ليس بصلاةٍ مطلقةٍ على أصل القياس”") والقياسٌ: أنَّها" لا ينتقضٌء والحديث مقدَّمٌ على 
القياس. 


عرسلاء وكلّ من رفَعه فقد خَلِط» ومن أرسلّه عن غيره إن َرجعْ إليه. 

ك4 القياس: مساواةٌ الفرع للاصلٍ ني علَّةٍ حُكْمِه. ينظر: التلويح (5/ 4 2٠١‏ التقرير والتحبير 
(111/6): التعريفات (ص1811). 

(؟) ليست في [أ]:[د]. 


؛ ده 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


فصل 


وفرضٌ العُسْل: المضمضةٌ. والاستنشاقٌء وغَسلٌ سائر البدن”" مرّةٌ؛ لقوله تعالى: [فرض الفلا 
لوَإنَكُح جثبًا مَاطَهَرُوا © [المائدة:7]: وقد أمكن الاطّهارٌ بالمضمضة والاستنشاق؛ 
ولهذا يُفترض”" إيصالٌ الماء إلى أصول الشّع وإلى أثناءه أيضا"”. إلا إذا كان شعرٌ 
النّساء ضفيرً» فلا يجب إيصالٌ الماءِ إلى أثناِه؛ لأنَّ في نقضه حرجاً. 
وإنّا'" يحب إيصال اماءٍ إلى أثناءٍ اللّحبة كا يجب إلى الأأصولٍ!*)! لأنّه لا > 
وصنَةٌ القُسل: أن يبدا المفتسلٌ فيغسل يديه وفرججه. ويزيلٌ التّجاسة” إن" كانت امنةائفس) 
على بدنهء ثم يتوضاً وُضوءه للصّلاة إلا رجليه ثمّ يفيض الما على رأسه وسائر جسده 


0 
3 


ثلاث هكذ'' حَكّت ميمونةٌ عُسْلَ رسول الله يا" ''. ثم يتنّى عن ذلك المكان' 


)١(‏ في [ج]: (الأعضاء). 

(5) في[ج]:(يفرض) 

(©) ليست في [1]: [د]. 

(4) في [أ]: (وأماك وني [ب]: (فإن)))» وني [ج]: (فأما). 

(5) في[د]: (أصول الشعر). 

(5) في [أ]: (نجاسة). 

(0) في[ب] :درف 

(4) ليست في [د]. 

(ه) في[1].لج): (كذ). 

(١٠)أخرجه‏ البخاري في صحيحه. كتاب الغسلء باب الوضوء قبل الغسل )04/١(‏ برقم (5149). 
ومسلم في صحيحه. كتاب الحيضء باب صفة غسل الجنابة (1/ 84؟) برقم (/7031). 

(11) في [د]: (الموضع). 


تق : ٠ه‏ 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فيغسل رجليه؛ لكونه في مستنقع الما / المستعمل؛ إلا إذا كان لا تجتمع المّسالة:'" تحت 
القَدمين!". فحينئذ لا يُؤْخر غَسلّهما كم|”” في حالةٍ الوضوء. 

ثم المعاني الموجبةٌ للقسل: 

إنزالُ المني على وجه الدَّفق والشَّهُوق مِن الرّجل والمرأة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الماءٌ من الماءِ»“ 2 أي: الاغتسال من الإنزالٍ. 

والتقاءٌ الختانين من غير إنزال؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام: ١إذا‏ التقى الختانان 
وَجَبَ العُسْلٌ أَنزلٌ أو ل يُنزِل». 
والحيضص”""؛ لقوله تعالى: «حتى يطّهرن»"" بتشديد الطَّاء. 


)١(‏ العُسالة: ما يحرج من الشيء بِالغَسلٍ. معجم لغة الفقهاء (ص: .)72١‏ وانظر: جمهرة اللغة 
(440/5) الصحاح (5/ 3745). 

(5) في[د]:(تدميه) 

(*) ليست لي [ج]:[د]. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحيضء باب إنها الماء من الماء (1/ 179) برقم (2)7747 يلفظ: 
(إنها الماء من الماء). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده /١1(‏ 187) برقم (3770)» وابن ماجه ني سئنه. كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (1/ ٠١‏ ؟)برقم )71١(‏ دون قوله: (وإن لم ينزل)» 
وقد أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحيضء باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين (111/1) برقم (7”44) بلفظ: «إذا جلس بين شَعَبها الأربع ثم جَهَدَهاء فقد وَحِبَ عليه 


الغُسل وإن لم ينزل»؛ وفي لفظٍ آخر له (14): ”إذا جلس بين شُعَبها الأربع ومس الختان الختان فقد 
وجب الغسل*". 

(7) في1ب] زيادة: (والنفاس) 

(0) هذه قراءة أبي بكر بن عياشء والمفضل عن عاصم. وحمزة. والكسائي. انظر؛ الحجة في القراءات 
السبعة (7581/7): المبسوط ني القراءات العشر (ص: »)١57‏ التيسير في القراءات السبع 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


والتّاسٌ؛ لأنّهِ أقوى من الحيضي. 

هذا كُلهُ إذا كان من أهل وجوب الصّلاة عليه أمّا إذا لم يكن كالمجنون والكافر 
ونحوهما لا عسل عليهم؛ لأنَّ العمل إنّ0'' يجب لأجل”" الصّلاوا" ولاصلاة عليهم. 

ولو أنَّ لمني إذاا”* خرج لا عن شهوق (وانفصل لا عن شهوة)”؛ نحو أن 
يُفْرَبَ على ظَهْرٍ جل أو مَل جملا ثقيلاً ونحو ذلك فلا عسل فيه" عندناا؟ خلافاً 
للشافعة!؟» ره الله-. 

أمّا إذا انفصل عن شهوةٍء وخرج لا عن شهوة فعلى قول أبي حنيفة ومحمد -رحمه| 


00000 


الله -: يب الُسل”''"» وعلى قول أبي يوسف -رحمه الله -: لا يجبُ' 


(ص:١86)‏ 
)١(‏ ليست في [أ:[د]. 
9) ليستفي لج]. 
(*) في[ج]: (للصلاة). 
(4) في[ب]:(فلو) 
(5) ليست في (ج]. 
(7) مابين القرسين ليس في [1]. 
00 في [ج]: (عليه). 
(8) ينظر: المبسوط للسرخسي (1/ 717)» تحفة الفقهاء »)15/١(‏ تبيين الحقائق (1/ :)١8‏ الجوهرة النيرة 


1 ؟). 
(9) ينظر: الحاوي للماوردي (517/1): البيان (578/1)» العزيز شرح الوجيز (1/ 4١١)ء‏ المجموع 
رونا 


)٠١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (1/ 4707 المحيط البرهاني /١(‏ 284 البناية :)7354/١(‏ الجوهرة الئيرة 
003/0 
)١١(‏ ينظر: بدائع الصتائع (1//1*)» المحيط البرهاني /١(‏ 84)» البناية (7159/1): الجوهرة الئيرة 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وثمرةٌ الخلافٍ تظهرٌ في ثلاث مسائلٍ: 

إحداها”'': إذا احتلم فانتبه» وقبضٌ على عورته حتَّى سَكَنَت شهوئه. ثم خرج المي 
بعد ذلك بلا شهوة. 

والثانية: إذا اغتسل من الجنابة قبل النَّوم أو البول ثم خرج منه بقيةٌ لمني. 

والثالثة: إذا وَجَدَ على فراشه منّاً ول2"» يتذَكَرٌ الاحتلام» ذكرها ابن رستم”" "ني 
نوادر.©, 

فأبو يوسف” -رحمه الله- أخدٌ بالقياس» وهما أخذا بالاستحسان”" احتياطاً لأمر 
العبادة. 

ثم الي هو: الم الأبيض الغليظً الذي ينكس منه”" الذَّكَر وتتقطعٌ منه”” الشَّهُوة. 

والمذي هو: الماءٌ الأبيض الرّقيقُ الذي يخرجٌ عند الملاعبة. 
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)١(‏ في[1:11د]: (أحدها» 

فني0:]1)). 

(') إبراهيم بن رُسْتم أبو بكر المروزيء فقيةٌ من أصحاب محمد بن الحسنء له التُوادره ت١١1ه.‏ ينظر: 
الجواهر المضية (1/ /377)) تاج التراجم (ص: 85)» الطبقات السنية (1/ .)7١‏ 

(4) ينظر: تحفة الفقهاء /١(‏ /ا5). 

(0) في[ب]»[ج]: (وأبو يوسف). 

(1) الاستحسان: هو اسمٌ لدليلٍ من الأدلةٍ الأربعةٍ يُعارض القياس الجن ويُعملٌ به إذا كان أقوى منه؛ 
سمّوه بذلك لأنه ني الأغلب يكون أقوى من القياس الي فيكون قياسًا مُستحسنًا. ينظر؛ 
التعريفات ( ص: 18). التقرير والتحبير (/ 777): الكليات (ص:ل١١).‏ 

إفذ في [أ]» لج]ء [د]: (به). 

(4) في أ لجك 1د (يه). 


مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


والوّدي هو: الماءٌ الأبيضٌُ الذي يخرج بعد" البول. 

والمُسل للجمعةء والعيدين؛ والإحرام سنةٌ. وكذا عُسْلُ يوم عرفة. 

فالحاصلٌ: / أنَّ العُسلَ المشروع أحد عشر نوعاً: 

خخسةٌ منها فرصٌس: من التقاء الختانين» ومن إنزال الماء”'؟ عن شهوة» ومن الاحتلام: 


ومن الحيضء ومن الُفاس. 


وأربعةٌ منها سند وهي ما ذكرنا. 
وواحد”” واجبٌ: وهو عَسْلُ الميتِ. 


وواحدٌ مستحبٌ وهو عُسْلٌ(“» الكافر” إذا أسلم, وهذا إذا لم يكن جُباَ فإن كان 


جا وم يغتسل حتَّى أَسلمَ فقد قال بعضٌ المشايخ: لا يلزمه”" الُسْلٌ". 


والأصحٌ أنه يلزمه؛ لأنَّ بقاة صفة الجنابة بعد إسلامه كبقاء صفةٍ الحدث في حلٌّ 


1 4 
وجوب الوضوء به. 


0( 
0( 
إففا 
لحك 
)2( 
زلف 
إفف 


إل 
إلذ 


وليس في المَذِي والوّذي عُسْلٌء وفيهم| الوْضْوءٌ؛ لحديث مقداد بن أسود”" ذه: أنَّ 


في [ج]: (عند). 

ليست في [ب]. 

في [ب]: (فواحدٌ). 

ليست في [1]) [ب]. [د]. 

في [د]: (للكافر). 

في[ج]: (يجب). 

ينظر: المبسوط للسّرخسي (1/ :.)4٠‏ بدائع الصنائع (1/ 8)» المحيط البرهاني (1/ 87)» البناية 
السك 

ليست في [ج]. 


المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البهراويء المعروف بالمقداد بن الأسودء صِحان قديمٌ الإسلام» 


؛ مه 


[أمورلا ثوجب 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


النَي 4 أوجب الوّضوء في المَذِي". 


والوّذي ما يخرجٌ عَقِيبَ البول» فيكون حُكْمُه كحكم”' البول. 


* بيط # 


قصل 


والطهارةٌ من الأحداث جائزةٌ بباء السّهاءء والأودية, والعُيونء والآبار. وماء البحار 


قال الله تعالى: 9وَآرَلَاينَ مَك مآ طهُويًا © [الفرقان:58]. وقال ي: «الماءٌ طهورٌ لا 


ينجّسّه شي إلأّما غير لوه أو طعمّه أو رائحتهة". 
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ولا تجورٌ بما اعمصر من الشّجِرٍ وَالشَّمرِ أنه ليس بهاءٍ مطلق. والطَّهارةٌ عن الحدث 


حُكمٌ تَبَتَ بخلاف القياس؛ لكون الأعضاء طاهرةٌ حقيقةٌ وشرعاًء ولا يُتصوّر تطهيدُ 


الطَاهِرٍ فاقْنّصر على مورد النّصر©). 


(0) 


فين 


ولا يجورٌ بها غَلَبَ عليه غيرُه فأخرجه عن”” طَبْع الماء كالخلّ0"'. وماء الوزدء وماءٍ 


من السابقين» شهد المشاهد كلها مع رسول الله يَف توفي سنة #”اه. ينظر: الاستيعاب (4/ 0148٠١‏ 
أسد الغابة (/ 141)) الإصابة (5/ 188). 

أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلمء باب من استحيا نأمر غيره بالسؤال (8/1") برقم 
(171) ومسلم في صحيحه كتاب الحيض» باب المذي (1/ /141؟) برقم (707). 

في [1]: [د]: (حكم) 

أخرجه ابن ماجه في سئنهء كتاب الطهارة؛ باب الحياض /١(‏ 17/4) برقم (011)) والدّارتطني في 
سننه (73/1) برقم (44): وقال التّووي في المجموع (1/ :)1١١‏ اتّفْق المحدثون على ضعفه. 

في [1] 3ج]: (الشرع). 

في[1]:(من). 1 

الخل: ما مض من عصير العنب وغيره. ينظر: العين (4/ 216 المشرب في ترتيت المعرب 


[الماء الطهور] 


[ الطهسسسارة 
بامائع] 


مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الباقِلدء”'2, والْأَشْربقَ والمَرَقٍ؛ لأنّه لايُسبَّى ماءً مطلقاً. 
وتجورٌ الطّهارة با خالطه شىء طاهبٌ فغيّره. يُريد به: إذا خالّطه ما يزيد به التُطهير [امنبسارة 
0 رصم ل اح نع سخ 0 0000 بالخلوط] 
كالصّابونء والأشنان”": إلا إذا صار الما غليظاً بحيث لا يُمكن تسييله على العُضى 
إن لا تجورٌ به الطّهارةٌ؛ لزوالٍ اسم الماء عنه ومعناه أيضاً" . 
وهذا في غير حالة الشَّرورةٍء أمّا عند الُرورة يجورٌ التُوضوٌ به. 
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وإن" تغيّر لونه أو طعمّه أو رائحتّه بامتزاج غيره» بأن وقعت أوراقٌ الأشجارٍ في 
الحياض / حتى تخي لونّه (يجورٌ النَّوضؤٌ به)”"؛ لأنّه لا يمكنُ صَونْ الجياض عنهاء 2 [7/ب] 
وكذ"" الماء الكَدِر؛ لأنَّ الما غالتٌ على الثّرّابِء إلا إذا صارَ الماك غليظاً ٠‏ 

هذا إذا كان الخلطٌ (على وجي)”” لا يزولٌ عنه اسمٌ الماء ومعناة» فأمّا إذا صار مغلوباً 


به فهو ملحيٌ بالماء المقيّد غير أنَّتُعتير الغلبةٌ أوّلاً من حيتُ اللّونُه ثم من حيتٌ الطَّعُمُ 


(ص:127) المسجم الوسيط /١(‏ 58). 

(1) الباقلاء: نباثٌ عشي حول من الفصيلة القرنية ُؤكل ترُونه مطبوخةٌ وكذلك بُدُوره. ينظر: المعجم 
الوسيط (55/1)؛ معجم لغة الفقهاء (ص:١٠):‏ معجم اللغة العربية المعاصرة (1/ 0771 

(؟) الأشنان: شجرٌ من الفصيلة الرّمراميّةه ينبت في الأرض الرّملية» يُستعمل هو أو رمادُه ني غُسشْل 
الثياب والأيدي. ينظر: المعجم الوسيط »)١4 /١(‏ القاموس الفقهي (ص:١3):‏ معجم لغة الفقهاء 
(ص 00١:‏ 

() ليست في [1:]1[ب]؛ [د]. 

(4) ليست في [481[ج]»[د]. 

(05) في[ب]:(فإن). 

(1) مابين القوسين ليس في [3]:[د]. 

(0) في [د]: (فكذ). 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]. 


--ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ثم من حيتٌ الجزاءٌء فيقول: يُنظر إن كان شيئاً يخالفٌ لوه لون الماء» كاللّنَء والعصيرء 
والخلٌء وماء الرّعفران”'" ونحوهاء فَإنَّ العبرة فيه للّونء إن كانت الغلبةٌ لون الماء: يجوز 
التّوضؤ بهء وإن كان مغلوباً: لايجورٌ. 

وإن كان يوافق لوه لون الماء نحو ماء البطّيخ» وماءِ الأشجار والمّارِ؛ فالعبرةٌ 
للطّعم؛ إن كان شيئاً له طعمٌ يظهرٌ أثرء"' في الماء» فإن كان الغالبُ طعمَ ذلك التَّىء لا 


م" 


يجورٌ التنّوَضِؤٌ به وذلك نحو نقيع الزّييب!" وسائر الأنبق 
وإن كان شيئاً لا يظهرٌ طعمّه في الماء» فإِنَّ العبرة فيه لكثرةٍ الأجزاءء إن كان أجزاء 
الماء أكثر يجورٌ التَّوضو به وإلا فلا 
وكُلٌ”' ماءٍ وقعت فيه نجاسةٌ"* ل يج الوضوءٌ به قليلاً كان أو كثيراً؛ لقوله عليه 
9 6 ثىم و كوم +40 امود ا 
الصلاة والسلام: ١لا‏ يبولنَ أحدٌكم في الماء الذائم»”": والأمر”" بالحفظ عن البول دل 


(1) الزعفران: نباث بصن مُععُرٌ من الفصيلة السُوسنية منه أنواٌ بريه ونوعٌ صبضيّ بي مشهورٌ. ينظر: 
المعجم الوسيط /١(‏ 94)) معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ 984). 

(2) ليست في (11:[د]. 

(5) ليست في [1]. ونقيع البييب: شرابٌ يُنّخذ من نقع الزّبيب في الماء ففخرّج حلاوثه إليه. ينظر: طلبة 
الطلبة (ص: )١51‏ المغرب في ترتيب المعرب ((ص:41/7): المصباح الخير (1/ 533). 

: الشّمر يُنبذ في جرّة الماء أو غيرهاء أي: يُلقى فيها حتى يَغليِه وقد يكون من الزَّيب والعسل. 
ينظر: طلبة الطلبة (ص: )١09‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص:407)؛ معجم لغة الفقهاء 
(ص:494), 

(5) في[ج]:(فكل). 

(1) في [أ]: (النجاسة). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيضء باب النهي عن البول في الماء الراكد (5785/1) برقم 
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(4) في [ج]: (فالأمر). وليست الصيغة الواردة في الحديث بصيغة أمرء بل صيغة نبي؛ حيث إنها قد 


[الماء المتنجس] 


؛ مه 


أقاا] : -- 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


عل تيه به. 
والماءُ الجاري إذا وقعت فيه التّجاسة”'2 جاز؛"» الوضوءٌ منه إذا لم ير لها أثرٌ؛ لأتّهَا مع [وقوعاسنجامة 
5 ل ! 
جريانه”" لانسترٌ في موضع. 6 


والجاري ما يعدَّه النَّاسُ جاريا وهو الصَّحِع 9 


وهذا”” إذا كانت التّجاسةٌ غير مرئية كالبول"» أمّا إذا كانت مرئيّةٌ كالجيفة"”" 


ونحرها فإنّه لا يُتوضأ به من الجانب الأسفل الذي وقعت فيه الجيفةٌ؛ لأنّه مُتيمّنٌ 
بوصول التّجاسةٍ إلى الموضع الذي يتوضّأ منه. 
هذا إذا كان ماءٌ التّهر بحالٍ يجري بالجيفة» فإن كان لا يجري بالجيفة: إن”؟؟ كان 


بحالٍ يجري جميعٌ الماء عليها أو أكثرُه””” أو نصمه (لا يتومّأ) أبه؛ لأنّه تدجس جميعٌ 


جاءت على هيئة: (لا تفعل) الدّالة على النّهَيِ وقد ذكر الأصوليون: أن النهي عن الشيء أمرٌ بضده 
من جهة الدّلالة إذا م يكن إلا ضِدٌ واحدٌ. ينظر: الفصول ني الأصول (7/ 17 ): كشف الأسرار 
(5704/1). التلوبح شرح التوضيح ,)47١/١(‏ 

)١(‏ في[ب]: (نجاسة). 

(0) .في [ب]زيادة: (جاز به) 

() في [د]: (جريان الماء) 

(4) ينظر: تحفة الفقهاء .)07/١(‏ الاختيار لتعليل المختار (1/ »)١8‏ البحر الرائق /١(‏ 88). 

(5) في [د]:(وهو). 

(1) ليستفي [14]1د). 

60 في[1011ج].1د]:(مثل). 

(4) ليست في[4]1 1ج [د]. 

(9) في لج]:(وإن). 

(١٠)في‏ [ج]: لأكثرها). 

(١١)ني‏ [ب]: (لايجوز التوضؤ). 


؛ مه 
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الماءِ بها”'". والماءٌ النّجسُ لا يطهرٌ بالرّيان. وإن كان يجري عليها أقل الماء فهو طاهرٌ لما 


أنَّ العبرة للغالب. 
وَالعَدِيرُة" العظيمٌ الذي لا يتحرَّك” أحدٌ طرفيه بتحريك الطّرف© الآخر إذا [إضابط 
0 ايان 9 التنجس] 
وقعت فيه نجاسة في أحد جانبيه» جار الؤُضوعٌ من الجانب الآخر. ؛ لأنَّ الظاهر أنَّ 
/ التّجاسة لاتصلٌ إليه. 0 


هذا الذي ذكرنا اختيارٌ العراقيين من مشايخنا: أنَّ ُكم المرئية وغير المرئية سواء في 
ذلك”': أنه لا يتوضّا من الجانب الذي وقعت فيه التَّجاسة*. 
ومشايخنا"” فصّلوا بين الأمرين كا قالوا في الماء الجاري» وهو الأصحٌ. 
وموثٌ ماليسٌ له(نفسٌ سائلةٌ)”" (في الماو)'" لايُنجسه كاليقٌ1! 0 إسوتسلا 
ينجس الهاء] 
(1) ليست في [أ]:[د]. 
(؟) الغدير: الثّهر العظيم الذي لا يخلص بعضّه إلى بعض. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ( ص :0101 
المصباح المثير (6/ 67 8) 
(*) في [ج]: (نتحرك). 
(4) ليست في [جك1[د]. 
(5) ليست في [4]1[ج:1د] 
(0) ليستفي [1]:[ب]:1د]. 
(0) ينظر: بدائع الصنائع (1/ “9 الجوهرة اليّرة (1/ 18)ء البحر الرائق (8//1). 
(8) أي: مشايخ بخارىء وبَلْخ. ينظر: المحيط البرهاني (45/1)» تبيين الحقائق (51/1)» العناية 
ركم 1 
(9) ني [ج]: (دم سائل). والتّمس السائلة: الدَّم السائل. ينظر: طلبة الطلبة )7/١1(‏ المغرب في ترئيب 
المعرب ( ص : “/47): تحرير ألفاظ التنبيه (ص:75). 
)٠١(‏ مابين القرسين ليس في [5أ][د]. 
غية الأجدحة أجزاُ فمها ثاقبةٌ ماصَّةٌ على شكل خرطوم؛ وقيل؛ البق كبار 


(1١1)البنّ:‏ حشرةٌ من رتب 
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والبراغيث!, والذّباب والعقرب» والؤقورة» وهذا عندنا". 
وعند الشافعي-رحه الله-: ينس 
لنا قوله : دإذا وقع التُباب في طعام أحدكم فَامْقُلُوه * ثم انقَلُوه؛ فإن في 
جناحيه داءً وفي الآخر دواءً)” * ومعلومٌ أن “ الذَّباب بالمل في الطّعام الخار يموثٌ لا 
محالة؛ ولو كان مويه مفسداً للطّعام م أمِرَ به؛ لأنّه حينئفٍ يكون إضاعةً للمال”'" (وذلك 


منهيٌ عنه شرعاً)”. وقد مُنع من الإضاعة. 


البعرض. ينظر : المصياح المتير (1/ /01): المععجم الوسيط (73/1). 

)١(‏ البُرغوث: ضربٌ من صغار الهوام عَضوضٌ شديدٌ الوئب. ينظر: المعجم الوسيط (00/1)؛ معجم 
اللغة العربية المعاصرة (1/ 191) 

(؟) الزّنبور: حشرةٌ طائرةٌ تعيش في مجموعاتٍ كبيرةٍ من غشائيات الأجنحة ذات زوجين من الأجنحة: 
وفم مُتكيّبٍ للع والمصّء ذات لَسْعةٍ مُؤْلَةِ. معجم اللخة العربية المعاصرة .)9/1١/1(‏ 

قي بطر بدائع الصنائع (1/ 51)؛ الهداية (1/ 7؟)) الاختيار لتعليل المختار (17/1): مجمع الأغير 
الفقةة 

(:) في أل [ج]: (يفسد). وني [د]: (يفسده). وني مذهب الشافعي قولان» والصَّحيحٌ أنه لا ينجس 
الماء؛ كمذهب الحنفية. ينظر : البيان (1/ *57): العزيز شرح الوجيز (1/ *177): المجموع (109/1): 
ناية المحتاج (1/ 413). 

(0) أخرجه أحمد في مسنده )١85/14(‏ برقم ))١1747(‏ وأبو داود ني سنن كتاب الأطعمة» باب في 
الذباب يقع في الطعام (*/ 775) برقم (7844). وابن ماجه في سئنه كتاب الطبء باب يقع 
الذباب في الإناء (؟/ )١784‏ برقم :)76٠4(‏ وصححه ابن حبان (4/ 08) برقم (/1741). 

(3) في [د]: (بأن). 

في [د]: (اخال). 


(4) مابين القوسين ليس في 1أ] [ج]: [د]. ويشير الشارحٌ إلى ما أخرجه البخاريء ني كتاب الاستقراض 


وأداء الديونء ياب ما ينهى عن إضاعة المال (6/ 17) رقم (5804): ومسلمء في كتاب الأقضية» 


لقاا] : --ه 
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وموتٌ ما يعيش في الماء فيه" لا يُفسدٌه'' كالسّمكِء والصٌّفدعء والكّرَطان”"؛ لانَّ 
هذه الأشياء لا دَمَّ لها؛ لما أنَّ الحرارةً خخاصيَّة الدّمه ولو كانت فيها حرارةٌ لانطفت بدوام 
الشّكون في الماء. ١‏ 

وأمًا إذا مات في غير الماءِء ذكر الكَرْحْيٌ”؟ عن أصحابنا: أنه لا يُفُسدُ”» واختلف 
التأ ترون فيه0, 

واماءُ المستعملٌ لا يجوز استعله في طهارة الأحداث؛ وعليه الجمهور". وإنَّ) 
الخلافُ في طهارته ونجاسته. والفتوى على قول محميا؟ -رحمه الله-: أنَّه طاهرٌ غير 


باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (7/ ٠‏ 17) رقم )١7/16(‏ عن المغيرة بن شعبة عله قال: 
قال النبي 6ذ: «إنَّ الله حرّم عليكم: عقوقٌ الأمهات. ووأة البنات؛ ومنعٌَ وهات؛ وكَرِة لكم قِيلَ 
وقال؛ وكثرة السّؤال؛ وإضاعة المال». 

(1) ليست في[أ][ب]1ج]. 

(0) في أ لج [د]: (يفسد الماء) 

(8) الّرَطان: حيوانٌ بحري من القشريات العشريات الأزجُل. ينظر: المعجم الوسيط (09/71/1. 

(4) عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دَهَمِ أبو الحسن الكزخي؛ فقيةٌ حنفيء له الجامع الكبير وغيره» 
ات٠4ه.‏ ينظر: الجواهر المضية (1/ 5737): تاج التراجم (ص: :)5٠١‏ شذرات الذهب 
6ك 

(6) ينظر: تحفة الفقهاء /1١(‏ 3). 

(1) ينظر: العناية /١(‏ 47)» تبيين الحقائق (1/ 77)ء الجوهرة الئيرة (1/ 18). 

(0) هو مذهب الشافعية. والحنابلة في المشهور فيهياء وأما المالكية ني المشهور فيرون كراهة استعماله من 
غير إبطال الطّهارة به. ينظر: الكاني لابن عبد البر (98//1١)ء‏ الذخيرة (1/ 17/4): مواهب الجليل 
(51/1) الحاوي للماوردي (747/1): نباية المطلب (1/ 5*1): المجموع (1/ 190 ) المغني لابن 
قدامة (17/1) الفروع (7/1/1)» الإنصاف /١(‏ 58). 


(4) ينظر: المبسوط للسرخسي (51/1)» تحفة الققهاء (728/1): الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 


قله 


؛ مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


3١ 
طهور”.‎ 


2 


إن 


والمستعمّلٌ: كل ما أزيل به حدثٌ أو استعمل في البدن على وجو القربة0". 
وكلٌ إهاب”" دُبعَ فقد طَهّرِ وجازت الصّلاهٌ فيه. والوضوة منه؛ لقوله ية: أيّ) 


هي”): أن يُدبغ بشيء له قيمة كالعَفُص!'' ونحوه. 
والحَكميّهُ: ما إذا ذبغ بشيءٍ لاقيمةً له كالتّراب» والإلقاءِ في الريحء و الشّْمسٍ. 


الا 1). 

في [د]: (مطهر). 

التعريفات (ص: )١90‏ 

الإهاب: الجلدُ إذا لم يُدبغ. ينظر؛ طلية الطلبة ((ص: :)١١‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص!1 007 
المصباح المنير (28//1). 

أخرجه أحمد ني مسنده (78/ 788) برقم (1846): وابن ماجه ني سنته؛ كتاب اللباس: باب لبس 
جلود الميتة إذا ديغت )١187*/5(‏ يرقم (7704). والنسائي في سننهء باب جلود الميتقء (9/ /19) 
برقم (4741)؛ وصححه الترمذي في جامعه؛ أبواب الأياس, باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت 
(*/ 32176) برقم (19/14): وابن حبان في صحيحه (5/ )١١7‏ برتم (/11741). 

الدُباغة: هي إزالةُ الَّنِ والرّطوياتٍ النّجسة من الجل. ينظر: التعريفات (ص: :)1١7‏ دستور 
العلماء (1/ ٠‏ /9): معحجم لغة الفقهاء (ص:5٠؟7)‏ 

ليست في [د]. 

العَفْص: شجرةٌ الوط وتمرّهاء وهو دواءٌ قابضٌ مقف وديا اتَذوا منه حيرا أو صبغاً. ينظر: 
المغرب في ترتيب المعرب ( ص :718): المصياح المنير (818/5): المعجم الوسيط (511/5). 


في [ج]: (أو). 


نف 


لقاا] : --ه 
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وَحُكَمُ التّباغ"» الحقيقيٌ ما ذكرناء أمّا الدّبَاغَةٌ الحكميَّةٌ إذا وُجدت”", ثمٌّ أصابه 
الماءُ هل يعود نجساً؟ ففيه روايتان” عن أبي حنيفة -رحمه الله-: في رواية: يعون وفي 
رواية: لا يعودٌ. والأصحٌ: أنه يعود"». 
ثم قال: [لأّجلد الخنزير؛ لأنّ2 نجس / العينٍ. [8/ب] 
وكذا جلد الآدمي؛ لكونه مرّعَ الانتفاع كرامةٌ له. 
وشَّعَرٌ الميتق» وريشُّهاء وعظمُهاء وعصبّهاء وصوقهاء وقرئها!" طاه عددنا) خلازاً |الطاهرسن 
للشافعي”" -رحمه الله-؛ لأتها ليست بميتةٍ لعدم الحياة فيهاء (وعدمٌ الحياة فيها)!” 2 8 
لعدم الس والحركةٍ فيهاء وإنّا فيها الو كا في التّات. والنّامي لا يُسمّى حي (فلا 
يكوثُ م3" 


(1) في[ب]1ج]: (الذباغة) 

(؟) في [1]: (فإذاوجد)؛ وني [ج]: (جفٌ)؛ وفي [د]: (نأما إذا وجدت). 

(*) ينظر: تبيين الحقائق (7/1؟7): البحر الرائق (1/ 3١0‏ ) مجمع الأخهر (1/1): مراقي الفلاح (ص: 
المكة 

(؛) في1[ب]:(عن رواية) 

(5) ليست في [أ]:1ج]:1د] 

(5) في[د]: (فإنه). 

(0) ليست في أل لج]: لدا. 

(4) ينظر: الهداية (1/ 77). الاختيار لتعليل المختار :)١7/1(‏ الجوهرة الئيرة »)١5/١(‏ البحر الرائق 
كلم 

(4) ينظر: الحاوي (77/1) التنبيه (ص: 55 ). المجموع (771/1): تحفة المحتاج (5413/1). 

)٠١(‏ مابين القوسين ليس في [د]. 

(١1)في[ب]:‏ (ولا يكون ميتأ). 
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(وإذا وقعت في البثر نجاسةٌ نُرِحَتء وكان نزح ما فيها من الماء طهارةٌ لها؛ وذلك 
لإجماع الصحابة -رضي الله عنهم )0 

وإذا مانت في البثر ري أو صَعْوة » أو شودائية© أو عصفونٌ أو سام آبر م0 
نرْحَ مافيها من عشرين دلواً إلى ثلاثين + ن بحس بحسب" كِب الذّلو وصِغّرها. 

وإن مانت فيه'"2 حمامةٌ أو دجاجةٌ أو يوك" قر رْحَ منهال ما بين أريعين دلواً إلى 


ستين؛ لحديث أبي سعيد الخدري ينا" هكذا؛ ولأنَّ هذه المراتب ثبتت بإجماع الصّحابة 


(1) مابين القوسين ساقط من [أ]: [د]. وقال ابن نجيم في البحر الرائق :)1١1//1(‏ أما الخبر فها روى 
أبو جعفر الأسروشني بإسناده عن الت ك4 أنه «قال ني الفأرة تموتٌ في البثر: يُنزح منها عشرون. وني 
روابةٍ: ثلائون»؛ وعن أبي سعيد الخدري أن دقال ني دجاجةٍ ماتت في البثر يُنزح منها أربعون دلوأً»؛ 
وعن ابن عباس وابن الزبير أكبها أمرا ينزح جميمَ ماءِ زمزم حين مات فيها زنجيٌ؛ وكان يمحضر من 
الصّحابة ولم ينكر عليهه| أحدٌ فانعقد الإجماع عليه. وستأتي هذه الآثار- قريبً-. وما فيها من كلام. 

(؟) الصَعُوة: واحدةٌ الصّعْو وهي صِغار العصافير. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص7311): 
المصباح المدير (1/ ٠‏ 8 7): تكملة المعاجم العربية ( 7317/١١‏ 

(©) السُودائيّة: طائرٌ يأكل العنب والثَّمرِِ ويُسمّى: سواديّة. ينظر: العين (9/ 587)» المحكم والمحيط 
(50/4)» تبذيب اللغة (*1/ 8؟1) 

(4) السام الأبرص: كبار الوزغ. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص:355)» تحرير ألفاظ التنبيه 
(ص:1517)» المصباح المدير (1/ 44). 


(5) في [د]:(يحصب). 


(5) ليست في [د]. 
(1) السْنُور: حيوانٌ أليفٌ من الفصيلة السّنوريّة ورّتية اللُواحمه من خير مآكله الفأ ومنه أهنٌ وبريٌ. 
المعسجم الوسيط .)4514/١(‏ 


(4) في [د]: (مما فيها). 
(4) قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 17): قال شيخنا علاء الدّين؛ رواهما الطّحاوي من طرق» وهذان 


؛ --ه 


؛ --ه 
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توقيفاً لأتها لاتُعرف”" رأياً واجتهاداً. 
20050 2 0 8 9 
وإن كان آدميا نْرِحَ ماءٌ البئر كلّه؛ لما رُويٍ أنَّ زنجياً مات في بثر زمزم» فأمر عبدٌ الله 


بن عباس ذه بنزجه”" (وتَرْح ماء البثر كلّه)9. 


وكذا الكلبُ والشَّاة؛ لأنَّ جنّتهم| مثل جثة الآدمي . إموت كلب 
فيها) 
وإن كانت” قد" انتفخت أو انفسخت نزح جميع الماء'" صَعْر الحيوانٌ أو كبر؛ أن |انتفاغ الراقع 


7 1 فيها] 
أجزاء الميتةِ شَاعت في الماء. 


الأثران ل أجدهما ني شرح الآثار - للطّحاويء ولكنّهِ أخرج عن حجاج ثنا حماد بن سلمة عن حماد 
بن أبي سليمان أنه قال في دجاجةٍ وقعت في البثر فياتت» قال: ينزح منها قدرٌ أربعينَ دلو أو سين 
انتهى. والشيخ لم يقلد غيره في ذلك. ونقل الحافظ ابن حجر ني الدّراية )5١ /١(‏ مثله عن ابن 
التركياني. 

)١(‏ في[د]:(تنبت). 
(؟) أخرجه عن ابن عباس أبو عبيد ني الطهور (77): الدارقطني ني سننه (70)» والبيهقي في السنن 
الكبرى »)5٠٠/1(‏ وتَقَل عن الشافعي قوله: لا تعرفه عن ابن عباس» وزمزمٌ عندنا ما سمعنا ببذا. 
قال أبو عبيد: أمّا حديث ابن عباس في زمزم فإنّهِ كر من عدةٍ وجوو منها أله نا يحدثه عنه قتادة 
مرسلاً » وأدنى ما بينه وبين ابن عباس واحدٌء ومنها: أنَّ عطاءً كان يخير بتلك القّتيا عن ابن لين 
وهو أعلمُ بأمر مكة وما فيها من قتادة؛ وأكيرٌ من هذه الحجّة أن المشهور من رأي ابن عباس لوس 


في الملءء ألَسْتَ ترى أنه تمدْتُ عن النِي 6ا: «إنَّالماء لا يُنجْشه شيءٌ». ثم كذلك كانت قُنياه. وقد 


روى عنه الشّعبِي أله قال: لا يحبتٌ اله. وزوى عنه أبو عمر البهراني ني الحيام يدنه الأجنابٌ: أن 
ذلك لا ينجّسُه. ثم مع هذا كله: أن أهل مكة يُنكرون نزح زمزم ولا يَعرفوئه. 

(؟) في[ب]: (وبتزح الماء كله) 

(5) ليست في [ج]. 

(4) ليست في [أ]:1ج]:1د]. 

030( في [ج]: (ما فيها). 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وعددٌ الدّلاء يُعتركُ بالدَّلُو الوَسَطٍ المستعمل في الآبار"»؛ لأنَّ الو [شابط اللو 
العَدْل» وقد قال يك: «خيدٌ الأمور أوساطهاء””". 

فإن نزح منها بدلو عظيم قَدْرَ ما يِسمٌ من الدّلاء الوَسَط المستعملة'" للآبار اهْتدٌ به؛ 
امول متمدو يه وهو توح كذر رايت 

وروى الحسنٌ بن زيادٍ (عن أبي حنيفة - رحمه الله-)*؟ أنه قال: لايجوز” 
وهو قول رُفْرٍ رحمه الله-؛ لأ" بتواتر الدَّلاءٍ يصيدُ لماء في معنى الماء 


| طهارة البنر 
الجاري. وإن كان" مَعِيناً'' منبعاة” " لا يُنزفُ!", ووجبَ”"" نزح ما فيها أخرجوا النهن] 


)١(‏ في [د]: (البلدان للآبار) 

)١(‏ قال العراقي تخريج أحاديث الإحياء (4/ 1807): رواه البيهقي من حديث مطرف مرسلاً ورواه 
الحافظ أبو بكر الجياني في الأربعين البلدانية من حديث علي بسند ضعيف. وقال السخاوي في 
المقاصد الحسنة (ص: 7+7): أخرجه أبن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند بجهرل عن علي 
مرفوعاً به» وهو عند ابن جرير في التفسير من قول مطرف بن عبد الله؛ ويزيد بن مرة الجعفي» وكذا 
أخرجه البيهقي عن مطرفء وللديلمي بلا سل عن ابن عباس مرفوعاً: خير الأعمال أوسطها. 

(0) في[ج]:(المستعمل). 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]؛ [ج]:[د]. 

(0) ينظر: الجوهرة النيرة (18/1)» البحر الرائق (1/ 5 :)١7‏ مجمع الأغهر (1/ 88) 

(7) ينظر: الجوهرة النيرة (18/1) البحر الرائق (1/ 4 17): مجمع الأتهر (1/ 88). 

07 ليست في[د] 

(8) في [1:]1د]: (كانت البثر). 

(9) الماء المّعين: ااءُ الجاري الظّاهرٌء مِنْ قَولم: مَعَنَ الماُ: جرىء فهو معينّء ومجاري الماء: مُعْنَانٌ. 
ينظر: غريب القرآن لابن فتيية (ص:47/5): غريب القرآن للسجستاني ( ص :4177)؛ المفردات في 
غريب القرآن (ص: ١/ا/).‏ 

(00) ليست في [ب]»[ج]. 

(١1)في[ج]:‏ (ينزح»» وفي [د]: (يشرح). 

(11) ني1[ج]: (فوجب). 


َم : ده 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


منها('' ممقدارَ ما كان فيها 
وعن محمد -رحمه الله-: أنهي ينزح منها ماثتا دلو إلى ثلاثماثة دلو”". انه 
وإن وجدوا في البثر فأرةً ميتةٌ لا يدرون متى وقعت» وم تنتفخ' رين أعادوا صلاةً يوم 5 
وليلة إذا كانوا توضّأوا / منهاء وعَسَلوا كلّ شيء أصابه ماوها. زهي 


وإن كانت قد انتفخت أو تفسّخت أعادوا صلاةً ثلائة َم ولياليها في قول أي 
حنيفة*؟ رجه الله-. 

وقالا؛": ليس عليهم إعادةٌ شيءٍ حنّى يتحقّقوا”” متى وقعت فيداة؛ لأنَّ الشف في 
فساد الماء فيما مضى ثابتٌ بيقينِ”. والوقوحٌ من الحوادث. فيُحال به إلى'''2 أقرب 
ل" 


الأوقات وجودا 
وله أن الوقوع سببٌ للموت ظاهراً؛ فيُضاف إلى السَّببٍ الظاهره غير أنه مقذّ مقد2 


(1) ليست في [1:1د]. 

(؟) ينظر: البسوط للسرخصسي (54/1)» بدائع الصنائع (1/ 85) الهداية (1/ 18). 
(9) في [د]:(تتفسخ) 

(4) ليست في [1:]1ج1:1د] 

(0) ينظر: الأصل (1/ 88)ء الحداية (1/ 318)» المحيط البرهاني 1١8/1‏ ): لقاب (18:/1). 
(0) ينظر: اهداية (1/ 0؟)» المحيط البرهاني (١/8١٠)ء‏ الثّباب (58/1). 

(0) في [ج]: (يتحقق لهم). 

(4) في1:]11د]: (نيها)؛ وليست في [ج]- 

(9) ليسث في [1أ]:[ب]؛ [د]. 

.)ىنع(:]ج[يف)٠١(‎ 

.)88 ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (1/ 88): قواعد الفقه للمجددي (ص؛‎ )١١( 
(11)في[أ]لج]:1د]: (قدر).‎ 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باليوم واللّيلة احتياطاً فيها لم ينفسخ. وبالئّلاثِ!'' فيها إذا انفسخ؛ لأنَّ الات لإبلاء 
العْذْرٍ. 


ولو وَجَدَ في ثوبه نجاسةٌ وقد صلَِّ فيه (ولا يدري متى أصابه)”"" فقد رُ رُوي عن أي 


يوسف عن أبي حنيفة -رحمه] الله-: أنه يحكم بنجاسته”" للحالي»؛ لأنَّ الوب طاهرٌ 
مُعَاين. 

وسُؤْر”' الآدمي وما يُؤكل لحمّه طاهرٌ؛ لأنَّ لُعابَ الآدميّ وما يؤكلٌ لحمُه طاهرٌ 
إلآفي حال شُرْب الحمر؛ لنجاسةٍ فيه. 

وكذا الإبلٌ الجلالة”". والبقرٌ الجلالة. والدَّجاجةٌ المخلاة”"؛ فإنَّ سُوْرَمُنَ مكروة 


لاحتمال نجاسة فوهاء حنَّى لو كانت محبوسة لايكره. 


)1١(‏ في [15ج]: (وبالثلث) 

(؟) مابين القرسين ليس في []. [ب]؛ [د]. 

(0) في [ب]: (بنجاسة). 

(4) ينظر: المبسوط ))04/١(‏ بدائع الصنائع :)78/١(‏ تببين الحقائق ))١/١(‏ الجوهرة النيّرة 
حون 

(5) السُؤْر؛ بقيةٌ الماء الذي يبقيها الشّاربٍ ني الإناء أو في الحوض ثم استعير لبقية الطّعام وغيره. ينظر: 
المغرب في ترتيب المعرب /١(‏ 715)» مشارق الأنوار 1/7 »)7١‏ القاموس الفقهي (ص:1715). 

(7) الجلالة التي تأكل الْجلّة: وهي البَْرة وتُطلق على العَذِرةه وجل فلان البعر جلاً: التقطه. فهو جالٌ 
وجلالٌ مبالغة ومنه قيل للبهيمة تأكل العَذر: 
المغرب ني ترتيب المعرب (1/ /31): المصباح الخير (1/ .)1١8‏ 

() الدّجاجة المخلآة: هي المرسلةٌ التي تخالط النّجاسات ويصل متقارّها إلى ما تحت قدميها. حاشية ابن 


جلألة: وجالّة أيضا. ينظر: طلبة الطلبة (ص:4١١):‏ 


عابدين (1/ 20577 


[أحكام السؤر] 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وسُؤْرٌ القَرَسِ طاهرٌ في ظاهر الرٌواية!”', أمّا عندهما فلكونه'" مأكول اللّحم وأما 
عنده فلأنه إنَّا لا يُؤكلٌ لحمٌه لكرامته؛ فلا يدل ذلك" على كراهةٍ سُؤْره ومعنى 
الشّحريه!». 

وسُوْرٌ الخنزير وسباع الوحوش” نج سُ؛ لأنَّ لعابها نجسٌ. 

وسُؤْرُ سباع الطَير مكروة؛ لأتا لا تتحامى الجيف0". وكذا سُوْرُ سواكن 
الجُيوت”"؟ لقوله 3: روا آنيتكم »0 

وسُؤْرُ المرّولف 


-رحمه الله-؛ لقوله يقة: ايُغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث ومن ولوغ ار 


مكروةٌ (عند أبي حنيفة-رحمه ال)23"0 + 


.)17/1( تحفة الفقهاء (1/ 01): الهداية‎ ») 65٠ /1( ينظر: الأصل (28/1). المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(1) ليستفي [1]. 

(*) ليست في [ب]0[د] 

(4) ليست في[3أ]:[ب]:[د] 

(5) في [1]:[د]: (الوحش). 

(3) في [ج]:(من الحيفة). 

(0) في [1]» [ج]:(البيت). والمراد بسواكن البيوت: الفأرةٌ والحَةٌ والوَرّعْةٌ والعقربُ ونحوّها. ينظر: 
بدائع الصنائع (1/ 56) 

(4) أخرجه البخاري ني صحيحه؛ كتاب بدء الخلق» باب: حمس من الدُّواب فواسقٌ يُقتلن في الحرم 
(71) ومسلم في صحيحهء كتاب الأشربة0 باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقّاء (5015) 

(4) ليست في [1] 

)٠١(‏ ما بين القوسين ليس في [5]؛ [ج]» [د]. وفي المسالة ينظر: بدائع الصنائع (1/ 15): المحيط البرهاني 
151/1 ) الجوهرة النيرة (50/1). 

.)1١ /1( المحيط البرهاني (177/1): الجوهرة النيرة‎ .)78 /١( ينظرة بدائع الصنائع‎ )١١( 

)١7(‏ أخرجه الدارقطني في ستنه» كتاب الطهارةء باب ولوغ الكلب في الإناء (187): والبيهقي ني السئن 


؛ --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


فهذا دليلٌ ظاهرٌ على الكراهة. 
وسؤرٌ البغل والحمارٍ مشكولةٌ فيه''©؛ لاشتباء الأدلة في معنى التحريم. 
فإن لم يجد غيره'" توضّأ به(" وتيمّم؛ حتَّى يخرج عن مُهدةٍ الواجب بيقينٍء وأئّهما 
قدّم أو تر جازٌ. 
وعند رفرس رحمه الله-: لابن من تقديم الؤّضوء؛ ليصيرَ عادماً للماء وقت لسن 
ولنا: أنَّ لمطهّر إِمَا الما أو امراب والتّهدِيمٌ في هذا والتَأخيدٌ سواءً. (والله أعلم)*©. 


* د د 


الكبرى؛ كتاب الطهارة؛ باب سؤر افرة »)١774(‏ بلفظ: ااطهور الإناء إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل 
سبع مرات» الأول بالعُرَابِ» والهرة مرةٌ أو مرتين». وحكم البيهقي على قوله: (والهرة مر أو مرتين) 
بالإدراج؛ أن الصواب فيها أتها من قول أبي هريرة ؛ وليست مرفوعة. 

)١(‏ ليست في [ب]ء وفي [د]:(فيهما) 

)١(‏ في[ب]10ج]: (غيرها) 

في[ب]ء1ج]:نبها). 

(5) ينظرة الاختيار لتعليل المختار (14//1)» العناية (1/ /1119): مجمع الأغبر (095/1). 

(4) مابين القرسين ليس في [أ]:[ب]؛ ج]. 


تأقاا] : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب التيهم 


/ ومن ل يجد الما وهو مسافرٌ أو خارجٌ المضر تيمّم؛ لقوله تعالى: 9كَلَمْ يَجَدُوأ م4 
نموأ صَعِيدَ طَبا © [النساء :41 ]. وهذا كله" إذا كان بيته وبين المطر نح اميا" أو 
أكثرء وهذا إذا ثبت عدمٌ الماء عنه. ما بطريق اليقين”. وما بطريق الغالب ظبُه0». 

أمّا إذا غَلَبَ على ظنّه أنَّ الماء قريبٌ منهء أو أخبره عَذْلٌ قرب الماء لا باح لهل" 
التّمم؛ لأنّ ليس بعادم للماء حقيقة» ولكن يجب عليه الطَّلبُ. 

وكذا إن”” كان قريياً يمن العُمران يِجبُ عليه الطب حتَّى لو تيمّم وصلٌّ قبل 
الطّلب د ظهرٌ الما لا تجزئه صلائه؛ لكونه واجداً لللاءِء وهذا الذي ذكرنا هوا"؟ عدم 
الماء حقيقة. 


وقد يكون عدمٌ الماء من حيتُ الحكمٌ والمعنى. وهو: أن يعجر عن استعماله مع 


)1١(‏ ليست في 1ج 1د 

(؟) الميل: مقياس للطول قُدّر قديياً ما بين ثلاثة أو أربعة آلافٍ ذراع» وهو الميل الحاشميء وهو بالأمتار 
بين 17٠١‏ إلى ٠‏ 14م. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: 44 7)) المعجم الوسيط (؟/ 8414): 
المكابيل والموازين (ص: *0). 

(©) في(ج]: (التبئّن). 

(4) في411: 1د تج]: (أى). 

(0) ليستفي [3]1ج]:51]. 

(5) ليست في [أك (ج1 [5]. 

27 في 11 [دكء تج]: (زذا) 

(4) ليست في [1] 

(9) في [أ]: (وهو)ء وني1[ج]: (عند). 


د 


[9/ب] 


[حالاتجواز 
التيمم] 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وجوده للوائع مََعَنّها': بأن كان مريضاً يخافٌ إن استعمل الماءَ أن يشتدٌ مرضّف أو 
خاف إن اغتسل أن يقتلّه البرك أو يُمرِضهه أو لم يجد آله الاستقاء وكان على رأس البثر» 
أو كان معه ماءٌ وهو يخاف على نفسه العطث ام 0 
يبيعه ولكن”' يُغاليه أو نحو ذلك: فإنه يجوز تيعّمه*؛ لان الله تعالى نفى الحرجج في 
اديه 0, 

والنََّممٌ ضربتانء يمسحٌ بإحداهما وجهّه. ويمسحٌ بالأخرى يديه إلى المرافق'""!؛ لما 
روى جابر ذه عن النَّي يه أنه قال: «التَيْمعُ ضربتان: ضربةٌ للوجه» وضربةٌ للذّراعين 
إلى المر فقيين)80, 

وكيفيته: أن يَضرب بيديه ضربة”') واحدةٌ فيرفعه) (على الأرض)”''. وينفضه| 


حتَّى يتنائر الاب فيمسح بها وجهه" '". ثم يضربٌُ ضربة”" أخرىء فينفضهماء 


)١(‏ في[ب]: (ذائع منعه). 

(0) في[ب]:(يكون) 

(*) ليست ني [1أ[ب]؛[ج]. 

(4) في1أ]:(اى). 

(5) ليست في [3]:[د]. 

(5) يشير إلى قوله تعالى: لوَمَاجَمَلَ ملك فلن حرج #[الحج: .13 

(290 في[ج]:1د]: (المرفقين). 

(4) أخرجه الدارتطني في سنته (1/ 78©) رقم (578): والحاكم ني المستدرك (1/ 584) رقم (508). 
قال الدارقطني: رجاله كلّهم ثقاتٌ والصّوابُ موقوفٌ. 

(9) ليست في [د]. 

)٠١(‏ مابين القوسين ليس في [أ]:[ب] [د]. 

(11) ليست في [د]. 

(17) ليست في [أ]: 1ج]»[د]. 


إصفة التيمم] 


قا : --- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ويمسحٌ بباطن أربع أصابع يده اليُسرى ظاهرٌ يده اليمنى؛ مِنْ رؤوس الأصابع إلى 
المرفق”"": ثمّ يمسحُ بباطن كقَّه اليُسرى باطنّ ذراعه اليمنى (إلى الرُسغ)' "© ويُمرٌ 
بباطن”” إببامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنىء ثم يفعلٌ بيده اليسرى كذلك. وهذا 
القولٌ أحوط». 

والاستيعابٌُ في التَيّم شرطٌء ذُكر في ظاهر الرّواية ما يد عليه”»؛ وعلى هذا ينبغي 
أن يلل بين أصابعه في التّيمم هكذا روي عن محمد”»-رحمه الله-. 

والنَّْممُ عن الجنابة وا حدث سواءٌ؛ لقوله تعالى: 9و لَنَمَسَُمٌ 
والمراد به'" الوقاع حُيل عليه ليكونّ في التََّمْ بياناً شافياً للطّهارتين جميعا ك] في 
الطّهارة بالماء؛ ولأئّهما / استويا في الحاجة إليه. 


النساء: 7 ]ء 


)١(‏ في[ب]:(المرافق) 
(؟) ما بين الفوسين ليس في [ب]» والرّسْغ: مفصلٌ ما بين السّاعد والكف؛ والسّاق والقدم؛ ومثل ذلك 
كذلك من كل دابّة. ينظر: عبذيب اللغة (57/4)؛ المصباح المنير (175/1): تاج العروس 

كلمي ). 

(9) ليست في [دا]. 

(4) الاحتياط: هو فعلّ ما يتمكّن به من إزالة الشّك. وقيل: التُحفظ والاحتراٌ من الوجوه لثلا يقع في 
مكروهٍ. ينظر: التعريفات (ص:7١)؛‏ التوقيف على مهرات التعاريف (ص:٠4)»‏ الكليات 
(صاكة). 

(5) وني رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: الأكثرٌ يقومٌ مقامَ الكال. ينظر: الأصل :)1١5/١(‏ 
المبسوط »)٠١7//1(‏ تحفة الفقهاء (1/ 87): تبيين الحقائق (98/1) 

(1) يتظر: تحفة الفقهاء (1/ /9*). المحيط البرهاني :)١74 /١(‏ الاختيار لتعليل المختار (1/ 77): العناية 
لوالضنةة 

0 فيلج] :نيا 

(4) ليست في [ج]. 


1/101 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ويجورٌ التَيممْ عند أبي حنيقة ومحميا"© -رحمها الله بكلّ ما كان من جنس 


0 5 3 
الأرض”"» كالئرابء والرّملء والحجر. احص" والثورة'”» والكحُْلء والرّرنيظ 
وَاكَفْرة"؛ لأنَّ الصَّعِيدَ وجةٌ الأرض. 


(0 


إفذن 


لنت 


وَالطَيّبُ هو الطاهرء وعليه إجماعٌ أهل اللخ" وهو اللّائنُ بالطّهارة. 


وقال أبو يوسف -رحمه الله-: لا يجورٌ إلا الاب والدّمل؛ لحديثِ خاص واردٍ 


ليمت في [أ]. 

ينظر: المبسوط (1/ ٠١8‏ )» تحفة الفقهاء (1/ 5١‏ ) الحداية (738/1) المحيط البرهاني .)١1417/1(‏ 
الجِصٌ! ويقال له: الجبس» من مواد البناء» وهو ما تُطلى به البيوت من الكلس. ينظر: التعريفات 
الفقهية (ص:١90)»‏ المعجم الوسيط .)٠١8 /١(‏ معجم لغة الفقهاء (ص: .)١114‏ 

الثُورة: حجرٌ كلسي يُطحنٌ ويخلط بالماء ويْطى به الشّعر فيسقط. ينظر: شمس العلوم /٠١(‏ 25141 
التعريفات الفقهية (ص:777): معسجم لغة الفقهاء (ص: 14). 

الززنيخ: حجرٌ كثير الألوان» يخلط بالكلس فيحلق الشعر. ينظر: تاج العروس (9/ 77©)) معجم 
اللغة العربية المعاصرة (؟/ 4417)) معجم لغة الفقهاء (ص: 11717). 

الغرة: طينٌ أحمر يُصبِعُ بهِ. ينظر: طلبة الطلبة (ص:١5))‏ المحكم المحيط (0/ 058)» المجم 
الوسيط (814/1). 


م أقف عليه. ولعلّ المراد أنَّ من معاني الطَيّب: الطّاهر إجماعاً؛ إذ الخلافٌ ني تفسيرها مشهورٌ. وقال 
الأزهريٌ في الزَاهِر ني غريب ألفاظ الشافعي (ص: 74): ومذهبٌ أكثر الفقهاء: أنَّ الصَّعيد في قوله 
عز وجل :َتتَمُوأْصَهِيدًا يبا [النساء: ]إن 
من باطنها. 

وني تبيين الحقائق (1/ 8): الطَيّب اسمٌ مشترلك يراد به المنيت؛ وراد به الحلال؛ وراد به الطَاهرٌه 
وهو مرادٌ بالإجماعء ذلا يكونٌ غيرُه مراداً إذ المشّركُ لاعمومٌ له. وينظر في الخلاف في المسألة: أحكام 
القرآن للجصاص (4/ .)7١‏ الجامع لأحكام القرآن (5/ 5737). 

وقد ذكروا عنه أَنّه رجع إلى قول الشافعي. وأنَّ التّْمم لا يكون إلا بتراب. ينظر: المبسوط 
)1١8/1(‏ تحفة الفقهاء (41/1) المحيط البرهاني .)١456/1(‏ 


لتاب الطَاهرٌ وُجدَ على وجه الأرض أو أخرج 


؛ --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


في الرّمل”". 
وقال الشافعي -رحمه الله -: لا ييورٌ إِلأَبالتَّاب ابت" ؛ لآنَّ الطَيّبَ عبارةٌ عنه. 
ثم الفاصلٌ بين جنس الأرض وغيرها: أنَّ كلّ ما يحترق بالْثّار ويصير رماداًء أوما"» 
ينطبع ويّلين كالحديد والذَّهبٍ ونحوهما فَإنَّه ليس من جنس الأرضص”*» وما عداها فهو 
من جنس الأرض7. 
ثمَّ اختلف أبو حنيفة ومحمد- رحمهم الله- فيه بينهماء فعلى قول أبي حنيفة -رحمه 
الله-: يجورٌ اّمم بكلّ ما كان من جنس الأرضء إلتزقٌ بيده شيء أو*" لم يلنزق". 
وعند محمدٍ -رحمه الله-: لا يجورٌ إلا أن يلتزقٌ بيده شي من أججزاء الأرضر* 


زلف 


حتَّى لو تيمّم بأرض نديّة جاز عند أبي حنيفة -رحمه الله-. إلترَّقٌ بيده شيءٌ(أولم 


2 أخرجه إسحاق بن راهويه في مسسنده (1/ 74؟) رقم (711)) وأبو يعلى في مسسنده )159/1١(‏ رقم 
(0817). والطبراني ني المعجم الأرسط (5/ ٠4؟)‏ رقم (2011): وضمّفه النُووي ني خلاصة 
الأحكام (011)؛ وابن حجر في الدراية (1/ 58). 

(9) ينظرة الأم (55/1) الحاوي ,)1389//1١(‏ التنبيه (ص: 407١‏ العزيز (1/ 509)؛ المجموع 
[ففستضةة 

(*) في[ج]: (وماء وني [د]: (أو مما 

(4) ليست في [أ] 

(5) ليسثفي [د]. 

(0) في1]: (أم). 

(0) ينظرة بدائع الصنائع (1/ 85 ). المحيط البرهاني (1/ 15 )» البناية (8955//1). 

(4) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 5 )) المحيط البرهاني (1/ ١4‏ )» البثاية (855//1). 

(9) ينظر: المحيط البرهاني .)١57/1(‏ الجوهرة النيّرة /١(‏ 57)» اليناية (853/1)» حاشية الشلبي 
الفالضفة 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 
“>6 


يَلترق)"2 وعند محمد -رحمه الله-: إن التتزق بيده جاز وإلاًفلا”"» وعلى قول أبي 
يوسف -رحمه الله-: لا يجورٌ كيف ما كان؛ لأنَّالَّابٍ تخلوط ب) لا يجورٌ به التَيممُ وهو 
الم 

الي فرضٌ في التّيمم؛ لأنَّ اليم ليس بطهارة حقيقةٌ فلا يجعل طهوراً إلا بالتيقه 
بخلاف الوضوء؛ فَإنَّه مطه” حقيقةٌ. 

فإن تيمم ينوي إباحةً؛؟' الصّلاة» أو ينوي مُطلقٌ الطّهارة يُباح له كل فعلي لاصحة 
له إلا بالطّهارة» ولو تيمّم لمسٌ المصحف أو لدخول المسجد لا يُباح له أداءٌ الصّلاة ولا 
ما هو من أجزائها؛ لأنَّ ذلك ليس بعبادة مقصودة بنفسهاء ولاما هو من جنس الصّلاة: 
ولامن أجزائهاء ولا من ضروراتباء حتَّى تكون نيّهُ ذلك نيه لها فجُعل التَيّمم طهوراً في 
حنّه| لاغير. 

وينقضٌ الّيشُمَ كلّ شيء ينقضٌ الوضوء؛ لأنّه خلفٌ عن الوؤضوء. 

وينقضّه أيضاً رؤيةٌ الماء إذا قدر على استعاله؛ لقوله ي: «التّيمم وضوءٌ المسلم» ولو 
إلى عشرٍ حجج ما لم يجد الما»0*, جعله طهورً إلى غاية وجود الماء. 


(0) في1:11د]: (أم لا وني لج]: (أز لا). 

(؟) ينظر: تحفة الفقهاء (1/ 47 )؛ المحيط البرهاني ١ 47 /١(‏ )» البناية (975//1). 

(7) ينظر: تحفة الفقهاء (1/ 27 ). المحيط البرهاني (1/ »)١47*‏ البناية (973/1). 

(4) في[ج]: (إمامة). 

(0) أخرجه أحمد في مسنده (41//55؟) رقم (5157/1)) والنسائي في سنن كتاب الطهارة: باب 
الصّلوات بتيمم واحد (1797/1) رقم (777): وصححه الترمذي في جامعه؛ كتاب الطهارة: باب 
التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (1/1١؟)‏ رقم (4؟١):‏ وابن حبان في صحيحه (4/ 8؟1) رقم 
(111). والحاكم في المستدرك (1517//1) رقم (/111) بلفظ: «الصّعيد الطَّيبٍ وَصْوءٌ المسلم ولو 
إلى عشر سنينء فإذا وجدت الماء فأَمسّه جلدك فَإنَّ ذلك خيد؟ . 


[اشيِافي 
الطهارة] 


[ نسسسواقض 
التيمم] 


: --ه 


تق : -- 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


ولا يجورٌ النَممٌ إلا بصعيدٍ طاهر؛ لقوله تعالى''':لإمَتيَسّمُوأ صَهِيدَا طَيًا 
[النساء:4]؛ / وهذا إذا تيمّم بأرض أصابتها نجاسةٌ فجقَّتْ وذهب أنرهء فإ" لا [10/ب] 
يجورٌ في ظاهر الرّواية""؟ لأنه لا يخلو عن أجزاء النّجاسة. 

وني رواية ابن الكاس”' النَّتَعي”2 عن أصحابنا'"': يجورٌ؛ لاستحالته أرضاً"”". 

ويُستحبٌ لمن لم يجد الماء وهو يرجو أن يده أن يُوْخر الصّلاءٌ إلى آخر الوقت؛ لأنه 


يرجو أداء الصّلاة بأكمل الطّهارتين. 


فإن وجد الماء والأتيمّم. 
ويصل بتيمّمه ما شاء من الفرائض والتّوافل؛ لأنَّ التيدُمَ بدل مطلقٌء وليس ر 5 


بضروريّ لما روينا من الحديث*. ييه 


)١(‏ في [ج]: (عليه السلام) 

(0) في[ب]:(فإنه) 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 07)؛ المحيط البرهاني (1/ »)١48‏ الاختيار لتعليل المختار (4/1*): 
البحر الرائق )١84 /١(‏ 

(4) علي بن محمد بن الحسنء أبو القاسم النخعي, الكوفي المعروف بابن كاسء فقيه حنفي؛ توي سنة 
4""ه. ينظر: تاريخ الإسلام (/4944/9): الجواهر المضية (1/ الالا» تاج التراجم (ص: 73). 

(5) ليستفي [أ]3ج]:[د]. 

)١(‏ ينظر: المبسوط .)١1١4/١(‏ تحفة الفقهاء (1/ »)5١‏ المحيط البرهاني :)١40 /١(‏ الاختيار لتعليل 
المختار (1/ 4 "7). 

00 في[ب]:(أيضاً). 

(4) هو قوله يق: «الصَّعيدُ الطَّبُ وَضِوءُ المسلم ولوإلى عشر سنينء فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك؛ فإن 


ذلك خيرّه . وقد تقدم تخريجه: (ص: .)٠١١‏ 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وعند الشافعي -رحه الله-: بدلٌ ضروريٌ”'» وعنى به: أنه باح له الصّلاة بالتيمُم 
مع قيام الحدث لضرورةٍ صحَّة أداءِ الصَّلاقٍ بمنزلةٍ طهارة المستحاضة. 
ويُبنى على هذا: أنَّ عادم الماء إذا تِيمّم قبل دخول الوقت يجوز عندناا"'؛ لأنه خَلَتٌ 
مطلقٌ حال عدم الماء. وعنده””: لا يجورُ“»؛ لأنه خلّفٌ ضروريٌ ولا ضرورةً قبل 
الوقتء كا قال في طهارة تسافا 
ويجوز التيمّم 2 اللصحيح في المضر إذا حضرئه”' جنازةٌ والولي غيرُه» و*© لى اشتغل 
بالوضوءٍ يخاف قَوْت الصَّلاة؛ لأنه غير واجدٍ للماءِ في حنٌّ الصّلاة على هذه الجنازة. 
وكذا الذي يخاف إن اشتغل بالوضوء أن تفوتّه صلاة العيد. 
5 ا 3 1 
وفي الجمعة لا يجوز التيمّم؛ لأتها تَقُوتٌ إلى حَلَفٍ وهو الظّهر. 
وكذا الذ ي تخشى'*' فوات”' الوقتٍ يتوضأ ولا يتيمّمء ويقضي الفائتة؛ لأئّا تفوت 
)١(‏ ينظر: الأم (1/ 54)» الحاوي (1/ 47 1). نباية المطلب (1/ 81١)؛‏ الوسيط (1/ 2785 
(؟) ينظر: الميسوط )٠١4/١(‏ تحفة الفقهاء »)45/1١(‏ الاختيار لتعليل المختار 27١ /١(‏ تبيين الحقائق 
4). 
(") أي: الشافعي. ينظر: الأم (75/1). الحاوي (4)577/1 حلية العلياء (184/1): العزيز 
6/١‏ 
(4) ليست في [ه]. 
(5) ليست في 1ج]. 
(7) ينظر: انهاية المطلب .)77*/١(‏ الوسيط :.)515/١(‏ العزيز (1/ **4). روضة الطاليين 
الذففنةة 
(0) في [1]: (حضر). وني [ج]»[د]: (حضرت). 
(4) ليست في[ب]. 
(9) في[ج]:(يخاف). 
(١٠)في[ب]:(فوت).‏ 


[التيممرفي 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


إلى حَلَفِ وهو القضاء””. 
والمسافرٌ إذا نسي الماء في رَحْلِِ فتيمّم وص م تذكّر لماء*' لم يُعِلُ صلانه عند أي [التسسسييم 
حنيفة ومحمدٍ -رضي الله عنها-” ”2 خلافاً لأي يوسف* -رحمه الله-؛ لأنَّ كونه قادراً دما 
ينبني على" كونه عالاً ولم يُوجد. 
وليس على تمن يريدٌالنََّمَ طلبٌ الماء إذا لم يغلب في ظنّه أنَّ قر مام ا 
وعند الشافعي -رحمه الله-: يب عليه الطَّلبُ مقدارٌ الضّلاة0". للتيمم | 
والصّحيحٌ ما قلنا'""؛ لأنَّ الله تعالى أباح التَّيمم عند عدم الماءِ غير مقيّدِ بهذا الشّرط» 
ولأنه / سببٌ لضياع مال المسافر ونفيسه عسى. 1 1/11 


فإن كان مع رفيقه ماءٌ طلبّه منه؛ لأنَّ الظَاهرٌ في الماء عدمٌ انه به. 
فإن منَعّه تيمّم؛ لأنه من لم يجد الما 


* *« 


(1) القضاء: إتيانُ العبادة بعد وقتها المقدر استدراكاً لما فات. ينظر: معجم مقاليد العلوم (ص:01): 
كشف الأسرار (1/ 14 )» التعريفات (ص:/ا11). 

(؟) ليست في [أ4[د). 

(") ينظر: الحداية ))784/١(‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 7؟): تبيين الحقائق /١(‏ 47): الجوهرة الديرة 
اه ؟). 

(4) ينظر: اهداية (1/ 15)) الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 7؟)» تبيين الحقائق /١(‏ 47): الجوهرة اليرة 
توللف 

(0) في[ج]: (يستدعي). 

(1) ينظر: الأم (5/1)ء الحاو (1/ 57)ء البيان (1/ 5844)» المجموع (5/ 0559 

(97) في [1.11د]: (قلناه). 


: --ه 


: --ه 
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باب المسح”" 

المسحٌ على الخفين جائرٌ بالسّنة التي قَرُبت من التّواترا'»» وبإجماع الصّحابة رضوان اجوازائسع 
الله عليهم أجمعين على ذلك قولاً وفعلا”» وإجماعٌ الصّحابة -رضي الله عنهم- حجة ايخنين] 
قاطعة©2. 

وهو قائمٌ مقامَ غَسْل القدمين في حقٌّ المسافر والمقيم جميعاً. 

ويجورٌ من كل حَدَثِ موجب للوّضوء إذا لبسهه) على طهارة كاملةٍ ثم أَحدّث. 
والمراد به على طهارة كاملةٍ عند الحدّث بعد اللّسء (ولا يُشترطٌ أن يكون على طهارةٍ 
كاملة عند النّْس)”*: حتّى إذا غسل الرّجلين ولبس”" الخنّنء ثم أكمل الطّهارة بعد 
ذلك قبل الحدث. ثم أحدثٌ جاز له”" المسحٌ عندنا . 

وعند الشافعي -رحمه الله-: لبس الحنَّن على طهارةٍ كاملة شرطّ جواز المسحا". 


)١(‏ في [4]1 [ج]» [د]: (باب المسح على الخفين)؛ والمثبت أليق بالباب لكونه شاملا" للحوائل الأخرى 
الواردة فيه. 

(") التواتر: هو الخبر الثابت عنى ألسنة قوم لا يُتصوّر تواطؤهم عنى الكذب. ينظر: التعريفات 
(ص: ٠‏ 07؛ معجم مقاليد العلوم (ص:13)» التوقيف على مهيات التعاريف (ص: )١10‏ 

(*) ينظر: الأوسط /١(‏ 477 ): الإقناع في مسائل الإجماع (88/1). 

(4) ينظر: البحر المحيط (57/ 478 )» التقرير والتحبير ("/ “87) إرشاد الفحول .)11١9/1(‏ 

(5) مابين القوسين ليس في [د]. 

)١(‏ في[د]: (فلبس). 

0) ليست في [1أ] 

(4) ينظر: الميسوط :)44/1١(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 85): المحيط البرهاني :)١0/4 /١(‏ الجوهرة النيرة 
كت 

(4) ينظر: العزيز (5/ 7878)» المجموع (011/1): مغني المحتاج (1/ 500). 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ولا يجوز المسح عن الجنابة؛ لأنَّ الجوارٌ في الأصل باعتبارٍ الحرج؛ ولا حرج في 
الحدث الكبرى؛ لما أنَّ ذلك يندّر وجودُه”"' في السّفرء وإنّا شرطنا الطّهارة؛ لقوله يك 
لمغيرة بن شعبة!"" ذفد: دإذا أدخلت القدمين في الحقّين وهما طاهرتان فامسخ عليه|». 

وينبغي أن يكون لابساً خمّاً يسترُ الكعبين فصاعداً؛ لأنَّ ما يسبّر الكعبين ينطلق 
عليه اسم الحقَّين*» فكذا ما يستثهما مما سوى الخفٌ فهو في معناه نحو الكْمَبِ 
الكبير»» واجثرمو قي" والمينه. 

فإن كان مقيراً يمسحٌ يوماً وليل وإن كان مسافراً يمسحُ” ثلاثة أيام ولياليهاء هكذا 


رُوي في الحديث". 


)١(‏ ليست في [أ]. 

زفق المغيرة بن شعبة بن أبي عامره أبو عبد الله الثقفي» صحابي أسلم عام الخندق» وشهد الحديبية؛ توني 
بالكوفة سنة خمسين. ينظر: الاستيعاب (4/ 40 :)١4‏ أسد الغابة (8/ 7788), الإصابة ,)١65/5(‏ 

() لم أقف عليه ببذا السياق. وهو صحيح البخاري؛ كتاب الطهارة» باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان 
(05/1) رقم :)3١7(‏ ومسلم. كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين (1/ 170) رقم (11/4) عند 
قال: كنت مع النبي 86 ني سفرء فأهويثُ لأنزع حُقَّ فقال: «دغهماء فإني أدخلتهها طاهرتين». 

(؛) في[1]1ج1:1د): (الخف). 

(5) المكْعَب: المداس الذي لا يبلغ الكعبين. ينظر: المصباح المنير (؟/ 4 87). 

(3) الثرموق: ويقال له: المُوق. ما يُلبس فوق الخففٌ لحفظه من الطين وغيره. ينظر: المغرب في ترتيب 
المعرب (ص:١8)»‏ الكليات (ص: 4 75): دستور العلياء (5/ 5568). 

(9) الميشم: الشديد الوطأة. الذي يكسر كلّ ما مرّ به. ويقال: خف م 
ينظر: العين (8/ ٠‏ 715): الصحاح (0/ 58 :)7١‏ المعجم الوسيط (7/ 135 :)1١‏ 

(4) ليست ني [دآء وني [1]: (مسح). 

(9) أخرجه مسلم ني صحيحه. كتاب الطهارةء ياب التوقيت في المسح عنى الخفين (577/1) رقم 


كانه يثم الأرض أي: يدقُها. 


: --ه 


[مسج المقيم 
والسافر] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وايتداؤها''' عَقِيبَ الحدث؛ لأنَّ قبل الحدث لا يحتاج إلى المسح؛ فكان'" أو وقيه 
ول وقتّ الحاجة إلى المسح. 1 

والسحٌ على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع؛ لقول على دله: «لو كان لين اصفاسع 
بالرأي لكان باطن الخفتٌ”” أولى بالمسح من ظاهره ولكنّي / رأيتٌُ رسول الله يك يمسحٌ ‏ [11/ب] 
على ظاهر الخفين»0, 

ويبتدئ من قبل الأصابع إلى السَّاقٍ؛ اعتباراً بالكَسشل. 

وفْرْضٌ ذلك ثلاثة”» أصابع من أصابع اليد؛ لأتها أكثرُ آلة المسح؛ وللأكثر حكمٌ 
اط : : ٠‏ 

ولا يحور المسخ على خنفٌ فيه خرقٌ”” كبيرٌ يتين منه مقدارٌ ثلاث" أصابع من إسنةالخنن) 
أصابع الرّجلٍ؛ لأنّه يب غسله لظهوره» والجمعٌ بين الأصل الَف ممتنة”*» وإن كان 


(1/5؟) من حديث عي 4. 

)١(‏ في [ب] زيادة:(المسح) 

(") ني [1]: (وإن كان)» وني [د]: (وكان). 

() في [1].[د]: (الخفين). 

(4) أخرجه أبو داود ني سئنهء كتاب الطهارة» ياب كيف المسح (1/ 437) رقم »)١71(‏ والدارقطني في 
سننه (10/4/1”) رقم (747)» والبيهقي في السنن الكبرى (477/1) رقم (17857). وصححه أبن 
حجر في التلخيص الخبير (418/1). 

(5) في [1].[ج]: (ثلاث)» وني [د]: (بثلاث). 

(5) في[ج]:(نروق). 

إففن في[ لج] 1د]: (ثلاث). 

(8) ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (ص: 57/1 )» الوجيز في إيضاح القواعد الكلية 
(ص: 08. 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


أقلّ من ثلاثة' أصابع جاز عندنا””. (خلافاً لللشافعي7*- رحه الله-)؛ 
عن قليل التق في الخفاي متعذّءٌ خصوصاً في الأسفار. 
فإن تفرّق الخرقٌ في مواضع يُنظر”: إن كان في خف واحدٍ يجمع ولا يجمع في 
وينقضٌ المسحٌ ما ينقضٌ الوضوء؛ لأنّه بعضٌُ الوضوء؛ كغسل القدمين. 
وينقضّه أيضاً نِحٌ الحْفٌ؛ لانَّ الخفتٌ مانمٌ يرايةً الحدث إلى الرّجلينء وقد زالٌ 
المانع. 
ومضيٌ المدة أيضاً. فإذا تمت المدَةُ نزع خفّيهِ وغَسَلّ رجليه. وصلٌ؛ لوجود" سسراية 
الَدّث إلى الرّجلِين عند تمام المدّ وليس عليه إعادة بقيّة الوّضوءِ؛ لعدم النّاقض فيها. 
ومن ابتدأ المسح وهو مقيمٌ فسافرٌ قبل تمام يوم وليلةٍِ مسح ثلاثة أيام ولياليها؛ لأنّه 
مسافرٌء والمسافرٌ يمسحٌ ثلاثاً ما روينا من الحديث". ّ 
وإن مسي وهو مسافرٌ ثم أقام. فإن كان" مسَحَ يوماً وليلةً نزع حُفّْي". وإلاتيمم 
)١١‏ في[ [د]:اثلاث). 
(") ينظر: الأصل /١(‏ 40).» المبسوط ٠3٠١ /١(‏ ): تحفة الفقهاء (1/ 817)» تبيين الحقائق (49/1). 
(9) حيث يمنع من المح عليه وإن قل وهو قول زفرء والشافعي في الجديد؛ وقال في القديم: يمسح ما 
أمكنّ متابعةٌ المثي عليه. ينظر: الهداية (51/1) الجوهرة النيرة /١(‏ 317)» الحاوي (1/ 517)) نباية 
المطلب 1/ 194)» حلية العلاء (1/+18): المجموع (1/ 445). 
(4) في[ج]: (وعند الشافعي: لا يجوز). 
(5) ليست في [1]:[ب] [د]. 
(5) ليسث ني 51 [ج1:1د]. 
(0) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة من حديث علي 4. 
(4) ليست في [أ]:51]. 
(9) ليست في [51415]. 


م : -ه 


| نواقض للسج] 


] ضسابط أيسامر 
للسح] 
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يوماً وليلةٌ؛ لأنَّ مسح المقيم لا يزيدٌ على يوم وليل 
ومن لبس الجُرْموق فوقٌ قينا" مِسَحٌ عليه؛ لأنّه بمنزلة طاتي!'" من طاقاتٍ 


الف 

ولايجور المسحٌ على الجوربين!" عند أي حنيفة - رحمه الله - إلا أن يكونا علّدِينَ أو 
منعّلين99, 

وقالا: يجورٌ إذا كانا ثخينين لا يَشمّان الماء*)؛ .© روي" عن النبي يد أن 
على جورييه98, 


وله أنَّ مواظبة المشى فيهم|!' سَمَراً غك ممكن؛ فكان بمنزلةٍ الجورب الرّقيق. 


(1) في[]30ج12د]: (لخف). 

(1) الطاق: ما مُطِفَ جيل كالقوس من الأبنية: والطّيلسانٌ. ينظر: تاج العروس :)9١07//95(‏ 
التعريفات الفقهية (ص :16 ) المعجم الوسيط (1/1/ا8). 

() الجورب: نوعٌ من الخفٌ يكون من الغزل والشّعر والجلد الرقيق. ينظر: دستور العلماء (ص: 0781 
التعريفات الفقهية (ص:74): معجم لغة الفقهاء (ص:159). 

(4) ينظر: الأصل (41/1) المبسوط »)٠١1/1(‏ بدائع الصنائع (1/ »)٠١‏ الجوهرة النيرة (18/1). 

(5) ينظر: الأصل (51/1)» المبسوط (1/ ٠١١‏ )» بدائع الصنائع ))٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة (54/1) 

(5) ليست في [د]. 

(0) أخرجه أحمد ني مسنده )١44 /7١(‏ رقم (187557): وابن ماجه ني سئنه» كتاب الطهارة: باب ما 
جاء ني المسح عنى الجوربين والنعلين /١(‏ 185) رقم (004)» وأبو داود في سنن كتاب الطهارة؛ 
باب المسح على الجوربين (1/ 87) رقم (124): وصححه الترمذي في جامعه؛ كتاب الطهارة؛ باب 
في المسح عنى الجوربين والنعلين )١517/1(‏ رقم (44)): وابن خزيمة في صحيحه (44/1) رقم 
(144)ء وابن حبان في صحيحه (1571//4) رقم (1778) 

(4) في [1]:(جوربين). 


(9) في[ب]: (فيها). 


[ الس على 
الجوريين] 


: --ه 
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وَالنّخِينُ من الجوارب أن يستمسكٌ على السَّاقٍ من غير أن يَسُدَّه بشيء. 
والصَّحيحٌ من المذهب جوارٌ”' المسح على الجفانٍ المُتَخَذَة من اللبود”© 
الكية 7 


وأمًا المسحٌ على الصّاروخ” فقد استحسنّ بعضُ مشايخنا تجويرٌ المسح عليه إذا 
كانت / اللّفافة ذا طاقين”: وهو بحالٍ لا يسمٌ فيه ثلائثةٌ أصابع اليد إلا بالتكلّف؛ لأنّه 
حينئٍ يكونُ بمنزلةٍ جورب مُتَمّلِ"". وفيه دف اخترّج مُخصوصاً في بلاد التُك. 

ولايجورٌ المسحٌ على العيامة'" والقّلنشوة, والثرئه* والقُقَازِينه"': وهذا عند 


41١١‏ في(ج]: (أن جواز). 
(1) اللّبود: جمع اللِّده وهو كل شعرٍ أو صوف ملتصقٌ بعضه تعض التصاقاً شَدِيدً. ينظر؛ المغرب في 
ترتيب المعرب (ص: 4"). المصباح امثير 646/7 إكيال الأعلام يتثليث الكلام (00:/7) 
() ينظر: المبسوط :)٠١7/١(‏ البحر الرائق (188/1) المحيط البرهاني .)1١9/1(‏ وفيه: قال 
مشايخنا: كان أبو حنيقة -رحمه الله- لم يعرف صلابة هذا النوع من الخفُ وصلاحيته لقطع السفر 
وتتابع المثي بهء أمًا لو عرف ذلك لأفتى به؛ لأن مثل هذا الخف صالحٌ لقطع السّفر وتتابع المي بهه 
فكان كالخ الْتَحْذٍ من الأديم وغيره. 

(4) في [د]: (الضاروج). 

(0) في[ج]: (طافتين). 

() في[ج]: (متمل). 

(0) العمامة: ما يُلفت على الرّأس. ينظر المعجم الوسيط (5/ 558): معجم اللغة العربية المعاصرة 
))١568/5(‏ معجم لغة الفقاء (ص:١073.‏ 

(4) القَلَسُوة: غطاءٌ للرأس مختلف الأنواع والأشكال. ينظر: التعريفات الفقهية (ص:177): المعجم 
الوسيط (؟1/ 724)) القاموس الفقهي (ص: 708). 

لف القع : خريقةٌ تثقب للعينين تلبسها الدُواب ونساء الأعراب على وجوهِهنٌ وهو التّقاب. ينظر: 
طلبة الطلبة (ص :2*7 المغرب ني ترتيب المعرب (ص:1 4): المعجم الوسيط (1/ 91). 

)٠١(‏ القّاز: لباس الكفف من نسيج أو جلدٍ. ينظر: طلبة الطلبة (ص:8)» المغرب في ترتيب المعرب 


: --ه 


1/121 


إسالايجوز 
عليه المسسع] 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 
>2 


عامّةٍ العلماء''"؟؛ لأنَّ غسلّ هذه الأعضاء (ومسحٌ الرأسي)' فرضٌ بظاهرٍ الكتاب”", 
فلا" تُترك إلا بدليل مثله ول يُوجدء بخلاف المسح على الخفين. 


ويجورُ المسحٌ على الجبائر'” وإن شدَّها على غير وضوء؛ لما روي" عن علي 6 أنه نوعسي 


قال: كُسرت”'' زّنداي يوم أحد فأمرني'؟ النبي يه أن أمسح على الجبائر”""2. الجبيرة] 


وهذا إذا كان" '»يضرٌه العسلء أو كان في نزع الجبائر خوفُ”'' زيادة العلّةء وزيادة 


(ص:791). المعجم الوسيط (9/81/75). 

(1) ينظر: المبسوط )٠١1/1(‏ عيون الأدلة (1/ ٠١4‏ ) المجموع (1/ 4017 ) المغني (514//1). 

(؟) مابين القوسين ليس في [أ].1[ب]: [د] 

(*) 2 يشير إلى قوله تعالى: لوَأمْسَحُوأ برُمُوسَكْم 6 [المائدة: 1]. 

5 في[10]1د]: زولا 

(0) الجبيرة: عظامٌ تُوضعٌ على الموضع العليلٍ من الجسد ينجيرٌ بها. ينظر: المصباح المنير (0)89/1 
الكليات ( ص :707). دستور العلماء (1/ 138). 

(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١51/١(‏ رقم (777): وابن ماجه في سننه. كتاب الطهارة؛ باب 
المسح عنى الجبائر (1/ 116) رقم (/701)) والدارقطني في سننه (1/ 877) رقم (810/8)) والبيهقي 
في السئن الكبرى (44/1”) رقم .)9١85(‏ وقال الدارقطني عقبه: عمرو بن خالد الواسطي 
متروك. 

(0) في[ج]: (كسر واحدٌ من زَُنْدَي) 

(4) في1ما: (زنده). والزّندان: عظيا الشّاعد أحدهما أدقٌ من الآخره فطرف الزَّند الذي يني الإبهام هو 
الكُوع وطرف الزَّند الذي يلي الخنصر كُزسوع. والرّسْعْ مجتمع الزّندِينَ ومن عندهما تُقطع يد 
السّارق. ينظر: طلبة الطلبة (ص:57١))؛‏ لسان العرب (/197)) تاج العروس (8/ )١58‏ 

(9) في [1]: (وأمرني). 

)٠١(‏ في[ج] زيادة: (التي فوق الجراحة). 

(11) ليست في [ب]. 

(17) ليست في [10]1ج]. 


لطن 
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الشَّرِرء فإن لم يكن شيءٌ من ذلك لا يمسحء بل يَعَسلُ . 

هذا إذا مسح على الجبائرٍ التي فوقٌ الجراحة فأمًا إذا زادت الجبيرةٌ عن" را 
الا ع ال ل ا 
الخرقةء وغَسْلٌ ما تحتّها يضدٌه يجوز المسحٌ على الخرقة الزّائدة وإن كان الل لا يضم 
بالجُرح؛ ولا يضرٌّه المسح أيضاً فعليه الترَعٌ والعَسلٌ حول الجراحة» ويمسحٌ على 
الجراحةٍ لا على الخرقةء وإن كان يضرٌه المسحٌ ولا يضده الحلّ فإنّه يمسح على الخرقة 
التي على الجرح ويغسل حواليها وما تحت الخرقةٍ قةِ الزائدق هكذا فكّره ابن زياد'""؛ لأنَّ 
جوازٌ المسح ثبتّ' ““ بطريق الضّرورة ف فيتقدّرُ””' بقدره". 

ولو مسح على بعض الجبائرٍ دون البعضء روى ١‏ 
الأكثر جار وإلاً فلا". 

فإن سقط من غير بر لم يبطل المسح؛ لأنَّ سقوط القَسِلٍ لمكان العُذْرٍ وهو قائبٌ 
والمسخ قائمٌ وإن زال الممسوحٌ كما لو مسح برأيسه”"'" ثم حَلَقَه. 


ا 


: أنه إن مسح على 


0 في[ج: (عنى). 
(؟) في[ب]:(ماحول). 

(7) هو الحسن بن زياد. ينظر: تحفة الفقهاء (1/ 40). 

(4) ليست في لأنلجك [د]. 

() في[1].[د]: (فيقدر). 

(1) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (1/ 77): قواعد الفقه للمجددي (ص؛ 77). 
(70) في1ب] :م أبو الحسن) .١‏ والصَّواب المثبت؛ وهو الحسن بن زياد. 

(4) ليستفي [أ]. 

() ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 4)» تبيين الحقائق /١(‏ 87)., العناية (1/ 124), 


.© في [111ب] [د]: (رأسه). والمثبت أرجِحٌ لموافقته نظم الآبة الكريمة: ومسَحُوأ رويك‎ )٠١( 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


«تز) 


وإن سقط عن بْرْءِ بطل المسح””؛ لوجوب غسل ما تحنّه؛ لأنّه صار قادراً على 


الأصلٍ فييطل”" حكمٌ البدلء وإن كان هذا في الصَّلاةٍ يستقبل؛ لأنّه حصل بطريق 
اين 


(1) ليسثفني [ب»1ج] 
(5) في[د]: (فبطل) 


(0) في [أ]: (اليقين)» وني [د]: (التبيين). 


م : مه 


و : مه 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


باب الحيض 


قال الشيخ”!»- رحمه الله-: أقلَّ الحيض ثلاثة ام ولياليهاء وأكثره عشرةٌ ايام وهذا لايق 
عندنا'''؛ لرواية أبي أمامة”" عن النبي ين أنه قال: "أل الحيض ثلاث يم وأكه عشرةٌ و 
يام وما نقصّ عن الثَّلائة أو زاد على العشرة فهو / استحاضةٌ»9, وهذا أيضاً عندنة"؛ [12/ب] 
امن التقديرٌ الشَّرِعِي”” يمنع أن يكون لا دون الْقدّر أو فوق المقدّره (حكمٌ 
المقدّر)”'؛ إذ يفوت به فائدةٌ التقدير الشّرعيّ. 


وما تراه المرأةٌ من الحُحمرة والصّفرة والكُدرة في أيّام'”'' الحيض فهو حيضٌ؛ حتى [المسرة 


.]ج1١]ب[ ليست في‎ )١( 

(1) ينظر: الأصل (458/1): بدائع الصنائع »)4٠ /١(‏ المحيط البرهاني :)7١4 /١(‏ تبيين الحقائق 
)ث/رةه) 

)6 صُدي بن عجلان بن الحارث: وقيل: عجلان بن وهبء أبو أمامة الباهيٌ السَّهمِيٌّ صحايّ جليل» 
توي سنة 1ه بالشام. أسد الغابة (*/ 18): الإصابة (©/ ”). 

(4) أخرجه الدارقطني ني سننه (1/ ٠0‏ 4) رقم (847). ومن طريقه ابن الجوزي لي التحقيق (130/1) 
رقم (00) وقال الدارقطني عن إسناده :عبد الملك رجلٌ مجهولٌ» والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيفُ 
الحديث؛ ومكحولٌ لم يسمع من أبي أمامة 

(0) ينظر: الجوهرة النيّرة /١(‏ 77) البحر الرائق (1/ 5+7)؛ مراقي الفلاح (ص: 31): الدر المختار 
1ه ). 

(5) في[ج]:العنى). 

(0) في [ب]:(تقدير الشرع). 

(4) في[د]: (القدر). 

(9) مابين القرسين ليس في [أ]. وني [د]: (المقدار). 

(١٠)في[1.]1د]:‏ (زمان) 


. وضمَّفه النّووي في خلاصة الأحكام (714). 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ترى البياس خاصاً؛ لأنَّ الله تعالى وصف الحيضى بأنه أذَىّء وكلّ هذه الألوان سواءٌ في 
هذا المعنى. 

والحيضٌ يُسْقِطُ الصَّلاةٌ عن الحائضء ويرّم عليها الصّوم و''" تقضي الصّوم ولا امايستعامن 
تقضي الصّلاة» أمَا الشُقوط؛ فلقوله ي: «تقعدُ إحداهن شطرٌ عُمُرها لا تصومٌ ولا 2 
تُصلٍ*'2» يعني زمان كونها حائضاً. وأمّا القضاء بعد الطّهر للضّوم دون الصّلاة؛ فلأتها 
تَخْرَجٌ في قضاءِ الصَّلوات لتكرّرها في كلّ يوم وليلة" حمس مرا ولا حرج في 
قضاء'* الصّوم؛ لأنَّ قضاء عشرة أيام في سنةٍ واحدة يس 

ولا تدخلٌ المسجد؛ لأنّما بها من الأذى أغلظٌ من صفة الجنابة» ثم الدب يمن 
عن دخوله”” فالحائضٌ أَوْلى» والفقهُ فيه: أنَّ الممسجدّ مكانُ الصّلاةء فمَنْ ليس مِن أهلها 
يكون منوعاً عن دخوله ضرورةٌ. 

ولا تطوفٌ بالبيت؛ لقوله يد لعائشة رضي الله عنها حين حاضت بسَرِفي9©: 


)1١١‏ في[1]لج1:1د]:(ثم» 

(1) قال البيهقي ني معرفة السئن والآثار (7/ :)١57‏ وأمًا الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرُواية من 
قعودها شطر عمرها » وشطر دهرها لا تُصنء نقد طلبتُه كثيراً فلم أجذه في شيءٍ من كتب أصحاب 
الحديث» ول أجد له إسناداً بحالء والله أعلم 
وقال ابن رجب في فتح الباري (181/5): وأمّا الرواية عن النبي كل أنه قال في نقصان دين النُساء: 
«تمكتٌ شطرٌ عمرها لا تصن فإنه لا يصحٌ؛ وقد طعن فيه ابن منده والبيهقي وغير هما من الأئمة. 

(9) ليست في [ب]. 

(4) ليسث في [1]:[ب]: [د]. 

(4) في [د]: (دخول المسجد). 

دق شرف: هو واد متوسطٌ الول من أ 
غرباء وبه مزارع منها #ثرير» وغيره فيمرٌ على 17 كيلاً شال مكة؛ يقطع الطريق هناك؛ يوجد قبر 


مكةء يأخط مياه ما حول الجعرانة شمال شرقي مكة ثم نجه 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


اصنعي ما يصنعٌ جميعٌ الحاجٌ غير أن لا تطوفي بالبيت»0©. 

ولا يأنيها زوجُها؛ لقوله تعالى: « فَأعَكَُوأ تآ في المجيض” ولا كَتربوهنَ »# 
[البقرة:7717]. 

ولا يجوز لحائض ولا جدْبٍ قراءةٌ القرآن؛ ل روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- 
عن النبي #: دكان ينهى الحائضً والْبَ عن قراءة القرآن»!". 

وعن الطّحاوي””: أنه لا يُمنع عن قراءة ما دون الآية»؟ لأنَّ المتعلّق بالقراءة 
الآية وما دوخها؛ فكذا©» في الحكم الآخر إلا أن على هذه الرّواية: يُمنع عن قراءة ما دون 
الآية أيضاً على قصدٍ قراءة القرآنِ؛ لا أنَّ الكُلّ قرآنُء وهذا هو الأحوطً. 


حكمان: جوارٌ الصّلاة. ومنمٌ الحائض عن قراءته؛ ثمَّ في حنٌّ أحدٍ الحكمين 


السّيدة ميمونة أمّ المؤمنين على جانب الوادي الأيمن. معجم البلدان (/117): معجم المعالم 
الجخرافية في السسيرة النبوية (ص: 185). 

0( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المناسك؛ باب بيان وجوه الإحرام (1/ 817) رقم (1111). 

(؟) أخرجه ابن ماجه ني سننهء كتاب الطهارة. باب ما جاء في قراءة القرآن عئى غير طهارة /١(‏ 195) 
رقم (245))» والترمذي في جامعه. كتاب الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض أنما لا يقرآن 
الفرآن (77/1؟) رقم (171) والدارقطني في سئنه (1/ )1١١‏ رقم (414). وضعفه ابن حجر في 
فتح الباري (404/1) 

(؟) أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الأزديٌ؛ الحجريٌ» المصرييٌء الطّحاويٌ: محدثٌ ونقيةٌ حنفيٌ؛ له 
أحكام القرآنء وشرح معاني الآثان وشرح مشكل الآثار ت١75ه.‏ ينظر: الجواهر المضية 
»)٠١7/1(‏ تاج التراجم (ص: :)3٠٠١‏ شذرات الذهب (4/ .)1١‏ 

(؟) ينظر: المبسوط (5/ :.)١817‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 3715) الحداية (1/ **) 

(0) في1ج]: (وكذ). 


[ قراءة الحائض 
للقرآن] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ولايجورٌ فى وللمحيث”"' مس المصحف. إلا أن يأخذه بغلافه؛ لما روي أنَّ النبي ب 

كتب إلى بعض القبائل: ١لا‏ يمس القرآنَ حائضٌ ولاجُنْبٌ". 

وَالمَدَتُ حَلَّ اليدٌ أيضاً إلآَّ أن / يأخذه بغلافه؛ لأنّ لد" ؟أيَعسّة 

والغلافٌ هو الخريطةٌ وام( الجلد فهو تَبَعٌّ للمصحف»ء كمع للحايل. 

وإذا”' انقطع دم الحيض”2 لأقلّ من عشرة أيام ل يجز"' وطوّها حنّى تغتسل (أو اتطهسر 
يمضي عليها؟ (وقثٌُ صلاةٍ كامل)"؛ لقوله: (حتَّى يطَّهرن)) [البقرة:177] 
بالتّصديده”'“ أي: إلى غاية الاغتسال. 


وإن انقطعٌ لعشرة أيام جارٌ وطؤّها قبل العُسل؛ لقوله تعالى: «إعَيٌ يهن 
[البقرة:1؟؟] بالتُخفيف”""» أي: إلى غاية الطّهِرء عَمَلاً مهما في الحالين”''؛ لأنّ الحمل 


)1١(‏ في [1:]1د]: (ولمحدث). 

(2) لأقف عليه. 

() في3أ].1ج1:1د]:00) 

(4) في [ج]: (نأما). 

(5) في [1].[د]: (نزذ) 

(5) ليست في [1] 

0 في[ب]:ديمل). 

(8) مابين القرسين ليس في [1]:[د]. 

(9) مابين القوسين ليس في [أ]:[ج]:[د]. 

)٠١(‏ هي قراءة أبي بكرء وحمزة: والكسائي. ينظر: السبعة في القراءات (ص:187)» التيسير في القراءات 
السبع (ص: 8١‏ )؛ النشر في القراءات العشر (1/ /07317. 

)١1(‏ هي قراءة نافعء وابن كثيرء وأبي عمروه وابن عامر. ينظر: السبعة في القراءات (ص: 187)) التيسير 
ني القراءات السبع (ص: )8١‏ النشر ني القراءات العشر (؟/ /571). 

(؟1) في [1]: (حالين)» وني [د] : (حالتين). 


]17/13[ 


الحائض] 


لطن 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 
له 


على عكس هذا يُوحِبُ!" ترك العمل بإحدى القراءتين؛ ولأنَّ الرّيادة على العشرة في 
الحيضي لا تُنصوٌّرٌ وإذا انقطمَ على رأسها فقد تيقنًا بخروجها عن الحيض» فلا حاجة إلى 


وأمًا فييا'" إذا كان أيامُها دون العشرةٍ فاحتمإل0؟ معاودة الحيض قائمٌ فلا بدَّ من 
مُؤيّدِ يَنضمٌ إليه حتَّى ينقطع هذا””© الاحتمال» وهو”": إِمّا الطَّهارةٌ حقيقةً”" أو إجراء 
شيءِ من أحكام الطّهارات لصيرورة الصَّلاة كيناً في ذمّتها. 

والطّهر المتخلّل بين الدّمين في مدَّة الحيض فهو كالدَّم الجاري؛ لأنَّ الطّهر الذي 
هو" دون خمسة عشر يوماً”"" لا يصلحٌ للفضل بين الحيضتين؛ فلا يَصلُحُ للفصل بين 
الدَّمَين أيضاًء وكان الفِقّه فيه وهو: أنَّ ما نَقَصَ من الطّهر عن خسة عشر يوماً يكون 
فاسداًء وبين صفةٍ الصّحةا' '' والفسادٍ تناني» فلا تتعلّقُ به أحكامٌ الصّحيح شرعاًء وهذا 


)١(‏ لستفي [5].[ب].[د] 
9) لستني [آب] 

© لستني [أءاج]. 
(4) في1ب].1ج]:(احتمال) 
(0) في[ج]:(هنه). 


(7) في[ج] زيادة: (فهو هذا الأمرين). 


(00 في [ج]: (الحقيقية). 


(4) ليسثفي [341ج). 

(9) ليست في [ب]. 

]1[ ليست في‎ )9١( 

)1١(‏ الصِحّة والصّحيح: عبارةٌ عن كونٍ الفعلٍ مسقطًا للقضاء في العبادات» ولترتب ثمراته المطلوية منه 
عليه شرعًا في المعاملات ويإزائه البطلان. وقيل: ما يكون مشروعاً بأصله ووصفه. ينظر: التعريفات 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


اختيار أبي يوسف -رحمه الله-. وهو آخيرٌ أقوال أبي حنيفة2 -رحمه الت وهو الأيسرٌ 
على المفتي والمستفتي''؛ فيكونٌ أليقّ بشريعتنا على ما قال 36: «بُعشت بالحد 


5 


السَمْحَة»”": الشّهلةء وهو اختيار أستاذينا"» للفتوى*. 
2 كه 5 7 
وأقل الطهر خمسة عشر يوماً؛ لأن مدّة الطهر نظيرٌ مذَّة الإقامة من حيث إنه يعيد ما 


كان سقط من الصوم والصلاة» وقد ثبت لنا بالأخبار: أن أقلَّ" مدّة الإقامة خمسة 


عشر يوما؛ فكذا أقل مدة الطّهر- 


(ص:”77١).:‏ دستور العلياء (؟//1717)., كشاف اصطلاحات الفنون (؟/ )١١58‏ 

)١(‏ ينظر: المبسوط (8/ 4 »؛ بدائع الصنائع /١(‏ 47 )؛ المحيط البرهاني (519/1) تبيين الحقائق 
لك) 

() ليستفي [أ]:1ب].1د] 

(9) أخرجه أحمد ني مسنده )١15/4(‏ رقم (/7101)) وعيد بن حميد في مسنده (ص: )١99‏ رقم (079): 
والبخاري في الأدب المفرد (ص: )1١8‏ رقم (4)7417 وصحّحه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (841). 

2 في [ج]: [د]: (أستاذنا) 

(0) في المحيط البرهاني :»)77١ /١(‏ وبعض مشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف -رحمه الله-» وبه كان ينتي 
القاضي الإمام صدرٌ الإسلام أبو اليسر -رحمه الله- وكان يقول: قول أبي يوسف أيسرٌ وأسهل على 
النساء وعلى المفتي» ولا حَرَجَ في ديننا فكان الأخدُ بقوله أزلى» وعليه استقرٌ رأي الصَّدرٍ الشّهيدِ 
حسام الدين -رحمه الله- وبه يفتي» والأصلٌ عند محمد -رحمه الله- وهو روايةٌ عن أبي حنيفة رمه 
الله:- وعليه فتوى كثير من امشايخ: ناهر المخلل بين الدّمين إذا كان أقل من ثلاثق يام لا يصيك 
فاصلاً بين الدَّمنْء ويجعل ذلك كله كالدّم الحوالي. وانظر: حاشية 1 


() ليست في [د]. 


عابدين (140/1). 


0 ليس في [1] 


(4) ل أقف عليه مرفوعاً إلى رسول الله 8 ني كتب التخريجء ولا مشاراً إليه في كتب المذهب. وقال 


[أقل الطهسر 
واكثره] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وأا أكثٌ منَّةِ الطّهر قلا غايةٌ فا. إلا إذا ابتّليت بالاستمرار حنى ضلَّت أيامهاء 
ووقعت الحاجةٌ إلى نضْبٍ العادة هاء فحينئظٍ فيه اختلاف”'": / والاعتادٌ على قول محمد 
بن إبراهيم الميداني؟© -رحمه الله-: أنه يقد در أكثر موا" الطّر*' في حقّها بست أشهر إلا 
ساعةٌ*؛ لأنَّ الطّهرَ المتَخلّلَ بين الدَّمِين دون مدَّة الحبل عادةٌ وأدنى مدّة الحبل سنَةٌ 
أشهر؛ فقدّرنا أكثرٌ مدّة الطّهر بستة أشهر إلأّساعةٌ. 

ودمٌ الاستحاضة: هو ما تراه المرأة أقلّ من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام» وحكمه 
حكم الرُعاف, لا يمنع الصَّلاق ولا الصّوم ولا الوطئه قال يل لفاطمة بنت أي 


حبيش” حين قالت: إني امرأة”'" أسستحاض فلا أطهّرء فقال يك: «ليس ذلك دم حيض» 


الكاساني ني بدائع الصنائع (91//1) مستدلا لذلك: ولنا ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي 
الله عنهم أنبما قالا: إذا دلت بلدةٌ وأنت مسافرٌ وني عزمك أن تقيمّ بها حمسة عشر يوماً فأكمل 
الضّلاة. وإن كنت لا تدري متى تظعن فأقصر. وهذا باب لا يُوصلُ إليه بالاجتهاد؛ لأنّه من جملة 
المقادير, ولايْظ بها التكثّم جزافاء فالظَاهرٌ أتما قالاه سراعاً من رسول الله د 

2)575 /1( البتاية‎ »)5١١ /1( في[ج:]: (الاختلاف). وينظر: المبسوط (/44١)ء المحيط البرهاني‎ )١( 


حاشية ابن عابدين /١(‏ 186) 


(؟) محمد بن إبراهيم أبو بكر القّريرٌالميداُ نسبةً إلى ميدان بنيسابور فقي حنفيٌ» قال عنه اللُكنوي: هو 
شيع كبيٌ عارفٌ بالمذهب قلَّا يُوجدُ مثله في الأعصار. الجواهر الحمضية (0/5). 

(5) ليست في [1] 

(4) في[1]: (الحمل). 

(5) تبيين الحقائق /1١(‏ *57): العناية (1/ 99/8). 

(3) ناطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العُرَّى القرشيةٌ الأسديةٌ صحابيةٌ. أسد الغابة 
)5١4 /9(‏ الإصابة (4/ .)51١‏ 

(/9) ليست في [أ]1د]. 


زكب] 


الاستحاضة] 
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إِنَّ) هو دم رق عَنَدَ أوداءٌ اعترضّ. تَوضَّي لكلّ صلاة»”"". أشار إلى أله فاسدٌ لا يَتعلقٌ 
به ما يتعلّق بالصّحيح. 

وإذا زاد الدَّمُ على العشرة. وللمرأة عادةٌ معروفةٌ رُدّتْ إلى أيام عادتباء وما زاد على 
ذلك فهو استحاضة؛ لقوله ي: «المستحاضةٌ تَدَعّ الصّلاة ام أقرزنها!”» أي: يام 

وإن ابتدآت مع البلوغ استحاضةً فحيضّها عشرةٌ أيام في كل شهر. والباقي 
استحاضةٌ: وهذا عندنا". 1 

وعند الشافعي -رحمه الله-: حيضٌها أقلُ الحيض عنده. وذلك يومٌ وليلةٌ©: أخذاً 
باليقين. ولنا أكها رأت الدّمَّ في وقتٍ أمكنّ جعله حيضاًء فيُجعل حيضاً أخذاً بالظاهر 


(1) أخرجه بنحو هذا اللّفظ إلا قوله: عِرْق عَنَدَه الدارقطتي في سننه (1/ 01 4) رقم (841): وقال 
العيني في البناية (1/ 717): قوله: «عرق عَنَدَه » ليس في كب الحديث. 
وهر في البخاري (58/1) رقم (505)) ومسلم (171/1) رقم (+78) بلفظ: «إن) ذلك عِرْقٌ 
وليس بالحيضة: فإذا أقبلت الحيضةٌ فائركي الصّلاة فإذا ذهب قذرهاء فاغسي عنك الدّم وضَلي. 

قف أخرجه الدّارمي في مسنده (508/1) رقم (4710): وابن ماجه في سننهء كتاب الطهارة؛ باب ما جاء 
في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائهاء قبل أن يستمرٌ بها الدم (1/ 5 )5١‏ رقم (315)» وأبو داود 
في سئنه» كتاب الطهارة؛ باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر )8١ /١(‏ ركم (/741): والترمذي في 
جامعه. كتاب الطهارة. باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (1/ )7١7١‏ رقم (177). وقال 
ابن حجر في التلخيص الخبير (4717//1): إسناده ضعيففٌ. 

(9) ينظرة الأصل :)5١ /١(‏ بدائع الصنائع )4١/1(‏ اطداية /١1(‏ 74). المحيط البرهاني (514//1): 
تبيين الحقائق /١(‏ 114) 


(4) يتظر: الأم (1/ 80 ). الحاوي (1/ 786) التنبيه (ص: »)71١‏ تباية المطلب (0718//1. 
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بخلاف صاحبة العادة حيثٌ"' تُرَدُ إلى عادتها؛ لقيام لديل على أنه ليس بدم حيض؟ 
لمخالفة العادة. 

فإن”"" لم تكن لها عادةٌ معروفةٌ بأن ترى مرَّةٌ ستاء ومرّة سبعاًء فاستّحيضت. فعليها 
أن تغتسل عند تمام السّتء وتصوم وتصلي؛ ولا يطؤها زوجُهاء وينقطعٌ حنٌ الرّجعة: 
وإذا مضى اليومٌ السَّابِعٌ اغتسلت في اليوم النّامن أيضاء وتقضي الضَّوءَ الذي صامت في 
اليوم السّابع دون الصَّلاق ويل للرّوج وطؤها؛ لان الحيضًٌّ إحدى العادتين فعليها 
الأخدٌ بالاحتياط"”", وذلك فيا قلناء 

والمستحاضةٌ ومن به سَلّسُ البول. والرُعاف الدائم. والجرحٌ الذي لا يرقأء 
ينوضّؤون؛'' لوقت كلٌّ صلاقٍ ويُصِلُون بذلك الوضوءٍ في الوقت ما شاءوا من الفرائض 
/ والتّوافل» فإذا خرجَ الوقثٌ بَطّل وضوؤهم. وكان عليهم استئنافٌ الوضوءٍ لصلاةٍ 
أخرى. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: يتوضّأ لكل فرضي” 

والصَّحيحٌ قولّنا؛ لقوله : «المستحاضةٌ تتوضّأ لوقت كل صلاق»20. 


(1) ليست في [ب]10د] 

(؟) في[1:11د]: (رإن). 

(*) الاحتياط: فعلٌ ما يُتَمَكّنٌ به من إزالة الشكٌ. ينظر: التوقيف على مههات التعاريف (ص:٠4):‏ 
التعريفات الفقهية (ص:17١)؛‏ معجم لغة الفقهاء (ص:45) 

(4) في [د]: (يتوضا). 

(6) ينظر: الحاوي .)445/1١(‏ المجموع (4)0558/1 أسنى المطالب »)٠١5/١(‏ تحفة المحتاج 
طم لاةم). 

(5) ل أتف عليه. قال التُووي في المجموع (1/ 075): هذا حديتٌ باطل لا يُعرف» وقال الزّيلمي في 
نصب الراية (1/ :)7١4‏ غريب جد وقال ابن حجر في الدراية (1/ 89): لم أجده هكذا وإنَّا في 
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| طهسسارة 
المستحاضة ] 
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وَإنَّ) يبط وضوؤها بخروج الوقتٍ عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهم| الله- ولا يبطل 


بالدُخول". 
وعند أبي يوسف. ورُفر -رحمهم الله-: يَبِطل بالدُخول)؛ لعدم القَّرورة قبل 
الوقت. 


ويبطلٌ بالخروج أيضاً عند أبي يوسف'" -رحمه الله-؛ لأنَّ الحاجة إلى الطّهارة لا 
تتحقّقٌ قبل الوقت وبعدّه تتحقّقء إلا أتهم| يقولان: لابدَّ من تقديم الطَّهارةٍ (على 
الوقتِ)”*' حتَّى يتمكنّ من” الإتيان بالعزيمة» وهو شَغْلُ كُلّ الوقتٍ بأداء الو 


* ص 2 


حديث آم سلمة إن إمرأة سألت رسول الله 86 عن المستحاضة فقال؛ «تدع الصّلاة يام أقرائها ثم 
تغتسلٌ وتستنفرٌ بثوب وتتوضأ لكل صلاقه. 
وقال العيني في البناية (1/ 178) معقّباً: ليس كذلك؛ لأنَّه لا يلزمٌ من عدم اطّلاعه عليه أن يكون 
غريبأ بل رُوي هذا الحديث ببذه اللفظة في بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أبي حبيش: «وتوضّني 
لوقتٍ كل صلاه؟ ذكره ابن قدامة في: المغنيء ورواه الإمام أبو حنيفة -رحمه الت هكذا: 
«المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاو؟ » ذكره الشرخسي في: البسوط ؛ وروى أبو عبد الله بن بطّة 
بإسناده عن حمنة بنت جحش: أنه 8 أمَرَّها أن تغتسل لوقت كلّ صلاة. 

)١(‏ ينظر: الجامع الصغير (ص: ”/9): المبسوط /١(‏ 84): تحفة الفقهاء .)11/١(‏ المحيط البرهاني 
(لرعم) 

(؟) بنظر: المبسوط (84/1).: تحفة الفقهاء :)75١/1(‏ المحيط البرهاني /١(‏ 87): البحر الرائق 
لفقا 

(*) ينظر: البسوط /١(‏ 85)؛ تحفة الفقهاء(1/١75).‏ المحيط اليرهاني /١(‏ *3)؛ البحر الرائق 
الففققية 

(4) مابين القوسين ليس في [د] 

(0) ليست في [ب]. 
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فصل 


والتََّاسٌ هو الدَّمْ الخارجُ عَقِيبَ الولادة من الرّحم'"! لأنه مشتقٌ'؟ من تنفّس 
الرّحِمء أو من التَّمّس الذي هو عبارةٌ عن الدَّمء أو من التّفْس الذي هو الولدُ", 
فخروجه لا ينفكُ عن دم يتعقّبه. 

وما تراه المرأةٌ الحاملٌ من الدّمِ قبل خروج الولدٍ استحاضةٌ. وهذا عندنا"» وهو 
مرويٌ عن عائشة'”' رضي الله عنها. وعُرف أُتها إذا حبكت ينسدٌ فم ارج فلا يكون 
الدَّم المرئيٌ من الرّحم حيضاً؛ فيكون دمَ عِرْقَ ضرورةً فيكون استحاضة. 

وألُ التّفاس لا حدَّ له. وأكثره أربعونَ يوماً عندنا”"؛ لحديث أمّ سَلّمة رضي الله 
عنها عن النبي يل أله قال: «تنتظرٌ التّفساء ما بينها وبين أربعين صباحاً إلا أن ترى طُهْراً 


.)١4:ص( ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ( ص: /471)» التعريفات ( ص :46 7): أنيس الفقهاء‎ )١( 

(9) ليستفي [د]. 

(*) في المغرب في ترتيب المعرب (ص: 417): وأما اشتقاقه من تنفس الرحم أو خروج النفس بمعنى 
الولد فليس بذاك؛ لأنَّ النفس التي بفتحتين واحد الأنفاس وهو ما يخرج من الحي حال التنفس. 

(4) في[د]:(شك). 

(5) ينظر: الأصل »)74٠/١(‏ تبيين الحقائق (1/ /71)» العناية (1/ 2147 مجمع الأغهر (1/ 98) 

(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7117/1) رقم (07114): وابن أبي شيبة في المصئف (17/5) رقم 
(5044). والدار قطني في سننه )4١1//1(‏ رقم (849). 
وقال ابن المنذر ني الأوسط (15/ 574): وقد اختلف عن عائشة ني هذا الباب ورويئا عنها أنها قالت: 
الحامل لا تحيض لتغتسل وتصيء وروينا عنها أنها قالت: لا نُصِنْ حتى يذهب عتها. 
وقال ابن القيم ني زاد المعاد (5/ 144): فإن كانت محفوظة» فيشيه أن تكون عائشة كانت ثراها لا 
تحيض» ثم كانت تراها تحيضء فرجعت إلى ما رواه المدنيون. 

(19) يتظر: المبسوط (/ »)١55‏ تحفة الفقهاء (1/ 57) الحداية (1/ 76): المحيط البرهاني (1/ 577). 
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قبل ذلك»". 


وما زاد عن الأربعين فهو استحاضةٌ؛ ما ذكرنا”". فإذ” كانت ها عادةٌ معروفة' في 


التّماس ترد إلى عادتباء والرّيادة استحاضة. وإن زاد على الأربعين فإن كانت مُبْتَدئةٌ 


فنفاشها أربعون كها قلنا في الحيض. 


وإذا ولدت ولدين ني بطن واحدٍ فنفاسُها من الولد! الأول؛ وهذا عند أبي حنيفة 


وأي يوسف -رجمهم الله-20, 


إن 
إلذ 


وقال محمد ورُفر -رحمهم الله”: ننفاسها من الوّلّد الثاني . 


وأجمعوا أنَّ عدا تنقضي بالولد الأخير". 


أخرجه الطبراني ني المعجم الأوسط (8/ 17 ) رقم (8131): والدارقطني في سننه (1/ )4٠١‏ رقم 


(864).: والحاكم في المستدرك /١(‏ *18) رقم (715). قال الدارتطني عقبه: عمرو ين الحصين ٠‏ 
وابن علاثة ضعيفان متروكان. 

وفال ابن حجر في الدّراية (1/ *4): إسنادهُ واو, 

في [ج] زيادة: (وإذا تجاوز ادم الأربعين وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك). 

في [أ]: [د]: (وإن) وفي [ج]: (فإن). 

ليست في [1أ]:1اب] [د]. 

ليست في [1] 

ينظرة الأصل (1/ ٠‏ 75). المبسوط (1/ »)1٠١‏ بدائع الصنائع (1/ 47 ): البحر الرائق (1/ لقيفة” 
ينظر: الجامع الصغير (ص: 1541). المبسوط :)5١/5(‏ بدائع الصنائع /1١(‏ *4)» البحر الرائق 
اللا لضقةة 

في [ج] زيادة: (لأتها حاملٌ بعد وضع الأرّل فلا تحيض كا أئها لا تحيض وهذا انتقصّ بالأرّل). 
ينظر: الجامع الصغير (ص: .)54١‏ بدائع الصناتع (1/ 57)» الجوهرة النيرة (7/ /77)ء درر التكام 


الذلففك 
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والصَّحيحٌ هو القولٌ الأوَّلُ؛ لآنَّفمَ الرّحِمٍ قد انفتح بوضع أحد / الولدين فكان"؟ ‏ [14/ب] 
الدّمُ المرئي من الرّحمء فكان يفاساً بخلاف انقضاء الَعَِّةءٍ ان منعك بفراغ الرَّحِمء ولا 
فراغ مع بقاءِ شيء من الشّغْل 
فإن كان بين الوَلّدِين أربعون”" يوماً فلا نفاس من الولد اَن فإن خَرَجٍ بعص 
الولدٍ فرأت الدَّمّ إن خرج الأكثرٌ منه صارت نُفساءً وإلاً فلا؛ لأنَّ للاكثر حكم الكل 
(والله أعلمٌ بالصّواب)©. 


)١(‏ في1[ب]:(كان). 
(؟) في [1]1د]: (أربعين). 
(*) مابين القرسين ئيس في []].[ب] 


: د 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب تطهير النجاسة1" 


تطهيرٌ النّحِاسةٍ واجبٌ من بَدَنِ المصلٌء وثوبه. والمكانٍ الذي يصن عليه”"؛ لأنَّ 
الصَّلاةٌ تعظيمٌ الله تعالمى والمناجاةٌ معه؛ فيجبٌ أن يكون على أحسن الأحوال» وذلك في 
طهارة هذه الأشياء. 

ويجورٌ تطهيٌ النّجاسة بالماء وبكلٌ مائع طاهرٍ يمكنٌ إزالتُها به كالخلٌه وماء الورده 
والماءِ المستعمل. 1 

وقال محمد وزفرٌ””؛ والشافعيٌ -رحمهم الله-: لا يجور©)؛ لأنَّ الزَّوالَ بالماء ححكمٌ 
َبَتَ الفا للقياس”* فيُقتصر عل مورد الشَّرع» وصارت”" كالحدّث. 

وهم”": أنَّ هذه المائعاتٍ إذا كانت طاهرةً كانت مشاركةً للماء في الإزالة. فكانت 


كالماء بخلاف الحَدَث لما ذكرنا. 


)١(‏ في[1]:[د]: (الأنجاس) 

(؟) في[11:[د]:(نيه) 

(7) ليست في [1]:[د]. 

(4) ينظر: المبسوط :)457/١(‏ بدائع الصتائع (8*/1): افداية (0))73/1 الاختيار لتعليل المختار 
(1/ 6")» الحاوي للماوردي /١(‏ 47 ): حلية العلياء (1/ )3١‏ البيان :)١١/1(‏ المجموع (1/ 913) 

(5) في [د]: (بالقياس). 

(5) في [1]: (فصار)» وني [ج]: (وصار)» وني [د]: (فيصير). 

(؟) المرادُ ببذا المصطلح اثنان من الأئمة !| 


ثق وهم: أبو حنيفة؛ ومحمدء وأبو يوسفء وهما هنا: (أبو 
حنيفة؛ وأبو يوسف). وقد ذكروا أن لأبي يوسف روايةٌ أخرى فرّق فيها بين النَّوب والبَدنء فقال في 
التُوب: تحصللء وني البَدَن: لا تحصل. ينظر: الميسوط (47/1). بدائع الصنائع (1/ 8): اهداية 
(77/1): الاختيار لتعليل المختار (1/ 8*). 
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م كر من جملةٍ المائعات الطَّاهرةٍ المءَ المستعملٌ» وهذا قول محمد -رحمه الله-» وهو 
روايةٌ”'؟ عن أبي حنيفة رحمه الله-» وعليه الفتوى. 

وإذا أصابت الخنفَ نجاسةٌ وها جرم" فجنَّتْ فذَلَكَه بالأرض جاز؛ لأنَّ الجلد شي 
صلبٌ فلا يدخل فيه من أجزاء النّجاسة إلا عيلء وإذا يست يعود© ذلك إلى جزم 
التّجاسة فإذا دَلَكَه بالأرض زالت فلم يبق فيه* إلا قليلٌ وذلك" معفْوٌ شرع" 
بخلاف الوب لانّه شي رَخوٌ تدخل © ف 5 النّجاسة فلا تخرج منه إلا بالمعالجة 
بالعَسلٍء ٠‏ (بخلاني الرّطب)"؛ لأنَّ أجزاء النّجاسة المتشربة”'" (لم تعن(" إلى جزمها 


ىك 


بَعل. 


وإن لم يكن (للنّجاسة جِرْمٌ نحو البول والخمرء رُوي عن أبي يوسف حرحمه الله-: 


)١(‏ في1:53ب]:[ج]: (روايته). 

() ينظر: المحيط البرهاني 2)١14/1(‏ الاختيار لتعليل المختار .)١7/١(‏ تبيين الحقائق :)714/1١(‏ 
حاشية ابن عابدين ,)301-1١ /١(‏ 

(*) ني حاشية ابن عابدين (1/ :)71١‏ المرادٌ بذي الجرْم ما تكون ذاه مشاه بحس البَضَرء ربغيره مالا 
تكون كذلك. 1 

(4) ليستفي [ج]. 

(0) ليستفي [ج]. 

(1) ليست في [أ]»1ج]:[د]. واستبدلت في [ج] بقوله: (والقليل). 

(00) ليست في [ج]. 

(4) ليسثفي [ج]. 

(4) مابين القوسين ليس ني [د]. 

)٠١(‏ في [د]: (المشربة). 

(١١)في[أ]:‏ (لا تعرد)ء وني [د]: (لا يعود). 


-ه 
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أنه إذا)''" مسحه بالثَرّابٍ على سبيل المبالغة يَطهرُ”””. ويقومٌ ذلك مقامَّ جِرْم النّجاسة: 


واعتمد مشايحُنا على هذه الرّواية لمكان الشّرورة7. 


1 050 20 ع2 8 
والمنيٌ نجسش”2 يحبُ غسل رطبه. وإِنْ جف على الثوب أجزأ فيه القَّرْكء وهذا 


عندنا*» 


)2( 
زفق 
إفف 


24 
(6) 


زلف 


وعند الشافعي -رحمه الله -: المي طاهة” 


5 


ما بين القوسين ليس في [د] 

في[ 1د]: (طهر) 

هذه الرواية عن أبي يوسفء والتي اعتمدها المشايحٌ ليست فيما ليس له جِرْمٌ بل في النّجاسةٍ الرطق 
حيتٌ خالف أبو يوسف صاحبيه؛ وجوّز إزالتَها بالدّلْك. وهذا تفصيل المذهب: 

النّجاسة إمّا أن تكون رطب أو يابسة فإن كانت رطبةٌ فلا تزول إلا بالقَسْل عند أبي حنيفة؛ ومحمده 
وال أبو يوسف: تزول» واعتمدها المشايخ. 

وإن كانت يابسةٌ فإمًا أن يكون فا جزْمٌ أو لا يكون 

فإن لم يكن ا جزْمٌ كثيفٌ كالبول والخمر لا تطهرٌ إلأ بالمَسل 

وإن كان لها جرمٌ كثيفت كالعّذرة والدَّم والرّوثِ فيزول بالحبٌ عند أبي حنيفة» وأبي يوسفء وعند 
محمد: لاء أو كالمنيٌ يزول بالحتٌ 

ينظر: المبسوط /١(‏ 87)) تحفة الفقهاء ١ /١(‏ 9)) بدائع الصنائع (1/ 84): الهداية (77/1)) المحيط 
البرهاني (1/ 5١‏ )» الاختيار (1/ 0777 البحر الرائق (1/ 57): مراقي الفلاح (ص:58). 

ليست في [د]. 

ينظر: الأصل (/51) الجامع الصغير (ص: :)8١‏ بدائع الصنائع (1/ )١‏ الاختيار لتعليل 
المختار (1/ 737): العناية (1/ »)١45‏ الجوهرة الئيرة (51//1). 

ينظر: الأم (75/1)» الحاوي (551/1)ء غباية المطلب (708/5): البيان (419/1): العزيز 


الام 


: د 
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/ لنا قوله يك لعائشة -رضي الله عنها- حين سألنّه عن المنيّ يُصيب النُوبٌ: «إن كان 
رطباً فاعُسليه. وإن كان يابساً فافركيه»!"". 

والتّجاسةٌ إذا أصابت الهِرآة: أو السّيِفَ اكتفى بمسجها؛ لأنّه لا نجاسةً إلأعلى 
سطحه وقد زالت بالمسح. 

وإن أصابت الأرض نجاسةٌ فجمَّت بالشّمسء وذهب أثرها جازت الصّلاةٌ على 
مكانما؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ذكاةٌ الأرض يَبَسها»0". 

ومن أصابه من النّجاسةٍ المغلّظة كالبولء والذّمه والغائطٍ والخمر مقدارٌ الذّرهم وما 
دونه جازت الصّلاةٌ مقه. وإن زاة لم يجز؛ لأنَّ القليل لا يمكن التحرّز عنهه والكثيك 
يُمكنٌ؛ فَمَصَلَّنا بينهما بالدّرهم؛ (أخذاً من موضع الاستنجاء. فنقول: الدّرهمٌ)””» وما 


(1) قال ابن حجر في التلخيص الخبير (1/ 174): قال ابن الجوزي في التحقيق: هذا الحديث لا يُعرف 
بهذا السّياق» وإنّما تُقلى أنبَا هي كانت تفعل ذلك. رواه الدارقطنيء وأبو عوانة في صحيحه؛ وأبو بكر 
البزّاره كلهم من طريق الأوزاعي عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشةً قالت: كنت أفرك المنيّ من 
ثوب رسول الله إذا كان يابسء وأغسله إذا كان رطباً. وأعلَه البزّار بالإرسال عن عمرة. 


ام قال: وقد ورد الأمرٌ بفَرْكِه من طريق صحيحةٍ رواه ابن الجارود ني المتتقى عن همام بن الحاردث 


قال: كان عند عائشة ضيف فأجنبَ فجعل يغسل ما أصابه فقالت عائشةٌ كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم يأمرّنا بحمّه. وهذا الحديث قد رواه مسلم من هذا الوجه بلفظ: لقد رأيتني أحكُه من 
ثوب رسول الله صل الله عليه وسلم يابساً بظفري. ولم يذكر الأمرء وأمًا الأمر بغسله فلا أصل له. 
وينظر' التحقيق (17//1١١)؛‏ نصب الراية .)73١4/1(‏ البدر المنير (1/ 448 ).: الدراية (41/1) 

(؟) قال ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ :)1١87‏ احتجٌ به الحنفيةٌ ولا أصلّ له في المرفوع؛ نعم ذكره 
ابن أبي شيبة موقوفاً (04/1) رقم (14) عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر. ورواه عبد الرزاق 
)١158/6(‏ رقم (247) عن أبي قلابة من قوله بلفظ: «جفوفٌ الأرضي طهورُها». وانظر: نصب 
الراية (1/ 511) المقاصد الحسنة (ص: 788). 


(*) مابين القرسين ئيس في [د]. 


]1/15[ 


[شابط العقو] 
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دونه في حل القِلََّ وما زاد عليه في حدٌ الكثرة. 

والمرادٌ بالدّرهم: هو الدّرهمُ الكبيدٌ المتقال» وتكلَّموا في أنَّ المعتيرَ فيه": بَشطُ 
الدّرهم (أو وزئها'». فقد قال الفقيه أبو جعفر الندواني”": إن كان للنّجاسة جِرْمٌ يُعتبر 
فيها وزنُ الدّرهم)”*'» وإن لم يكن ها جِزْمٌ يُعتِبِرٌ فيها المساحة عملاً مهما في حالين 
تلفي 

وإن أصابته نجاسةٌ مخففةٌ كبولٍ ما يُؤكلُ لحمّه جازت الصّلاة(" معه ما ل تبلغ رُبْع 
الثوب؛ لأنَّ المانع من مثل هذه النّجاسة هو الكثيرٌ الفاحسٌء وذلك مقدَّرٌ بالدّبْع؛ لان 
رُبَْ الَّىءِ قد يُّقام مقام الكُلّ في بعض المواضع". 

وتطهيٌ التّجاسة التي يجب غسلّها على وجهين: فا كان" له منها عينٌ مرئيةٌ 
فطهارتها زوالٌ عينهاء إلا أن يبقى' من أنه ما يش إزالتها؛ لقوله يل لتللك المرأة حين 


)١(‏ ليستفي [10]5ب]:[د] 

(؟) ينظر: البناية (1/ 17/ا4) الجوهرة النيرة /١(‏ 78): البحر الرائق .)114٠ /١(‏ 

() محمد بن عبد الله بن محمد أبو جعفر الجندوانٌ البلخيٌ» الحنفيٌ» فقيدٌ حنفيٌ يُقال له لكباله في الفقه: 
أبو حتيفة الصّعْير ت71ه. ينظر: الجواهر الحضية (؟/ 34): تاج التراجم (ص: 174)» شذرات 
الذهب (038/4). 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]. 

(0) ينظر: تحفة الفقهاء /١(‏ 34): تبيين الحقائق (1/ ؟7): درر الحكام (١//ا8).‏ 

(5) ليسث في [1أ] 

(10) ينظر: المحيط البرهاني (1/ 197). 

(4) ليست في [1أ] 

() في [ج]: (يتيقن). 


م : مه 


[الطهارة 
بالفيل] 
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ِِ 


سألته عن دم الحيضس”"':حَُيه ثم افُرصِيه ثمّ اغسليه بالماءِء ولا يضرٌّك © 
وما ليس له" عينٌ مرئيةٌ فطهارئها أن يُغسل حتَّى يَغلبَ على نه أنه قد طهر. 
وعند الشافعي -رحمه الله-: يطهرٌ بِالعَسْل مرةٌ اعتباراً بالحَدّث. 


ولنا: (أنَّ النبي 4 لما أمر أن يغسل اليد ثلاثاً للمستيقظٍ من منايه)!"؟ عند توضّم 


5 
0 


التّجاسةٍ» فلآن يجب عند تحقّق النّجاسة كان أؤلى؛ ولأنَّ غلبة”'' الظنّ قدا" تقومٌ مقام 
اليقينِ عند التعدّر على الوقوف على اليقِينِ9». 


(1) في [أ].[5]: (الاستحاضة). 

(؟) أخرجه أحمد ني مسنده (11/14”) رقم (4817517)» وأبو داود في سننه (1/ )٠١١‏ رقم (936), 
والبيهقي ني السئن الكبرى (1/ 01/7) رقم (5117). وقال ابن حجر في الفتح /١(‏ 774): في 
إسناده ضعفٌ. وضمّفه التّووي في خخلاصة الأحكام (48). 

(5) فيأءد.[ج]: (فا) 

(4) في [ب]10ج]: (ظن الغاسل) 

(0) مذهب الشافعية: أنَّ النجاسة العينية لايد من محاولة إزالة ما وجد منها من طعبء ولولء وريحء فإن 
نعل ذلك فبقي طعمٌ م يطهر؛ وإن بقي اللُونَ وحدّه وهو سهلٌ الإزالة ‏ يطهر؛ وإن كان عَسْرَ ها كدم 
الحيض يصيبٌ الثُوبء ورُيّا لا يزولُ بعد المبالغة والاستعانة بالحتٌ والقزْص طهر ولو كان ذلك 
كله بغسلةٍ واحدة. ينظر: نهاية المطلب (5/ »)70٠‏ العزيز (1/ 007717 روضة الطالبين (18/1): 
مغني المحتاج (51435/1). 

(5) يشير إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 177) رقم (71/8) عن أبي هريرة 2ه أن النبي 26 قال: 
«إذا استيقظ أحدكم من نومه. فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثأء 


إن لا يدري أين باتت 
يدك 

27 في[د]: (غلب عليه) 

(4) ليست في [د]. 

(9) ينظرة الأشباه والتظائر لابن نجيم (1/ 58). 


: --ه 
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الاستنجاة'' سنَّشٌ وعتد الشافعي حرحه الله-: فرضّل””» وهو /فرِعٌ مسألة 


التّجاسةٍ القليلة©. 


ويحزومٌ فيه الجر“ والمَدَرُ"'. وما قام مقاقه يمسحه به حتى يُنقّيه؛ِ لأنَّ اللقصود 


هو الإنقاء. 


وليس فيه عددٌ مسنونٌ. 


وعند الشافعي -رحمه الله-: العددٌ في الاستنجاء شرطًء وهو أن يُستنجي بثلاثة 


أحجار أو بحجر له ثلاثةٌ خرف" ليقوم كل حرف مقامَ حجر. 


إل 


لنا ة: دمن استجمرٌ فليو مَن فعلّ هذا فحسرنٌ ومن لافلا حرج" 
وغَسْلَُهُ بالماء أفضل؛ لأنَّ أهل قُباء كانوا يُتبعونَ الحجارة بالماء: فنزل قوله تعالى: 


الاستنجاء: طلبُ طهارة القُبُل والدّيُر مما بخرج من البطن بالثُراب أو الماء. ينظر: طلبة الطلبة 


(ص:””)» التعريفات ( ص ١7:‏ )» القاموس الفقهي ( ص:744) 

ينظر: الأم ,)77/١(‏ الحاوي .)١09/1(‏ التنبيه (ص: :)١8‏ حلية العلماء (1/ 173): البيان 
الاسلففة 

قال الكاساني في بدائع الصنائع (18/1): والكلامٌ فيه راجمٌ إلى أصل: وهو أنَّ قليل النجاسة 
الحفيقيّة في الثوب والبَدَن عفر ني حقٌ جواز الصَّلاة عندناء وعنده ليس بعفي 

لمت في [1]. 

ليث في [1أ][د]. 

ينظر: الأم (1/ /اا» الحاوي (151/1) المهذب :)08/١(‏ الوسيط :)704/١(‏ تحفة المحتاج 
كول 

أخرجه أحمد في مسئده (4101/15) رقم (88174): وابن ماجه في سئنه (1731/1) رقم (/751)ء 
وأبو داود ني سننه )4/١(‏ رقم (78)» وصححه الحاكم في المستدرك (4/ )١187‏ رقم (154لا4: 
وحسنه النَّوَوي في خلاصة الأحكام (0615. 

في [أ]» [ب]. لج]: (الماء). 


: مه 
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فيه يجَال يبوت أن يَتَطْهرا 4 [التوبة:ه ]290 

وقيل: الاستنجاءٌ بالماء كان أدباً في عصر رسول الله يل م صارٌ سُنْةٌ بعده بإجاع 
الصّحابة كالتّراويه”» 

فإن تجاوزت التّجاسة مخرجها لم يبز فيه إلا الماء؛ لأنَّ (البدنَ له)””" حرارةٌ جاذبةٌ 
أجزاة التّجاسة فلا يطهرٌ بالمسح, إلا أنَّ في موضع الاستنجاء اكتفى بالأحجار 
للفّرورة. 

هذا إذا كان وراء موضع الاستنجاء من النّجاسة أكثرٌ من قَذْرِ الدّرهمء أن إذا كان 
أقلَّ لكن مع موضع الاستنجاء يكونٌ أكثر من كَذْر التّرهم؛ قال أبو حنيفة» وأبو يوسف 
-رحمه الله -: يكفيه الاستنجاءٌ بالأحجار. 


(1) أخرجه بهذا اللّفظ البزار في مسنده كما في تفسير ابن كثير (4/ 1؟): وقال: وإنّما ذكرته بهذا اللّفظ 
لأنه مشهورٌ بين الفقهاء ولم يعرفه كثي من المحدثين المتأخرين؛ أو كلهم والله أعلم. 
يريد بذلك الإمام اتوي حيثٌ قال في خلاصة الأحكام (1/ 174): وأمًا ما اشتهر في كتب الفقه 
والتفسير من جمعهم بين الماء والأحجار فباطلٌ لا يُعرف 
وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (1/ 1110): من رواية محمد بن عبد العزيز الزّهِري وهو ضعيفٌ لا 
وأخرج ابن ماجه في سئنه (1718/1) رقم (/701): وأبو داود في سئنه )١1/1(‏ رقم (44) عن أبي 
هريرة #ه عن النبي #4ء قال: «نزلت هذه الآية ني أهل قباء. كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم هذه 
الآية». وصححه ابن حجر ني فتح الباري (/9/ 48). 

(؟) ينظر: تحفة الفقهاء (1/ 17). البناية (1/ 7159). 

(9) في[ب]: (لليدن). 

(4) ينظر: بدائع الصنائع (15/1): المحيط البرهاني (1/ 48).: الجوهرة النيرة (1/ :)4٠‏ البناية 


١1م‏ لاه 


: د 


: مه 
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وعند محمد حرحمه الله-: لا بد من غَسْله0. 
والصَّحيحٌ قوهما؛ لأنَّ التي في موضع الشَّرْجٍ ساقطةٌ كن" لا نجاسة عليه بدليل: 
أن تركه لايضٌ فبقيت العبرةٌ لما عداهاء وذلك أقلٌ من كدر التّرهم. 
ولا يُستنجى بعظم ولا بروث؛ لورود النَّهَي عنه'”"» ولا بطعام؛ لأنَّه استهانةٌ به [مايمنوبه 


5 20 ِ 9 كس يرم 002 الاستنجاء] 
وذلك منهيّ عنه'”“؛ ولا بيمينه؛ لقوله ي: «اليمين للوجه. واليسارٌ للمَقَعَد “ قِسَمَ 


والقِسمةٌ تقطعٌ الشركة”"'. (واللهُ أعلم بالصّواب)". 


* د د 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع )١9/1(‏ المحيط البرهاني (1/ 40)» الجوهرة النيرة (1/ »)4٠‏ البناية 
١1م‏ لاه لا). 

(0) في[ب].[ج]: (كأنه). 

(*) يشير إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 57) رقم (175) عن سلمان #س قال قيل له! قد 
علمكم نبيُكم ل كلّ شيء حتَّى الخراءة قال: فقال: أجل «القد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط؛ أو بوليه 
أو أن نستنجي باليمينء أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو يعظيم». 

(4) يشير إلى قوله تعالى: لإوَحُواوكذروارَلا شرو ان لاحب الْمَْروِيَ 4 [الأعراف: 1], 

(0) لمأتف عليه؛ ويغني عنه ما أخرجه البخاري ني صحيحه /١(‏ 57) رقم (197): ومسلم في صحيحه 
(8/1؟1) رقم (5717)» واللفط له عن أب قتادة ذه أن النبي د قال: هلا يُمسكنّ أحدُكم ذكره 
بيميئه وهو يبول ولا يتمسّح من الخلاء بيمينهه ولا يتنفّس في الإناء». 

(5) في1د]: (بالشركة). 

(0) مابين القوسين ليس في [أ][ب]: [د]. 
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قال الله تعالى: «إإنَ آلصَلَِةَ كنت عَلَ ألْمُؤْمِيت 
أي: فرضاً مؤقتاً؛ فلاب من معرفة الأوقات فنقول: 

ول وقتِ الفجر. إذا طلع الفجر الَّني''. وهو البياضٌ المعترضٌ في الأفق؛ لقوله 
: ١لا‏ يغرَنّكُم أذان بلالي ولا الفجرٌ المستطيلٌ» وإنَّ) الفجرٌ المستطيدُ في الأفق»0؟. 

وآخرٌ وقيها عندا" طلوع الشّمس؛ لقوله تعالى: 9وَسَيَحْ يحَمَدِ رَيْكَ مَل طلوع 
ألمي [طه: ٠‏ 1 ]: يعني: الصّلاة. 

وأو وقتٍ الظّهر حين تزول الشّمس. 

وآخره إذا ضَار ظلَّ / كل شيءٍ مثليه سوى فيء' الزوال» عند أبي حنيفة'* -رحمه 


الله 


مَوْووْكا © [النساءة١1].‏ 


وقالا: إذا صار مثله”"؟ لما روي عن النبي 6 أنه قال: «أمّني جبرئيلٌ عليه السلام 


00١‏ ليستفي [ج] 

(1) أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه» كتاب الصوم, باب بيان أذ الدُخول في الصّوم يحصل بطلوع الفجر 
(794/5/)رقم(94١1).‏ 

إففا ليست في [أ]»3ج]:1د] 

(4) الفيء: ما بعد الزّوال من الظَلُ. ينظر: الصحاح /١(‏ 57) المغرب في ترتيب المعرب (ص !00544 
تحري ألفاظ التنبيه (ص:90). 

(5) ينظر: الأصل (1/ .)١54‏ تحفة الفقهاء (1/ 23٠١‏ الغداية (40/1): الاختيار لتعليل المختار 
مم 

() ينظرة الأصل 044/1 بدائع الصتائع 15> تبيين الحقائق /١(‏ 7/4): الجوهرة الثيرة 
لديا 


[وقت الفجر] 


وقت انظهر] 
[1/16] 


: --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


عند البيت مرّتين وصلّ الظّهر في اليوم الأوّل حين زالت الشّمس وفي اليوم الثاني حين 
صار ظلٌ كل شيءٍ مغْلهه ثم قال: يا محمد الوقتُ ما بين هذين الوقنين»"©. 

ولأبي حنيفة -رحمه الله-: أنَّ عند تعارض الأدلة: يقعٌ الشكُ في خروج وفت"© 
الظذّهر ودخول وقت العصر؛ فلا يثبت بالشكٌ. ١‏ 

وأوّلُ وقتٍ العصر إذا خرج وق الظذّهر على اختلاف القولين. 

وآخرٌ وقتها مالم تغرب الشّمس. 

وأو وقت المغرب إذا غربت السَّمسٌ؛ لحديث إمامة جبرئيل عليه السلاء”". 

وآخرٌ وقنها مالم يغب الشَّمَقُ والشّفقٌ هو البياض بعد الُمرة عند أبي حنيفة رجية 


3 1 
الك 


وقالا: هو الححمر*! لأتها المرادُ في أغلب الاستعرال. 
لأبي حنيفة -رحمه الله- أنه اسم مشترلٌ بين الحمْرة والبياض. فيقع الشك في خروج 
وقت المغرب فلا يخرج بالشكٌ. 


)١(‏ أخخرجه أحمد ني مسنده(0/ )3١7‏ رقم (7081) وأبو داود في سننه؛ كتاب الصلاة؛ ياب في المواقيت 
)1١7/1(‏ رقم (357)) والترمذي ني جامعه؛ كتاب الصلاة. باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن 
النبي (١/98؟)‏ رتم :)١59(‏ وصححه ابن خزيمة )154/١(‏ رقم (0)555 والحاكم 8 
مستدركه (511/1) رقم .)17١7(‏ 

(؟) ليست في [61 

(). تقدم تخريجه (ص: 15 ): وفيه: ««ثمّ صلى المغرب حين وجبت الشّمس وأفطر الصّائم». 

(4) ينظر: الأصل (150/1). المبسوط ١454 /١(‏ بدائع الصنائع )١54 /١(‏ المحيط البرهاني 
الؤانيقةة 

(5) ينظر: الأصل .)١45 /١(‏ الحجة على أهل المديئة /١1(‏ 9): الاعتيار لتعليل المختار (1/ 78): تبيين 
الحقائق .)8١ /١1(‏ 


[وقت العمر] 


|وقت انفرب] 


لقا : -- 
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11 ايل 530 لفذ 

وأوّل وقتٍ العشاء حين غاب” ' الشمّق بلا خلافي بيننا". 

وآخرٌه حين يطلع الفجرٌ الصّادِقٌ عندن"”. 

وأو وقتِ الوتر ما بعد العشاءء وآخرٌ وقتها ما لم يطلع الفجر؛ لقوله : دإنَّالله 


تعالى زادكم صلاءٌ هي خيء لكم من حمر النَّم ألاوهي الوتر؛ فصلُوها ما بين العشاء إلى 
طلوع الفجر»ا؟؟. 
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ويُستحبٌ الإسفارٌ بالفجر, والإبرادٌ بالظهر في الصّيف. وهذا عندنا. 


أمّا الفجر؛ لقوله ي: «أسفِروا بالفجر؛ فإنّهِ أعظم للاجر"». وأمًا الظّهر: «أبردوا 


ليست في [1], 

ينظر: الأصل .)١50/١(‏ تحفة الفقهاء .)1١1/1(‏ المحيط البرهاني /١(‏ 274)» الاختيار لتعليل 
المختار (84//1) 

ليست في [أ]: [د]. وينظر: الأصل )145/١(‏ المبسوط .)١46 /١(‏ بدائع الصنائع (1/ 21174 
البناية (7/ 614 

أخرجه أحمد ني مستده (59/ 11/1) رقم (77801): والحارث بن أبي اسامة في مسنده كما ني بغية 


الباحث (95/1*) ركم (211), والطحاري ني شرح معاي الآثار (1894/1) رقم (114469) 
والطبراني في المعجم الكبير (1/ 1/4؟) رقم (5174)) وصححه الحاكم في المستدرك (/ )١84‏ رقم 
(5014) وقال ابن رجب في فتح الباري :)١47/4(‏ إسناده جيدٌ. 

ينظرة الأصل .)١55/1(‏ الحجة عنى أمل المدينة »)١/1(‏ تحفة الفقهاء .)٠١17/١(‏ الحداية 
1 ا4). 

أخرجه أحمد ني مسنده (018/758) رقم (17/785): وابن ماجه في سئنهه كتاب الصلاة؛ باب وقت 
صلاة الفجر )571/١(‏ رقم (717): وأبو داود في سنن كتاب الصلاة. باب وقت الصبح 
)١118/1(‏ رقم (454) والنسائي ني سننه» كتاب الصلاقء باب الإسفار (1/ 9/7؟) رقم (944): 
وصححه الترمذي في جامعه؛ كتاب الصلاق. باب ما جاء في الإسفار بالفجر (585/1) رقم 


)1590( وابن حبان في صحيحه (4/ /إ2*) رقم‎ :)١195( 


[وقتالعشاء 
والوتر] 


ما يستحب في 
التوقيت] 
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بالظّهر؛ إن الخو من قَنْح جهنم" 


ويُقدّم في الشّتاء؛ إظهاراً للمُسارعة إلى المخفرة”. 
وتأخيرُ العصر أفضل عندنا”؛ لقول عبد الله بن رافع' “»: «أَمَرَنا النبي 2 بتأخير 


العصر»*». ما ل تتغيّر الشّمس؛ لورود النَّهي” “عن الصّلاة عند العُروب© 


ويُستحبٌ تعجيلٌ المغرب؛ لقوله ذ: ١لن‏ تزال أمتي بخير ما لم يُؤتروا المغرب إلى 


اشتباك الشُجوم»». 


لقف 
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20( 
إففن 
إل 


أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر )١١/1(‏ رقم 
(07): مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باستحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمغي إلى 
جماعة (1/ ٠‏ 4) رقم (316) 

يشير إلى فوله تعالى: لإوَصارعًْأ إل مَمْهِرَوْ ين رَبْحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْسْهَا تسوت وَالْرْسُ أَهدّثْ 
ل 16 
ينظر: الأصل (141//1) المبسوط (141//1) المحيط البرهاني (1/ 77/0)) الاختيار لتعليل 
المختار (40/1). 
عبد الله بن رافع بن خديج أبو محمد الحارثيٌ الأنصاريٌ تابعي ثقده توفي سلة 11١1ه.‏ ينظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ /141)) الثقات لابن حبان (6/ 57). 
أخرجه أحمد في مسنده )١١8/718(‏ رقم (158*5)» والدارقطني في سننه (1/ 1/7) رقم (940): 
والطبراني في المعجم الكبير (1713//14) رقم (451/7). 
قال الدارقطني: لا يصحٌ هذا الحديث عن رافع ولاعن غيره من الصّحابة: والصَّحيحٌ عن رافع بن 
خديج وعن غير واحدٍ من أصحاب النبي ل ضدٌ هذا. 
سيأتي من حديث عقبة بن عامر في أوقات النهي. 
في[1): (المغرب). 
أخرجه الدارمي ني مسنده (7/ 17/5) رقم (1147)» والبزار في مسنده (5/ 157) رقم (1803): 


وصححه ابن خزيمة في صحيحه /١(‏ 17) رقم (+4): والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 
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ويُستَحبٌ تأخيدٌ الهشاء إلى ما قبل ثُلّثْ الليل؛ لقوله يا: «لولا سُقُم السّقيم 
وضعف الضّعيف لأتَحرتٌ الجشاء إلى تُلّثْ الليل»”". 
هذا إذا لم يكن يوم غيمء فإن كان (يوم غَيْمِ)!'' عجّل”" العصرً؛ كيلا يقمَّ في وقتٍ 
مكرويء والعشاء؛ / كيلا يقعَ الَّاّسُ في الظلّم والأؤحال. انب 
ويُستحبٌ في الوتر لمن يألف الصّلاة”؟» آخرٌ الليل» فإن لم يئق بالانتباء أوتر قبل التوم؛ [الافضل في 
لقوله ك: «من خشي منكم أن لا يستيقظ فَليُويِر في أوّل الليل» ومن طمع أن يستيقظ النتما 
فليُوتِر في آخر الليل»*». 


مع 5*8 


ثم الوترٌ سُنةٌ مطلقةٌ عند الشافعي”"-رحمه الله-. مؤكّدةٌ عند أبي يوسف ومحمد" - 


(8/ 285 ) رقم (477). 

)8778( أخرجه البزار في مسنده (431/11) رقم‎ )١( 
رقم‎ )91١ /1( وأخرج الترمذي ني جامعه. كتاب الصلاقء باب ما جاء ني تأخير العشاء الآخرة‎ 
عن أبي هريرة هه قال: قال النبي ة: «لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم أن يؤمُروا العشاء إلى‎ )179( 
ثلث الليل أو نصفه» وقال: حديث حسِنٌ صحيحٌ.‎ 

(؟) مابين القوسين ليس في [1]:[د]. 

() في[د]:(يعجل). 

(4) في1د]:(صلاة). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة. باب من خاف أن لا يقوم من آآخر الليل فليوتر أوله 
(010/1)رقم (هه/). 

030( ينظر: الأم (118/1). الحاوي (71/8/5)» الييان (7/ 570)ء المجموع (16/1). 

(10) ينظر: المبسوط (55/1١)ء‏ بدانع الصنائع :)97+/١(‏ الجوهرة الثيرة (1/ 87)): البحر الرائق 
١/0‏ 6). 
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-© 


رحمه| الله واجبةٌ عند أبي حنيفة”"© -رحمه الله-؛ لقوله يذ: دإنَّ الله تعالى زادكم صلاةٌ 
ألا وهي الوتر»'": والزّيادةٌ من جنس المزيد عليه: وقال فيه'”::فأويّروا!"' وهو أمرٌ 


إن للإيجاب» (والله أعلم بالصّوابِ)©. 


(0 


لقف 
يا 
2( 


2.) 


* ع 2# 


قال الشّرخسي في المبسوط :)١50 /١(‏ واختلفوا وراء هذا فروى حماد بن زيد عن أبي حنيفة رمه 
الله تعالى-: أن الوتر فريضةٌ وروى يوسف بن خالد السمتي عنه: أئّها واجبةٌ؛ وهو الظّامر م 
مذهبه؛ وروى أسد بن عمرو عنه: أتها سنةٌ مؤكدةٌ) وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

وني البحر الرائق (؟/ ٠‏ 4): وهذا آخرٌ أقوالٍ أبي حنيفة. وهو الصّحيحٌ كذا ني المحيط» والأصحٌ كي) 
ني الخائية» وهو الظّاهر من مذهبه كذا في المبسوطء وروي عنه: أنه فرضء وعنه: أنه سنةٌ ووقّق 
المشايخ بينهما: بِأنَّه فرضٌ عَمَلاَ واجبٌ اعتقاداء سُنَةٌ ُبوتاً ودليلاً. وانظر: حاشية ابن عابدين 
(/ع). 

ينظر (ص: 174) من هذا البحث. 

ليست في [ب]. 

أخرجه عبد الله بن أحمد ني زيادات المسئد (7/ 784) رقم »)١514(‏ والترمذي في جامعه. كتاب 
الصلاة. باب ما جاء أنَّ الوتر ليس بحتم (5؟/715) رقم (8055): وحسئهء وأبو يعلى في مسئده 
(488/1) رقم (485): وصححه النّووي في خلاصة الأحكام 018014 

مابين القوسين ئيس في [أ]. [ب]؛ [د]. 
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باب الأذان 


الأذانٌ سنةٌ للصّلوات الخمس. والجمعة دون ما سواها؛ للتّوارث. 
وصفةٌ الأذانٍ ما هو المعهودٌ اليو ولا ترجيع”" فيه عندنا'' للتّوارثِ والرّواياتِ الاان 
وصفته] 
ا مشهورة. 
ويزيدٌ في أذانٍ الفجر بعد الفلاح: "الصَّلاةٌ خيرٌ من النّوم" مرّتين؛ لأنّه إن لم يكن 
من أصل”" الأذان فالنّاسٌ أدخلوه فيهء فاستحسنوا ذلك وأَحْسّنوا”؛ وما رآه 
المسلمون حَسَناً فهو عند الله حسة. 


والإقامةٌ مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها''" بعد الفلاح: "قد قامت الصلاة"' متين, اسفةلاقامة 


)١(‏ في [د]: (يرجّع). والمّْرْجيع في الأذان: أن يخفض صوته بالشّهادتين» ثمَّ يرفعه با. التعريفات 
(ص:00). وانظر: طلبة الطلبة (ص:١٠)»‏ المغرب لي ترتيب المعرب (ص:1814) 

(') ينظر: المبسوط .)١18/١(‏ تحفة الفقهاء (1/ .)١١١‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 47)؛ تبيين الحقائق 
لفلف 

() في(ج]:لأمل). 

(4) ليست في [أ]؛(ج]:1[د] 

(5) ليست في [أ]) [ب]ء [د]. 

(1) يشير إلى ما أخرجه أحمد في مسنده (5/ 84) رقم (7508)» والبزار ني مسئده (5/ )5١17‏ رقم 
(1815): والطبراني في المعجم الكبير )1١7/9(‏ رتم (8087): وصححه الحاكم في المستدرك 
(88/6) رقم (555) عن عبد الله بن مسعود 2 قال: «إِنَّ الله نظر في قلوب العباد فَوّجَدَ قلبَ 
محمد ير قلوب. ثمّ نظر ني قلوب العباد فوجد قلوبَ أصحايه خير قلوب العباد نجعلهم أنصار 


ديته ما رآه المؤمئون حَسَتاً فهو عند الله حَسَرنٌ وما رآه المؤمنون قبيحاً قهو عند الله ق 


).ليست في [ب]ه [ج1:1د]. 
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هو" المأثور المتوارث. 

ويترسّلٌ”” في الأذان» ويحدر' في الإقامة لقوله يك لبلال: «إذا أذّنت فترسّلء 
وإذا أقمت فاخدر»0". 

ويستقبل لهم" القبلةً فإذا بلغ إلى "الصلاة". و"الفلاح" حول وجهّه يميناً 
وشمالاً؛ لأنَّ في0* الأذان مناجاءً ومناداة فيتوجوا" 2 في امنا جاة 00 القبلِه وفي المناداة 


(1) ليست في [ج]. 

(؟) في[أ]: (المتواتر) 

(5) المترسشل: هو الذي يتمهّلٌ في تأذيته. وبين كلامه تببيناً يفهمُه من يسمعٌه. وهو من قولك: جاء فلانٌ 
على رسلهء أي: على هِينته غير عجلٍ ولا متعب لنفيه. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشانعي 
(ص:07)؛ طلبة الطلبة (ص:١٠)‏ المطلع على ألفاظ المقنع (ص:55). 

(4) لي [ج]: (وينحدر). والخذر: الإسراع في الآذان والقراءة. ينظر: طلبة الطلبة ((ص:١٠)»‏ المغرب ني 
ترتيب المعرب (ص:/1١٠)؛‏ كشاف إصطلاحات الفتون /١(‏ 417 *). 

(5) بلال بن رباح» مولى أبي بكر الصديق» وأعتقه لله عز وجل وكان مؤذناً لرسول الله و وخحازنأء شهد 
بدراء والمشاهد كلّهاء وكان من السّابقين إلى الإسلام» توفي سنة 16ه. ينظر: الاستيعاب 
378/1 ) أسد الغابة (1/ 416 )) الإصابة (1/ 486). 

() أخرجه عبد بن حميد في مسنده (ص: )7١‏ رقم »)3٠٠١4(‏ والترمذي في جامعه؛ كتاب الصلاة؛ باب 
ما جاء في الترسل في الأذان (1/ /51) رقم :)١90(‏ وقال: حديثٌ جابر هذا حديث لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه من حديث عبد المعم؛ وهو إسنادٌ مجهول. 

(0) ليست في [ج]. وني [1] [د]: (جها). 

(4) ليست في[ب]. 

(9) ليست في [81:[د]. 

(١٠)في[ج]:‏ (فيوجه). 

(11) ليست في [أ][ب]ء [د]. 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


يتوجّه إلى من”'' عن يمينه وشماله؛ كيا في الصّلاة يستقبل القبلةً في أفعال الصّلاق يحول 
وجهه يميناً وشمالاً في التّلام. 

وَيُؤدَّنُ للفائتة ويقيمٌ؛ ك] فَعَلَ رسول الله 2 غداة”'' ليلة التّعرريس7©. 

فإن فاتته صلواتٌ أذّن للأولى وأقاَ. وكان عخيّرا في الثانية إن شاء أذَّن وأقام» وإن شاء 
اقتصر على الإقامة؛ لا رُوي عن النبي يك خا شغله الكقار يوم الأحزاب عن أربع 
صلوات: فقضامُنَّ على الولاءِ والثَّتِيبِء (كلّ صلاةٍ بأذانٍ وإقامة””». ورُوي في هذا 
الحديث: أنه قضاهُنَ على الولاءِ والَّتييبٍ بإقامة”*)0")؟ فخيّرناه هذا 


)1١(‏ ليست في [1][د]. 

(؟) في[1]١3ج]:[د]:‏ (ني حديث) 

(©) التُمريس: التُرول آخر الليل ليناموا ويريجحوا إبلهم ساعة. ينظر: مشارق الأنوار (5/ /77): طلبة 
الطلبة (ص:١١)»‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص 091١:‏ 
وخبر التُمريسء أخرجه النسائي في سننه كتاب الصلاة» باب كيف يقضى الفائت من الصلاة 
(148/1) رتم (714): وأصله في صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة؛ 
واستحباب تعجيل فضائها (1/ )41/1١‏ رقم (580).؛ وليس فيه ذكر الآذان. 

(4) في [د]: (اللقاء). 

)2( أخرجه الطبراني في المعجم الأرسط (1/ 17) رقم .)١7185(‏ وقال الميئمي في مجمع الزرائد (1/ 4): 
فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيفٌ. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 507 ) رقم (4777)» وابن أبي شيبة في المصنف (415/1) رقم 
(480) وأحمد ني مسننه (/ا1/ 9؟) رقم (11148): وصححه أبن خزيمة في صحيحه 
(54/7) رقم (4947). وابن حبأن في صحيحه (/41//9 )١‏ رقم (-149). 


(/) مابين القوسين ئيس في [د]. 


[الآثان 
ولإقابة 
غانتة] 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 
له 


وينبغي أن يؤدّن ويقيم | على طهر فإن أذ على غير وضوءٍ جازء ومع الجنابة يُكره؛ ‏ [17/] 
لأنه ذكيٌ مُعظّمٌ فأشبة قراءة القرآن. فكُره''" مع أفحش الحَدّئين دون أخفّهما. ا 
ويكره (أن يقيم)!' على غير وضوء؛ لأنه حينئذٍ يقعٌ الفصلُ بين الإقامة والّروع. عنوا 

ويُستحبٌ إعادةٌ أذانٍ أربعة نفر: الجنّبِء والمرأت والصبيٌ والشّكرانِ؛ لاختلال 


الإعلام بأذان هؤلاء. 
والإقامةٌ لا تُعاد أصلاً؛ لما أنَّ تكرار الإقامة غير مشروع: وتكرار الأذان مشروعٌ في 
الجملة. 


لين 


ولا يؤدّن لصلاةٍ قبل دخولٍ وقيها؛ لأنَّ الأذانَ للإعلام'”" بدخولٍ الوقتٍ فلا يجوز 


وعن أبي يوسف -رحمه الله-: أنه جوَّز أذانَ الفجرٍ قبل الوقت بعد نصف الميل*', 
وهو قول الشافعي”»-رحمه الله-؛ لأنَّ بلالا كان يفعل ذلك" . 


() في[ج): (يكره). 

(؟) مابين القوسين ليس في [أ]. 

(©) فيج (الإعلام) 

(4) ينظر: الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 4 5)» تبيين الحقائق (1/ *47)» البناية (؟/ ))١17‏ البحر الرائق 
ااا 

(0) ينظر: الأم (1/ ٠١7‏ )ء الحاوي (757/5): البيان (2/ 515)ء العزيز (8/ 59). 

(1) يشير إلى ما أخرجه البخاري ني صحيحه: كتاب الصلاة. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخيره 
(17/1) رقم (519): ومسلم ني صحيحهء كتاب الصلاة» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل 
بطلوع الفجر (58/5) رقم )9١41(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي 2 قال: «إنَّ بلالا 
يؤذن بليله قكلوا واشربوا حتَّى ينادي ابن أم مكتوم». 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ولنا قوله 2 لبلال: ١لا‏ يذ حتى يستبِينَ لك الفجر هكذا» ومدّ يديه" وبه تيئّن 
أنَّ أذان بلال قبل ذلك ما كان للإعلام بدخول الوقتء بل لِيرجمٌ القائمُ'"' على فراشه» 
ويتسكّر الصَّائمٌ؛ ك) نطق به حديثٌ آخرة”. والله أعلم©». 


* د 2# 


(1) أخرجه أبو داود ني سننه؛ كتاب الصلاة: باب في الأذان قبل دخول الوقت )١49//١(‏ رقم (074): 
وقال: شداد مولى عياض لم يُدرك بلالاً. 

(5) في[ج]: (النائم). 

() يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الصلاةء باب الأذان قبل الفجر )1١717/1(‏ رقم 
(551): ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب بيان أن الدخول في الْصّوم يحصل بطلوع الفجر 
(8/5) رقم )٠١4(‏ عن عبد الله بن مسعود عن النبي 85 قال: «لا يمنعنٌ أحدّكم - أو أحداً 
منكم - أذانٌ بلال من سحوره. فإنَّه ينادي يليل ليرجع قائمُكم. ولينبه نائقكم؛ وليس أن يقول 
الغجر». 

(4) ليست في [ب]. 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب شروط الصلاة التي يتقد مها 


يجب على المصلٌ أن يُقدّم الطهارةً من الأحداث والأنجاس على ما قدّمنا'"؛ لقوله 
ة: دلا صلاة إلا بالطّهارة»!"» قَرَطَ الطَّهارة مطلقاً فيتناولٌ”" الطّهارة عن الأنجاس 
والأحداثٍ جميعاً. 

ويسة؛ عورته؛ لقوله تعالى: خُدُوا يكت عِندَكُل مَتَحِرٍ» [الأعراف:١‏ 7]» وأدنى 
الزّينة ما يُواري”؟ العورة. 

والعورةٌ من الرّجّل: ما تحت الشُّرة إلى الركبة؛ لقوله بقلذ: دعورةٌ الرّجل ما بين سُرَّته 


إلى ركبته»هث وني رواية قال: ١ما‏ دون سُرَّته حبَّى تجاوِرَ ركبئه»0", 


(1) في [1]1د]: (قدمناه) 

(؟) أخرجه ابن ماجه ني ستنهء كتاب الطهارة؛ باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور )٠١١ /1١(‏ رقم 
(57/1)» وأبو يعلى ني مسنده )1١7/11(‏ رقم (770): وصححه أبن خزيمة ني صحيحه (8/1) 
رقم (4)) وابن حبان في صحيحه (4/ 1864 ) رقم (51835) 

() في [ج]: (يتناول) 

(4) في[ لج1: 1د]: (وارى). 

(0) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كا في بغية الباحث /١(‏ 174) رقم .)١417(‏ قال ابن حجر ني 
التلخيص الحبير (3577/1): وفيه شيخ الحارث داود بن المحبّر رواه عن عباد بن كثير عن أبي عبد الله 
الشامي عن عطاء عنه وهو سلسلةٌ ضعفاءٍ إلى عطاء. 

00 م أقف عليه بهذا اللّفظء قال الزيلعي في نصب الراية (1/ /547): غريب» وقال ابن حجر في الذّراية 
(197/1): لمأجده. 
وأخرج أحمد ني مسنده (778/11) رقم (51757)» وأبو داود في سئنهء كتاب الصلاة. باب متى 
يؤمر الغلام بالصلاة (1/ )١77‏ رقم (4947) والدارقطني في سننه (1/ )47٠‏ رقم (اهم) من 


حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعاً بلفظ: #مُرُوا صبيانكم بالضَّلاة لسبع. واضربورهم 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


والرُكبة من العورة عندنا'"؛ لحديث أبي هريرة عن النبي يه قال: «الرُكبة من 
العورة»”'. ولأنَّا ملتقى عظم الشَّاق والفَخِذ 

وعَظْمٌ القَخِذ عورثٌ وعَظْمٌ النَّاقٍ ليس بعورة» فعندَ الاجماع'" يترجّح 
الموجبٌ”؟ ؛ لكونها عورةٌ احتياطاً. 1 

بدن المرأة الحرّةٍ كلا" عورةٌ إلا وجهها وكقَّيها وقدميهاء لقوله قذ: «المرأة عورم 
مستورةٌ""». والمراد: كونها واجبةً السّترء وأمّا استثتاءٌ الوجه والكنَّينَ والقدمين؟؛ 
فلقوله تعالى: وَل > ريتتَهُنَ لاما هر مِنْهَا © [النور:71]» قال عل وابنُ 
عباس -رضي الله /عنهم]-: ما ظهر منها”: الكحلٌ والخاتة”؟»؛ أي: موضعُهما. 


عليها لعشرء وفرّقوا بينهم ني المضاجع. وإذا زرَّجٍ أحدُكم عبدّه أمنّه أو أجبره فلا ينظر إلى ما دون 
الشّرة وفوق الرُكبةء فإن ما تحت السّرة إلى الرُكبة من العورة» 

.)95/1( الهداية (1/ 46): تبيين الحقائق‎ :)١417/٠١( ينظر: الأأصل (06/7). المبسوط‎ )١( 

(1) أخرجه الدارقطني ني سسئنه (1/ 471 ) رقم (884)؛ وقال عقبه: أبو الجنوب ضعيفٌ. 

(©) في[ج]: (الإجماع) 

(4) في[ج]: (موجب). 

(5) في[ب].1ج]: (كلها). 

(5) / أقف عليه بهذا اللّْفظ وقال ابن حجر في الدراية :)١78/1(‏ لم أجده. وأخرجه الترمذي في 
جامعه. كتاب الرضاع (/ 578 ) رقم (119)؛ رصححه هوء وابن خزيمة في صحيحه (8/ 98) 
رقم (3787) وابن حبان في صحيحه (11/ 11 4) رقم (2044) عن ابن مسعرد # مر فوعاً بلفظ: 
«المرأةٌ عورةٌ» نإذا خرجت استشرنها الشيطان». 

(0) ليستفي [1]:[ب] [د]. 

(4) ليست في [ب]. 

(9) أخرجه عن ابن عباس الطبري في جامع البيان (/504/11). والطحاوي ني شرح معاني الآثار 
(3/4**) رقم (7/774)» والبيهقي في السنن الكبرى (18/7*) رقم (075185). 


[عورة امرأة] 


17/ب] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وقالت عائشة -رضي الله عنها-: تُبدي''' إحدى عينيها". 

وقال ابن مسعود ظف: مها وشلا ها 

إلا أن أخذنا بقول على وابن عباس -رضي الله عنهم|-؛ لأنًا أجمعنا على أنه يُباح الَظرٌ 
إلى ثيايهاء فكذا إلى وجهها وكقّيها . 

وأمّا قدمّها فلأتها ىا تُبتى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرّجال, وبإبداء كمه" في 
الأخذٍ والإعطاء. تُبتلى بإبداءِ قدميها إذا مَكََّت حافيةٌ أو متنعّلةً. 

وفي جامع البرامكة عن أبي يوسف -رحمه الله-: أنه يُباح النَّظرُ إلى ذراعها أيضا*؛ 
لأئّها في الح وعَسَلٍ الثّياب تبتلى بإبداء ذراعها أيضاً. 

وهذا إذالم يكن انر عن شهوةٍ» فإن كان يَعلم أنه يشتهي لو نظر لم يحل له النّرٌ إلى 
شيءٍ منها؛ لقوله ي: «مّن نظرٌ إلى محاسن أجنبية صب في عينيه الآنِكُ!" يوم القيامة» "2 


ولم أقف عليه عن عن *. وقد قال الزيلعي ني نصب الراية (58/4): وأما الرّواية عن علي 
فغريبٌ. وقال ابن حجر في الدّراية (1/ 318): أمًا عر فلم أجد ذلك عنه 

]د1:1ج[١]ب[ ليست في‎ )١( 

)١(‏ لمأقف عليه. 

م م أفف عليه بهذا اللّفظء ولكن أخرجه عبد الرزاق ني تفسيره (1/ 478). والطيري في جامع البيان 
(157//10). وقال ابن حجر في الدّراية (؟/ 778): إسناده فويٌ 

(4) في[ج]:1د5: (كنَّيها. 

(6) ينظر: المبسوط /٠١(‏ /19). المحيط البرهاني (5/ ؛ *3), اليناية (؟/ 1178), 

(5) الآنك: الرّصاص الخالص. ويقال: الرّصاص الأسود. ينظر: مقاييس اللغة .)١144 /١(‏ النهاية في 
غريب الحديث /١(‏ /ا/1)» المصباح المنير (1/ 55). 

1 قال الزيلعي في نصب الراية (4/ :)14٠‏ غرِيبٌ» والمعروفُ: "من استمع إلى حديث قومء وهم له 

الآنِكُ يوم القيامة». أخرجه البخاري في صحيحه ني كتاب التعبير. 


وقال ابن حجر في الثّراية (؟/ 918): لم أجده. 


موَ] : ده 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وكذا”'' إذا كان أكثر رأيه أنه لو نظر يشتهيهاء لأنّهِ كاليقينٍ فيها لايُوقّف على حقيقته . 

ولايلٌ له أن يعس وجهّهاء ولا كمّها وإن أمِنَ الاشتهاة؛ لقوله 35: امن مسّ كفت 
امرأةٍ ليس منها بسبيلٍ وْضِعَ في كقّه جمرةٌ يوم القيامة حتى يُفصّلٌ بين الخلائق ”", إلا إذا 
كانت عجوزةًٌ لا نُشتهى فلا بأسّ بمصافحيتها. 

وما كان عورةً من الرجلٍ فهو عورةٌ ين الأمة بطريق الأولى» وبطنها وظهرها عورةٌ؛ 
لأنَّ النظر إلى هذين العضوين ومسّهما قد يكون سبباً لفتنة: وما سوى من ذلك من بدنها 
ليس بعورة لما رُوي عن أنس”2: «كُنَّ جواري عمر يَخْدِمْنَ ايفان كاشفاتٍ 
الرّؤوس مضطرباتٍ التّديين»!*'؛ ولأنَّ فيهن ضرورةً وبلوىّ؛ لأمَّنَّ يحْرجْن لحرائج 
مواليهنَّ في ثياب مهننهنٌ؛ فكان حاهُنّ مع الرّجَالٍ في النّرِ والمسّ كحال الرّجلٍ في 


ذْوَاتِ مجارمه. 


)١(‏ في[ج]:(ركذلك). 

(1) قال الزيلعي في نصب الراية (4/ ٠‏ 714): غريب. وقال ابن حجر في الدراية (؟/ 9 17): لم أجده. 

() أنس بن مالك بن النضر الأنصاريٌ الخزرجيٌ النجارييٌ. خادمٌ رسول الله ذه توفي سنة 87هء وقيل: 
٠ه‏ وقيل: ١4ه‏ وقيل: 47ه. ينظر: الاستيعاب (1/ :)٠١4‏ أسد الغابة (1/ 145). الإصابة 
[للاليفةة 

(5) أخرجه يحيى بن سلآم في تفسيره 8١ /٠(‏ 4): والبيهقي في السئن الكبرى (/ 6١‏ 7) رقم (07571). 
قال البيهقي: الآثارٌ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحةٌ. 


لقا : ٠ه‏ 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فصل 


ومن لم يجد ما يُزيل به النجاسة صلٌّ معها ول يُعد الصّلاة. وهذا إذا كان التّبع من 
الوب طاهراً أو أكثر؛ (لأنَّ الّبع قد يُقام'' مُقامَ الكمالء وإن كان الطّاهرُ)”" أقلّ من 
الربع يتخيّرٌ إن شاء / صل معه بركوع وسجودء وإن شاء صل عريانا بالإيراءء وهذا قول 
أبي ححنيفة» وأبي يوسف - رمه الله-0, 

وقال محمد -رحمه الله-: يُصلي فيه لا عمال لأنه ابت بين أن يتركٌ فرضاً واحداًء 
وبين أن يتركٌ الفرائض؛ فكان ترك الفرض الواحيا” أيسرّ» فيتعيّن عليه”. 

وما :أن كلّ واحدٍ منهما مانم جوارٌ الصلاةٍ حالة”' الاختيارٍ وعدم العذر. فكانا” 


سواءٌ فيتخير. 
ومن لم جد ثوياً صلَّ عُرياناً قاعداً يوميء بالرُكوع والشّجود؛ ما أنَّ الرُكوع 
والسّجودٌ يُزيده كشفاًء فإن صل قائ)ً أجزأهُ لوجودٍ الانكشافٍ فيها؛ إلا أنَّ الأرّل 


3 


أفضل. 


(1) في[ج]:(يقوم). 

(؟) مابين القوسين ليس في [د]. 

() ينظر: بدائع الصنائع »)١117/١1(‏ اخداية (47/1)» تببين الحقائق :)40//١1(‏ الجوهرة النيرة 
(الاع). 

(4) ينظر: المبسوط »)1١41 /1١(‏ الاختيار لتعليل المختار (47/1)» العناية (777/1): البحر الرائق 
14/1 ). 

(5) ليست في [ب]. 

(7) في[ج): (عليها). 

(0) في1ج]: (حال). 

(4) في[1:]1د]: (فكاتوا). 


[السلاةمع 
عجز الطهارة] 


]/181 


[النيةفي 


أوَ] : ده 
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وينوي الصّلاة التي يدخل فيها بن لا يتفصل بينها وبين التُحريمة بفعلي"؛ لان 
الثّية شُرِعتٌ لتعيين الفعل وتحفّق الإخلاص. 

وذا إن يتحمّقُ حالة الشّروع في الأدايء وأمّا إذا تقدمت النّية على حال الشّروع فعند 
محمد -رحمه الله- في جما العبادات: إذا لم يشتغل بعدّها بعمل آخر يجور”"؛ لأتها جلت 
حقيقةٌ فتبقى حُكياً إلى أن يوجد ما يُبطلُها. 

وعند أبي يوسف -رحمه الله-: لا يجزئه إل في الصّوم”"'؛ لمساس الحاجة في الصّوم 
دون غيره من العبادات. 

وعند الشافعي -رحمه الله-: يُشترط تخالطاً للتكبيره'»» وهو قونٌ الطّحاوي!*. 

اما" إذا تأخرت الئيَةُ عن وقت الشّروع لايصحٌ في ظاهر الرّواية"". 

وقال أبو الحسن الكرخيٌ: تصحٌ مادام في لقاو 


)١(‏ في[ج]زيادة: (شيء) 

نذا ينظر: بدائع الصنائع (1/ 1754 ): المحيط اليرهاني (1/ 784) البحر الرائق (1/ 0141 مجمع الأخمر 
(40/1). ولي المبسوط :)٠١ /١(‏ والأفضل أن تكون نيته مقارنة للتكبيرء فإن نوى قبله حين توضاأ 
ولم يشتغل بعده بعمل يقطع نيته جاز عندناء وهو محفوظ عن أبي يوسف ومحمد جميعاً. 

() ينظر: بدائع الصنائع (1/ 114) المحيط البرهاني (1/ 3784) البحر الرائق (1/ 141)) مجمع الأخمر 
(لرمم). 

(5) ينظر: الأم (173/1) الحاوي (5/ 415). التنبيه (ص: ٠‏ 7)» المجموع ('/ 011/37). 

(0) مختصر الطحاوي مع شرح الخصاص /١(‏ 9174). 

(5) ليست في [5111]. 

(7) ينظر: الميسوط 0)١١ /1١(‏ بدائع الصنائع (2354/1) المحيط البرهاني .)54٠ /١(‏ تبيين الحقائق 
0و 

(4) ينظر: تحفة الفقهاء (1/ »)١77‏ الجوهرة النيرة (1/ 48 )» البناية (7/ 175) درر الحكام (501/1). 


لقا : --ه 
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فإن اشتبهت عليه القِبلٌ ولس بحضريّه مَن يسألّه عنها اجتهدّ» فإن علم أنه أخطأ 
بعدما صل فلا إعادة عليه عندئا"". 

وقال الشافعي - رحمه الله-: أعاد إن استدبرٌ الكعية"؛ لأنَّه ترك الفْرْض وهو: 
استقبالٌ القبلة بيقينٍ. 

ولنا: أنه مأمورٌ في هذه الحالةٍ بالصَّلاةٍ إلى جهةٍ هي جههٌ الكعبةٍ عنده؛ وقد أدّى: 
فيخرجٌ عن العُهدة؛ كما لو تيامّن أو تياشر. 

فإن علمَ ذلك في الصَّلاة استدارٌ إلى القبلة'"' وبنى عليه كما فعل أهل قباء”*" حين 
أخبروا بانتقالٍ القبلةِ إلى الكعبة استداروا0(إلى الكعبة40)"7, 


)١(‏ ينظر: الأصل (7/5). البسوط :.)١47/٠١(‏ تحفة الفقهاء :)١7١/١(‏ الاختيار لتعليل المختار 
الؤندف 

)١(‏ في الأصحٌ. ينظر: الأم .)1١4/1(‏ الحاوي 4)8٠/1(‏ نباية المطلب ))0١6/1(‏ المجموع 
مم 

(0) في [ج]: (الكعبة). 

(؛) في[1]: (عليهها). 

(0) قباء: بلدةٌ عامرةٌ تطيف بذلك المسجد. كثيرة البساتين والسّكان وتكادُ تمّصل بالمدينة عمرانياً؛ بل 


انُصلت المدينة بباء مسجدُها جنوب المسجد النبوي بستة أكيال وهي وافعةٌ ني حرَّة تُسمّى حرّة 
وهي الجزء الشرفي من حرّة الوبرة. ينظر: البندان لليعقوبي (ص:؟51١):‏ معجم البلدان (4/ 20721 
معجم المعالم الجغرافية (ص:3558). 

(0) ليست في [5). 


قبا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة: باب ما جاء ني القبلة: ومن لم بر الإعادة على من سهاء 
نصل إلى غير القبلة /١(‏ 85) رقم :)2٠*(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الصلاق باب تحويل القبلة 
من القدس إلى الكعية /١(‏ 71/8) رقم (975). 


(4) ما بين القوسين يس في [ج] :[د]. 
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باب صفة الصلاة 


ومن فرائض الصَّلاة: 

التُحريمةٌ؛ / لقوله ي: :مفتاح الصلاة الطّهُونٌ وتحريمها التكبيك)!'". وقال كذ: الا 
يقبل الله تعالى صلاةً امرئ حنَّى يضع الطَّهور مواضعّه» ويستقبل القبلة» ويقول: الله 
اكت 

والقيامٌ؛ لقوله”” تعالى: 9وَقُومُوأ ِل كَنِتِينَ © [البقرة:974]. 

والقراءةٌ؛ لقوله تعالى: لفَفرَُوا ما يَتَرَمَهُ © [المزّمل ١:‏ ؟]. 

والركوعٌ والسجوةٌ؛ لقوله تعالى: «إيكيا اس اموأ كوا ولنجثرا » 
[الحج :الا 

نهم من هذه الأوامر تعلَّ جواز الصّلاة بها. 

والقَمْدةٌ في آخْرٍ الصّلاةٍ مقدارٌ التّشْهد؛ لقوله #6: «إذا رفعتٌ رأسّك من آخر 


4 أخرجه أحمد ني مسنده (1/ 1913) رقم )0٠١7(‏ وابن ماجه ني سننه كتاب الطهارة؛ باب مفتاح 
الصلاة الطهور )١٠١١/١(‏ رقم (7175): وأبو داود ني سننهء كتاب الطهارة؛ باب فرض الوضوء 
)١1/1(‏ رقم (71)) والترمذي في جامعه؛ كتاب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور 
(8/1) رقم (5). وصححه الحاكم في المستدرك (5*/1؟) رقم (407) والنُووي في خلاصة 
الأحكام .)1١51(‏ 

زف قال ابن الملقّن في البدر المخير (1/ 387): هذا الحديث غريبٌ بهذا اللّفظء لا أعلمُ من خرّجه كذلك. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 774): لم أجده بهذا اللّفظ وقد سبق الرّافعي إلى ذكره هكذا 
ابن السمعائي ني الاصطلام. وقال التّووي: إِنَّه ضعيفٌ غير معروفي؛ وقال الدارمي في جمع الجوامع: 
ليس بمعرون ولا يصحٌ. 

(؟) في[ب]: (كقوله). 


[فسرائض 
الصلاة] 
[18/ب] 


: د 
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السّجدةٍء وقعدتٌ قذْرَ التََشْهِدٍ فقد تت صلاتّك20. 

وإذا دخل الرّجِلُّ في صلاته كبّر؛ لا رويناء ورفع يديه مع التُكبير حنَّى يحاذي بإبهاميه | صفة التكبير) 
شحمة أذنيهة"'! لما رُوي: «أنَّ النبي 6 كان يرفع يديه جذاء أذنيه إذا افتح الصلاة»!". 

وكيفيةٌ الف 0: أن يرفع يديه ناشراً أصابعه عن" الطيّ””" مستقبلاً بباطن 
كمّيه إلى'" القبلة. 


يق م أقف عليه بهذا اللّفظء وقريب منه ما أحرجه أحمد في مسنده (1/ )1١9‏ رقم (05٠8)؛‏ والدارمي 
في مسنده (845/1) رقم (11580): وأبو داود في سننه» كتاب الصلاة؛ باب التشهد (1/ )١04‏ رقم 
(9170): والطحاوي في شرح مشكل الآثار (8/ )4٠١‏ رقم (7800) عن ابن مسعودٍ #ه أنَّ رسول 
الله يك أخذ بيده فعلّمه التشهد ني الصلاة: «التحيات له والصلوات؛ والطيبات؛ السلام عليك أيا 
النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله؛ إذا فعلت هذا أو قضيت. فقد قضيتٌ صلائكء إن شنت أن تقوم؛ فقمء وإن 
شنث أن تقعد. فاقعد». 
وقد بين الدارقطني ف ستنه (7/ :)١74‏ وابن حبان في صحيحه (6/ 5944-1597), والبيهقي في 
السئن الكبرى (748/7) وغيرهم أنَّ قوله: (إذا فعلت هذا أو قضيت؛ فقد قضيت صلائك) إنّا هو 
من قول ابن مسعود وليس من كلام النبي ية؛ حيتُ أدرجه راويه: زهيرُ بن معاوية في الخبر. 

(؟) في[ب]: (الأذنين). 

(9) أخرجه أبو داود ني سنن. كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الصلاة (1/ 1917) رقم (07514: 
والبيهقي ني السنن الكبرى (74/1) رقم (7707)؛ وصححه أبن خزيمة في صحيحه (1/ 147) 
رقم (/41). 

(4) في[د]: (الصلاة). 

(5) ليست لي [ب].لج]١[د].‏ 

00 في[د]:ل(عل). 

007 في[1]: (الوطي). 

(4) ليست في [1]. 

(4) ليست في 11 3ج1:1د]. 


لطن 


: --ه 
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كذا ذكره اللّحاوي"©. 
فإن قال بدلاً عن التكبير: اله أجل أو أعظمٌ أو قال: الرّحَنٌ أكرك أَجزأةٌ عند أبي السيةالجزنة 
: 9 0000 : 0 فيالعيي] 
حنيفة ومحمي”" - رحمهه الله - ؛ لأنْ المفروض ذكرٌ اسم الله تعالى على الخُلوصي. قال الله 
تعا ى : لَدَ أل سك 0 وككرأسمَ يوه قصَنَّ © [الأعلى :4 6-1 .]1١‏ 
وعند أبي يوسف - رحمه الله-: لا يصحٌ إلا بقوله: الله أكبك الله الأكبك الله الكبيك إذا 


كان 277 


وعند الشافعي - رحمه الله-: لايصحٌ إلا باللفظين الأوّلين؟», 

وعند مالك: لا يصحٌ إلأَباللّفظٍ الأول لاغير. 

والضَّحيحٌ قومُ)؛ لأنَّالتُكبيرَ هو التّعظِيمُ وقد حصَل. 

ولوقال: الله ول يزد عليه؛ رُوي عن أبي حنيفة - رحمه الله -: أنه يصع0©, 


وبقوله: اللّهم اغفرلي» لايصحٌ بالإجماع". 


(1) مختصر الطحاوي مع شرح الخصّاص /١(‏ 91/4). 

(؟) ينظر: الأصل »)١4/١(‏ تحفة الفقهاء :)١7*/1(‏ الهداية (48/1)» الاختيار لتعليل المختار 
48/10 

() ينظر: الجامع الصغير (ص:45)» المحيط البرهاني (593/1)» تبيين الحقائق (1/ »)1١4‏ الجوهرة 
التثّرة(1/١ه).‏ 

(4) ينظر: الأم (173/1) الحاوي (5/ 47): نباية المطلب (154//5). المجموع (9/ 0141 

(0) ينظر: المدوئة (171/1). التلقين (47/1) الكاني لابن عبد البر »)5٠١/١(‏ مواهب الجليل 


(لرعكة). 
() ينظر: الاختيار لتعليل المختار (48/1): الجوهرة النيّرة (1/ 51). البناية (؟/ 17/8) مجمع الأغبر 
لفلف 


(67 ينظر: بدائع الصنائع )1١/١(‏ المحيط البرهاني (1/+59)» تبيين الحقائق )1١1/1(‏ الجوهرة 
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ولو قال: الهم ففيه اختلافٌ المشايع!"© 

ويجورٌ افتتاحها بالفارسيّةِ عند أبي حنيفة”"2- رحمه الله خخلافاً لما0. 

وتعتمدٌ”* بيده اليمنى على اليُسرى ويَضعُهها تحت سُرّته”!؛ لأنّه أقربٌ إلى التواضعء 
وأبلغٌ في الخشوع والمنضوع؛ وأبعدٌ عن التشبّه بأهلٍ الكتاب. وأقربٌ إلى سَثْر العورة» 
وأحفظٌ للإزار من" السّقوط؛ فكان أؤلى من الوضع على الصّدر كما هو / قول 
الشافعي”- رحمه الله-. 


دم 


ثم هذا الوضع سُنَةُ القراءة عند محمد - رحمه الله- 


النيرة(83/1). 

)02( ينظر: بدائع الصنائع (1/ 1751). الاختيار لتعليل المختار 58/1 )» تبيين الحقائق (1/ »)١١١‏ البناية 
ره ا). 

() ينظر: اتبيين الحقائق »)1١١/١(‏ الجوهرة النيرة :)01/1١(‏ درر الحكام :)57/١(‏ مجمع الأغبر 
تسيلف 

() ينظر: بدائع الصنائع (1/ »)١51‏ تبيين الحقائق :)١١١ /١(‏ الجوهرة النيرة (61/1)) مجمع الأخمر 
م 

(4) في [د]: (ويعقد). 

(5) في[1]ءلج]: (السرّة). 

(3) في[1:]1د]: (عن). 

(00 ني مذهب الشافعي قولان: أحدهما: تحت الصَّدرء ونوق لسر وهو الصّحيح: والآخر: تحت سرت 
كقول أبي حتيفة. ينظر: الحاوي (؟/ ١٠٠)ء‏ حلية العلماء (؟/ 87)» العزيز (5/ 141) المجموع 
ضيه 

(4) ينظر: المسوط (1/ 5)» بدائع الصتائع (1/ »)7١١‏ تببين الحقائق (1/ :)١11‏ العناية (1/ /541). 

(9) ينظر: المسوط /١(‏ 74): الجوهرة النيرة (1/ 1 8) البناية (1/ 387): اللباب (31//1). 


[صفةوضع 

القيامفي 

الصلاة] 
1/191 


لقنا : --- 
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والمختارٌ: أنَّ كل قيام فيه” ذكرٌ مسنونٌ فالسُنّ فيه الاعتماٌ وما ليس فيه'” 


مسنونٌ فالسّنّةَ فيه الإرسال”. 

ثم يقول: سبحانك اللّهُم وبحمدك وتبارك اسحٌك.. إلى آخره؛ لرواية عائشة عن 
النبي ي: أنّهِ كان يقول كذلك». 

ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ (لقوله تعالمى: 8 َإذَا مت ألم 
ليطن آلبصِرِ © [النحل:94])*”. معناه: إذا أردت قراءةً القرآن. 


وفي كيفية النّعوذِ اختلاف بين الْرّاءِ يُعرف في موضع آخر(. 


ثم التَعَوّدُ لأجل اله راءةٍ عند محمد رحمهالله-.وهورواب 5" عن أي 


)١(‏ في[ب]:(من). 

(؟) فياج]:لله). 

() ينظر: المبسوط 0)177/1١(‏ تحفة الفقهاء .)3١5/1(‏ المحيط البرهاني ))67/١(‏ اللجوهرة النيرة 
)/كه) 

(4) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (؟/ 477) رقم :)٠١٠0(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الصلاق» 
باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك )٠١7/1(‏ رقم (99/7)) والترمذي في جامعه: 
كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة )١١/1(‏ رقم (514)): والدارفطني في سلنه 
(50/5) رقم :)١141(‏ وضعٌّفه أبوداودء والترمذي 

(0) مابين القوسين ليس في: [د]. 

(1) ينظر: جامع الييان ني القراءات السبع (1/ 784)» الكامل في القراءات العشر (ص:1لا4): النشر في 
القراءات العشر /1١(‏ 57 1). 

(0) في[ب]: (روايته). 

إل 


يتظر: بدائع الصنائع (1/ »)5١7‏ المحيط البرهاني (1/ 89)» الاختيار لتعليل المختار (49//1): 


عفف 


[القسسراءة في 
الصلاة] 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


وعند أبي يوسف - رحمه الله - لأجل الصّلاة”''» وقد عُرف في موضعه. 
ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وير هما. 


وعند الشافعي - رحمه ان في صلاة الجهر”"؛ لأكها(' فاتحة القراءة؟". 


ولنا قولُ ابن مسعود 5د: ما جَهَرَ بها رسول الله يل في صلاةٍ مكتوبة قطّء ولا أبو 
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بكر ولا عمر رضي الله 
ثمَّ يُسمي في الركعة الأولى لاغير. 
وقال أبو يوسف - رحمه الله-: يُسمّي في كلّ ركعة”". وهو روايةٌ عن أبي حنيفة 
- رحمه الله - أيضا". 


وعند محمدٍ - رحمه الله-: أَنَّهِ يُسمّي بين الفاتحة والشُورة في صلاة المخافتة دون 
الجهر, 


العناية (1/ 191). 

(1) ينظر: تحفة الفقهاء (1/ 1137): الجوهرة النيرة )2١/1(‏ البناية (؟/ *19)» مجمع الأخبر (1/ 48). 

إفة ينظر: الحاوي (1/ 8 )1١‏ حلية العلماء (1/ 857) البيان (7/ 186): المجموع (؟/ 0777 

(5) في[]:(لا)ء وني [ج]: (لأن) 

(4) في [د]: (الكتاب). 

(5) أخرجه الجصاص في أحكام القرآن (177/1). وقال النُووي في خلاصة الأحكام (1154): هو 
منقطعٌ وضعيفٌ 

(5) ليست في [أ]1د]. 

(0) ينظر: المسوط (17/1) المحيط البرهاني (94/1): تبيين الحقائق :)١١5/1(‏ مجمع الأغمر 
0م 

(4) ينظر: الميسوط (15/1) المحيط البرهاني (785/1)) تببين الحقائق (111/1): مجمع الأغبر 
رك/رمة). 


رم : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ثم يقرأفاتحة الكتاب وسور أو ثلاث آياتٍ من أي سورة شاة. 

فأصلٌ القراءة في الركعتين غير عينٍ فرصسء والقراءةٌ على هذا الوجه في الأولبين على 
سبيل التَّعيين واجبٌء واظبّ رسولٌ الله يق والصَّحابةٌ من بعده على ذلك. 

وإذا قال الإمامٌ: (ولا الضآنين) قال: آمين» ويقوفا: المؤتون'" ويخفونها؛ لقوله 36: 
(إذا قال الإمام: إولا الضآلّين]» فقولوا: آمين؛ فإنَ الإمام يقوها والملائكةٌ يؤمّنون» فمن 
وافقٌّ تأميثه تأمينَ الملائكة عفر له ما تقدّم من ذنبه»؟". 

ثم بركعٌ ويكبر؛ لأناَالنبي يل كان يكب عند كل خفض ورفع”". 

ويَعتمدُ بيديه على ركبته في الرُكوع. ويُفرّجُ بين أصابعه. وهما من السّئنء / قال 
النبي 8# لأنس بن مالك #ه: «إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك» وفرّجٍ بين 
أصابعك»0, 

وتبسعاٌ ظهّره: ولا تيرفع رأسه ولا يتكسه؛ لرواية زيد بن أسلم”*: أنَّ نبي يف كان 
إذا ركع يُسرّي ظهرّه حتى لو وْضِعٌ قدح”" من ماءِ على ظهره لاستقرٌ". 


() في[ج]: (المؤتم). 

(؟) أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب الصلاق باب جهر المأموم بالتأمين (163/1) رقم (0745: 
ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب فضل قول المأموم آمين (1/ /ا*؟) رقم .)43١(‏ 

(1) أخرجه البخاري ني صحيحه كتاب الصلاة باب إتمام التكبير في الركوع )١517/1(‏ رقم (0781. 

(4) أخرجه أبو يعنى في مسنده (7*5/5) رقم (77374), والطيراني في المعجم الأوسط )1١77/1(‏ رقم 
(2441) والصغير (1/ ٠٠١‏ ) رقم (807). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (77/17/1): فيه محمد بن 
الحسن بن أب يزيد» وهو ضعيففٌُ. 

(0) زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي العمري المدني. تابعيٌ محدتٌ؛ وفقيةٌ توفي سنة 115ه. ينظر :سير 
أعلام النبلاء (5/ 0515 #بذيب التهذيب (8/ 42 *): شذرات الذهب (154//1). 

(3) في [د] زيادة: (فيه). 


(7) الم أقف عليه من حديث زيد بن أسلم. وقد أخرجه ابن ماجه ني سننهء كتاب الصلاةء باب الركوع في 


[كيفية الركوع 
والسجود] 
19 ب] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


5 :1 14 0 0001 5 1# 5 
ويقول في ركوعه: سبحانّ ربي العظيم ثلاثاء وذلك أدناه. وفي سجوده: سبحان ري 


الأعلى ثلاث وذلك أدناه: (يريدٌ به: أدنى الكمال)””'؛ لرواية ابن مسعودٍ 5ه عن النبي 2: 
أنه قال: دإذا ركم أحدُكم فليّقل في ركوعه: سبحانّ ربي العظيم ثلاث وذلك أدنا» وإذا 
سجد فيفل في سشجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثأء وذلك أدناه»". 


ولو زاد على النَّاثِ فهو أفضلٌ بعد أن يكون وتراًء فالأدنى هو الثَّلاثُ والأوسط 


خسٌ مراتء والأكمل سبعٌ مراتٍ. 


الف 
رقف 


ثم يرفعٌ رأسَه ويقول: سمع الله لمن حمده. ويقول المؤتمٌ: ربّنا لك الحمد؛ لقوله 6: 


الصلاة (787/1) رقم (811) والطبراني ني المعجم الكبير )١41//71(‏ رقم )4٠(‏ من حديث 
وابصة بن معبد #ه. والطبراني في المعجم الأوسط (5/ 17) رقم (/071) من حديث أب برزة د 
وحسنه ابن الملقن ني تحفة المحتاج (1/ 777)» والطبراني ني المعجم الصغير (1/ 4 4) رقم (71) من 
حديث أنس م وني المعجم الكبير (11/ 1517) رقم (11181) وأبو نعيم ني الححلية )1١1/6(‏ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصحح الحديث الألباني ني سلسلة الأحاديث الصحيحة 
رمم 

ما بين القوسين ليس في [ب]: [ج]. 

أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (1/ 51/7) رقم (/7417)» وابن ماجه في سئنه» كتاب الصلاة» 
باب التسبيح في الركوع والسجود (1417/1) رقم (890)» وأبو داود في سئئه كتاب الصلاة» باب 
مقدار الركوع والسجود (1/ 174) رقم (885). والترمذي ني جامعه؛ كتاب الصلاة: باب ما جاء 
ني التسبيح في الركوع والسجود (53/1) رقم (571): وقال: حديث ابن مسعود ليس إسناده 
بمتصل؛ عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود. 

وقال ابن رجب في فتح الباري (// 10 ): وهو مرسل؛ يعني: أنَّ عون بن عبد الله لم يسمع من ابن 
مسعود -: قاله الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهمء وقد روي بهذا الإسناد موقوقأء وقد روي 


من وجوه أخر عن ابن مسعود مرفوعاً أيضاًء ولا تخلو من مقالٍ. 


رم : مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 
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إذا قال الإمامٌ: سمعٌ الله لمن حمده. فقولوا: ربّنا لك الحمد'"". قَسَمء والتسمةٌ تقطمٌ 


وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهه الله -: يقول الإمام: ربنا لك الحمدٌ؛". كيلا يصير 
تاركاً ما(© صار آمراً به. 


دك أن مس عع 


وأمّا المنفردٌ فعن أبي حنيفة - رحمه الله - روايتان (في رواية: أنه يُسَمُمٌ لا غيرٌ. 


وفي رواية: جمغ)0. 
وعندهما: يجمعٌ بينها"". 


فإذا استوى قائيا كبر وسجد؛ لما روينا"”» واعتمدّ بيديه على الأرض؛ ووضعٌ وجهّه اكيفية 


بين كقّي كذا رُوي من فعل *» رسو الله 90 . 


(1) أخرجه البخاري ني صحيحه؛ كتاب الصلاة؛ باب فضل اللهم ربنا لك الحمد (198/1) رقم 
(747)؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب التسميعء والتحميد؛ والتأمين (705/1) رقم 
(809)» بلفظ: (فقولوا: اللّهم ربنا) 

زفقة ينظر: الأصل /١(‏ 5), البامع الصغير (ص:88))؛ المبسوط (1/ :)3١‏ المحيط البرهاني (1/ لني 
الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 09) 

(5) في[ج]:(ل) رني[د]:(ما). 

(4) ينظر: المحيط البرهاني /١(‏ 571): الاختيار لتعليل المختار (1/ »)2١‏ تبيين الحقائق :)117/١(‏ 
العناية (1/ 549). 

(5) مابين الفوسين ليس في [1]:[ج]:1د]. 

(1) ينظر: المحيط البرهاني /١(‏ 777). الاختيار لتعليل المختار (1/ 21): تبيين الحقائق :)1١15/1(‏ 
العناية (1/ 49؟). 

(07) يشير إلى ما تقدّم ذكرٌه: أن النبي 4 كان يكبر في كل خفضي ورفع. 

(4) ليست في [د]. 


(9) أخرجه أبو داود تي سنته. كتاب الصلاةء باب رفع اليدين ني الصلاة )1١935/1(‏ رقم (758). 


السجود] 


مف 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ويسجدٌ على أنقه وجيهته. وإن اقنصر على أحريهما جاز (عند أبي حنيفة)!"- رحمه 
الله-, 

وقالا: لا يجودٌ الاقتصارٌ على الأنفي'""؛ لقوله 36: «أمرتٌ أن أسجدَّ على سبعة 
أعضاء: الوجوء والكفّين والركبتين: والقدمين»7. 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أَنَّهِ ق في هذا الحديثٍ أشارَ إلى الأنف؛ ولأتهم| عظمٌ 
واحدٌ فبأيّ طرفي”» وضع كَمَاهُ. 


ج. ره 


وإن سجد على كَوْرِ”* عمامته. أو''' فاضل ثوبه يور" ويكره. 


والطحاوي ني شرح معاني الآثار (1851//1) رقم (16974): وصححه ابن حبان في صحيحه 
(10/5) رقم (1877) من حديث وائل بن حجر د. وهو ني صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة؛ باب 
وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام (1/ 701) رتم (401) بلفظ: (فليا سجد سجد 
بين كفيه). 

:)84/١( البسوط‎ :)1/1١( ما بين القرسين ليس في [أ]؛ [ب]. [د]. وينظر ني المسالة: الأصل‎ )١( 
)07 /1( الجوهرة النيرة‎ ) ١١17/1 تبيين الحقائق‎ ٠ )7717/ /١( المحيط اليرهاني‎ 

)81/ /1( المحيط البرهاني‎ :)54 /١( وهو روايةٌ أسد بن عمرو عن أب حنيفة. ينظر: المبسوط‎ )١( 
)١17/1( تبيين الحقائق‎ »)8١ /١1( الاختيار لتعليل المختار‎ 


(*) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف (1/ 1737) رقم (815): 
ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاة؛ باب أعضاء السجود (1/ 784) رقم (440): بلفظ: "أمرت أن 
أسجد على سبعةٍ أعظم على الجبهة» وأشار بيده على أنفه واليدين والرُكبتينء وأطرا القدمين ولا 
نكفت الات والكّمره. 

(4) في1[1]»لج]ء [د]: (طرنيه). 

(5) كور العّبائم: دورها إذا أدارها عنى رأسِه. المغرب في تريب المعرب (418/1). 

(5) في[ج]:(وعلى). 

(9) في[11:[د]: (جاز). 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وعن أبي يوسف - رحمه الله-: أنه لا يجوز”'2» وهو قول الشافعي!- رحمه الله-. 

والصَّحيحُ قولّنا؛ لأنّه تبح له. 

ولو سجدّ عل كُمّه إن كان نَمَّة ترابٌ أو حصاةٌ أو نحوهها / لا يُكره؛ أنه يدفم 
الأذى عن نفسه؛ وإن لم يكن جار ويكره”". 

ولو سجدّ على ظَهْرٍ رجلٍ إن كان في موضع الزّحامٍ يجوز كما في يوم الجمعة» وإن 
كان؟ لايُصل لا يجوز في الحالين. 

وإن سجد على ظَهْرٍ ميّتِ إن وُجد حجمُّةُ لا بجوزء (وإن لم بجد)” بأن كان عليه لِبِدٌ 
جاز. 

ويُبدي صَبْميه", ويجاني بطتّه عن كَخِدَّيه؛ لأنَّ النبي * كان إذا سَجدَ يجاني" 
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عَضْديه” عن جنبيه حنَّى يُرى عفْرةٌ إبطيه", 


(1) ل أقف عليه بعد البحث الشّْدِيد. 

(؟) ينظر: الحاوي (5/ /111)» نهاية المطلب (1/ ))١757‏ العزيز 407/7 )؛ المجموع (5/ 1714). 

(9) في [د]: (وكره). 

(4) في[ج]:(كان ذلك) 

(6) مابين القوسين ليس في [1]. 

(1) الصّبع: العَضُدء وقيل: الضِّعٌ الإبط» وقيل: ما بين الإبط إلى نصف العَضْدء وقيل: هو وسط العَضْد. 
ينظر: مشارق الأنوار (1/ 54): المخصص (1/ 188 )) النهاية في غريب الحديث (/ 37). 

(7) في 11 [د]: (جانى). 

(4) العْضٌد: ما بين المرقق إلى الكتف. ينظر: تبذيب اللغة (1/ /7417): الصحاح (5/ 80): المصباح المنير 
(كرواة). 

(9) أخرجه النسائي في سننهء كتاب الصلاة» باب صفة السجود (31/7) رقم .)11١8(‏ 


وني صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به (5857/1) رقم 


1/201 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وفي رواية: حتَّى أنَّميمةٌ لو أرادت أن تر بين يديه لَعَدَت!". 

والبهيمة: التَخْلة"": والعُفرة: البياضر©. 

ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة؛ لقوله 3: «إذا سجد العبدٌ المؤمن سجد كل عضري 
من أعضائه معه. فليوجّه من أعضائه نحو القبلةِ ما استطاع06. 

ثم يرفع رأسه ويك 
(فإذا اطمأنَّ جالساً كبر وسجد". فإذا اطمأنَّ ساجداً كير" كذلك أمرّ رسولٌ 


لما ووينا*. 
اه و 


(440) عن عبد الله بن مالك ابن بحينة: «أنَّ رسول الله كا كان إذا صل فرّج بون يديه؛ حتَّى يبدو 
بياض إبطيه». 

)١(‏ أخرجه مسلم ني صحيحه. كتاب الصلاة؛ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفحح به ويختم به 
(1/لاه") رقم (195) 

(1) ينظر: المصباح المنير (1/ 48 8). 

(9) ينظر: المصباح المنير (1/ 34) 

(١‏ م أتف عليه ببذا اللّفظء وقال الزيلعي في نصب الراية (1/ 81): غريب» وقال ابن حجر في الحداية 
(147/1): لمأجده؛ ولعلّ قوله: (فليوجٌه...) مدرجٌ من كلام المصتّف والله أعلم -. 
وني صحيح أبن خزيمة /١(‏ 15”) رقم (745): وصحيح ابن حبان (5/ 141؟) رقم (19114): 
ومستدرك الحاكم )*0٠ /١(‏ رقم (471) عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل: «لا تبسط ذراعيك 
كبَسْطٍ السَبع» وادعم عنى راحتيك وتجات عن صَبْعيكء فإنّك إذا فعلتَ ذلك سجد كل عضري 
منك2. 

(0) يشير إلى ما تقدم ذكره أن النبي يل كان يكبر في كلّ خفضي ورفع. 

(5) مابين القوسين ليس في [1]»[د]. : 

(0) في[ج]: (واستوى). 

(4) الذي يظهر أن المراد بذلك التكبيرء ولم أقف على الأمر يذلك نصأء وأقرب شيء إليه ما أخرجه أبو 


م : مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


م الطُّمأئينة والقَرارٌ في الرُكوع والسّجود ليس بفرضي عند أبي حنيفة ومحمدا", 
وعند أبي يوسف”". والشافعي فرص 

ولقبٌ المسألة: أنَّ تعديل الأركانٍ ليس بفرض عند أبي حنيفة وحمد - رحمهم الله -» 
خلافاً ها 

واستوى قائي] على صدور قدميه؛ ولا يقعد. وهذا عندنا”'؛ لما رُوي: أنَّ رسول 


الله 6 وعمرء وعلياًء وابنَ مسعود”؛ وابنَ الزبير"" كانوا ينهضون على صدُورٍ 


داود في سننه؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة من لا يقيم صلبه ني الركوع والسجود )١15/١(‏ رقم 
(801). وابن الجارود ني المنتقى ((ص:28) رقم ))١44(‏ والدارقطني في ستنه (157/1) رقم 
(14): وصححه الحاكم في المستدرك (1/ 778) رقم (881) عن رفاعة بن رافع كه عن النبي 8 
أنه قال: «لا تتم صلاةٌ لأحدٍ من الئاس حتى يتوضاأ إلى قوله: ثم يكبرء ثم يركع حتى تطمئن 
مقاصله. ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حتى يستوي قائياً ثم يقول: الله أكبره ثم يسجد حتى يطمئن 
ساجداء ثم يقول: الله أكبرء ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدأء ثم يقول: الله أكبر» ثم يسجد حنى 
تطمئن مفاصله. ثم يرفع رأسه فيكبر. فإذا نعل ذلك فقد منت صلائه؟ 

)١(‏ ينظر: تحفة الفقهاء /١(‏ 177)» المحيط البرهاني (77:5/1), العناية (1/ ,)7٠٠١‏ الجوهرة النيرة 
(1/غهة), 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 6١0)؛‏ الاختيار لتعليل المختار (1/ 01)» تبيين الحقائق :)٠١5/1(‏ 
حاشية ابن عابدين /١(‏ 435) 

(؟) ينظر: الحاوي (4)319/5 نباية المطلب 2)١57/1(‏ الوسيط في المذهب (47/1): العزيز 
(538/5) المجموع (/ .)51١‏ 

(4) ينظر: الأصل /1١(‏ 07 الميسوط (1/ 77): بدائع الصنائع (7111/1). المحيط البرهاني (0535/1): 
الاختيار لتعليل المختار (1/ 01). 

(4) عبد الله ين مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن اذل صحايٍ جليلٌ» من أوائل من أسلمء توفي سئة 
الاه. ينظر: الاستيعاب (91/8//7)» أسد الغابة (5/ 781): الإصابة (4/ 194). 


(1) عبد الله ين الزيير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي. صحابيء أول مولود ولد ني الإسلام بعد 


م : مه 
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أقدايهه”. وعن النبي #: أنه كان" إذا قامَ ين الأولى إلى الَانية قا 


الرّضّف"". وهى الججارةٌ الجحة. 


(020) 


0 
إفيفا 


(4 


2.) 


(0 


إفذ 


ولا يعتمدٌ بيديه على الأرض عندنا””': كذا رُوي عن النبي 0015 


ويفعلٌ في الرّكعةٍ الثانية مثلّ ما فعلّ في الركعة الأولى إلا أنه لا يستفتخ”"". ولا 


الهجرة للمهاجرين. توني سئة “الاه. ينظر: الاستيعاب (/ 6 :)4٠‏ أسد الغاية (5/ 4١‏ 7) الإصابة 
ا 

لم أقف عليه بهذا السياق. وأخرج ابن أبي شيبة ني المصدف (745/1) رقم (7947)؛ وابن المنذر في 
الأوسط )١45/(‏ رقم (1801) عن الشعبي «أنَّ عمر, وعليء وأصحاب رسول الله ب كانوا 
بنهضون في الصلاة على صُدور أقدايهم». 

ليست في [1] [د]. 

لم أتف بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد ني مسنده )١18/5(‏ رقم (791)) وأبو داود في سننه» كتاب 
الصلاة» باب ني تخفيف القعود (1/ 71؟) رقم (454)» والترمذي ني جامعه. كتاب الصلاة؛ باب ما 
جاء في مقدار القعود لي الركعتين الأوليين (؟/7١٠)‏ رقم (677). والنسائي في سننه. كتاب 
الصلاة؛ باب التخفيف في التشهد الأول (17/ 47 7) رقم )١19/5(‏ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه: «أن النبي بق كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف»» قال: قلنا: حتى يقوم؟ 
قال: «حتى يقوم». 

قال ابن رجب في فتح الباري (743/7): وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أن أحاديثه عنه 
صحيحة: تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه؛ قاله أبن المديني وغيره 

ينظر؛ غريب الحديث لأبي عبيد (©/ 98)» النهاية في غريب الحديث (7771/1): المصباح المنبر 
1 ة؟). 

ينظر: الميسوط (1/ 77)» بدائع الصنائع (7511/1)) المحيط البرهاني (777/1)) الجوهرة النيرة 
(/64). 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (50/ 74) رقم (174): وضعّفه ابن الملقّن في البدر المثير 
(5/ 574 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ :)١50‏ فيه الخصيب بن جحدر وهو كذَّابٌ. 

في [ج]: (يفسح). 


م : --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


عو ولا يرفمٌ يديه إلأني الرّكعة الأولى: يُريد به: تكبيرة الافتاح؛ لما روى ابن مسعوه 
35 «أنَّ النبي ا كان يرفمٌ يديه عند تكبيرة الافتاح» م لايعود»". 


فإذاا'' رفع رأسّه من السّجدةٍ الثانية في الركعة الثانية قعدّ وافترشّ رجله البُسرى» 


1-2 2 0 هده 01 
وجَلّس عليها ونصَب / رجله اليمنى”» ووضعٌ يديه على فخذيه؛ ويبسط أصابعه نحو 
القبلِء كذا حكت عائشةٌ رضي الله عنها قَعْدةَ النبي يا" وما يُروى”” أنه كان يقعد 


(20 


زفف 
زنيذا 
2( 


2.) 


أخرجه أبو داود ني سنته: كتاب الصلاة. باب من لم يذكر الرفع عند الركرع /١(‏ ١٠؟)‏ رقم (0749: 
وأبو يعلى في مسنده (/544) رقم .)١160(‏ والطحاوي ني شرح معاني الآثار (1/ 114) رقم 
إفذيدةا 

قال ابن الملقّن في البدر المنير (/ 4817): هو حديتٌ ضعيففٌ يانّفاق الحٌقَاظ كسفيان بن عيينة 
والشائعي؛ وعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري؛ وأحمد بن حنيل؛ ويحيى بن معين, والدارمي» 
والبخاري: وغيرهم من المتقدمين» وهؤلاء أركانٌ الحديث وأئمةٌ الإسلام فيه. وأمًا الحفّاظ المتأخرون 
الذين ضمّفوه فأكثر من أن تُحصر كابن عبد البر والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم. 

في [د]: (فإن). 

في [ج] زيادة: (نصباً). 

قال الزيلعي في نصب الراية (416/1): غريبٌ بهذا اللّْظء وني مسلم بعضّه. أخرجه مسلم في 
صحيحه؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يقح به ويختم به (700//1) رقم (444) 
بلفظ: (وكان إذا رفع رأسه من السجدة؛ لم يسجد حتى يستوي جالساًء وكان يقول في كل ركعتين 
التحية» وكان يفرش رجلّه اليسرى وينصب رجله اليمنى) 

أخرجه أحمد ني مسنده (94/85) رقم (37644)) وابن ماجه ني سئئه. كتاب الصلاة؛ باب إتمام 
الصلاة (1//1*) رقم ))9١71(‏ وأبو داود في سئنهء كتاب الصلاةء باب افتتاح الصلاة (1/ 194) 
رقم (9/0): وصححه الترمذي ني جامعه. كتاب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة (5/ 8 )1٠١‏ 
رقم (7014)» وأبن خزيمة ني صحيحه (1/ 181) رقم (/541): وأبن حبان في صحيحه (109/8/8) 


رقم (1856). 


قمدة التشهد] 


[20/ب] 


مف 
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متورّكا”'. فهو محمولٌ على حالة الضّعفٍ. 

ويتشهّد'. والتَّشْهِدٌ: التّحيات لل والصَّلوات والطّيبات»: السّلام عليك أيّا النِي 
ورحةٌ الله (وبركاته. السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحينَ)"”. أشهدٌ أن لا إله إلا الله 
وأشهدٌ أنَّ حمداً عبدٌه ورسوله. 

ولا يزيدٌ على هذا (في القَعْدة الأولى)'“». وهذا عندنا'”» وهو تشهّدُ جماعةٍ كثيرة من 
الصّحابة", 

رجّحنا هذا على غيره بي| رُوي عن ابن مسعود يلو أنه قال: كان”" يُعَلّمنا رسولٌ الله 
يه هذا التُشهد كي يُعلَّمنا سورةٌ من القرآن وكان يأخدٌ علينا بالواو والألف, 


5 5 0 
ويقرأ في الرّكعتين الأخْريين بفاتحة الكتاب خاصةٌ وهي واجبةٌ عندهما'"'. ورواية 


(1) الورك في الصّلاة: هو أن يفعد عنى وركه الأيسر ويخرج رجليه إلى يمينه. ينظر: المصباح المنير 
(5/ 127 » التعريفات الغقهية (ص:54)» القاموس الفقهي ( ص:/717) 

(5) ليست في [1] 

(”) مابين القوسين ليس في [د]. 

(4) مابين القوسين ليس في [1»]1ج]. 

(5) ينظر: الأصل »)4/١(‏ المبسوط (79/1)» تحفة الفقهاء (1/ 1137 المحيط البرهاني (7375/1): 
الاختيار لتعليل المختار (1/ 07). 

(5) ينظر: المصئف لعبد الرزاق )3١١/5(‏ المصنف لابن أبي شيبة (1/ 7155). 

0) ليست في [ب]. 

نك م أقف عليه ببذا اللّفظء وهو ني صحيح مسلمء كتاب الصلاةء (1/ 037*) رقم (5* 4) دون قوله: 
(وكان يأذ علينا..). 


(9) ل أقف عليه بعد طول بحكٍ. 


التشهد] 


َم : -ه 
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ابن زياد عن أبي حنيفة - رجه الله 20 


1 ِ 5 
*: أن يتخيّر في الأخريين بين قراءتها وبين التسبيحء وبين 


وظاهرٌ الرّواية عنها 
الشّكوت. 

فإذا جلسٌ في آخر صلاته جَلَّس كبا جَلّس في الأولى عندنا"" وتشهّد وصلٌّ على 
الى تك ودعا بما شاء من ما يُشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة» توارثنا هكذا من لدن 


رسول الله إلى يومنا هذاء ولقوله تعالى: دا َْتَ فصب (5) وَل ريك أب [الطّرح: 


/ا-م] 
ثم الصّلاة على النبي 44 واجبةٌ في عمره مرّة عند الكَرْخيَ©)؛ لأنَّ (مطلقٌ الأمر)*"©» 
لا يقتفي التُكرار* . 


وعند الطّحاوي: كلا كر اسمٌ الي قة أو سُمِعَ اسمه يِب عليه أن يْصل عليها"؛ 


)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 04) تبيين الحقائق :)١71/1(‏ العناية (1/ 42716 درر الحكام 
الفلفف 

(؟) ينظر: الأصل (17*/1)؛ الحجة على أهل المدينة »)1١7/1(‏ بدائع الصنائع ))١17/1(‏ المحيط 
البرهاني (1/ 91 7): الجوهرة النيرة /١(‏ 1/7). 

(9) ينظر: المبسوط (١/4؟02)9‏ بدائع الصنائع »)5١1/١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ )0 البحر الرائق 
ا" 

2( ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 071 المحيط البرهاني (7777//1): البحر الرائق (847/1). مجمع الأغبر 
50 

(5) في [1]: (مقتضى الأمر)» وني [د]: (المطلق). 

() ينظر: أصول السّرخسي (1/ »)7١‏ كشف الأسرار(1/ 117)ء التقرير والتحبير (1/ 011. 

(10) ينظر: تحفة الفقهاء .)١58/1(‏ الحداية /١(‏ 87)ء تبيين الحقائق .)٠١8/١(‏ الدر المختار 
(الرحكة). 


الأخيرة] 


َم : -ه 
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لقوله ية: امن ذُكرتٌ عنده ولم يصلّ عن فقد ججفاني»!'': وهذا هو الصَّحِيحٌ. 


ثم يُسلْم عن يمينه فيقول: السَّلامُ عليكم ورحةٌ الله.. وعن يساره مثل ذلك: وهذا 


عند الجمهور””'؛ لقول ابن مسعودٍ #د: «كان النبي # يُسلّمْ عن يمينه حتَّى يُرى بياض 


خدّه الأيمن» وعن يساره حتَّى يُرى بياضٌُ خدّه الأيسر»©. 


وإصابة لفظةٍ السّلام / فرضٌ عند الشافعي - رحمه الله- ©»؟ لقوله : «وتحليئُها 


التّسليم»!©. 


(0 


زفف 


اذ 


2 


(2 


م أقف عليه بهذا اللّفظء وأخرج أحمد تي مسنده (187/5) رقم (17/83): وصححه الترمذي في 
جامعه. كتاب فضل التوبة والاستغفار )08١/8(‏ رقم (5243): وأبن حيان في صحيحه 
(/186) رقم (404)) والحاكم ني مستدركه (1/ 774) رقم (18١؟)‏ عن الحسين بن علي رضي 
الله عنهما أن النبي كه قال: إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي» 

يريدٌ النُسليمتين, إشارة إلى لان مالك وقوله بتسليمةٍ واحدة يعض الروايات عنه. ينظر: اللمسوط 
للشّرخسي (1/ 70), الاستذكار لابن عيد البر (1/ 444) المجموع شرح المهذب (75/ 12141 
المغني لابن قدامة (1/ 548). 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (118/1) رقم (51117): وأحمد في مسنده (714/5) رقم 
(744")» وابن ماجه ني سننه. كتاب الصلاة» باب التسليم )147/١(‏ رقم (414): وأبو دارد ني 
سننه كتاب الصلاة» باب في السلام (1/ 571) رقم (447)» والنسائي في سننه» كتاب الصلاة» باب 
كيف السلام عنى الشال؟ (5/ 77) رقم (1718): وصححه أبن خزيمة ف صحيحه (9859/1) 
رقم (14ا): وابن حبان ني صحيحه (0/ 354*) رقم (1990). 

يريدُ الخروج من الصلاة بلفظ التّسليم. ينظر: المبسوط /١(‏ 158)» بدائع الصنائع (1/ 04944 
الاختيار لتعليل المختار (1/ 04)» البحر الرائق (918/1). 

أخرجه ابن ماجه في سئنه. كتاب الصلاة: باب مقتاح الصلاة الطهور (17/0): وأبو داود في سئته 
كتاب الطهارة. باب فرضى الوضوء (71)» والترمذي ني جامعه كتاب الطهارة؛ باب ما جاء أن 
مقتاح الصلاة الطهور (7): وصححه الحاكم في المستدرك (/881): والضياء المقدسي في الأحاديث 


الأفعة 


هم : -ه 
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وعندنا واجبٌ””'؛ لأنَّ الفرضية لا تثبت بمثل هذا الخبر”". 

ويجهرٌ بالقراءة في الفجر. وني الرّكعتين الأوليين من المغرب والعشاو”” إن كان 
إماما ويحْفي القراءة فيا بعد الأوليين هذا هو المأثوثٌ المتوارثٌ. 

ولو كان منفردا قهو عخيرٌ إن شاء جهرّ وأَسمعٌ نقسَه؛ لأنّه إمامٌ في حقٌّ نفسه؛ وإن 
شاءً خاقت؛ لأنه ليس معه من يُسمعة. 

يفي الإمام القراءة في الظّهر والعصر؛ للتّوارث هكذا 

والمتطرّع بالنّهار يخافت» وبالليل إن شاءً حافت وإن شاء جَهَرء وتكلّموا في 
الأفضليّة: والمنوسّطٌ”*' عند الأكثرين أفضلٌ © 


المختارة 017/147 


)1١(‏ ينظر: الأم (9/ 17) الحاوي (7/ 147)» تباية المطلب (5/ 181): العزيز (/ 014)؛ المجموع 
لمع ). 

(1) يُشير إلى تفريقهم بين الفرض والواجب خلافاً للجمهورء بأ الفرض ما ثبث بدليلٍ قطعي من 
القرآن أو السّنة المنواترة» وأنَّ الواجبّ ما ثبت بخبر الآحاد. ينظر: الفصول في الأصول (*/ 50): 
أصول الشّرخسي )1١1/1(‏ كشف الأسرار (1/ 40). 

() ليست ني[ب]. 

(4) في [د]: (والمتوسطة). 

(6) ينظر: المحيط البرهاني (1/ 025٠٠‏ وفيه: وأمّا نوافل الليل لا بأس بالجهر فيها؛ لأنه مشروعٌ في 
فرائض الليلة: لكنَّ الأفضل أن يكون بين الجهر والإخفاء.أه وأكثرٌ المراجع فيها تفضيل الجهر. 
ينظر: المسوط (17/1)» بدائع الصتائع /١(‏ 151 ) تبيين الحقائق (1/ »)١11/‏ البناية (5/ 548). 

(0) في [ج]: (بلا مانع)» وفي [د]: (إلالماتع). 


[الجهر والسر 
في القراءة] 


مم : --ه 
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الصَّحيحُ» والجهرٌ: إسماعٌ غيرو'”. 
والوترٌ ثلاث ركعاتء لا يفصلٌ بينهنَّ بالسّلام وهذا عندنا'"؛ لما رُوي عن ابن 


مسعود هه أنه قال: ابت عند رسول الله 3# أرقبٌ صلاته بالليل؛ فأَوثَرَ بئلاثِ وقَنَتَ 


قبل الرُكوعء قال: وأرسلتٌ والدتي في الليلة القابلة فَرَآَثْ كذلك)0©. 

ويقدُت في الثالئة قبل الرّكوع؛ هذا الحديث. 

ويقراً في كلّ ركعةٍ في الوتر بفاتحة الكتاب والسّورة©»: بلغنا عن النبي 46: أله قراً في 
الأولى من الوتر بسبّح اسم ربك الأعلى, وفي الثانية بقل يا أنها الكافرون. وفي الثالثة بقل 
هو الله أحد. وقَّنّت فيها بعدما فرغ من القراءة قبل أن يركم الثالئة, 


)١(‏ الأرّل لأبي الحسن الكرخي. والثاني لأبي جعفر الفندواني. ينظر: تبيين الحقائق (1/ 117 )0 الجوهرة 
النثرة (65/1) درر الحكام (1/ 87). 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق (4)11/1/1 الجوهرة النيرة (1/لا9). البناية (1/ 447)) مجمع الأخمر 
(1/ىل). 

() ل أقف عليه وقد ذكر العيني لي البناية (1/ 4/17 -484) جملةٌ من الأحاديث في الوتر بثلاث؛ ليس 
فيها ما يرويه ابن مسعودء وقد أخرج ابن ماجه في سننه» كتاب الصلاة» باب ما جاء فيا يقرأ في الوتر 
(70/1") رقم :)١071(‏ وأبو داود ني سئنهء كتاب الصلاةء باب ما يقرأ في الوتر (؟/ 57) رقم 
)١437(‏ والنسائي في سئنه» كتاب الصلاة» باب كيف الوتر ثلاث (5/ 178) رقم (11701): 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (774/11) رقم (4001)؛ والبيهقي في السئن الكبرى (08/5) 
رقم (4814) والنّفظ هما عن أبي بن كعب ©# قال: كان يوتر ثلاث ركعاتٍ لا يُسلْمُ فين حتى 

بقل يا أها الكافرونء والثالثة بقل هو الله أحد» 
أنه نت قبل الرُكوع: فلا انصرف من صلاته. قال: «سبحانَ املك الْقُدُوس». مرّتِين يرقع صوتهه 
ويجهر بالثالثة. وصِحّحه العيني في عمدة القاري (/8/ 9). 

(؛) في[1]:[د]: (وسورة). 


ينصرف. أوّل ركعة بسبّح اسم ربك الأعلى. و٠‏ 


(6) تقدم قريباً من حديث أبي بن كعب هد 


|القنوت] 


م : -ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وإذا أراد أن يقدّت كبر ورفع يديه ثمَ قََتّ؛'؛ لقوله يذ: «لا تُرفع الأيدي ! 


مواطنء وعد منها: القنوتٌ في الوترء ولا يقنتٌ في صلاةٍ غيرها»". 


مو 


وقال الشافعي - رحمه الله-: في الفجر قنوثٌ' 
والصَّحِيحٌ قولّنا؛ لقولٍ ابن مسعودٍ 2 


مزتلن 


الل 
زف 


قدا 
2 


2.) 


0 


هجر 


وليس في شيءٍ من الصّلوات قراءةٌ سورة بعينهاء ويكرةٌ أن لا يقرأ غيرها؛ لأنَّ فيه 


* الباقي من وجهء وليس شيءٌ من القراءةٍ مهجوراً. 


ليست لي [د]. 

م أقف عليه ببذا اللّفظء وقد قال الزيلعي ني تصب الرّاية :)*8٠ /١(‏ غريبٌ بهذا اللّفظء وقال ابن 
حجر في الدّراية :)١98/1(‏ لم أجده هكذا بصيغة الحصر الضّريحة ولا بذكر القنوت ولا تكبيرات 
العيدين وإنّما أخرج البزار والبيهقي من طريق ابن أبي ليل عن نافع عن ابن عمر وعن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً: (لا تُرفع الأيدي إلا في سبع مواطن: في انتتاح الصلاقء 
واستغبال القبلة» وعنى الصفا والمروة وبعرفات, وَبِجَمْعِء وفي المقامين» وعند الجمرتين) وفي رواية: 
(والموقفين) بدل (المقامين). وذكره النّووي في الأحاديث الضعيفة من خلاصة الأحكام :)٠١87(‏ 
وقال: قال البخاري وغيره: هو ضعيف مرسلٌ. 

ينظر: الأم (1/ 587)» الحاوي (15/ 16٠‏ )» خباية المطلب (7/ 188 )» المجموع (75/ 445). 

أخرجه البزار ني مسنده (4/ )١8‏ رقم (19376) وأبو يعبى في مسنده (451//8) رقم (0049): 
والطحاوي ني شرح معاني الآثار (1/ 140) رقم :)١475(‏ والطبراني ني المعجم الكبير )184/1١(‏ 
رقم (4417). قال الزيلعي في نصب الراية (5/ 57): وهو معلولٌ بأبي حمزة القصاب» قال ابن حبان 
في كتاب الضعفاء: كان فاحضّ الخطأء كثير الوهم. يروي عن العّقات ما لا يُشْبهُ حديتٌ الأثبات»: 
تركه أحمدُ بن حنيل. ويحبى بن معين. 


في [ج]: (هجران). 


َم : --ه 


[صفة القراءة] 
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وأدنى ما يمجزئ من القراءة في الصّلاة ما يتناوله اسم القرآن'© عند أبي حنيفة"/ ‏ (21اب] 


لع ع كيم 2 


-رحمه الله- ؛ لقوله تعالى: لَأفرموأ ما يرن ألما © [المزّمل ٠:‏ 7]. 
وقالا: لا تجخرئ قل من ثلاث آياتٍ قِصار أو آيةٌ طويلة"©؛ لأنَّ القرآنَّ هو المعجزه 


والكلمةٌ الواحدةٌ مثل» قوله: مر [المدّئْر :1 7] لايكون معجزاً. 
وأنَا مقدارٌ المستحبٌ فقد ذَكَرَ في كناب الصّلاوا”: أنه يقرأ في الفجر بأربعينَ آيةٌ 
سوى فاتحةٍ الكتاب. وفي الظّهر مثل0" ذلك أو دوته. وني العصر والعشاء نصففت اين 
ذلك. وفي المغرب يقرأ بسورة قصيرةٍ حمس آباتٍ أو سثَّ آياتِ سوى فاتحة الكتاب. 
وفي الجامع الصَّغْرٍ : (أربعينَ أو سين أو سيَّينَ)” آي سوى فاتحة الكتاب00© 


وفي رواية ابن زيادٍ ارو 


(1) في[ج]: (القراءة) 

زفق ينظر: بدائع الصنائع (1/ :)١17‏ تبيين الحقائق :)١54/1١(‏ الجسوهرة السيرة (1/ 08): البناية 
ام 

(*) وهورواية عن أبي حنيفة. ينظر: النتف في الفتاوى (471/1) المبسوط (451/1): البناية 
(7307/5)» البحر الرائق (1/ 784) 

(4) في[1:]1د]: (نحو). 

(5) الأصل (157/1). 

(5) في [ج]: (نحر)ء وني []][د]: (نحواًمن). 

(0) في[د]:(مثل) 

(4) في [1]:[ب]. [د] (أربعين سين ستين). 

(9) الجامع الصغير (ص!45). 

(١٠)ينظر:‏ المبسوط :))١737/١(‏ تحفة الفقهاء (1/ 11).: الاختيار لتعليل المختار (557/1)» البئاية 


الفاليضية 


َم : --ه 


م : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


46 
قيل: الأربعون من الطّوالء والسّتُونَ من الأوساط”". والماثة من الققصار©. 
وقيل:المائةٌ للها والسَّتُون في الجماعة المعهودةٍ: والأربعون في مساج 
الشّوارع. 
وقيل: إِنَّ) اختلفت الرواياتٌ لاختلانٍ الأحاديثٍ التي وردّت فيها على نحرٍ ما 
قلعا 


ولايقراً المؤتج تَلْفَ الإمام عندنا"©؛ لقوله ية: «من كان له إمامٌ فقراءةٌ الإمام له (قرءةديتم] 


قراءة0". 


)١(‏ في [ج]:(الأوسط). 

(؟) ينظر: المحيط البرهاني /١(‏ 701) تبيين الحقائق (1/ 170)) مجمع الأخبر .)1١8/1(‏ 

() ينظر: الاخحتيار لتعليل المختار (05/1) 

(14) ينظر: نبيين الحقائق (1/ 170)» البحر الرائق (501/1*). 

)2( ينظر: الحجة عنى أهل المدينة (1/ »)١11‏ الغرة المثيفة (ص:47)» البحر الرائق (1/ 0771 مجمع 
الأغبر(5/1١0).‏ 

() أخرجه أحمد في مسئده (97/77) رقم :)١4147(‏ وابن ماجه في سننه؛ كتاب الصلاة باب إذا قرأ 
الإمام فأنصتوا (1/ 7/7؟) رقم ٠(‏ 85): والطحاوي في شرح معاني الآثار(1/ 13117) رقم (15414): 
والدارقطني في سننه )١١1//7(‏ رقم (1557). 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (01/1): مشهورٌ من حديث جابرٍ وله طرقٌ عن جماعةٍ من 
الصّحابة وكلّها معلولةٌ. 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فصل 


ومن أراد الدّخولَ في صلاة غيره يحتاجٌ إلى تبيين”' ني الصّلاة ونيّة لنابمعة؛ لأنّه لا 


يكون داخلاً في صلاة غيره بلا إرادة”». 


فلو أنه نوى الاقتداء به ول يَنْوِ غير ذلك كفاةٌ عن كل ني لأنّه جعلّ نفسّه تبَعاً 


للإمام مطلقاً. وإنَّا تظهر تبعيّةُ إذا صار شارعاً في صلاة الإمام. هو الصّحيع. 


فلو نوى صلاةً الإمام لاغير لا يجزئه؛ لأنَّ أداء صلاة الإمام قد يكون منفرداًء وقد 


يكون مُقتدياً فلا يتعيّن له الاقتداء إلا بالئّيّة. 


ولو نوى الشّروعَ في صلاة الإمام؛ الصَّحيحٌ أن يجزئه'*؟ لأنّه جَعَلَ نفسّه تبعاً من 


كل وجوء ولا تثبتٌ التبعيّة من كل وجه مع المخالفة من وجه. 


0( 
0( 
إففا 


22 


والجماعةٌ سنةٌ مؤكدةٌ؛ لقوله تعالى: «وَأركمُوأ مع لكين © [البقرة:47]. 
وى النَّاسٍ بالإمامةٍ أعلمُهم بالسّنةء فإن تساوَوا فأقرأهم. فإن تساوّوا فأورعٌهم» 


ليست في [د]؛ وني [ج]: (تعيين) 
في [أ]: (إرادة اختياره) 

ينظر: بدائع الصنائع (1748/1)) المحيط البرهاني (1/ 7341)» البحر الرائق »)1١548/1(‏ وفيه عند 
قوله: (والمقتدي ينوي المتابعة أيضاً): أشار بقوله (أيضاً) إل أنه لا بُدّ للمقتدي من ثلاث نيّاتٍ: أصلٍ 
الضَّلاة وني النّعينء ونيّهَ الاقتداء. وأنَّ نيّهَ الاقتداء لا تكفيه عن التَّعِينَ حتَّى لو نوى الاقتداء 
بالإمام أو الشّروع ني صلاة الإمام ولم يعيّن الصَّلاة ف لا يجوزء وهو قول البعض؛ والأصحٌ الجوازه 
كما نقله الشّارح وغيرُه؛ وينصرتُ إنى صلاة الإمام وإن لم يكن للمقتدي عِلْمّ بها؛ لأنّه جَعَلَ نفسه تَبَعاً 
لصلاة الإمام. 

ينظر: المحيط البرهاني (1/ 031417 تبيين الحقائق (1/ »)٠٠١‏ درر الحكام (1/ 4): مراقي الفلاح 


(ص:غه). 


[نية المتابعة] 


إعكرسلاة 
الجماعة] 
[الأولويسة في 
الإمامة] 


َم : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فإن تساووا فأسنُّهمء لقوله ي: «يؤٌ القومَ أقرؤهم لكتاب الله؛ فإن تساوّو 
اسن فإن تساووا / فأقدمُهم هجرةٌ فإن تساوّوا فأكبرُهم ينأ»". 

وإنَّا قدّم في الحديث الأقراً؛ لأنّه كان هو أعلم بالقرآن ومعانيه. ثمَّ الأعلم بالشنّ 
وهو الأعلم بمعاني الأخبار. 

وما قوله: «فأقدمهم هجرةً». فنقول: انتسخت الحجرةٌ إلى المدينة؛ لقوله كل: ١لا‏ 
هجرةٌ بعد الفتح»!"ك وقاع الوَرَعٌّ مقامه لقوله ي3: «المهاجرٌ مَنْ هَجّر السّيئاتٍ»0. 

ويكرةٌ تقديمُ العبدء والأعرايٌ» والفاسقٍء وولدٍ الزّنا والأعمى”“؛ لأنَّ العبد يكون 
مشغولاً بعمل الصا“ فلا يرغ للتَّعلّم والغالت من حالٍ الأعراب هو الجهل» وولد 
الزّنا ليس له أب يُعلّمُه ولا سايسٌ يؤدّبهء والفاسقٌّ لا يُوْمَنٌ على الأمانة اللَّرعيَك 
(والأعمى قلَّ يُمكِنْه أن يصون ثيايّه عن النّجاسات)0". 


0 
وإن تقدّموا'" جاز؛ لقوله #6: ١صلُوا‏ حَلْف كُلّ بر وفاجر»0. 


(1) أخرجه مسلم ني صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب من أحقٌّ بالإمامة /١(‏ 418) رقم (3178). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج. باب: لا يحل القتال بمكة (/ )١4‏ رقم (184): 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها (9857/5) 
رقم (7ه؟1). 

(7) أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب الإيهان» باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
)١11/1(‏ رقم )1١(‏ بلفظ: :والمهاجرٌ مَن هْجَر ما نبى الله عنه». 

(4) ليست في[5[:]1). 

(0) في [ج]: (سيده). 

(7) في[ب]: (والأعمى لا يتحرّز عن النّجاسات). 

(0) في [د]: (قدموا) 


(4) أخرجه أبو داود ني سئنه: كتاب الجهاده باب في الغزو مع أئمة الجور (18/9) رقم (8678؟): 


: --ه 


1/221 


|أمزيكره 
إعامتهم] 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وينبغي للإمام أن لا يطوّل بهم" الصّلاة؛ لقوله # لمعاذ بن جبل”'' ه: «صلّ 


بالقوم صلاةً أضعفهم؛ فإن فيهم الصَّغيرَ والكبيرَ وذا الحاجة»0, ورُوي عن النبي 26 
أنه كان أخففٌ النّاس صلاةٌ في ام 


ويكرهٌ للنّساء أن يُصِلَّين وحدّهُنَّ جماعةٌ؛ لعدم ورود السّنة بالجماعة في حقّهِنَ؛ ولانَّ 


مبنى حاط على التَّسيٌ”»» وفي الصّلاة بالجماعة (في حقّهن)”" مخالفةٌ في هذه الحالة. 


)00( 
زفف 


إففا 


2 


)2 
إلى 


والدارقطني ني سننه (7/ 5 8) رقم (0/148). والبيهقي ني السئن الكبرى (54/4) رقم (1875) 
عن مكحول عن أبي هريرة 42 مرفوعاً 

قال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة» ومن دونه ثقات. 

قال البيهقي: قد روي ني الصلاة على كل برٍ وفاجر والصلاة على من قال لا إله إلا الله أحاديث كلها 
ة الضعف؛ وأصحٌ مارُي في هذا الباب حديثٌ مكحول؛ عن أبي هريرة» وقد أخرجه أبو 
داود في كتاب السّنن, إلا أن فيه إرسالاً كما ذكره الدارقطني رمه الله 

في [ب]: (هم). 

معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاريٌ الخزرجيٌٍ نم سمي حابن جليل: أحدُ السبعين الذين شهِدوا 
العقبة من الأنصارء وشهد بدراً وأحداء والمشاهذ كلَّها مع رسول الله يل توني في طاعون عمواس 


سنة 4١ه.‏ ينظر: الاستيعاب (7/ 14٠1‏ ): أسد الغاية (5/ 181 ), الإصابة (5/ .)١١1/‏ 

أخرجه بهذا الّفظ أبو عوانة في مستخرجه عئى صحيح مسلم (1/ )47١‏ رقم (1505)) وهو في 
صحيح البخاري» كتاب العلم؛ باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره (1/1”) رقم 
(40): ومسلمء كتاب الصلاة. باب أمر الأثمة بتخفيف الصلاة في تمام (1/ 4٠‏ ”) رقم (477). 


أخرجه البخاري ني صحيحه؛ كتاب الصلاةء باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (1/ 2147 
رقم :)7١8(‏ ومسلم ني صحيحى كتاب الصلاق باب تخفيف الصلاة ني تمام /١(‏ 47©) رقم 
(419). 

في [1]:(انتّر). 

مابين القوسين ليس في [أ]ء [ج]: 1د]. 


[مايتيفي 
اللإمام] 


؛ --ه 
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فإن فَمَلْنَ نَامت الإمام" وَسَطَهنٌ؛ تحرّزاً عن زيادة التكشّفٍ والظّهورء كا في 
صلاةٍ العراة. 

ومن صل مع واحدٍ أقاقه عن يمينه. كا أقامَ رسولٌ الله 2 ابن عباس رضي الله عنه| 
حين صلّ معه فقال ابن عباس: فَالْخَنَسْتٌ وقمتٌ خلفه فلا فرغ قال لي: همالك أقمُكَ 
بحذائي فانْخَتَنتَ؟ فقلتٌ: أَوَ يجورٌ أن أقوم بجذائك وأنتَ رسول الله 15؟ فقال: 
«اللّهم عَلّمه ا حكمك»". 

وإن كانا اثنين تقدّمَ عليها؛ لأتّهم'" جماعةٌ. فيتقدَّم الإمامٌ ى) في الثلاثة» فإن لم 
يتقدّمهم| لا يُكره أيضاً؛ لأهم ليسوا بجماعة تامة ببخلاف الثلاثة والأكثر فإنهم إذا كثروا 
وقام الإمام وسطهم أو في ميمنة الصف أو في ميّسرته فقد أساء؛ لمخالفة اسن وعملٍ 
الأمّةَه وجازت صلائّم؛ لاستجماع شرائط / الضصّحةٍ. 


ولا يجو للرّجال أن يقندوا بامراق؛ لإجاع الأَيّة9, 


)1١‏ في[1:]1ب] [ج]: (إمامهنٌ). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (6/ 516) رقم (5114): وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط 
الشيخين, ولم يخرّجاه ببذه السياقة. 
وقد أخرج البخاري في صحيحه كتاب العلم؛ باب السمر في العلم (1/ 4 ”) رقم (/111)) ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (1/ 5186) رقم (075717) صلاته مع 
النبي . 
وما الدّعاء له: فقد أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب أصحاب النبي يذ باب ذكر ابن عباس 
رضي الله عتهما (5/ /110) رقم (710/55). 

في1ج]:دلأم) 

(5) ني نقل الإجماع نظرٌ فقد تقل الخلافُ ني هذه المسألة عن أبي ثور والمزيّء والطبري. ينظر: بداية 
المجتهد (1/ 165). المجموع (15/ 100). 


[موقف إيامة 
التساء] 


[22/ب] 


[منلاتجوز 
إمامتهم ] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


منكم »0 ويُؤْخَر النّساء؛ لقوله : د«أَرُوهنَ مِنْ حيتٌ أَخََرهّلَ اله 


ويصفثٌ الرّجالّه ثم الصّبِيانُ ثم النّسائ'©؛ لقوله : اليلني ذوا الأحلام زسبسة 
الصفوف] 
فإن قامت امراةٌ إلى جنب رجل وهما مشتركان”* في صلاةٍ واحدة فَسَدت صلائه. 

وقال الشافعي - رحمه الله--: لا تفسدٌ”»» وهو القياسٌ”"» ى) لا تفسدٌ صلائها. 


ولنا: أنَّ الرّجل أخطاً مكانَ صلاته: فتفسدٌ صلانه كالمقتدي إذا تقدّم على إمامه» 


وبيائه: أنَّ مكان الرّجل في صلاةٍ مشتركةٍ مطلقةٍ أمامٌ المرأة؛ لآنَّ الشّرع أمرًة" بتأخيرها 


عن الصَّف بقوله ي3: «أخرومّنَ من حيتٌ أخرمُنَّ الله : فإذا وجب عليه تأخيثها عن 


الصف صار مكانٌ صلاته أمامّها ضرورةٌ فإذا أخطأ مكائه”"" تفسدٌ صلائّه. 


00( 
لقف 


ليذ 


2 
).2 
20( 
زفف 
لك 
إلى 


ويكره للنّساء حُضِورٌ الجماعة”' '"؛ لما في حضورهن من خوف الفتنة. [امسراةفي 
الجباعة] 

في [ب]: (النسوان). 

أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء وإقامتهاء وفضل الأول فالأول 

متها (1/ 937) رقم (455). 

قال الزيلسي ني نصسب الراية (77/7): حمديث غريسب مرفوعاً. وققال ابسن حجر في الدٌراية 

(11/1): لم أجده مرفوعاً 

وهو في مصنف عبد الرزاق (7/ 144 ) رقم (0115): والطبراني في المعجم الكبير (4/ 195) رقم 

(4484) موقوفاً على ابن مسعودٍ. 

في[ ج]: (يشتركان). 

ينظر: الأم (1/ 1917 )» حلية العلماء (7/ 181): العزيز (4/ 41-74٠‏ 7): المجموع (9/ 991). 

ليست في [د]. 

في [ب]: (أمره). وني [1]: (أمرها). 

تقدم تخريجه بالحاشية رقم (©) أعلاه . 

في [ج]: (مكان صلاته). 


(١٠)في[1]:‏ (الجماعات). 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


في العشاءِ ل السفلا رن عر عرد انلز لز م 
الجمعة والعيدين)'' (الغلبةٌ لأهل)”"انصّلاحء فأمًا في غيرها يُتَوهَّم الفتتةّ وهذا"؟ قول 


حنيفة 2- رحمه الله-. 


وقالا: هن شهودٌ كلّ الصَّلواتٍِ”؛ اعتباراً بلمتَّق عليه: إلأَأنَّ الفرق ما قُلنا. 
ولا بْصِل الطَهرٌ حَلْفَ مَنْ به سَلسٌ البولٍ”": ولا الطّاهرات حَلْفَ المستحاضة؛ 


أي 


لأنه لا طهارة لهؤلاء الأئمة في حنٌّ الأصحَّاء؛ لأنه قارنها ما ينافيها. 

ولا القارئ حَلْفَ الأمّيء ولا لمكتسي حَلْفَ العاري! لأنّه لا صلاة لهم؛ لعدم 
شرطها أو ركنهاء وإنَّا جُعلت”" صلاةٌ في حقّهم للقّرورة ولا ضرورة في حنٌّ 
المقنيين. 


)1١(‏ في[ج]:(نيام» 

(؟) مابين القوسين ساقط من [د]. 

() في [د]: (لغلبة أهل). 

(4) في[د]:(رهو) 

(0) ينظر: المبسوط (15/ »)4١‏ العناية /١(‏ 76 7)) الجوهرة النيرة (1/ 71)» البحر الرائق .)78٠ /١(‏ 

(3) وهو المذهب المفتى به. ينظر: المبسوط (15/ .)8١‏ البناية (1/ 00784 مجمع الأتهر :)1١4/1(‏ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين (957/1). 

(9) سَلَسٌ البول: اسثرساله وعدم استمساكه لحدوثٍ مرضي بصاحبه. ينظر: طلبة الطلبة (ص:8): 
المصباح المخير (1/ 586): معنجم لغة الفقهاء (ص 440 1). 

(4) في[أ]. 3ج 1د]: (العريات). 

(9) في1:11بك 1د]: (جيل). 


[املاتعفي 
الاقتداء] 


د 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ويجورٌ أن يوم تيمم للمتوضّئين”'2 والماسحٌ على النفين للغاسلين". وكذا يوم 
القاعدٌ القائم. 

وقال محمد - رحمه الله-: لا يجورٌ إمامةٌ المتيمّم والقاعد'”'. وهو القياسٌُ؛ لأنّه اقتداءٌ 
كامل الحال بمّن هو ناقصٌ الحاله فلا يصحٌ كاقتداء اللّابسٍ بالعاري. 

ولنا: أنَّ القُعُودَ حَلَفٌ عن القيام؛ والتّيمم حَلَفٌ عن الوضوءء فيقوم مقام / الأصل 
عند عدم الأصلء فيصحٌ الاقتداء كاقنداء الغاسل لمن يمسج على المقَّين بخلاف 
العاري؛ لأنّه لا حَلَفَ ثمّةَ ولا بناء”*' على العَدَّم. 


ولا يُصلِ الذي يركع ويسجد حَلْفَ المويئ؛ لأنَّ المومى لا يأتي بأركان الصَّلاة 


ولأنَّ) هو حَلَفٌ عنها. 
ولا يْصلْ المفترضٌ حَلْفَ التنقّل؛ لأنّهِ بناءٌ الموجود على المعدوم في حل صفةٍ 
الفَرْضْيّة وهو محال. 


ولا من* يُصلُ فَزْضاً حَلْفَ من يُصلٍ فرضاً آخر عندن”؛ لما رُوي عن كثير بن 
جمهان”" أنه قال: (أتِيتُ المدينة)*» فوجدتهم يُصنُونء وكنتٌ أُصل اله فصلَيِتُ 


)١(‏ في[1011ج]: (المتوضيين). 

(؟) ني [1.]1د]: (الغاسلين). 

إفر4 ينظر: الأصل (177/1). الحجة على أهل المدينة (03/1) المبسوط (1/ 0111 51). النتف في 
الفتاوى »)47/١1(‏ بدائع الصنائع (1/ 025 47 :)١‏ المحيط البرهاتي (1/ 08015 5). 

(4) في [د]: (يبنى). 

(5) ليست في [د]. 

(5) ينظر: المحيط البرهاني /١(‏ 15 5)» تبيين الحقائق (1/ ١47‏ العناية (1/ 0117/1 الجوهرة الديرة 
ا 

27 لم أقف على ترجمنه. وني مصادر التخريج: أنَّ الرّاوي كثير بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاريٌ 

(4) في1د]: (بثّ بالمدينة). 


1/231 


؛ --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


معهم, ثم عَلِمتٌ أتهم يُصَّون العصرء فأعدتٌ الظّهر ثم صلَّيتٌ العصرء 
رأيتٌ أصحاب رسول الله 2 متوافرين» فسألتّهم عن ذلك تَكُلهِم أَفَرْني بها فعلت8". 
وهذا إجماعٌ. 

ويصي المتتفلٌ حَلْفَ المفترض؛ لأنّه بناُ الضعيف على القوي. 

وإذا لم يصح اقنداؤه عند تغاير الفرضين هل يكون شارعاً في صلاة نفيه تطوعاً؟ 
ففيه روايتان”": في رواية: يصيرٌ» وفي رواية: لاايصيرُ متطوعاً أصلاً. 

ومن اقتدى بإمام ثم علمَ أن على غير طهارة أعاد الصّلاقٌ وهذا أيضاً عندنا”؛ لأنَّ 
الاقتداة بنائه ولا بناء على العدم. 


«* 2 نا 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 0) رقم (112017) عن كثير بن أفلح قال: «انتهيثُ إلى المدينة وهم 
يصلُون العصر وم أكن صلَّتٌ الظّهرء قال: «فصلَيتٌ معهم وأنا أحسبُ أئها الظّهره قال: «فلًا 
فرغتُ علمتُ أتها العصر» قال: «فصلَّيتٌ الظّهرَء ثم صلَّيتُ العصر ثم صِلَّيتُ العصر» فال: ثم 
سألتٌ بالمدينة» فكلّهم أمرني بالذي فعلتٌ» قال ابن سيرين: وأصحابُ رسو الله ل يومعل بها. 

1 ينظر: لمبسوط (1707//1) بدائع الصتائع )١8 4 /١(‏ المحيط البرهاني 414/1): وفيه: إذا لمويصح 
الاقتداء في هذه المسائل عندناء ولم يصر شارعاً في الفرضء هل يصيرُ متطوّعاً شارعاً في الصَّلاة؟ ذكر 
ني باب الحدث أنه لا يصيرٌ شارعاًء وذكر في باب الأذان أنه يصيرٌُ شارعاً. فون المشايخ من قال: في 
المسألة روايتانه ومنهم من قال: ما ذكر في باب الحدث قول تحمييء وما ذكر في باب الأذان قوشا؛ بت 
على أنَّ الفريضة إذا بَطَلت هل تنقلبُ تطوّعاً. 

(') ينظر: الاختيار لتعليل المختار (1/ 0): الجوهرة التيّرة (1/ 35): البئاية (؟/ 758)» درر الحكام 


(لرعم). 


ألقاا] : -- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فصل 


ويكرّه للمصل أن يعبّثَ بثوبه أو بجسيه؛ لأنَّ الَبَتَ خارجَ الصَّلاةٍ حرا ففي 


الصّلاة أؤلى. 


ولابُقلْبُ الحصى إلا مرّة؛ ليمكنه من” الشجود عليه'"؛ لما رُوي: أنَّ أب ذرة” سأل 


رسول الله يق عن ذلك فقال له: «يا أبا ذر مرَّةٌ أو وّر. 


زفف 
إل 


ولا بَعِِصٌ شعرّه وهو: أ 


لابْفَرقِعُ أصابعه؛ لأنّهِ من العَبّث. 
ولا ينكل ولا يُشْبّك أصابمَ يديه؛ لأنّه ترك سَنَّة أخلٍ اليد. 


71 
ولايسدل”" ثوته. 


يه على الرّأس ويجمعّه”"؛ لأنّه قال في حديث سلان 


ليست في [د]. 

ليست في [أ]1آب]؛ [ج]. 

جُندُب بن مجنادة بن سفيان أبو ذر الغفاري؛ صحاينٌ جليلٌ: أسلْمَ والنبنٌ ة بمكة أوّل الإسلام» 
توني سنة 1 1ه بالرّبَلّة. ينظر: الاستيعاب (1/ 8517 1): أسد الغابة (1/ 057)» الإصابة (1/ .)٠١0‏ 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (19/7/5) رقم (78174): وأحمد في مسنده (761/86) رقم 
:)١1١447(‏ وصححه أبن خزيمة في صحيحه (1/ )7١‏ رقم (415). 

الاختصار: وضعٌ اليد على المخصرء وهو: المستقٌ فوق الوَرْكِ. ينظر: طلبة الطلبة (ص:08)؛ المغرب 
ني ترتيب المعرب (ص:47١)‏ المصباح المخير (1/ .)1797٠‏ 

سدل النُوبِ: هو أن أن يلقيّه على رأسه ويُرخيه على منكبيه. ينظر؛ المغرب في ترتيب المعرب 
(ص:١757)ء‏ النهاية في غريب الحديث (؟/ 58 7)» التعريفات الفقهية (ص:؟1١١)‏ 

في[ج]: (والجمع). 

سليان الفارسيٌ أبو عبد الله ويُعرف بسلانٍ الخيرء مولى رسول الله #اء توفي سنة 8اه. ينظر؛ 


الاستيعاب (؟/ 74): أسد الغابة (؟/ 401١‏ الإصابة (9/ 118). 


[مكرومفات 
الصلاة ] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


#ه: «ذلك كفل الشيطان»” أي : مقعده”". 
ولا يكف ثوه؛ لقوله 36: :أمرثٌ أن أسجدّ على سبعةٍ أعظم. وأن لا أكففٌ ثوباء ولا 


شَعَرا 0 


ومعناه: أن (يرفع ثوبه)”© أو يرفعَ شَعَرَه؛ ولأنّهِ تقزر / وإزالةٌ اليد عن موضع 
السّنّه. 

(ولا يلتفت)””؛ لما رُوي: أنَّ النبي ‏ رأى رجلاً التفتٌ في الصَّلاق فقال: «تلك 
تحلسةٌ يختلسّها الشّيطان من صلاة العبيغ. 


ولا يُقعي؛ لأنَّ النبي يق خبى عن إقعاءٍ كإقعاء”" الكلّب؛ وهو الجلوسٌ على 


(1) أخرجه أحمد في الممند (1/ 07 4) رقم :))١744(‏ وأبو داود ني سننه. كتاب الصلاة» باب الرجل 
يصن عاقصا شعره (745): وحسنه الترمذي في جامعه؛ كتاب الصلاة؛ باب ما جاء ني كراهية كف 
الشعر ني الصلاة (744): وصححه ابن خزيمة في صحيحه (411): وابن حبان لي صحيحه 
0 

(1) ينظر: طلبة الطلبة (ص:68) المغرب في ترتيب المعرب ( ص:177). التعريفات الفقهية (ص:49١),‏ 

() أخرجه البخاري ني صحيحه كتاب الصلاة باب لا يكف ثوبه في الصلاة /١(‏ 157) رقم (815): 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة؛ باب أعضاء السجود» والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص 
الرأس في الصلاة (1/ 84*) رقم (440). 

2( في [1]١1ج]»‏ [د]: (يرفعه). 

(5) مابين القوسين ليس في [د]. 

(1) أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب الصلاق» باب الالتفات في الصلاة (1/ )١50‏ رقم (9/81). 

0) ليست في[ب]:1د] 

(4) ينظر: طلبة الطلبة (ص:0)» المغرب في ترتيب المعرب ( ص: ٠‏ 4 7): التعريفات الفقهية (ص :77). 


231/ب] 


؛ --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ولايَردٌ السَّلامَ بلسانه؛ لأنه كلام من كلٌّ؛' وجوء ولا بيده؟ لأنّهِ تَرَكَ سُنَّةَ الأحذ". 
ولايتريّعْ الأمن عُذرء لان تَرَكَالقَْدَة المسئُونة. 
ولا يأكلٌ ولايشربٌ؛ لأنَّه ناف للصّلاة”". ونه عمل كثية أيضاً. 


ا 


وإن سَبَقَهُ حَدَثٌ؛؛ انصرفء فإن كان إماماً إستخلف وتوضّا وينى على صلا 


وهذا عندنا”»؛ وهو استحسادٌ؛ لقوله ي: «من قاء أو رَعَفَ في صلاته» الحديث0". 


وجودُّها فلا يكون في معنى”" ما ورد النَضٌّ به. 


والاستثناف أفضلٌ؛ ليكونّ مؤي للصَّلاة بلا خلل. 
فإن نام واحتلع» أو جُنَّ أو أغمي عليه استأنفَ الصّلاة؛ لأنّ هذه الأفعال لا يغلبٌ 


فلقوله يذ: «إنَّ صلائنا هذه لا يَصلحٌ فيها شيءٌ من كلام النّأس)!. وفي حديثٍ سبق 


إفذ 
إل 


ليست لي [د]. 

في [د]: (أخذ اليد) 

في [د]: (يناني الصلاة) 

في [أ]» لج]»[د]: (الحدث) 

ينظر: الاصل :)078/١(‏ بدائع الصنائع (1/ 37510)» تبيين الحقائق ))١40/1(‏ مجمع الأغبر 
1 

أخرجه ابن ماجه ني سننه. كتاب الطهارة: باب ما جاء في البناء على الصلاة (1/ 784) رقم 
(1571) والدارقطني في سننه (1/ )78٠‏ رقم (077) والبيهقي ني السنن الكبرى (123/1؟) رقم 
(174). قال الدارقطني: الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي 4 
مرسلاً. ونقل البيهقي تضعيفه عن أحمد بن حنيل وضمَّفه النّووي في خلاصة الأحكام (540). 
ليست في [ب]. 


أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة. باب تحريم الكلام ني الصلاة: ونسخ ما كان من إباحته 


[سبق الحدث] 


الصلاة] 


؛ --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الحدّث: «وليبن على صلاته ما لم يتكلّم فإذا تكلّم فليستقبل الصّلاة». 

وإن سَبّقه الخَدَتُ بعد التّهد توضّأ وسلّم؛ لأنَّ إصابة لفظة التّلامٍ واجبٌء فيتوضّاً 
وتبني إحرازاً للواجب. ْ 

وإن تعمّد الَدَتَ في هذه الحالة أو تكلّم أو عَمِلَ عملا يُناني الصَّلاة تت صلاله؛ 
أنه م يبق عليه شيءٌ من فرائض الضَّلاة والخروجُ حصّل بفعله. 

وإن رأى المتيمّمُ الما في صلاته بَطَلّت صلاه؛ لأنَّ طهارة المتيمُم''" تنتهي بوجود 
الما 


فإن رآه بعدما تَمَد قَدَر النّهد. أو كان ماسحاً فانقضت مُدَّة مسحي أو خَلَعَ حُفَيه 
بعملٍ رفيقء أو كان أمبَا فتعلّم سُورة أو عُرياناً فوَجَدَ ثوباً. أو مومثاً فَقَدَرَ على الرُكوع 
والشّجود أو تذكّر أنَّ عليه صلاةً قبلهء أو أَحْدّث الإمامٌ القاري فاستخلفت / أميا أو 
طلمت الشّمِسٌُ في صلاة الفجر, أو دخل وقتُ العصر في الجمعة» أو خرج وقثٌ صلاقٍ 
صاحب العُذرء أو كان ماسحاً على الجبيرة فَسَقَطّت عن بُرْءِ بَطَلت الصَّلاةُ في قول أبي 
حنيفة”"' - ره الله-. 


وقالا: تمِّثْ'"! لقوله 4: «إذا قُلتَ هذا أو فعلتٌ هذا فقد تت صلاتك». 


1/17 )رقم (لالة). 

220( في [1]» 3ج]» [د]: (التيمم). 

(؟) وهي اثنا عشر مسألة. ينظر: الأصل :)١7*/1(‏ بدائع الصنائع (1/ 707)) المحيط البرهاني 
(161/1) الجوهرة النيرة (55/1). 

() ينظر؛ الأصل (11/1): الميسوط (1/ 187 )) اليناية (؟/ 741)» البحر الرائق (1/ /18) 

(4) يريد ما جاء عن ابن مسعود ف أنَّ النبي 26 أخذ بيده فعلّمه التّشهد: «التّحِيات لله والصّلوات 
والطّيات» الشلام عليك أثها النبي ورحة الله وبركات؛ السام علينا وعلى عباد لله الصالحين؛ أشهدٌ 


أن لا إله إلا الله وأشَهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسوله»» فإذا قلتَ ذلك فقد تمت صلائك فإن 


وإن شئت فاقعد. وقد تقدم تخريجه: (ص: 188). 


؛ --ه 


[صبق الحصدث 
بعد التشهد] 


[زوال السبب 
البيع] 


]/241 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


ولأبي حنيفة - رحمه الله-: أنَّهِ قد بقي عليه ثبي من الفرائض”'؛ وهو المخروجٌ عن" 
الصّلاة بفعله. قصار كما لو وّجدت هذه الأفعال قبل أن يقعد قدرٌ التّشهدء وأمّا الحديث 
قُلنا: أراد به تا أفعال الصّلاةء والتَحللُ فرضء لأنّه من أفعالها.(والله أعلم)"". 


* يي نا 


)1١(‏ في [د]: (فرائض الصلاة). 
(5) في[ج]: (من). 


(©) مابين القوسين ئيس في [ب]. 


لقا : --ه 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ومن فائته صلاةٌ قضاها إذا ذّكَرهاء وقدَّمها على صلاة الوقت؛ لقوله 32 «مَن نام |كينية قضاء 
عن صلاة أو نّيسيها قَليصلَّها إذا ذّكَرها أو استيقظ: فإنَّ ذلك وقتُها»"2. يدت : 
وهذا عندنا””" خلافاً للشافعي”- رحمه الله -. 
إلا إذا كان يخافٌ قَوْتَ صلاةٍ الوقت. فيقدّم 6 صلاة الوقتٍ ثُمّ يقضي الفائعة» أن 
آخرٌ الوقتٍ للوقتيّة بالاجماع والخبرٍ المتواتره فلا يصيدُ وقنا” للفاتة بخيرٍ الواحدء 
بخلاف ما إذا كان في الوقت سَعَةٌ؛ لأنّه أمكنَ العمل بِالدَِّيلين وكثرةٌ الفوائتِ بمعنى 
ضيقٍ الوقت. وكذا النّسِيان؛ لما ذكرنا. 
وإن فاتته صلواتٌ رنَّها في القضاءء كا قضى رسولٌ الله © أربعَ صلواتٍ يوم [«ارتيبضي 
ادق القشاء] 
إلا ان تزيد الفوائثٌ على سثٌّ صلواتٍ”": فيسقطٌ” الترتيب فيها؛ لكثرةٍ الفوائت»: 


زلف أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة: باب قضاء الصلاة الفاثئة» واستحباب تعجيل قضائها 
(1/ لاغ ) رقم (384) 

(1) ينظر: الأصل (١/2161)؛‏ المبسوط :)1١97/1١(‏ تحفة الفقهاء ))18١/١(‏ المحيط البرهاني 
(0470/1) الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 14). 

(*) ينظر: الحاوي (5/ ١98‏ )» البيان (؟/ 21 )» العزيز (5/ 0514): المجموع (5/ 0317١‏ 

(4) في[ج]: (نقدم). 

(5) ليست في[ب]:[د]. 

(5) تقدم تخريجه: (ص: 144). 

(0) ني الجوهرة النثّرة (517/1): مراده: أن تصيرٌ الفوائتٌ ستاً ودخل وقتٌ السّابعق0 فإنه يجوز أداء 
السّابعة. وفيه إشكالٌ؛ وهو: أنَّ بدخول السّابعة لا تزيد الفوائتٌ على ست وإِنَّا ذلك بخروج وقت 
السّابعة! والجوابُ: أنَّ هذا من باب إطلاق اسم الأغلب عن الكُلّ؛ إن الأغلب غلب أنَّ خروج السّادسة 


لايكون إل بدخول السّابعة وعند دخول السّابعة تحقّق فواتٌ السّتء والشابعة بعرضية أن تفوت. 
وقيل: معناه إلا أن تصير الفوائت ستاء وتحمل الرٌّيادة على السّتِ بالوتر 
(4) في[ج]:(نسقط). 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


(والاصحٌ على مس صلوات!)00. 
#« * د 


باب الأوقات المي يكرد فيها الصلاة 


لا تهورٌ الصّلاةٌ عند طلوع الشّمسء ولا عتد قيامها في الفذّهيرة: ولا عند غرويها. الاوقات 
أراد به قضاء الفرائضي» والواجباتٍ الفائتة عن أوقاتهاء كسجدة الثّلاوة التي وجبت 2 
بالتّلاوة في وقتٍ غير مكروبء أو الوترٍ الذي فات عن الوقت7". 

َأمًا؛*' أداء التطرّعات في هذه الأوقات يجورٌ مع الكراهة'”: وهذا عندنا'"؛ لحديث 
عقبة بن عامر الهني”" أَنَّه قال: / «ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولٌ الله 6 ينهانا أن نُصِل ‏ [24/ب] 
فيهاء وأن نقيرٌ فيها موتاناء إذا طلعت الشَّمِسُ حتَّى ترتفع؛ ونِصفُ النّهار وإذا تضيّقت 
الشّمس للغروب»” من غيرٍ فصل. 


(1) هي روايةٌ ابن سياعة عن محمد, والأولى ظاهرٌ الرّواية. ينظر: بدائع الصنائع (1/ 186 ) المحيط 
البرهاني /١(‏ 017)) البناية (7/ 041 )» حاشية ابن عابدين (58/7). 

(؟) مابين القوسين ليس في [أ]»[ج]:[د]. 

(؟) في[أ]: (وقتها) 

(4) في[د]: (قلنا). 

(5) ليست في[د]. 

020( ينظر: الأصل (1/ .)١45‏ بدائع الصنائع /١(‏ 3545 ): تبيين الحقائق (1/ 88)» البناية (7/ 4 0). 

(0) عقبة بن عامر بن عبس الْجُهَنِيه صحابي وَإَ مصرّ وسَكتَهاء وتوني بها سئة 84ه. ينظر: الاستيعاب 
(ع/ ١١/7‏ ). أسد الغابة (5/ 81) الإصابة (478/4). 

(4) أخرجه مسلم ني صحيحه. كتاب الصلاة» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها (018/1) رقم 


رحعم) 


لقا : --ه 


عمف 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


ولايْصل فيها” على جنازة؛ ما رَوينا. 

ولا يسجدٌُ للثّلاوة؛ لأتّا من أبعاضي الصّلاة 

إلأعصر يومِه (عند غروب الشّّمس)”. كذلك ور التَِييدُ في بعض الألفاظ"". 

وُكره أن يتنفلٌ بعد صلاةٍ الفجرٍ حبَّى تطلع الشّْمسء وبعدّ صلاةٍ العصر حتَّى إما يجوزضله 
تغربٌ الشَّمسٌ! لقوله 5: دلا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشّمسء ولا بير ال لقتالتهما 
حنَّى تغرب الشّمس00". 

والمرادٌ هو: التَّملا"". والمعنى فيه: ليكونّ ابتداءً اليوم بالفرض» وختمّه بالفرض 
الذي يعدلٌ سبعينَ نافلةًٌ. 1 

ولابَأْسَ بأن يْصلّ في هذين الوقتين الفوائتٌ وسجدة التّلاوق وقرله : دلا صلاة» 
ينفي الاستحبابَ دُونَ الأصل””". 


(1) ليست في [أ]»1ج]:1د] 

(؟) مابين القوسين ليس في [أ][ب]: [د]. 

(©) يُشير إلى ما أخرجه الببخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة )11١/1(‏ 
رقم (01)؛ ومسلم في صحيحهء كتاب الصلاة. باب من أدرك ركعة من الصبح (1/ 414) رقم 
(504) عن أبي هريرة # مرفوعاً: «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشّمس فقد ادرك 
العصر». 

(4) ليست في [1][د]. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة. باب: لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 
(111/1) رقم (085): ومسلم في صحيحه. كتاب الصلاة: باب الأوقات التي نبي عن الصلاة 
فيها(21//1) رقم (8019). 

() في1ج]: (التتفل). 

27 في [د]: (أصل الصلاة). 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


ولابْصلٌ ركعتي الطَّواف؛ لأنَّ لهي الذي" رُوينا ليس فيه فصلٌ. 

ويُكرَهُ أن يتّل بعدّ طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر؛ لروابة (ابن عمرٍ)”” عن 
النبي ‏ أنه قال: ١لا‏ صلاءً بعد طلوع الفجر إل ركعتي الفجر»"”. 

وكذلك بعدّ الغروب قبل صلا المغرب؛ لأنّه يؤدّي إلى تأخير المغرب. وأنّهِ مكروةٌ. 

وأمًا أدام الواجب الذي وَجَبَ بصُنع العبدٍ من اندر وقضاء التطوع الذي أَفْسَدَمُ 
ونحو ذلك يُكرّه في ظاهر الرّواية9». 1 

ويُكرّه أداءً اليشاء بعد نِصف الليل؛ كيلا يؤْتحر الهشاء إلى النّصف؟ لما فيه من تقليل 
الججراعة. 

ويُكرّه أداءٌ الصَّلاة وقتّ الخطبة؛ لأنّه سَبَبٌ لتك استماع القطبة. 

ويُكرّه الشّروعَ في صلاة التلوع وقتَ خروج الإمام قبل أن يشتغل بباء وبعد الفراغ 
عنها قبل الشّروع في الصّلاة عند أبي حنيفة- 1 خلافاً |00 


)١‏ تفي [ب) 

)١(‏ في[:3ج:1د]: (عمر) 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 07) رقم (417 )0 وأحمد في مسنده (19/7/4) رقم (41/67): 
وأبو داود ني سئنه» كتاب الصلاة» باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة (19/15) رقم 
(1774)) والترمذي في جامعه. كتاب الصلاق باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين 
(2978/1) رقم (414): وصححه الألباني ني إرواء الغليل (؟/ 575). 

(4) ينظر: بدائع الصنائع (147//1). المحيط البرهاني (1/ /111)» تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي 
(81/1) البناية (14//5). 

(0) ينظر: تحفة الفقهاء »)٠١48/1(‏ الجوهرة الثيرة (1/ ٠‏ 7)» البناية (/ 85): درر الحكام /١(‏ 04) 

(7) يأتي ني باب الجمعة قول المصنّف: (وإذا خرج الإمامٌ يوم الجمعة ترك النَّاسٌُ الصّلاة والكلامٌ حتَّى 


يفرع عن تُحطبته عند أبي حنيفة -رحمه الله-؛ لقوله 25: «إذا خرجٌ الإمامٌ يوم الجمعة فلا صلاة ولا 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وبعد شُروع الإمام في الجاعة يُكرَهُ للقوم انوع قضاءً لح الجاعة إلا في ركعتي 
الفجر. 

ووقتٌ آخرٌ يِكرَةُ الل فيه'''. وهو ما قبل صلاة العيدٍ لمن حَشَرَ المُصلّ يوم 
العيد. 


كلام».وقالا: يُكره الصَّلاةٌ في هذين الوقتين» ولا يُكره الكلام). وقد يكون ظاهرٌ التّقَلين التُعارضء 
ولكنّه يزولُ بالاطلاع على ما في المبسوط (1/ 15): وقال أبو حتيفة 4-: يُكره الكلامٌ بعد خروج 
الإمام قبل أن يأخذ ني الخطبة وبعد الفراغ من الخطبة قبل الاشتغال بالصلاة كا كره الصّلاةء وقال 
أبو يوسف ومحمد -رحمها الله تعالى -: تُكره الضَّلاةٌ ني هذين الوقتين ولا يُكره الكلامُ. 

)١(‏ ليست في [أ][ب]ء [د]. 


2 : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب النوافل 


السّنَهُ في الصَّلاة / أن يُصِلُ ركعتين بعد طلوع الفجرء وأربعاً قبل الظّهره وركعتين ‏ [25/] 
بعدهاء وأربعاً قبل العصر, وإن شاء ركعتين» وركعتين بعد المغرب. وأربعاً قبل اليشاءء إسنناهروتب] 
وأربعاً بعدهاء و(إن شاء)'''ركعتين؛ لقوله يذ: مَنْ ثابرٌ على ثنتي عشرةً ركعةٍ في كُلّ 
يوم وليلة بَنَى الله تعالى له بينا في الجنّه»!"». وأحاديتٌ أَحَرٌ وَرَدت فيهاء وعَمَلُ الأَمّةِ على 
35 أيضاً. 

نافلةٌ الليل جائزةٌ والرّيادةٌ على القَّانِ مكروةٌ (عند أبي حنيفة - رحمه الله - بتسليمةٍ 


واحدة)7 . 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [د]. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ني المصنف (5/ )١8‏ رقم (25417/8): وابن ماجه في سننه» كتاب الصلاة؛ باب ما 
جاء ني ثنتي عشرة ركعة من السُّنّه (1/ 51”) رقم :)١1١4(‏ والترمذي ني جامعه. كتاب الصلاة» 
باب ما جاء فيمن ص في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السئة (5/ 17؟) رقم (414) والنسائي 
في سننهه كتاب الصلاة. باب ثواب من صل في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة 
(510/5) رقم (1744): وضمّفه الترمذي. 
وهو ني صحيح مسلم؛ كتاب الصلاةء باب فضلٌُ السّنن الراتبة قبل الفراتض وبعدمُنٌء وبيانُ 
عددمُن (1/ 007 )رقم (0/54. 

(8) مابين القوسين ليس ني [أ]. [ب]» [د]. وينظر في المسألة: بدائع الصنائع /١(‏ 590)» تبيين الحقائق 
(3777/1). الجوهرة النيرة /١(‏ الا)؛ مراقي الفلاح (ص:ا4١).‏ وني البناية (15/ 014): وهو 
اختيارٌ القدُوريٌ وفخر الإسلام. وقال شمسٌ الأئمة: لا يُكره وفي النّهاية: والأصحٌ أن لا يكره؛ 
لأنَّ فيه وصلاً بالعبادة وذلك أفضلٌ. وقال الأكمل ناقلاً عن السغناتي: لا فائدةٌ في تخصيص أبي 
حنيفة بهذا الحكمء لأنَّ كلا الحكمين: الجوازٌ ني ناقلة الليل إلى الان بغير كراهة» والكراهة فيا 
وراءها اتفاقاً في عامّة روايات الكتب. م قال قلت يجورٌ أن يكون ذَكَرٌ أبي حتيقة للاحتراز عن قول 


: --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


وني نوافل التّهار يُكرَهُ الزّيادة على الأربع؛ لأنَّ المثنى والأربعَ فيها أحاديثٌ 
مشهورة”". وفي النَّانَ حديتٌ خاصٌ”". فكرهنا الزّيادة على الثَّانَ؛ِ لعدم ورود الخير. 

والأفضلٌ في التَطوع ليلاً ونهاراً مثتى؛ نى0 مشت مثنى عند الشافعي 29- رجه الله 

وقالا: بالليل مثنى مثنى””؛ لقوله يك: «صلاةٌ الليل مثنى مثنى»", واعتباراً 
بالمّّاويح» وبالتّهار أربعٌ اعتباراً بالفرائنض. 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله-: بالليل والتّهار أربعٌ أفضلٌ”"؛ لأتها أدومٌ فكان أشئٌّ 


٠‏ فإنه يقول: لا يزيد على أربع ولو زا كه ذلك. انتهى. قلت (العيني): فيه نظن لأنّه 
نَضَبَ الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه؛ فيكون تخصيص أب حنيفة بالذّكر عن قول الشافعي؛ وني 
مئل هذا الموضع لا يتّأتى ما ذكرّه 

.)145-1 88 ينظر: نصب الراية (؟1/‎ )١( 

(؟) قال الزيلعي ني نصب الراية (5/ :)١47‏ روي عن النبي 84 أنه لم يزد على ثان ركعاتٍ بتسليمة 
واحدق قلت: غريبٌ. وني صحيح مسلم خلائه. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب 
جامع صلاة اليل (1/ 017) رقم (147) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت؛ كُنَا نعدٌ له سراكه 
وطهوره: فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل؛ فيتسوٌّكه ويتوضّأء ويصي تسمٌ ركعاتٍ لا يجلسٌ فيها 
إل ني الثامنة: فيذكر الله ويحمده ويدعوه» ثم ينهض ولا يلم ثم يقوم فيصل التاسعة؛ ثم يقعد 
فيذكر الله ويحمده ويدعوم ثم يسلّم تسليأ يُسمعنا 

(©) ليست في[ج] 

(4) ينظر: الحاوي (584/1): نهاية المطلب (7/ 44 7): العزيز (5/ 17/4؟)؛ المجموع (4/ 91). 

(5) ينظر: الأصل (1/ 1517): الحجة عنى أهل المدينة (1/ 77): المبسوط (158/1) المحيط البرهاني 
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(1) أخرجه البخاري ني صحيحه كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوتر (5/ 14) رقم (44)؛ ومسلم ني 
صحيحه. كتاب الصلاقف باب صلاة الذيل مثنى مثنى (637/1) رقم (749). 

(0) ينظر: الأصل :)١81//1(‏ الحجة على أهل المديتة (1/ 1/7؟). الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 517): 


تبيين الحقائق (1/ ا/ا١).‏ 


[تطوع اللييل 
والنهار] 


ألا : --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


(عل البَدَنِ)*'"؛ فكان أولى؛ لقوله كلذ: «أفضل الأعمال أجمزهاء”. (أي: أشقّها. 
والقرآءةٌ واجبةٌ في جميع ركعات التّفْل؛ لأنَّ كل ذ شفع أصل خلا القَرْص؛ لأنّ 
الصَّلاةَ كانت في الأصلٍ ركعتين زيدت في الضّر وأَوِدّت في السّفرا»؛ فتجبٌ القرآءك 
في الأصل دُونَ التَبّع كيلا يُوْدّي إلى النُّسوية بين الاصل والتَبَع . 
(ومن دل" في صلاة التّملِ ع أَفْسَدَها تَضاهاء و 7 عندناا"'. لأنّه يبحب صيانة 


(المُودّى من العمل)*" عن البُطلان؛ لأنَّ الإبطال حرام بالنّص, ولا يحصلٌ ذلك إلا 


بالإتمام. وكذا الصَّيامٌ على هذا. 
فإن صلى أربع ركعاتٍ وقرأ في الأوليين وقعد ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين؛ لأنَّ 
كل شفع في التطوع صلا على حِدَةِء وقد تمّ الشّفعٌ الأول 


(1) مابين القوسين ليس في [1][ب] [د]. 

(؟) قال السُسخاوي ني المقاصد الحسنة (ص: ٠‏ 1): قال المزّي: هو من غرائب الأحاديثء ولم يرو في ثيء 
من الكتب السئة. 

(9) مابين القوسين ليس في [1]: 1ب [ج]. 

(5) أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب الصلاة: باب: كيف فرضت الصلاة ني الإسراء؟ (94/1) رقم 
(60)» ومسلم ف صحيحه. كتاب الصلاةء باب صلاة المسافرين وقصرها (4078/1) رتم 
(384). 

(0) في3ج]:(رجل شرَع). 

(1) ينظر: المحيط البرهاني (7//1/ا7)؛ تبيين الحقائق (1/ 1/4؟): العناية (1/ 408)) الجوهرة النيرة 
الفيففة 

00 في[ج]: (عمل المرو). 

(4) .يشير إلى قوله تعالى: (إيدأيا لذبن اما اموأ أله وكيوا لول ولا وا علي 4 [حمد: ]1 


تق : --- 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


ولو لم يقرأ في الكُلّ قضى ركعتين عند أبي حنيفة» ومحمدٍ 29- رحمهم| الله -. 

وعند أبي يوسف - رحمه الله-: يقضي أربع”". 

وإن صل التّاذلة قاعداً مع القدرة على القيام جاز؛ لأنَّ تزه جات فَتَركُ وصفِها 
آؤلى (أن يجو)". ١‏ 

وإن افتتحها قائمأ ثم تَعَدَ جار عند أبي حنيفة 9)- رحمه الله-. 

/ وقالا: لا يجوز”؛ لأنَّ الشّروع كالتّذر. 

وله"': أنه أمكنَ صيانةٌ المؤدّى بأصل الباقي» فلا حاجةً إلى وصفه . 

ومن كان خارج الضْرٍ تنفّل على دابّيه إلى أيّ جهة توجّهت بد" يوميء إيراة؛ لما 
زُوي أنَّابنَ عمر رضي الله عنههما كان يُصلٌّ على دابّته حيثٌ ما توجّهت بها". وكان يقرأ 


قوله تعالى: 9 كَيَِمَا موأ أْهَتَم وَتهُ أله )4 [البقرة:18١].‏ 


)١(‏ ينظر: الأصل ))١170/1(‏ بدائع الصنائع (5549/1): المحيط البرهاني (511/1)., درر الحكام 
مالل 

(1) ينظر: ا تبيين الحقائق .)١74/1(‏ الجوهرة النيرة (1/ 7#). البناية (1/ 07): البحر الرائق 
إقفايلة 

(*) مابين القوسين ليس في [1]. [ب]؛ [د]. 

(4) ينظر: المحيط البرهاني (5/ .)١47‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ /87)» العناية (471/1)غ الجوهرة 
النيرة 0/4/1 

(0) ينظر: المحيط البرهاني (؟/ .)١47‏ الاختيار لتعليل المختار (5[//1)؛ الجوهرة الئيرة /١(‏ 14 
البثاية (5/ 87 8) 

(7) في [د]: (ولأبي حنيقة). 

20 ليست في [أ]:1بع. (ج1]. 

(4) أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب الصلاة: باب ينزل للمكتوبة (1/ 50) رقم .)٠١94(‏ 


مقف 


[25/ب] 


[الناففة علي 
الدابة] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ع 


والسَّفْرُ وما دون السَّرٍ سواٌ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا كان خارج اضر ود 
الترولٌ لولم نجوّز"' له الصّلاة على الدابّة ينسدٌ عليه باب التَّفّلِه وهو خيد مشروعٌ في 


3 
06 


جميع الأحوال. 
فإنْ كان في الضْر لم يجُر لعدم الشّرورة. وعن أبي يوسف - رحمه الله-: أنه يجوز" 


#« د نا 


(0) في[]: يجوز وني [ج]:1د]:(يجز). 
(؟) ينظر: الجوهرة التثّرة (1/ 4078 البحر الرائق (78/15): مجمع الأنهر (185/1): الدر المختار 
روم 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب سجود الهو 


سجوةٌ السّهو واجبٌ”" في الزّيادة والتّقصان بعد السَّلامِ وهذا عندنا'"؛ لما روي 
عن الي #6 أنه سَجدَا" للسّهو بعد التّلام* ولأنّه عل لوجوب الشّجدتين» فلا 
يكون نحلاً للأداء كما قبل التّشْهّدا؛ وما يُروى”" أنه سجدّ قبل السّلام'"» فمحمول 
على سلام التشهّد 

ثم يتشهدُ ويُسلّمُ؛ لأنَِّ عاد إلى حُرمة الصَّلاةٍء وعليه عمل الأمّة. 

وسجوةٌ السَّهو يلم إذا زاد في صلاته فعلاً من جنييها ليس منهاء أو ترك فعلاً 
مسنونا أو ترك قراءة”” فاتحةٍ الكتاب. أو القنوتٌ (في الوتر)'"» أو التَشْهدَ أو تكبيراتٍ 


بين الأخبار. 


)١(‏ ليست في[ب]. 

(1) ينظر: الحجة على أهل المدينة (1/ 777). اليسوط :)1١4/١(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 1514): المحيط 
البرهاني )0٠٠ /١1(‏ 

(0) ليست في[1]. 

(4) أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب الصلاة» باب إذا صنى حمسا (18/1) رقم (1177)) ومسلم ني 
صحيحه؛ كتاب الصلاة: باب السهو ني الصلاة والسجود له )1١1/1(‏ رقم (57). 

(5) ليست في [1]:[ب]»[د]. 

30( في [ج]: (يدور). 

(17) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء ني السهو إذا قام من ركعتي الفريضة 
(51//5) رقم (1774)» ومسلم ني صحيحه؛ كتاب الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له 
(494/1©)رقم(١لاهة).‏ 

(4) ليستفي [111ب]لج] 

(9) مابين القوسين ليس في [ب] [ج][د]. 


: --ه 


(صفة سجدة 
المسهو] 


[متسى يلسزم 
السهو؟] 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي “>5 


العيد”؟؟ أو جَهَرَ الإمام فيا يحاقّتء أو خافت فيما يُجْهَر فيه'". أو أخرٌ القراءةة عن 
موضعها؛ لأنَّ سجوة السَّهوٍ إِنَّا يحب بترلك"” الواجب.وهذه الأشياءٌ متضمّنةٌ ترك 
الواجب. 

وسهرٌ الإمام يُوجِبٌ على المؤتمٌ الشجوة؛ لأنَّ لص يُمكن في صلاتهم أيضاً وحُم 
تبه شرع فإن م يسجد الإماملم يسجد المؤتم. 

وإن سهى المؤتمٌ لم يلزم الإمام ولا المؤتة؛ لأنَّه لو سَجَدَ وحدّه حالف إماقف وإن0؟» 
سَجَدَ معه الإمامٌ ب يسيك تيا لد وجَخْلٌ التَّع متبوعاً لمتبوعه قلبٌ ا موضوع وتغييرٌ 
ا ملروع. 

ومَنْ سهى عن القَعْدةٍ ة الأولى : ثم تذكّر وهو إلى القعود أقربٌ عاد فَجَلّسَ وتَشَهّد 
وإن كان إلى حال" القيام أقربّ لم يَمّد ويسجدٌ / للسّهو؛ لأنَّ القيام فرضٌء والقّعدة 
الأولى واجبةٌء فلا يجوز ترلك القَرْض لأجلٍ الواجب. 

وإن سهى عن القَعدةٍ الأخيرة فقام إلى الخامسةٍ رَجَّع إلى القَعْدةٍ ما لم يسجدء وألغى 
الخامسة. وسَجَدَ للسّهو. لأنَّ القَْدَة الأخيرة فرضء وما قام إليه فليسٌ بفرض ولا 
واجب. 


وإن قيّد الخامسة بسجدةٍ بطلّ فرضًه؛ لأنّه انتقل إلى التّافلة قبل إكالٍ القَرْ ضش» ولكن 


)١(‏ في[ج]: (العيدين). 
(0) ليست في[141ب].لج] 
(*) في[د]: (ترك). 

(5) في[ج]»1د]: (ولى). 
(5) ليست في [1][ب]:[د]. 


٠ : ألنا]‎ 


[سهو الإمام] 


[السهومسن 
القهدة الاولى ] 


1/26١ 


[السهوعسن 
القعدة الأخيرة] 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


0 


عند محمد - رحه الله - -:إذا رفع' '. وعند أبي يوسف - رحمه الله -: ى] وذ 

وتحوّلت صلائه نفلاً على قياس قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف”" “-رحمهم الله-. وكان 
عليه أن يضم إلبها ركعةٌ سادسةً حنَّى يكون متتقّلا بالشّفْع. 

ولو ل يضم لا شي عليه عندنا': خلافاً فر" رحمه الله-؛ لأنّه شَرَعَ في الشّْع 
الأخير على ظرّ ألَِّ عليه ثمّ تييّن أنه ليس عليه. 

وإن كعد في الرّابعة ة ثم قامَ وم يسلّم فظبّها القعدة الأولى عاد إلى القّعدة مالم يُقيّد 
الخامسة بالسّجدةٍ ويُسلّم. 

فإن سجد في الخامسة ضمّ إليها ركعة أخرى ليَْمّ شفع" وقد تمت صلا 
والرّكعتان نافلةٌ له. 

ومن شك في صلاته ول يدرٍ أثلاثاً صن أم أربعاًء وذاك أَوّل ما عرض لها" استأنف 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع )17/4/1١(‏ المحيط البرهاني (1/ )531١‏ العناية )017١ /١(‏ الجوهرة النيرة 
الذالكف 

2( ينظر؛ تبيين الحقائق (147/1). البناية (1/ 1 715): درر الحكام (1/ 187): مجمع الأخبر /١1(‏ 189). 

(9) ينظر؛ الهداية (1/ 78)» تبيين الحقائ انق (181//1)» الجوهرة النيرة (1/4/1): الدر المختار( 87/5 

(4) ينظر: الهداية /١(‏ 5/): تبيين الحقائق .)١47/1١(‏ البحر الرائق (؟7/ :)1١117‏ الاب شرح الكتاب 
(كلاة). 

(5) ينظر: حاشية الشلبي عنى تين الحقائق ))١417/1(‏ درر الحكام :)197/١(‏ مجمع الأخمر 
ال ءه1). 

(9) في [د]: (شفعها). 

(607 قال العيني ني البناية (؟/ *77): اختلفوا ني معناه» وقال صاحب "الأجتاس": معناه: أوَّل ما سها 
في عمره» وقال شمس الأئمة : معناه أنَّ الّهو ليس بعادةٍ لهء لا أنه لم يشتبه في عمره» قال 
الفقيه: أرَلُ ما سها ني هذه الصّلاة. وقيل: أوَّل السّهو وقع لهء ولم يكن سها في صلاته قط من حين 


بلغ 


[الشك في عدد 
الركعات] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باذ 


الصّلاة كذا رُوي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم: أنه يستقبل) 
وإن كان الشكُ في ذلك يعض له كثيراً بنى على غالب ظنّه إن كان له ظنٌ: وإن لم 
يكن له ظنٌّ بنى على اليقين؛ لقوله : دإذا شلك أحدٌكم في صلاته فلم يدر أثلاثاً صل أم 
أربعاً فليتحرٌ الصَّوابَء وليبن عليه» وليسجد”"' سجدتي السَّهو بعد السّلام»2. 
وعند الشافعي - رحمه الله-: (إذا شك بنى على الأقلّ بكلّ حالي*, ويّروي في 


ذلك حديئا”" إلا أن نحمله على ما قُلناء عملاً بالأخبار كلّها 


*« د د 


2( لم أقف عليه عن ابن عباس رضي الله عنهياء وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 07486 رقم 
(4477) عن ابن عمر رضي الله عنهما في الذي لا يدري ثلاثاً صى أو أربعاً قال: «يعيد حنَّى يحفظ». 

(5) في[ج]: (ويسجد). 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان (844/1) رقم 
(400). 

(4) مابين القوسين ليس في [د]. 

(5) ينظر: الأم (195/1)» الحاوي (715/7)» غباية المطلب (1/ 174)» الييان (5737/1): المجموع 
ريل 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له )4٠١/1(‏ رقم 


زحلاة). 


َم : مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


باب صلاة المريض 


إذا تعَّر على المريض القيامٌ صل قاعداً يركمٌ ويسجدٌ فإن لم يستطع الرُكوع 
والسّجود أَزْماً إبماة. ويجعلٌ:'' (الرُكوعَ أرفعٌ من السّجود):". ولايُرفمٌ إلى وجهد شي 2 


أمّا / الإيماء فلقوله يك (لعمران بن الحصين)”": «صلّ قائياً فإن لم تستطع فقاعد»!؟» 
الحديث. وأمًا لايُرفع إليه؟ لقوله يد في مثله: «إن قدرت أن تسجدّ على الأرض فاسجد 


وإلاّفأوم برأسك». 
فإن لم يستطع المعو استلقى على قفاه. وجَعَلَ رجليه إلى القبلة وأَزْمَأ بالرّكوع 
والسّجود. وهذا عندنا". 


وقال الشافعي - رحمه الله -: الآؤلى أنيصي على الجنّبٍ”"؛ لحديث عمران بن 


)1١‏ في[10]1د]:(وجعل) 

(؟) في [د]: (السّجِودَ أخفض من الرُكوع). 

() ما بين القوسين ليس في [أ]؛ [ج]؛ [د]. وعمران بن حصين بن عبيد الخزاعي الكعبي؛ صحابي» 
أسلم عام خيبر» وغزا مع رسول الله يي غزوات» توني سنة 1ده. ينظر: الاستيعاب (118/5): 
أسد الغابة (4/ 79). الإصابة (4/ 684). 

(4) أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب الصلاة» باب إذا نم يطق قاعداً صلى على جنب (44/15) رقم 
إ(فنلةة 

() أخرجه أبو يعلى في مسنده (1811) والطبراني ني المعجم الكبير (15/ 154) رقم 041087 
والبيهقي ني السئن الكبرى (7778): وقال ابن حجر في الدراية (1/ ١4‏ ؟): رواته ثقات. 

(1) ينظر: الميسوط (1/ *71) الحداية (1/ //9): المحيط البرهاني (5/ ١47‏ ): الجوهرة النيرة (9/8//1). 


(60 في [ج] زيادة: (الأيمن). وهذا أحد الوجهين ني مذهب الشاقعي. وهو الأصحٌ والآخر كمذهب 


[هيئة سلاة 


المريض] 


[26/ب] 


[حالة عدم 
قدرة القعود ] 


الإيماء] 


اف 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الحُصين: «فإن لم يستطع فعلى الجنب يُومئ إبا7»2. 


ولنا: أنَّ في" حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «فإن لم ب يستطع فعلى فَفَاهُ يُومئ 


إيماء»”"» والأخدٌ بها رَوينا أؤلى؛ لأنّه إذا استلقى على كَمَاه كان أقرب إلى استقبالٍ القبلة؛ 
لأنَّ الجانبين منه تكون إلى القبلة» فإشارته تقعٌ إلى الكعبة”»: وإذا اضطجمٌ على جنيه تق 
إشارتّه إلى رجليه. وذلكٌ ليس بقبلة. 


0غ( 
زفق 
وليف 
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وحديثٌ عمران: كان في مرض لا يستطيعٌ أن يستلقيّ على كَفَاهُ. 
وإن اضطجع على جنبه ووجهّه إلى القبلة وأؤْماً جاز, يريدٌ به: في حالة العجزٍ عن 


الحنفية. ينظر: الحاوي (21417/75), نباية المطلب (7/ :)15١8‏ الوسيط (؟/4١٠))‏ حلية العلماء 
(189/5) العزيز (5/ -36): المجموع (815/4). 


تقدم تخريجه. وهو في البخاري دون قوله (يومى إيماء). 
ليست في [ج]. 
قال الزيلعي في نصب الراية (؟17/7/1): حديثٌ غريبٌ» وأخرج الدارقطني في سننه (؟/ /890) رقم 


(175) عن الحسن بن الحسين العرني ثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن 
حسين عن الحسين بن عني عن علي بن أبي طالب عن النبي يف» قال: «يصي المريض قائياء فإن لم 
يستطع صى قاعداء فإن لم يستطع أن يسجدء أومأء وجعل سجوده أخفضٌ من ركوعه؛ فإن لم يستطع 
أن يصلي قاعدا. صى على جنبه الأيمن» مستقبلٌ القبلة» فإن لم يستطع صلى مستلقيء رجلاه مما يلي 
القبلة». وضمّفه النّووي في خلاصة الأحكام :)٠١74(‏ وقال ابن الملقّن ني البدر المنير (9/ 018): 
الحديثٌ ضعيفتٌ؟ لاشتمال إسناده على ضعفاءً ومجاهيل. 

قال الزيلعي: واعلم أنَّ المصنف احتجٌ بهذا الحديث على أنَّ المريض إذا عَجَرّ عن القعود استلقى على 
ظهره: مادا رجليه إلى القيئة» والشافعي يخالفٌ» ويقول: يِصنّ على جنبه مستقبلاً بوجهه وحجته 
حديثٌ عمران بن حصين اندم وحديتٌ عن ليس بحجّةٍ لنا 


في [1]: (القيلة). 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الاستلقاء”'"؛ لقوله تعالى: لإ وَعَكَ جُتُوبِم 4 [آل عمران:191]. 
قال الضّحّاك”” في تفسيره: هو بان حال المريضي في أداءِ الصَّلاة بحَسَبٍ الطّافة"؟. 
ولايُومى بعينيدء ولا بقلبه» ولابحاجبيه. 
وعند رُفرء وابن زياد -رحمها الله-: يُومئ بحاجبيه؛ فإن عَبجَرٌ عن هذا!؛ يومئ 

بعينيه”» فإن عَجَرٌ عن هذا" فعند زكر - رحمه الله-: يُومئ بقليه فإن عَجَرٌ عن ذلك 

أيضاً الآن يؤْخَحرٌ الصّلاة”""! لأنَّ الطّاعةٌ بقدر الطّاقة. 
ولنا: أنَّ الأفعال أصلٌ في الصَّلاة ولم يُوجد فعلٌ ني هذه المواضم؛ فإنَّ بالعينين 

يكون إيحاء”"" لا إيماء”” '", وبالقلب يكون نّة. 
فإن َدَرَ على القيام وم يقدر على الرُكوع والسّجودٍ لم يلزمه القيام) لآنَّ القيامٌ لافنتاح 


(1) في [د]: (الاستقبال) 

(؟) الضَّحَّاك بن مزاحم أبو محمد الغلالي؛ تابعيٌ محدثُ ومفسُرٌ توني سنة 7١٠١ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء (044/4) عبذيب التهذيب (4/ +45): شذرات الذهب (18/6). 

() الذي وقفتٌ عليه هو: من رواية الضّحاك عن ابن مسعودٍ -رضي الله عنه-. كذلك أخرجه ابن أبي 
حاتم في تفسيره (7/ .)84١‏ 

(4) في[ج]:(ذلك). 

(0) ينظر: تبيين الحقائق »)5١١/١(‏ الجوهرة النيرة (1/ .)4٠‏ البناية (7/ 547).: البحر الرائق 
6/1 1). 

() في[ج]:(ذلك). 

(0) ليست في [3:]1[ب]» لج]. وينظر في المسألة: تبيين الحقائق .)7١1/1(‏ الجوهرة النيرة (1/ )0 
البثاية (7/ 547)ء البحر الرائق (؟/ 1158). 

(4) ليست في[ج]. 

(9) في [1]: (إنجالاً)! 

)00١(‏ ليست في[د]. 


3 لطن 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


التُكوع والسّجودٍ به. فكلٌ قيام لا يتعمّبه (ركوعٌ و)''؟ سجودٌ لا يكون رُكناًء ولاذَّ إبها 
القاع أقرث إلى الشّبّو1"» بالشُجود من إيهاء”” القائم» وهو المقصودٌ من الإيماء؛ فكان 
الإيماءٌ قاعداً أؤلى. 1 

فإن صل الصَّحبحُ بعض صلاتِه قائيا ثم حَدَتٌ به / مرضٌ تمّمها قاعدا يركمٌ ‏ [27/] 
ويسجدٌ أو يُومئ إن لم يستطع الرّكوع والسّجود. أو مستلقياً إن ل يستطع القعوة؛ لأنّه ا 
لو استقبلٌ وقع الكُلّ ناقصاًء ولو مغى يقعٌ البعض ناقصاً فكان هذا أؤلى. 

ومن صلَّ قاعداً يركمٌ ويسجدٌ ثم صحٌّ بنى على صلاته قائأً؛ لأنَّ صلاءً القاعد (الصحةاثناء 
بالرُكوع والسُّجود مستجمعة”© للأركان*؛ ولهذا جازت إمامةٌ القاعدٍ للقائه"» إلا في 5 
قولٍ محمي””- رحمه الله - بخلاف المُومئ. ١‏ 

فإن صل بعضٌ صلاته بإيماء*, شم قير على الرُكوع والسّجود استأئف؛ لأنّه قر 
على الأصلٍ قبل تمام الحكم با خلّف. فيبطل حكمٌ الخلّف. ولأنّهِ تقرّى حاله. وبناءٌ 
القويٌ على الضّعيف لا يستقيم: 


)١1(‏ مابين الفوسين ليس في [!]:[ب]؛ [د]. 

)١(‏ في [ج): (التشبيه). 

(") ليست في [د]. 

(4) في [د]: (مستجمع). 

)ع( في11 ١3ج‏ : (الأركان). 

(5) في[ج]: (للقاعد). 

(0) حيثٌ قال: يستقبل. ينظر: الأصل /١(‏ *55). تحقة الفقهاء /١(‏ 181). المحيط البرهاني 
(1817/5). الجوهرة الثيرة (1/ .)8١‏ 

(4) في1ج]: (بالإيياء) 


قا ؛ ٠‏ 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ومن أغمي عليه حمس صلواتٍ ف دون" قضاها إذاا"' صحّ فإن قاته'" بالإغماء 
أكثرٌ من ذلك لم يقض. وهذا عندنا»» وهو استحسافٌ. 

وقال بْيِ**©: عليه القضاءٌ وإن طالت المدَّه"؛ لأنّهِ بمنزلةِ المرضي. 

وقال الشافعي- رحمه الله-: إذا استوعب الإغاءً وقتّ صلاةٍ كاملٍ فلا قضاة 
عليه 7©, 

والصَّحيحٌ قوثنا؛ لأنَّ الإغاء إذا (قَصْرَ فهو معتير با يَقصرٌ عادقٌ وهو لتم فلا 
يُسقِطُ القضاء وإذا طال)”© كان معتيراً بب| يطول عادةٌ وهو الجنون والصّغّر فيُسقط! 
القضاءء ففصلنا بين (الطّويل والقصير)”'" بيوم وليل فإذا زاد على يوم وليلةٍ كان 
طويلا لأنّه يدخلٌ به الصّلوات في حدٌ التكُرار. 


)١(‏ في[ج]:(دون) 

() فياج]:(إن). 

(*) في [د]: (فانته). 

(4) ينظر: الأصل :)771/١(‏ الحجة على أهل المدينة (1/ 104 المحيط البرهاني (7/ ))١40‏ نبسين 
الحقائق .)7١4/1(‏ 

(0) في [ج] زيادة: (بن غياس). والصّحيحٌ أنّ: بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدويٌ 
متكلمٌ معتزي؛ من أصحاب أبي يوسف. وله رواياثٌ كثيرةٌ عله توفي سنة 14اه. ينظر: تاريخ 
بغداد (/9/ 51)» الواني بالوفيات /٠١(‏ 74) الجواهر المضية (1/ 174). 

(3) ينظر: المبسوط (1/ 4117 بدائع الصنائع )1١8/1(‏ البناية (544//5). 

(0) ليست في [ج]. وينظر في المسألة: الحاوي (5/ 84). نهاية المطلب (5/ 4 *): حلية العلياء (*/ 0001/1 
المجموع (5/6). 

(4) مابين القوسين ليس في[ج]. 

(9) في[ج]: (تسقط). 

)٠١(‏ في [ج]:(التُطويل والتقصير) 


إشايط 
الترتيبفي 
القضام] 


؛ --ه 


لقت : --- 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


باب سجود التلاوة 

سجوةٌ التّلاوة في القرآن أربعٌ عَشَرَةَ سجدةٌ”''. في''' آخر الأعرافيء وفي الرَّعدِ وني إعندسجبة 

انحل وبني إسرائيل» ومريم؛ وأوّلي0" سورةا الحجٌ والفرقان. وَالتّملِ وألم تنزيل» 

وصء وحم السّجدق والنّجم » وإذا السَّماءٌ انشقت. واقرأ (باسم ريّك)؛ لأحاديث 

مختلفةٍ وَرَدت في هذه المواضع”©» وني بعضها اختلافٌ الصَّحابة””'» واختلاف مالك 
وموضع ذلك كتاب الصلاة. 

والسُجود واجبٌ في هذه المواضع على التَاي والسّامع سواءٌ قَصَدَ سإع القرآن أولم امتىتجهب 


8 7 8 السجدة؟] 
يقصد؛ لِقولٍ الصّحابة رضي الله عنهم: السّجدة على / من سمعهاء وعلى من تلاهال". ١‏ [27/ب] 


(1) في[د]: (موضعاً). 

(؟) ليست في[1]. 

(*) في [د]: (والأول ني) 

(4) ليست في[1][د] 

(0) مابين القوسين ليس في [ج]. 

(7) ينظر: نصب الراية (1/ 109/8)» البدر الخير (4/ 174). 

(0) والخلافٌ ني السّجدة الثانية ني الحجّء وصء والنَّجِمء والمفضّل. ينظر: المصئف لعبد الرزاق 
(؟/ ه 47-5 37), المصنف لابن أبي شيبة (1/ /ال8-.7*/8)» الأوسط (8/ /131). 

(4) ذهب مالك إلى أنَّ سجدات الثّلاوة إحدى عشرة سجدة ليس فيها شيم من المفضّل وليس منها 
الشجدةٌ الثانية ني الحجٌء ولا النّجم. ينظر: المنتقى للباجي (044/1). المقدمات الممهدات 
)161١/1(‏ مواهب الجليل (5/ 33). 

(4) وَرَدَ عن عددٍ من الصّحابة-رفي الله عنهم-: كعثان: وابن عباس؛ وابن عمرّ وغيرهم قوهُم: 
"الشّجدةٌ على مَن سمعها” دُون قوله: "ومن تلاها". لكن قد يُقال: بأئًّا في حقٌ التَالِ آكد. والله 
أعلم. يتظر: المصنف لابن أبي شيبة (7517//1): الأوسط (8/ 58). 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وإذا تلا الإمامٌ آيةَ السّجدة'"" سَجَدَها وسَجَدَ المأموم”"' معه وإن تلا المأموة”” لم 
(يسجد أحدٌ)” ““؛ كيلا يودي إلى غلفة الاي 

وإن سمعوا وهُّم في الصَّلاةٍ آي" سجدةة” من رء رجلٍ ليس معهم ني الصَّلاة 1 
يسجدوها ني الصَّلاةَ وسجدوها بعد الصّلاة. 

وقال محمد - رحمه الله- في تلاوة المُقتدِي: أتهم يسجدوها بعد الصّلاة”''؛ لوجود 
السّببٍ ا موجب وزوال المانع. 

وعندهما: لا يجبُ؛ لأنّه حجورٌ عليه: فلا يتعلٌ بها حك كطلاق الصَّبِي: بخلاف 
الجنبٍ والحائض» (حيتٌ يب فبهما على السّامع وعلى الب القارئ» دُونَ الحانض)0)؛ 
انها منهيّان غير محجورين: ودلالة كونه محجوراً نفادً قراءق"" الإمام في حقّه. 

فإن سبوا فيها ل يُحَزِهِم ول تسد صلائهم. 

ما عدم الجواز فلأتها ليست بصلاتيّة وأمًا عدم الفساد فلأتا تحتملٌ زيادة 


(1) في[د]:(سجدة). 

(0) في[ج]: «المؤتم» 

() في[ج]: (المؤتم» 

(4) في[د]: (يلزم الإمام ولا المؤتم السّجوةُ). 

(0) ليست في [1:]1[ب]: [د]. 

(5) ليست في [د] 

(0) ينظر: الأصل (378/1*). المبسوط (7/ )٠١‏ المحيط البرهاني (7/ 17) تبيين الحقائق 0703/1 
الجوهرة النبّرة (85/1). 

(8) مابين القوسين ليس في [د]. 

(9) في[ج] زيادة: (القرآن). 


م : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


3 
متجلية. 


ومن تلا آيةا'' سجدة فلم يسجذها حنّى دَخَلَّ في صلا" قتلاهاء وسَجَدَ أجرّآنة 
السّجدةٌ عن التّلاوتين» وهذا في ظاهر الرّواية. 

ووجهّه أنَّ السّببَ واحدٌّ لأنَّ المتلرٌ آيةٌ واحدةٌ والمكانٌ متّحدَّ أيضاًء والمؤدّاة أكمل 
من الأولى؛ لما أنَّ لا حُرمتان» ولو كانت مثل الأولى نابّت عنهاء فإذا كانت أكملّ كان 
أؤلى. 

وإن تلا* في غير الصّلاة نَسَجَد ثمّ دخلّ في الصَّلاةٍ تلاها سَجَدَ لا", ول تُجزئه 
السّجدة الأولى؛ لأنْ الأولى ليست بصلاتيّة: فكانت أضعف من الثانية؛ فلا تنوبُ عن 
الثانية. 

ومن قَرَآّها في صلاته فلم يسجذها حتَّى خرج منها لم يَقَضِهاء لأا صلاتّةٌ فلا 
تُؤْدّى خارج الضّلاة". 

ومن كرّر تلاوة سجدةٌ واحدةٌ في مجلس واحدٍ أَجرّأنه سجدةٌ واحدةٌ؛ لأنّه يحتاج إلى 
التكرار لتحم أو للتّعليم (أو للتعلّم)* فلو لزمه لكل مرّةِ سجدة لوَهع في الجرج, 


)١(‏ في [د]: (السّجدة) 

(5) ليست في[أ]4:[ب]. 

() في[ج]»[د]: (الصلاة). 

() ينظر: الأصل (8/1*") تبيين الحقائق /١(‏ /ا١؟3)‏ العناية (؟/ 51)) الجوهرة النيرة /١(‏ 85): 
مجمع الأغبر (198/1). 

(0) في [د]: (تلاها). 

(1) في[ج]: (سجدها). 

(9) ليست في 13]. 

(4) مابين القوسين ليس ني [أ]. 


8 
8 


[تكرارتلاوة 
السجدة] 


زاد الطقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وأنه مَنفيٌ”" شرعاً. 
ومن أرادَ السُجود كبّر وم يرفع يدّيهه وسَجّد. ثم كير ورفع رأسه. ولا تشهدَ عليه 0 
ولاسلام؛ للسِّنْةِ المتوارثة. 
وم | يذكر ماذا يقل في شجردى والاصحٌ لله يقول فها ما يقول في سجدة (38/ 


3 38 
الصّلاة0, 


)١(‏ في1ج]: (مُيع). 
(؟) يتظر: المبسوط (5/ »)2٠١‏ بدائع الصتائع (1/ 157 ): تبيين الحقائق .)5١8/1(‏ البناية (؟/ 385). 


لقا ؛ --- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب صلاة المسافر 


السّفرٌ الذي”'' تتغيّر به الأحكام هو: أن يقصدّ الإنسانٌ موضعاً بينه وبين ذلك مسيرةٌ [حيد المسيقر 
1 الذي يقر 
ثلاثةٍ أيّام ولياليها'". سير الإبلٍ ومشي الأقدام. السافريسبيه ] 
ولايُعتيكُ في ذلك السّير في الماءء وهذا عندنا/”. 
أما ادير بثلاثة يام فلقوله ي: ٠لا‏ تُسافر المرأةٌ فو ثلاثة ليام ولياليها | ِلأَومَعَها 
زوججها أو ذو محرم منهاء! 3 
معناه: ثلاثة أيّام. وكلم” "فرق" صِلَةٌ ى) في قولِه تعالى: + تَضْرهوا هَوْقَ 


لاق 4 [الأنفال:11]. وهي لا تُنع من الخروج لغير السّفر بدونٍ الخْرّم. 
وأنًا سير" الإبلٍ ومشي الأقدام”" فَلانَ العدل هواعتبار الوَّسَط في 
اتير (لأنَّ أسرع اللديو)! سب بتري" ") وأبطؤه سيد العَجَلَةٍ وأوسطأه 


01١‏ ليست في[ب] 

(9) ليست في11]غ1ج) 

() ينظر: المحيط البرهاني (1/ *5). الاختيار لتعليل المختار (1/ 1/8 الجوهرة النيرة (1/ 88)» البناية 
(كلم). 

(4) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب: في كم يقصر الصلاة ))٠١45(‏ ومسلم ني 
صحيحه. كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره (1582). 

(0) ليست في[ب]. 

(0) ليست في1د]. 

00 ليست في[د]. 

(4) مابين القوسين ليس في [د]. 

(9) التريد: الرّسولء ومنه قول بعض العرب: الْمَّى بريدُ الموت. أي: رسوله. ثم استُعول في المسافة 


َم : د 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


سي القافلةء وخيرٌ الأمور أوساطها؟". 

وفرضٌ المسافر عندنا في كلّ صلاةٍ رباعية: ركعتان, لا يجورٌ اراد عليها"". 

وقال الشافعي - رحمه الله-: أربة». 

والصَّحِيحٌ قولنا؛ الحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «فُرضت الصّلاة في الاصل 
ركعتين إلا المغرب؛ فإتها وترُ التّهاره ثمّ يدت في الحضرء وأقرّت في الشّفر على ما 
كانت»©, 

وعن عمر ذل أنه قال: «صلاءٌ المسافرٍ ركعتان تام غير قصر على لسانٍ نبيكم»”". 

فإن صل أربعاً وقد كَمَد في الشانية كَدْر التَمَهُّد أجزأته الركعتان عن فرضه. 
وكانت الأخريان نافلة وإن ل يقحّد مقدار التَشْهُد في الرّكعتين الأوليين بَطلت صلائه؛ 


التي يقطمهاء وهي اثنا عشرّ ميلاً. ينظر: المصباح المدير (1/ 87). المعمجم الوسيط (ص :48 )) معجم 
لغة الفقهاء (ص:١40)‏ 

)١(‏ ليست في1اج] 

(؟) في[أ].[د]: (أوسطها). 

(") ينظر: المبسوط ))7575/١(‏ بدائع الصنائع (1/ ١4)؛‏ المحيط البرهاني :)7١/5(‏ الاختيار لتعليل 
المختار (1/ 7/4)» تبيين الحقائق (1/ .)51١‏ 

(4) في الكلام تمر والمرادٌ: إن صلاها أربعاء ويجوز الترخص بركعتين. ينظر: الأم :)37١8/1(‏ الحاوي 
(575/1) البيان 44/7 4)» العزيز (419/4).: المجموع (4/ 517) 

(0) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب الأنصار, باب التاريخ: من أين أرخوا التاريخ 
(7485): ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة. باب صلاة المسافرين وقصرها (1588) 

(1) أخرجه أحمد ني مسئده (7717//1) رقم (/0)781 وابن ماجه في سنن كتاب الصلاق باب تقصير 
الصلاة ني السفر والنسائي في سنئى كتاب الصلاةءباب عدد صلاة الجمعة :)١57٠(‏ وصححه ابن 


خزيمة :)١1570(‏ وابن حبان (717/417 )0 والضياء المقدسى ني الأحاديث المختارة (8 17). 


[ فرش المسافر] 


َو : مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


لأئّها هي”'' القعدةٌ الأخيرةٌ في حقّه بمنزلة الفجر في حٌ المقيم. 

ومن تحرج مسافراً صل ركعتين إذا فارقٌّ بوت الضر؛ لأنّه ما دام في المِضْرٍ فهو ناي 
للشّغرء لا مسافرٌ فإذا جَاوَّز عمرانٌ المضر صار مسافراً؛ لاقتران النَّية بعمل السّفر. 

ولا يزالٌ على حكم السّفر حبَّى ينوي الإقامة في بلدٍ خخسة عشر يوماً قصاعداً فيلزمه 
الإتمام» وإن نوى إقامته أقلّ من ذلك ل يُتمّم(": ومذهيّنا مذهبٌ ابن عُمَرَ رضي الله 
عنها”. 

وقال الشافمي - رحه الله-: / أقلّ مذ الإقامة أربعةٌ آيام'؟» ويه كان يقول عثمان 
ا 

والصّحِيحٌ قونا؛ لأنَّ مد الإقامة في معنى مذَّة الّهر؛ لأنّه (يعيد ما)'" سَقَطَ من 
الصّومٍ والصَّلاق ئمّ أدنى مذَّة الطّهر قُدّرتَ بخمسة عَكَرَ يوماً» فكذا أدنى مذَّةِ الإقامة. 

ولو قال: غداً أخرجٌ أو بعدّ غدٍ أخرجٌ. حتَّى بقي على ذلك سنين صل ركعتين» 


)١(‏ ليست في[أ]. 

0( ينظر: الأصل (557/1) الحجة عنى أهل المدينة (178/1): المبسوط (5137/1) بدائع الصنائع 
(1//اة) المداية (1/ )8١‏ 

() أخرجه محمد بن الحسن في الحجة عنى أهل المدينة (1/ »)19٠‏ وابن أبي شيبة في المصنف (15/ 1017) 
رقم (41397). 

(4) ينظر: الحاوي (7/1/15)» غباية المطلب (75/ ٠‏ *5)» حلية العلياء (؟/ 149)) البيان (؟/ 4177): 
المجموع (011/4) 

(4) قال البيهقي ني السئن الكبرى :)5١١/(‏ وقد رويت في ذلك أحاديتٌ منها: عن قتادة» عن عثمان 

فان #ه مثل ذلك. ثم قال: أمّا حديث عثيان #ه فلم أجد إسنادّه . 


ابن 
(3) في [د]: (يعتد بها). 


| ابتسداء قصممر 
السافر] 


[28/ب] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


1 0 
وهذا عندنا". 


وقال الشافعي -رحمه الله -: إذا زادَ على ثمان”" عَشْرة ليلةَ آَم الصَّلاة. 


والصّحيحٌ قوثنا؟»؟ لما رُوي أنَّ النبي كد أقام بتبوكِ عشرينٌ ليل يقصرٌ الصّلاة* 


وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم| أقام بأْرَيجان!" ستةٌ أشهر يقصرٌ الصّلاة. 


وإذا دخلّ العسكرٌ أرض الحرب. وتوا الإقامةً خسةً عَشَرَ يوماً م يُيِمُو" الصّلاة؛ 


لآنَّ نية الإقامة لاتصحٌ إلاَّفي موضع الإقامة. ودارٌ الحرب ليس بمكان الإقامة في حنٌّ 


زففن 


(0 


ينظر: الأصل (577/1)» المبسوط (579//1): بدائع الصنائع (1/ /91). تبيين الحقائق (1/ 05115 
الجوهرة النيرة (83/1). 

في [د]: (تمام). 

نرّق الشافعيةٌ فيمن زادت إقاميُه على الثّلاث بين الغازي وغيره. فغيرُ الغازي لا يترتخصء وأمًا 
الغازي فلهم فيه قولان: الجواز, والمنعء وهل يزيدٌ على ثانية عشر يوماً فيه قولان أيضاً: الجوازه 
والمنع. ينظر: الحاري (؟/ 70/7). نهاية المطلب (75/ 78 )» البيان (15/ 41/8 ): الوسيط ( 448/7 1). 
ليست في [ج] 

أخرجه أحمد ني مسنده (71/ 4 4) رقم ))١4118(‏ وأبو داود ني سننهء كتاب الصلاة» باب إذا أقام 
بأرض العدو يقصر :)١770(‏ وصححه ابن حبان (11745). وأعلّه أبو داود والبيهقي ني معرفة 
السئن والآثار (4/ 177/17) بالإرسال. 

أذْرييجان: كورة تن الجبل من بلاد العراق وهي مفتوحة الألف وتني كور أرمينية من جهة المغرب» 
يُنسب إليها أذربيء من مشهور مدائئها: تبريزء خويّء وسلماس؛ وأرمية» وأردبيل؛ ومرئد افتتحت 
آذربيجان سنة اثنتين وعشرين. انتتحها المغيرةٌ بن شعبة الثقفي #ه في خلافة عثران بن عفان 45. 
ينظر: اللبدان لليعقوبي (ص:7/8): معجم البلدان(154/1): الروض المعطار (ص!1؟). 

أخرجه عبد الرزاق ني المصئف (8774) والبيهقي ني السئن الكيرى (5477): وئال النووي في 
خلاصة الأحكام (3576): إسنائٌه صحيحٌ. 


في [د]: (يتمموا). 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


العَّاةِ؟ لأنه لا يكن من القرارٍ بنفسه. بل هو متردّدٌ بين أن ْم العدرٌ فسيتقرٌ» وبين أن 
ينهزم فيفرٌ. 

وقال زكر - رحمه الله-: إن كانت القرَّه'' والشّوكةٌ للعُزاة صكّت نيه الإقامة منهم. 
(وما [)0" فلا 

وقال أبو يوسف - رحمه الله-: إن كانوا نزلوا أبنية صحّت”: وإن كانوا في خيام لم 

عي 

والأصحٌ ما قلناء لما مر 60 

وإذا دَكَلَ المسافرٌ في صلاة المقيم أنمّ الصّلاة وإن دَحَلَ معه في فائتة لم جر صلائه 
خلقه؛ لأنَّ الوقتٌ ما دام قائياً كان فرضّه قابلاً فيصيدٌ بالاقتداء فرضُه وفرضُ 
الإمام واحداً؛ أمّا إذا خرجَ الوقتٌ فقد يُقدّر الفرضٌ في حقّه ركعتان”"؟ فلا يُقبل 
التَّغِيي فيصيرٌ اقتداءً مُفتر مُفتر ض بمتل” © لأنّه إن كان في الشّفْع الاوّله فالقعدةٌ فض 
في حقّهه نفل في حٌّ الإمام. وإن كان في الشّفع الثاني" فالقراءةٌ فر في حقّهه نف في 
حقٌ الإمام. وهذا لا يجودٌ. 


)١(‏ ليست في[ج] 

(5) ياج]: دلا 

() ينظر: الميسوط (1/ 0184 النتف في الفتاوى (1/ /17)؛ بدائع الصنائع (48/1)» اهداية (1/ 43). 
(4) في[د]:(صح). 

(0) ينظر: المحيط البرهاني (1/ 03717 البناية شرح الهداية (5/ 0317 الجوهرة التيرة (1/ 85): مجمع الأغبر 

ما 

(5) ليست في[د]. 

(0) في[د] : (ركعتين). 

(4) في[د]: (متغلا). 

(9) في[د]: (الأخير). 


[صسلاة المسافو 
مع المقيم] 


لَه : مه 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وإذا صلّ المسافٌ بلمقيمين ركعتين سلّم ثم أنمّ لمقيمون"" صلاتيم» كما قَمَل (بدمة اسافر 


الله يق بأهل مكَّة؛ إن" زُوي: أنه صل ركعتين بهمء ثم قال: «أتمُّوا صلاتكم يا / أهل يس 
مكة؛ فنا قومٌ سَفْو”". لمعن 


ويُستحبٌ (له إذا سلّم أن يقول)©»: (أمتوا صلاتكم؛ فإنا قومٌ سَفرٌ)؛ اقتداء بالنبي 
3 

وإذا دَكَلَ المسافرٌ ِضْرّه أنمّ الصّلاة؛ لأنّهِ مقيمٌ فيه لتعيّه للإقامة في حقّه. 

ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سَائْر فَدخَلَ وطته الأول م يُتهّم زفي 
الصلاة. ابقمبر] 

وحاصله أنَّ الأوطان ثلانةٌ: 

وطن قرارء وهو البلدٌ الذي هو”' منشؤه ومولدُه؛ أو تأمّل به وتوطّنء وهذا لا 
ينقضْه إِلأَوَطنٌ مثله. كمكّةا”' في حقٌّ رسول الله 5 

والثاني: وطن مستعارٌ وهو البلدٌ الذي ينوي المسافرٌ الإقامة فيه حمسة عَثَرَ يوماً 
فصاعداً. وهذا الوطنٌ ينقضّه الوطنٌ الأصلَ؛ لأنّه فوقه. ووطنٌ مستعارٌ؛ لأنّه مثله» 
والسَّفر؛ أنه ضدّه. 


)١(‏ في[أ]: (المقيمين). 

)١(‏ ليست في[د]. 

() أخرجه أبو داود الطيالسي ني مسنده (474)) وأبو داود في سئنه؛ كتاب الصلاة. باب متى يثم 
المساقر؟ (1754)» والطبراني ني المعجم الكبير )5١4/18(‏ رقم (017): والبيهقي ني السئن 
الكبرى (/01*81)؛ وصححه ابن خزيمة .)١547(‏ 

() في [د]: (أن يقول هم إذا سلّم). 

(4) ليست في[ج]. 

(7) ليست في[د] 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


والثالث: وطن السّكْنىء وهو موضمٌ ينوي المسافرٌ الإقامة فيه أقلَّ من خسة عَكَر 
يوماًء وهذا ينقُضٌه كل شي إلاٌالخروج منه لاعن نيّة التّفر. 

وإذا نوى المسافرٌ أن يقيمَ بمككّة ومنى خمسة عشر يوماً لم يتم الصَّلاة؛ لأنّه لم ينو 
الإقامةً بأحدهما مدَّة الإقامة؛ فإن عَزّم على الإقامة بالليالي في أحدهماء ويخرج بالتّهار؟" 
إلى الموضع الآخر. فإن دخلّ بالليل الموضعَ الذي عزم الإقامة بها ليلاً يصيرُ مقيرأء وإن 
كان على العكس لا يصير'' مقييً؛ لأنَّ موضع إقامةٌ الرّجل حيتٌ يَبيثٌ فيه. 

ومن فائته صلاةٌ في السّفر قضاها في الحضّر ركعتين» ومن فاتئه صلاةٌ في الحضَرٍ في 
حالة الإقامةِ صلاها في السّفر أربعاً؛ لأنَّ القضاء يحكي الفائت'" فيعتبر حالة الفواتٍ. 

والمطيعٌ والعاصي في سَفَرِه في الرخصةا“» سواءٌ وهذا عندنا”». خلافاً للشافعي”© 
- رحمه الله-؛ لأنَّ الرّخصة إِنَّا تثبثٌ بالشّفره وهو عاصي في سفره لا بسفره؛ لأنَّ السّفر 
برّدُ قطع المسافة؛ فجارً أن تبت الرّخصةٌ بها لاعصيان فيه. 

وإذا صلَّ في السفيئة توجّه إلى القبلة على أي حالٍ كانت السّفيئة؛ لأّبا بمنزلة 


البيت؛ لأنَّ سَيرَها غيرُ مضاف إلى / راكبها. 


(1) في1ب]10د]:(الثهر). 

(0) في[ج]: (يكون). 

(") في 1د]: (الفاثنة). وينظر في المسألة: كشف الأسرار (7/ 05417 

(4) الرّخصة: إطلاقٌ بعد حظر لعذر تيسيرأء أو ما استبيح للعذر مع بقاء الدليل المحرّم. ينظر: تقويم 
الأدلة في أصول الفقه (ص:١8)»‏ أصول السرخسبي (117/1) التعريفات (ص:١١1).‏ 

)2( ينظر: بدائع الصتائع /١(‏ *9): اخداية (1/ 441 المحيط البرهائي (5/ 4؟)0 تبيين الحقائق 
(518/1) درر الحكام (1537/1). 

(1) ينظر: الأم (1315/1)» الحاوي (5/ 77/8): التنبيه ((ص:* 5): نباية المطلب (484/5)» العزيز 


222 


: --ه 


قضاء السفر 
في العشسر 
والمكس] 


[29'ب] 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وإن كان يصيٌّ في السّفينة قاعداء وهو يقيرٌ على القيام أَجْرْأهُ عند أبي 
انيف( اد رجه هك . : 

وعندهها": لا يجزئه”" ؛ لأنَّ القيامَ ركنٌ فلا يسقط إلا بعذي. 

وله: أنَّ الغالت هودوراكٌ الرَّأسِ فيهاء والغالبٌ بمنزلة الواقه©. 

والجمعٌ بين الصّلاتين يجوز”” فعلاً ولا يجورٌ وقتآء وهو أن يؤر الظهرٌ إلى آخر 
الوقتء ويْصٌ العصرّ في أوَّل الوقتء وهذا عندنا"". 

وعند الشافعي - رحمه الله-: يجورٌ وقتا لعذر المطر والسّفر؟, 

والصّحيحٌ قولنا؛ لقوله ي: «من أكبر الكبائر تأخيرٌُ الصّلاة عن وقيهاء” من غير 


(1) ينظر: الأصل (707/1) الجامع الصغير (ص:8١٠)»‏ بدائع الصئائع .)٠١ 8 /١(‏ المحيط البرهاني 
09/1 ) تبيين الحقائق /1١(‏ 5١؟).‏ 

(1) في [د]: (وعند أبي يوسف وعحمد). 

(9) ينظر: الأصل 0707/1 الجامع الصغير (ص:8١٠)؛‏ العناية (1/ 8)) منحة السلوك (ص 0178 
درر الحكام (180/1). 

(4) ويقال أيضاً: الغالب كالمتحقّق. أو المحمّق. ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم /١(‏ *7). 

(0) ليست في[د]. 

(1) ينظر: الأصل (1/ 147 5714). الحجة على أهل المدينة »)١94/1(‏ المبسوط :)١49/1(‏ بدائع 
الصنائع ,)١57/1(‏ البحر الرائق (571//1). 

(0) ينظر: الأم (١48/1)؛‏ الحاوي (7/ 797-/791), خباية المطلب (5/ 478): البيان (5/ 484- 
417 ). العزيز (459/4). 

(8) لم أقف عليه بهذا اللّفظء والذي وقفتٌ عليه ما أخرجه الترمذي في جامعهء كتاب الصلاة» باب ما 
جاء في الجمع بين الصلاتين (/18)» وأبو يعنى في مسنده (7744)» والدارقطني في سئنه ( 611417 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ف قال: #من جمع بين الصَّلاتين من غير عذرٍ نقد أتى باباً 
من أبواب الكبائر». وضمًّفه الترمذيء والدارقطني. 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب الجمعة 


لاتصخ الجُمعَةُ إلأَفي مصر جامع أو في مُصلّ المضر. 
ما الأوّلُ فهو عندنا”'' خلافاً للشافعي”"- رحمه الله-؛ لقوله : دلا مُمَة ولا 


تشريقٌ ولافطرٌ» ولا أضحى إِلأف مصر جامع»!". 


وأمًاالنَّني كانه مّصلٌ بو" فكان حُكمُةُ كمه 

ولا تجودٌ في القرى؛ لا ملنال"؟. 

ولاتبٌ الأعلى الاحرار البالغين العُقلاء الصكّاء" من الرّجال المقيمين ل تين 
ولايجورُ إقامتُها إلا بلطا أو مسن أمسره السّلطان. وهذا عندنا؟ خلافاً 


للشافعي؟- رحمه الله-: قَاسَه بأداء سائر المكتوباتٍ. 


40 


زفق 


02 


2 


(2) 


(0 


إفف 


لك 


لذ 


ينظر: الأصل (1/ 745) المبسوط (؟/ 377)» بدائع الصتائع /١1(‏ 3155). الهداية (1/ 87)» الاختيار 


(لركم). 

ينظر: الأم (1/ 718 الحاوي (1/ 5*4 ): الوسيط (7/ 177): حلية العلماء (؟/ 3774): المجموع 
(4/ه١ة).‏ 

م أقف عليه مرفوعاًء وقد قال الزيلعي ني نصب الراية (5/ :)١48‏ غريب مرفوعاًء ونا وجدناه 
موقوفاً على علٌ. وقال ابن حجر ني الدراية (1/ 515): لم أجدهء وروى عبد الرزاق (/011/9) عن 
علي موقوفا: لا تشريق ولا جمعة إلأفي مص جامع. وإسنائُه صحيح. 

ليست في [أ]. ١‏ 

في [ج1:1د]: (كحكمه). 

في [د]: (روينا» 

ليست في [أ]» [ج]. 

ينظر: المبسوط (7/ 5؟)» بدائع الصنائع (1/ )17١‏ المحيط البرهاني (؟/ 34) الاختيار (1/ 85)» 
تبيين الحقائق (514/1). 


ينظر: الحاوي (447/1) الوسيط (578/5). حلية العلياء (؟/598). العزيز (4/ 4885 


الجممة] 


: --ه 
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زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


4 
إلى" الفتنة؛ لأنه قد" يَسبقٌ بعض النَّاسٍ إلى الجُمُّعة فيُقيمونها لغرض لهم وتفوثٌ على 
فشر طنا فيها السّلطان؛ ليكو أقربّ إلى تسكين الفتنة. 

ومن شرائطها: الوقتٌء فتصحٌ في وقت الظّهرء ولا تصحٌ بعدّه؛ لقوله # لمصعب بن اشسروط 
عُمير”" حين بَعَنْه إلى المدينة قبل هجرته: 9إذا مالتٍ الشَّمسٌ فَصَلٌّ بالنّاس الججعة. 

ومن شرائطها: الحطبةٌ قبل الصَّلاة؛ لأنَّ النبي © ما صلِّ البمُعةً في ُمُه بغير 
تُطبة» فلو جار ذلك لَمَعلّه مرّة”؛ تعليرً للجَوازٍ. 

وهل تقومٌ الخطبة مقام ركعتين؟” اختلف المشايخ فيه": 


غيرهم. فيؤدَّي إلى الفتنة 


المجموع (008/4). 

.]1[ ليست في‎ )١( 

(؟) ليست في[1]. 

() مصعب بن عمير بن هاشم القرشيٌ العبدري؛ من فضلاء الصّحابة وخيارهم» ومن السّابقين إلى 
الإسلام؛ أسلمَ بدار الأرقمء هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة بعد العقبة الأولى تل بأحدٍ شهيداً. 
ينظر: الاستيعاب (4/ 47 »)١‏ أسد الغابة (8/ 17/8 )؛ الإصابة (98/5) 

(4) لم أنف عليه؛ وقد قال الزيلعي في نصب الراية (7/ :)١45‏ غريبٌء وقال ابن حجر في الذّراية 
(315/1): لم أجده وأخرجه أبو داود ني سنته» كتاب الصلاة» باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس 
(404) عن أنس #ه قال: «كان رسول الله 8 يصن اجمعة حين تميل الشمس". 

(0) في [د] زيادة: (واحدة). 

(5) في []: (الركعتين). وقال المعلّمي -رحمه الله- في رسالة “سنة الجمعة القبلية" من مجموع رسائله 
(01/1): "كأنَّ هذا القائل غرّه اناق العَدَدَ بين الرّكعتين والخطبنين» ولا دري ماذا يقولُ في 
خطبتي العيدين والكسوفين والاستسقا 
وَالتّمخُلٍ الذي لا حاجةً بطالب الحقٌّ إليه". 

(1) يتظر: الميسوط (14/7). المحيط البرهاني (5/ 9/4): تبيين الحقائق :)57١/١(‏ البحر الرائق 


اص عن ماذا؟ والاستدلال بنحو هذا محض التكلف 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


منهم من قال: تقومٌ؛ ولهذا لا تجوز إلا بعدة'' دخول الوقي". 

ومنهم مَن قال: لا تقوم وهو / الأصحٌ؛ لأنَّه لا يُشترط لا سائرٌ شرائط الصَّلاقء ‏ [130] 
يمن استقبالٍ القبلة» والطّهارة وغير ذلك 

ويحطْبُ”" الإمامٌ حُطبتين يَفصلٌ بينهما بِقَع هكذا» جرى التَّوَارتُ من لدن 
رسول الله يل إلى يومنا هذا. 

يحور الاكتفاء بخُطبةِ واحدةٍ عندنا'”»» خلافاً للشافعي7)- رحمه الله -؛ لما رُوي أن 
النبي ين كان يخطّبُ قائاً خطبةٌ واحدةً فلا أَسنّ جعلها مُخطبتين بينه| جلسةٌ خفيفة”؛ 
فيه دليلٌ على أنَّ الجلسة للاستراحة لا يكونها شرط"©. 


ويخطّبٌ قائياً على الطّهارة”" أمًا القيامُ فلقوله تعالى: +[ وَبرُوكَ لما 4. وأمًا الطّهارةٌ 


زتره ). 

(0) في1]:(قبل) 

(9) ليست في[أ]. 

(9) في [ج] زيادة: (فيها). 

(؛) في[]:(كذ) 

(5) ينظر: المبسوط (57/7) المحيط البرهاني (؟/ 8): تبيين الحقائق (1/ »)71١‏ العناية (08/17): 
البناية (/ 88). 

00( ينظر: الأم (318/1)) نباية المطلب (077/1)» المجموع (4/ 915). 

(697 لم أقف عليه وقال العيني في البناية (5/ 08): هذا الحديتٌ غريبٌء وهو عن أبن عباس برواية الحسن 
ابن عمارة. والحسنٌ بن عمارة البجينٌء متروكٌ ىا في تقريب التهذيب (1554). 

(4) في1ب]:(شرط): وني[ ج]: (من شرائطها). 

(9) في[1]: (طهارة). 
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زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فكيلاا'' يقع الفصلٌ بين الخُطبة وبين المّروع في الصّلاة 
اب 0 حنيفة”©- رحمه الله-. 
وقالا"": لابدٌ من ذكر طويلٍ يُسمى خُخطبةة*» 
0 ّى مُخطبة ل يتم شر طُ المُجُعة. 


ولأبي حنيفة - رحمه الله - قولّه تعالى: 9 كَأسَمَا إل وك ص ). [الجمعة:9]ء والمرادٌ 
به الطبة» والذّكر يحصلٌ بقوله: الحمد لله. أو لا إله إلا الله» فا زاد عليه" نجعلٌ شرط 
الكمالٍ لا شرط الجوازِ؛ كيلا يؤدّي إلى ترك العملٍ بالكتاب. 

وإن خَطّب قاعداً أو على غير طهارة”'' جارٌ. 


وعن أبي يوسف”*. وهو قول الشافعي 9 -رحمه] الله-: لا تجورٌ بغير طهارة؛ لان 


)١(‏ في[ب]:(نكيلا). 

(؟) ينظر: الأصل (61/1©)؛ بدائع الصنائع (1/ 1717)) اخداية (1/ 41)» الاختيار (1/ 87)؛ الجوهرة 
النيرة (44/1). 

(*) في [د]: (وقال أبو يوسف ومحمد) 

(4) ينظر: الأصل (01/1"), درر الحكام (0)188/1 مجمع الأبر (18/1)» تبيين الحقائق 
5١٠١ /1(‏ الدر المختار (144/15). 

(0) ليست في[ج]. 

(5) في [د] زيادة: (فهو) 

(0) ليست في [ج] 

(4) ينظر: المبسوط (75/5): بدائع الصنائع (1/ 77 المحيط البرهاني (5/ 49/8 البناية (/05): 
الجوهرة النبرة (49/1). 

(9) في الجديد خلافا للقديم. ينظر: الحاوي (5/ 45 4): التنبيه ((ص:44): حلية العلماء (؟/ 58): 
العزيز(4/ 884)» المجموع (016/5). 


: --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 
عحقز: ' 267 
المطبة بمنزلةٍ شَطرِ”” الصّلاة قالت عائشةٌ -رضي الله عنها-: إن قصرّت الجمعةٌ لمكان 
الخطبة". 
ولنا: أنَّ الخطبة ذكيٌ والمُحدِتٌ واليّتُ غيدٌ ممنوعين عن ذكر الل ما خلا قراءة 
القرآنٍ في حنٌ الجُنْب. 


وتأويل الحديث: أئها كشطر الصّلاة في حقٌّ الثّواب» لا في حقٌّ”" اشتراط شرائط 


الصّلاة. 
ومن شرائطها: الجماعةٌ وأتلّهم عند أبي حنيفة وعحمدٍ -رحمهما الله- ثلاثة سوى 
الإمام0, 


لك 


وقال أبو يوسف -رحمه الله-: اثنان سوى الإمام' 
ما اشتراطٌ أصل الجراعة فلائها سمّيت جُمُعَةٌ لاجتماع الجماعاتٍ فيهاء إلا عند أبي 
يوسف -رحمه الله- للمُشَّى حكمٌ الجراعة حَّى يتقدّمَ الإمامٌ عليهماء وفيهها معنى 


)١(‏ في[أ]: (شرط). 

(؟) قال الألباني ني إرواء الغليل (/77): لم أقف على إسناده عنهاء وقد روى ابن أبي شيبة 
)١/115/1(‏ عن يحبى بن أبى كثيرٍ قال: حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال: " إِنّا جعلت الخطبة 
مكان الركعتين » فإن لم يدرك الخطبة فليصلٌ أربعاً ". وعن عمرو بن شعيبٍ عن عمر بن الخطاب 
قال: ” كانت الجمعةٌ أربعاً فجُعلت ركعتين من أجل الخطبة » فمن فاته الخطبةٌ فليصل أربعاً ". 
قلت: ورجاله ثقاتٌ لكنه منقطمٌ بين يحيى وبين عمرو وعمر. 

إفف ليست في [أ]4 [ب]. لج]. 

(4) ينظر: الأصل :)851/١(‏ المبسوط (5/ 4 7): بدائع الصنائع (577/1): الهداية (1/ 47)) درر 
الحكام (188/1). 

(4) ينظر: المحيط البرهاني (5/ 001١‏ تبيين الحقائق (759/1). الاختيار /١(‏ 8)» الجوهرة النيرة 
(1/ ٠8)ء‏ البئاية (6/ 18). 


: مه 


[الجمامة في 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الاجتماع أيضا”" . 

وهما يقولان: بأنَّ أهل / اللّخة نَصَلوا بين المنّى والجمع» واشتراطٌ الجماعة ثابتٌ 
مطلقاً وى وإن كان فيه معنى الاجتاع فليس بجمع مطلق؛ لأنَّ الجمعَ المطلقٌ ما 
يُوجد فيه الفزا" والشَّمْمُ (وأقلٌ ذلك ثلانة) 7 ١‏ 

وعند الشافعي - رحمه الله -: لاب من أربعين رجلاً من الأحرار البالغين المقيمين؟؟. 

وهذا فاسدٌ؛ لأنه رُوي أنَّ أهل المدينة لما رأوا تجارةٌ أو هواً انفضُوا إليها”». وبقي مع 
رسول الله يك اثنا عشرّ رجلاً فصل بهم الجمعة"". 

ويجهرٌ الإمامُ بالقراءق'" في الرّكعتين؛ للتّوارث. 

وليس فيها قراءةٌ سورة بعينها؛ لإطلاتٍ النصّء وهو قوله تعالى: ف فَأفْرءوأ ما يشر ِنَ 
لفان )4[المزمل:١7].‏ 

ولا تجبٌ الجمعةٌ على مسافرء ولا امرأق ولا مريضء ولا عبد؛ لقوله 2: «من كان 
يؤْمنٌ بالله واليوم الآخر فعليه الجمعةٌ إلا مسافراء أو مملوكاء أو صباء أو امرأةء أو 


)١(‏ ليست في[أ]. 

)١(‏ في [ج]: (الشفع والوتر). 

(*) مابين القوسين ليس في [أ]. 

(4) ينظر: الأم (514/1) الحاوي (1/ 4 *5)» نهاية المطلب (481/7)؛ العزيز (4/ :)51١‏ المجموع 
5/ ام ع). 

(5) في[أ]. [ج]» [د]: لمَعَرُو0. 

(1) أخرجه بنحوه البخاري ني صحيحه: كتاب الجمعة» باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعق 
فصلاة الإمام ومن بقي جائزة (5177): ومسلم في صحيحه: كتاب الجمعة باب في قوله تعالى: (وإذا 
رأو تجارة أو هوا انفضوا إليها وتركوك قائها) (8577). 

(9) في [أ]ء [ج]» [د]: (بقراءته). 


301ع] 


: --ه 
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مريضاء فمن استغنى عنها بلهو أو تجار استغنى الله عنه. الله غنيٌّ حميرٌ»20 

فإن حضروا وصَلَُوا مع النّاس أَجْأهُم عن'" فرض الوقت؛ لأنَّ سقوط فر 
السّعي عنهم لالمعنىّ في الصّلاةء بل للحرج والقَّررء فإذا تحمّلوها التحقوا في الأداء 
بغيرهم. 

ويجورٌ للمسافر والعبد والمريض أَنْ يمي" الجمعة؛ لكال الأهايّة" في حقَّهم 


ومن صل الظهرَ ني منزله يوم اجمعة قبلّ صلاة الإمام ولا عُذر لها" كُرِه له ذلك» 
5 يح ا د23 
وجازت صلانه. خلافاً زور 0 


وقال الشافعي: لا تجزئه (الظّهر إل بعد)”* خروج الوقت؛ لأنَّ من أصلوا*»: أنَّ 
الفرض في حقّه هو الجمعٌ والظّهر بدلٌ» ف] لي يتحقّق العجرٌ عن الأصل لا يجوزٌ المصيرُ 
إلى البَدَل. 


(1) أخرجه ابن عدي في الكامل (8/ 187): والدارقطني في ستنه :)١875(‏ والبيهقي لي المسئن الكبرى 
(0784)) وضمّفه ابن الملقّن في البدر المنير (4/ 547). وابن حجر لي التلخيص الحبير (151/5). 

(؟) في1أ]:1ب]:(من). 

(5) ليست في[ب]. 

(١‏ في [ج]: (أهليته). 

(0) في[ب]:(يه) 

(5) ينظر: المبسوط (9/ 73)) المحيط البرهاني (7/ 3 الاختيار /١(‏ 84): تبيين الحقائق (1/ 007535 
الجوهرة النبّرة (1/ 49). 

() في [ج]: (إلأّالظهر بعد). 

(4) أي: قبل فوات الجمعة. وهذا قوله ني الجديدء وقال في القديم: يجزئه. ينظر: الأم (2)7194/1 غباية 
المطلب (211/5)» العزيز (7/ /1©): روضة الطائيين (؟/ ١‏ 8). 

() في[ب]ء[ج]: (أصلها). 


[صلاةالظهسر 
يوم الجمعة] 


: د 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وعندنا أصلٌ الفزضي هو الظّهرء بدليل أنه ينوي القضاء في الظّهر إذا أده بعد 
خروج الوقتء وقد أذَّاه في وقته فتُجزئه. 

وقد رُوي عن محمد -رحمه الله-: أن فرص أحدهما لا بعيته: ويتعيّن بفعله!". 

والأفضلٌ هو الجمعةٌ فإن بدا له أن يحضرّ الجمعةٌ فتوجّه (نحوها بَطَّلت صلاة 
الظّهر بالسّعي)!"»: فإن كان خروجّه من بيته بعد فراغ الإمام منها / فليس عليه إعادةٌ 
اله وإن كات قبل فراغ الإمام عنها فعليه إعادة الظّهر عند أي حنيفة رجه اللا" . 

وقالا: لا يبطلٌ ظهره حبّى يدخلٌ مع الإمام"». 

هها: أنَّ فرض الظّهر قد صار مؤدى. فلا تقض لبا هو أقوى منه وهو الجمعة. 

وله: أنَّ السّعي إلى الجمعة من خصائصي الجمعة فكان (الاشتغال به كالاشتغالي)» 
بها من وجوء فيصيرٌ به رافضاً للظّهر. 

ويكره أن يصن المعذورٌ (يوم الجمعة صلاة الظّهر بجماعة)”. وكذلك أهل 
السّجن”"؛ لإجماع الأمّة على ترك الجماعة”* يو م الجمعةء مع أن الصرَ قلّ ما يخلو عن 


:)41/1( ينظر: البسوط (1/ 77)» بدائع الصنائع (1/ 51 31)» الاختيار (1/ 44)» الجوهرة النيرة‎ )١( 
.)158 البحر الرائق (؟1/‎ 

(؟) مابين القوسين ليس في [1] [ب]. وني [ج]: (إليها بطَلّ صلا الظهر عند أبي حنيفة بالسعي) 

() ينظر؛ الأصل /١(‏ 4750 تحفة الفقهاء (1/ :)١0‏ المبسوط (؟/ 78) المحيط البرهاني (88/5): 
الهداية (3/ *47). 

(4) ينظر: الهداية (1/ 8)» تبيين الحقائق (1/ 117)) الجوهرة النيرة (1/ 431): درر الحكام (1/ 189): 
اللباب (109/1). 

(5) في 1د] : (اشتغاله به كاشتغاله). 

(5) في [د]: (الظهر بجياعة يوم الجمعة). 

(9) في 3ج]: (الشجون). 

(4) في [ج]: (الجماعات). 


1/31 


بجماعة يوم 


: ده 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


معذورين"" يتعذّر عليهم إتيانُ الجامع ”2 

ومن أدرك الإمم يوم الجمعة صل معه ما أدرك وبنى عليه الجمعة؛ لقوله #: دما 
أدركتم فصلُواء وما فاتكم فا قضُوا»””» من غير فصل - 

فإن أدركة في التشهّد أو في سجود السّهو بنى على الجمعة. 

وقال محمد -رحمه الله-: إن أدرك معه أكثرٌ الركعة الثانية بنى على!؟) الجمعة؛ وإن 
أدرك أتلّها بنى الظّهر عليه" لله أدركَ الجمعة تحريمثٌ لا أركات فيجمع بينه) 
احتياطاً. 

وهي جمعةٌ في حمّه عنده؛ ولهذا ألزمه القراءة في كلّ ركعةٍ, وألزمه القعدة الأولى 
أيضاً على رواية اللّحاوي عنه". 

وفي رواية العلا" عنه: لا يلزمه القعدةٌ الأولى! (لأنّه ظْهْرٌ من وجه؛ فلا تكون 
القعدة الأولى واجبةٌ فيه. 


)١(‏ في[ب]:(المعذورين). 

(؟) في [ج]: (الجمعة). 

(5) أخرجه أحمد ني مسنده (17/ 147) رقم (7760) والنسائي في سننه» كتاب الصلاة؛ باب السعي 
إلى الصلاة (471): وصححه ابن خزيمة في صحيحه »)١0٠5(‏ وأبن حبان في صحيحه .)1١145(‏ 

(4) ليست في [ج]: وفي [د]: (عليه. 

(5) في [د]: (عليه الظهر). وبنظر ني المسالة: اغداية (1/ 84)» تبيين الحقائق (1/ .)١757‏ الجوهرة النيرة 
(91/1)» حرر الحكام (1/ 184) النباب 0138/1 

(1) ينظر: المسوط (1/ 85*). بدائع الصنائع /١(‏ 71): المحيط البرهاني (1/ 47): البناية (8/ 81). 
(0) المعنّ بن منصور أبو يحيى الرازي» محدثٌ وفقيةٌ من أصحاب محمد بن الحسن وأبي يوسف. توفي سئة 
١ه.‏ ينظر: الجواهر المضية (75/ 14 )» مغاتي الأخيار (5/ 11): شذرات الذهب (0/9). 

(4) يتظر: الميسوط (1/ 278 بدائع الصتائع )771//١(‏ المحيط البرهاني (1/ 45): البثاية (6// 081 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


إلا اتما يقولان””: هذا باطلٌ؛ لأنّهِ إن كان ظُهراً لا يمكنةُ أن يبنيها على تحريمة 
عَقَدَها للجمعة, وإن كان جمعةً فهي لاتكون أربعَ ركعات. 

وإذا خرجٌ الإمامُ يوم الجمعة ترك النّاسٌ الصَّلاةٌ والكلام حنَّى يفرع من" حُطبته 
عند أبي حنيفة”"-رحمه الله-؛ لقوله يل: دإذا خرج الإمامُ يومَ الجمعةٍ فلا صلاةً ولا 
كاد 

وقالا: يُكره الصَّلاةٌ في هذين الوقتين» ولا يُكره الكلام”*'؛ لقوله : «خروج 
يقطمٌ الصَّلادٌ وكلامُه يقطعٌ / الكلام»”". 

وإذا أذ المؤدّنُ (يوم الجمعة الأذانَ الأرّل)”" ترك النَّاسٌ البيعَ والشّراء”". وتوججَهوا 


إلى الجمعة"'؛ لقوله تعالى: ييا اَلِينَ امبو كا تو لِلصّلةَ ين َو الْجْمْمَةَ 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من [د]. 

.)نع(:]ج(١]ب[يف‎ )١( 

() ينظر: المبسوط (1584/7)) بدائع الصنائع /١(‏ 274)؛ المحيط البرهاني (؟/ 44): تبيين الحقائق 
١‏ ؟؟0). 

(4) قال الزيلعي ني نصب الراية (701/1): والعيني ني البناية (/ 80)) والتَُووي في المجموع 
(001/4): غريبٌ مرفوعاً. وقال ابن حجر في الدراية (517/1): لم أجده. وقال ابن املق في البدر 
امثير (4/ 390): غريبٌ ضعياففتٌ. 

(5) أي: إذا رج الإمامٌ قبل أن يخطبّء وإذا نزل قبل أن يُكبّر. ينظر: العناية (7/ 537)» منحة السلوك 
(ص:151)؛ البحر الرائق (؟/ /1571), مجمع الأخهر (1119//1). 

(1) أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى (071)» وأعلّه بالوقف على سعيد بن المسيّب. 

(7) ني [د]: (الأذان ليوم الجمعة). 

(4) ليست في [1]:[ب]. 

(4) في [د]: (الجامع» 


11ب 


[ مسا يحرم 
باذان الجمعة] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


تَأسعوا إل ذو أله دروأ ليم [الجمعة:4]. 
وإذا صَعَدَ الإمامٌالمتبر جلّسٌ”"'. وأذَّن المؤدّنون بين يدي المثبرء فإذا فرغ من الخطبة""» 
أقامُواء هكذا توارثنا من لدن رسول الله 3 إلى يومنا هذا 


نا د 


)١(‏ في [أ] زيادة: (عليه). 


(0) في[د]: (عطبته). 


َو : د 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب العيدين 


ويُستحبٌ يوم الفطر أن يَطعَمَ الإنسانٌ قبل الخمروج 9 المعل قَصلاً بينه وبين يوم 


الصّوم. 


الرّوايات» والأوجةٌ: أتها واجبةٌ؛ 


ويغتسلٌ ويتطيّبُ هو السّئة المتوارثةٌ وصيانةٌ لاس عن الرائحةٍ الكريية. 
ويتوجّةُ إلى المصلى؛ توسّلاً إلى إقامةٍ الواجب أو السُِّنةِ على حَسَبٍ اختلافٍ 


ازيل 


وينبغي أن يُحرِجَ صَدَقَةَ الفطر” قبل الخروج إلى المصلى, هو اسن المتوارئة؛ لقوله 


ي: «أغنوهم عن المسألة في هذه الأيّام», 


زلف 
إفف 


إفيذا 
2 


ولايكيّر في الطريق عند أبي حنيفة””»-رحمه الله-. يُريد به: جهراً. 


في [د]: (الناس). 

ينظر: الأصل .)01١/١(‏ الجامع الصغير (ص:15١1).‏ المبسوط (97/1). بدائع الصنائع 
(374/1). المحيط البرهاني (7/ 44).: تبيين الحقائق (1/ 7154), البناية (/ 2)48 حاشية ابن 
عابدين(؟/155). 

وني البحر الرائق (؟/ :)177٠‏ والظاهر أنه لا خلاف في الحقيقة؛ لأنَّ المراد من السئة المؤكدة كما صرح 
به في المبسوط؛ وقد ذكرنا مراراً: أنها بمنزلة الواجب عندنا؛ وهذا كان الأصحٌ أنه يأئم بترك السنّ 
المؤكدةٍ كالواجب. 

في [ب]: (فطرة)؛ وفي [د]: (الفطرة). 

أخرجه بنحوه ابن وهب في موطثه (/1917): والذَّارقطني في سننه (717): والبيهقي ني السئن 
الكبرى (0774. وضمّفه أبو زرعة العراقي ني طرح التثريب (4/ 15)» وابن الملقّن في في البدر 
ادير (371/5): ونقل عن ابن عساكر قوله: حديثٌ غريبٌ جداً من هذا الوجه بهذا اللّفظ وليس 
إسناقه بالقوي. 

يتظر: تحفة الققهاء (1/ .)١1/+‏ الهداية (1/ 84)» درر الحكام (1/ 147)» الدر المختار مع حاشية ابن 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وعندهما: يُكبر جهر”". 

وفي عيد الأضحى يكب جهراً حال ذهابه إلى المصلى: فإذا انتهى إلى المصلى يَترلكُ . 

والصَّحِيحٌ قول أبي حنيفة -رحمه الله-؛ لأنَّ الأصلّ في الأذكار هو الإسراق وإنّا 
يُصارٌ إلى الجهر بدليلٍ زائد» وقد تَبَتَّ في عيد الأضحى عن رسول الله 35 أن كان يكبّر في 
الطَّريقٍ جهراً”"'. ولم يثبت في عيدٍ الفطر؟. 

ولا يتنقّلُ قبلّ صلاةٍ العيدا'؛ يُريد به: في المصلّ؛ لقول ع د: «صِلَّيتٌ مع رسولٍ 
الله يك صلاةً العيد فلم يتنّل قبْلها»*. 

(ورُوي أنه رأى رجلاً كان يتشّل في المصى)”" فقيل له: ألا تنهى؟ فقال: أخشى أن 


عابدين (؟/ .)17٠١‏ 

.)١18 /1( ينظر: العناية (7/ 7/7)) الجوهرة الثيرة (1/ 47)؛ البحر الرائق(؟/ 10/17 ), اللباب‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم ني المستدرك (5١١١)؛‏ والبيهقي ني السنن الكبرى (5171 )2 وقال عَقِبَهُ: موسى بن 
محمد بن عطاء متكرٌ الحديث ضعي والوليدٌ بن حمدٍ المقرئ ضعيفٌ, لا يتخ برواية أمناهها » 
والحديتٌ المحفوظ عن ابن عمر من قوله. 

() أخرج البيهقي ني السئن الكبرى (310) عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله 6 كان يخرج لي العيدين 
مع الفضل بن عباسء وعبد الله والعباس؛ وعبيء وجعفرء والحسنء والحسين. وأسامة بن زيد 
وزيد بن حارثة» وأيمن بن أم أيمن رضي الله عنهم رافعاً صوته بالتهليل والتكبير» فيأخذ طريق 
الحدادين حتى يأتي المصلى» وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأني منزله. وأعلَّه بالوقف. 

(4) في[1][ج]: (العيدين) 

(0) ني [1]» [ج]» [د]: (قبله). والأثر لم أقف عليه: ولكن أخرج البخاري ني صحيحه: كتاب العيدين»: 
باب الصلاة قبل العيد وبعدها (484): ومسلم ني صحيحه؛ كتاب الصلاة؛ باب ترك الصلاة قبل 
العيد وبعدها في المصئى (884) عن ابن عباس رضي الله عنهم|: أن الثبي 8 خرج يوم الفطره فصلى 
ركعتين لم يصل قبلها ولا يعدها. 

(1) مابين القوسين ليس في [أ]»[د]. 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


أكون من الذين قبل فيه: أربت ألِى بنع 57 عَبْدَاينًا صن 4 [العلق:9-١0]1",‏ 

وإن أحبّ أن يُصلي!" بعدها صن أربعاًء هكذا قال صاحب الكتاب. إلآ أنَّ مشايخنا 
قالوا: المستحثٌ أن يصل أربعاً بعد الّجوع إلى منزله”"؛ كيلا يظنٌّ ظانٌَ أنه هو السّنة 
المتوارثة. 

فإذا حلت الصلاةٌ بارتفاع الشّمس دخل / وقتّها إلى الرّوالك فإذا زالت الشّمس 
خرج وقتّها؛ لم رُوي أنَّ النبي يك كان يْصلٍّ العيدَ والشّمسُ على قدرٍ رُمح أو رُعين». 

ويصلٍ الإمامٌ بالنّاس ركعتين يكير في الأولى تكبيرة الإحرام 2 وثلة© بعدهاء ثم 
يقرأ فاتحةٌ الكتاب وسورة (ويكيّر تكبيرة”” يركعٌ بباء ثم يبتديء في الرّكعةٍ الثانية 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0777)» وإسحاق ين راهويه كما في المطالب العالية :0001١(‏ وني 
إسناده رجلٌ مبهمٌ. 

(5) في [ج] زيادة: (فيه). 

(*) ينظر: الأصل (178/1): المحيط البرهاتي (1/7١١2).؛‏ البحر الرائق (7/ 19/7): الدر المختار 
لمكا 

(4) قال الزيلعي ني نصب الراية (؟/ :)11١‏ غريب» وقال ابن حجر في الدراية (919/1): لم أجدد؛ 
وقال في التلخيص الحبير :)١47//7(‏ وني كتاب الأضاحي للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن 
لمعل بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال: كاذ ابي فيصل بنايوم الفطر امس على 
قبد رمحين» والأغسحى عنى قيد رمح. والمعلّ بن هلال الطحّانء كذَّابٌ كبا في التقريب (58037). 
وأخرج أبو داود. وابن ماجه عن يزيد بن مُميرء قال: خرج عبثالله بن بسرء صاحبٌ النبي :#6 مع 
الناس يوم عيد فطرء أو أضحىء نأنكر إبطاء الإمام. وقال: إن كنا مع النبي 8 قد فرغنا ساعتنا هذه 
وذلك حين التّسبيح. قال النووي في الخلاصة (1414): إسناده صحيح: على شرط مسلم. 

(5) في [ج]ء 1د]: (الافتعاح). 

(7) في[أ]» لج]: (وثلاثة). 


آفة فياج] زيادة: (رابعة). 


: د 


1/32 


[سفة سلاة 
العيد] 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


بالقراءق فإذا فرغ من القراءة كبر كير ثلاتٌ تكبيراتٍ)0 ويكبّر تكبيرة رابعةٌ يركعٌ بهاء 
وهذا قول عبدالله بن مسعودٍ ””". وبه أخخذ علماؤنا' “سرجمهم الل لأنَّه وافقه كني 
من أصحابه. أنه لا اضطراب في قولِهء بخلافٍ قولٍ غيره. 

وعن ابن عباس # رواياتثٌ كثيرة“»: والمشهورٌ منها»: أنه يكبّر ثلاث عشرة 
تكبيرة"": ثلاث أصليّاتٌ وعشيٌ رواعة قعل رن حي قلطن جميع”". 

ويُقدّم التكبيرات على القراءة في الرّكعتين جميعاًء وتكبيدٌ عامّة ة البلاد اليوم على هذا؛ 
لأنَّ الولاية لما انتتقلت إلى آل عباسر * '-رضي الله عنهم- أمروا الولاةَ والنَّاسَ بالعمل في 
التكبيراتٍ بقولٍ جدّهم. 

ويرفمٌ يديه في تكبيرات العيد؛ لأنَّ اللقصود منها إعلامٌ مَن لا يسمعٌ؛ بخلاف 
تكبيرتي الرُكوع؛ لأنّهِ يُؤتى بها في حالة الانتقال فلا حاجة إلى رفع اليل للإعلام. 

م يطب بعد الصَّلاةٍ خُطبتين يُعلَم النّاسَ فيها صدقة الفطر وأحكاتهاء كذا 


(1) مابين القوسين ساقط من [د]. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصتف (0387). وابن أبي شيبة ني المصنف (/01817)): وابن المنذر ني 
الأوسط (/5151)» وقال ابن حجر في الدراية (1/ :)77٠8‏ إسناده صحيح. 

(*) ينظر: الأصل (1/ 0717/1 المبسوط (78/1)» بدائع الصنائع (1/ /31/7)» البناية (/ 02٠١7‏ الببحر 
الرائق (؟/ /19). 

(5) ينظر: المصنف لعبد الرزاق (/594-191).: المصنف لابن أبي شيبة (1/ 444). الأوسط 
(4/ 7786). السئن الكبرى للبيهقي (*/ /1* 4) 

(5) أخرجه عبد الرزاق ني المصنف (8775): وابن أبي شيبة في المصنف (1١/1ه).‏ 

(5) في[ج]: (تكبيرات). 

(97) ليست في[ج]. 


(4) في 1د]: (بني العياس). 


: --ه 


[خطية العيد] 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


058 
وردت الس" 


ومن فاته صلاةٌ العيد مع الإمام لم يقضها”"؛ بمنزلة صلاةٍ الجمعةٍ؛ لما أنَّ الجماعة 


والمٌّلْطانَ© د شرط فيهاء وليس في وسع المتفرّد تحصّلّهها. 


فإن عُمٌ الال على الناس فشهد وا( عند الإمام برؤية الحلالٍ بعد الزَّوال صل الإمامٌ 


العيدٌ من المَدِ؛ لقوله ي: «فطرُكُم يوم تُقطِرون: وأضحاكُم يوم تُضَحُوني. 


فإن حَدَتٌ عُذْرٌ منعَ النَّْس”"'من (الصّلاة في)”” اليوم الثاني لم يُصلَّها بعت وإن 


كت بخير عُذرِ سَقَطت أصلاً. 


إفذ 


الذي ونفتٌ عليه أن لنبي 8 حت في مُحطبة عيد الفطر على مطلق الصّدقة» قفي صحيح البخاري 


كتاب العيدين» باب موعظة الإمام النّساء يوم العيد (/1) عن عطاء؛ عن جابر بن عبد الله قال: 
سمعيّه يقول: «قامَ النبي 86 يوم الفطر فصىء فبدأ بالصَّلاةء ثم خطبء فلما فرغ نزل؛ فأتى التُساءه 
لاقي يوقا ع ابعال وال يبط نه لني يه كالسالا قل عط كاري 
الفطرء قال: لاء ولكن صدقة يتصدقن حينئظ ثُلقي فتخهاء ويلقينء قلتٌ: أترى حقاً على الإمام 
ذلك» ويذكرهن؟ قال: إنه لحقٌ عليهم, وما هم لا يفعلونه؟ 

في [ج] زيادة: (ولأن صلاة العيد) 

في [أ]: (والسلطى). 

في[1]: [ج]: (فشهد)» وني [د]: (وشهد). 

أخرجه ابن ماجه ني سننه. كتاب الصيام. باب ما جاء في شهري العيد :)١177(‏ وأبو داود ني سنن 
كتاب الصومء باب إذا أخطأ القوم الحلال (7774): والترمذي في جامعه» كتاب الصومء باب ما جاء 
في أن الفطر يوم تفطرونء والأضحى يوم تضحون (/141): وقال: حسنٌ غريبٌ. وصحّحه التُووي 
في امجموع (5/ 117) 

ليست في [أ]: [ب]: [د]. 


ما بين القوسين ليس في [ج]. 


(إذافُمني 
رؤية الهلال] 


: -ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وني عيد الاضحى يصن إلى ثلائة يام سوا كان يرك (لعذرٍ أو لا لعذر)"؛ لان 
القياسٌ أن اذى إلا في يوم العيدٍ؛ لأئّا عرفت بصلا العيدِء وإنَّا عرفنا جوارٌ الأداء 
في اليوم الَّاني في عيد الفطر بالنصٌ الخاصٌ في حالة العّذرء / وفي عيد الأضحى في اليوم [32/ب] 
القَّانيه والثَّالث استد لالاً بالأضحية. 
ويُستحبٌ ني يوم الأضحى أن يغتسلّ ويتطيّب! للتّوارثِ. عون 
ويُؤْخُر الأكلّ إلى ما بعد الصّلاة حنَّى يكونّ الفِطرٌ بتناول القرابين» بخلافٍ يوم 
الفطر وفي الرّساتيق”". 
ويتوجّه إلى المصلى وهو يكبّر؛ لما رَوينا (من الحديث)”" في عيدا'» الفطر, 
ويْصلٍ الأضحى”' ركعتين (كصلاة الفطر)”": ويخطّب بعدها حُطبتين يُعلَّم فيه إسلةوخطبة 
النّاسَ الأضحيق وتكببرَ أيَام التُشريق, هكذا جرى التَّوارتٌ. الافيجيا 


وتكبير” أيّام' التّشريقٍ أوّله عَقِيب صلاةٍ الفجر من يوم عرفة» وآخره عَقِيبٌ يتم التعبر 
ونهايته ]| 


)١(‏ في [د]: (بعثر أو بغير عذر) 

001441 /4( الرّسمَاق: معرّبٌّء ويستعمل في النّاحية التي هي طرف الإقليم. ينظر: الصحاح‎ )١( 
.)1175/1١( المصباح المثير (717//1): لسان العرب‎ 

(5) في1ج]:(ني الإرث) 

(4) ليس في [11 

(5) تقدم في (ص: »57 ). 

(1) ليست في [1]:[ب]. 

(؟) مابين القوسين ليس في [أ]:1[ب]. 

(4) في[ج]: (وتكبيرات) 

(9) ليست في [1]: 1ج]:1دآ1 


َو : د 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


العصر من يوم النّحر عند أبي حنيفة')-رحمه الله وهو قولُ ابن مسعود'" فهد؛ لان 
الآثارَ قد اختلفت”"': فكان الأخدٌ بالأقل أولى؛ تحامياً عن البدعة””' في الجهر بالأثنية 0 
وقالا: إلى صلاةٍ العصي من آخرٍ يام التّشريق وهو ثلاث وعشروفَ صلاةة", وهو 
قول عل ذد”"؛ أخذاً بالاحتياطٍ في باب العباداتٍ بالإتيانٍ باللأكثر ‏ 
والتكبيُ عَقِيبَ الصَّلواتِ المفروضاتٍ في الجراعات المستحبّة على المقيمين في 
الأمصار: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. وهذا قولٌ 


أبي حنيفة!»- رحمه الله- ؛ لقوله يذ دولا تشريقٌ إلأَفي مصرٍ جامع»'"" والمراد بالتّدريق 


)١(‏ ينظر: الحجة عنى أهل المدينة (1/ 7398)» المبسوط (47/5) تحفة الفقهاء ))١74 /١(‏ المداية 
(لحرحم). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ني المصنف (017)., وابن المنذر ني الأوسط (5705). وقال ابن حجر ني 
الدراية (1177/1): إسناده صحيح. 

ينظر: المصنف لابن أبي شميبة (1/ 440-484): الأوسط (017-60/4). السئن الكبرى 


إفيف 
(لان- 1 4). 

(4) البدعة: هي الأمرٌ المحدَثٌ الذي لم يكن عليه الصّحابةٌ والتّابعونء ولم يكن نما اقتضاه الدّليل 
الشّرعي. ينظر: التعريفات (ص:47)» الحدود الأنيقة (ص:77)» التوقيف عنى مهمات التعاريف 
(ص:87) 

(0) لعلّ المُراد بباء جمع كلمة: ثناء. 

:)115/5( بدائع الصنائع (198/1). المحيط البرهاني‎ ,)71١ /1( ينظر: الحجة عنى أهل المدينة‎ )١( 
.)711 /1( تبين الحقائق‎ 

(10) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0381): وابن المنذر في الأوسط (3707)» والبيهقي ني السئن 
الكبرى (511/6). 

(4) ينظر: الأصل (583/1): المبسوط (54/1) بدائع الصنائع (147/1): المحيط البرهاني 
)1١18/5(‏ العناية (5/ 85). 

(9) قال البيهقي في معرقة السنن والآثار (51/5): إن يُروى عن علي موقوقاء فَأمًا النبي 886 فإنه لا 


[صفة التكبير] 


5 ؛ --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


فاه 7 5 0 
هو التكبير”''» كذا رُوِي عن نضر بن شُميلٍ'"2. 


وقالا: يحب على كلّ من يصلٍ المكتوبة”"؛ لأتها تبح للمكتوبة. 
(وقال الشافعي)©؟ -رحمه الله- : على كلّ مَن يُصل الصَّلاةَ مطلقا”*' فرضاً كانت؟© 


أو نف" 


(20 


اف 


إفيذا 


0( 
)6( 
2( 
إفذن 


يُروى عنه في ذلك شيء. 

وأخرجه موقوفاً اللّحاري في أحكام القرآن )١١١(‏ وغيرهء وقال: وهذا مما يحيط علا أنَّ علياً هلم 
يقله رأياً؛ لأنَّ مئله لا يقول بالرّاي: إن لم يقله إلا توقيفاً 

ل أقف عليه في كتب اللخ والمعاجم. وقال أبو عبيد في غريب الحديث (6/ 51 5): يعني: أنه لا صلاة 
يوم العيدء ولا جمعة إلا على أهل الأمصارء وإنَّا سميت صلاة العيد تشريقاً لإشراق الشَّمسء وهو 
إضاءئها؛ لأنّ ذلك وقتهاء وكان أبو حنيفة يذهب بالتشريق إلى التكبير في دبر الصّلوات» يقول: لا 
تكبير إلأعل أهل الأمصار تلك الأيام» فيقول: من صل في سَفَرٍ أو ني غير مصر فليس عليه تكبيٌ 
وهذا كلامٌ لم نجد أحداً يعرفه: أن التكبير يقال له التشريق؛ وليس يأخخذ به أحدٌ من أصحابه» لا أبو 
يوسفه ولا محمد كلهم يرى التكبير على المسلمين ججيعاً حيتٌُ كانواء في السّفر والحضرء وني 
الأمصار وغيرها. 

النضر بن شميل بن مخرشة أبو الحسن المازني التميميٌ البصريي؛ محدتٌ» وإمامٌ ني الل توفي سنة 
*٠اه.‏ ينظر: البُْغة في تراجم أئمة انحو واللّغة (ص:500) بُغية الوعاة (؟/517)» شذرات 
الذهب (15/9). 

ينظر: الأصل (83/1): الميسوط (5/ 44)» بدائع الصنائع (191/1): المحيط البرهاني 
)١١8/5(‏ العناية (؟/ 85). 

في [د]: (وتالا). 

ليست في [1]. 

ليست في [أ]: وفي [ج]؛ [د]: (كان). 

في مذهب الشافعي القولانء وغلّط بعضُهم هذا القول. ينظر: الحاوي (001/5): نباية المطلب 
(558/1). حلية العلياء (7/ 7574)» العزيز (771//5): المجموع (31/9*). 


لققاا] : -- 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب صلاة الكسوف 

وإذا انكسفت الشَّمسُ صلَّ الإمامُ بالنَّاس ركعتين كهيئة الال في كل ركعةٍ ركوعٌ [صفةسدة 
058 الكسوف] 

أمّا الصَّلاةٌ فلقوله ي: «إذا رأيتم من هذه الأفزاعء فافزعوا إلى الصَّلاة»”'' حتَّى قال 
بعضٌ مشايخنا : بأئها واجبةٌ””» أخذوا بظاهر الأمر. 

وعن أبي حنيفة - رحمه الله - ما يدل على أقها سَُه! فإنّه خَير بين أن يصلي ركعتين» 
وبين أن يُصلي أربعاًء وبين الأكثر من ذلك. اليد يكون في التطوع. 

وقال الشافعي -رحمه الله -: يركعٌ في كل ركحةٍ بركوعين وسجودين*. 

وك ذلك مرو" إلا أنَّ ما قُلناموافنٌ للاصولء فكان الأخدٌ به أؤلى. 

ويُطوّل القراءةً فيها. / ويخفي عند أبي حنيفة''' -رحه الله-. [1/33] 


01-1 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري ني صحيحهه: كتاب الكسوفء» باب خطبة الإمام في الكسوف :2)١١45(‏ 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف (901). 

(”) ينظر: تحفة الفقهاء )١8١/١(‏ البحر الرائق (؟5/ .)18٠‏ البناية (1757/7). الدر المختار 
لمعم 

(4) ينظر: الأصل /١(‏ 54)» بدائع الصنائع .)1١8 /١(‏ المحيط البرهاني (1/ 1774): حاشية ابن 
عابدين (187/5). 

(0) ينظر: الحاوي (5/ 205). نهاية المطلب (7585) البيان (5/ 374)» العزيز (59/3/1), المجموع 
النقدة 

(1) ينظر: صحيح مسلم (5/ 550). 

(0) ينظر: الأصل /١(‏ 545).: الجوهرة النيرة (85/1)ء اليناية (©/ 144): درر الحكام (141//1): 
التباب (1/ 010197 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وعند أبي يوسف - رحمه الله -: بجهك0", 


وقول محمدٍ مضطربٌ". 
والصّحيحٌ قولُ أبي حنيفة -رحمه الله-.؛ لأنَّ الأصل في صلاة التّهار المخافتةٌ» إل إذا 
قام الدَّليلُ بخلافه. 


ثمّ استحبابٌ الجباعة فيها بثلاثة أشياء: بالجاعة وبالإمام الذي يقيم الجمعة 
والعيدين؛ لأنَّ الاجتماع بدونٍ الإمام ربّ) يُفضي إلى الفتنة والفساد. وبالمكان الذي تُقام 
فيه الجمعةٌ أو صلاةٌ العيد؛ لأنَّ الغالب أئّم لايَسْعَون إلا في هذين الموضعين. 

ويُكرةٌ أدام9» كَّ قوم بجاعة في كل موضعء فإن م يجتمع النَّاسُء صادها*؟ 
النَّاسٌ قُرَادَى إلا أن الصّلاة جمعا”"” أفضل. 

وإذا فرغوا منها دَعَوًا (الله تعالى)”" حتّى تنجلى الشَّمسٌء كذلك فعلّ رسولٌ الله 
ا 


)١(‏ ينظر: الأصل )440/١(‏ البسوط (77/5): تحفة الفقهاء /١(‏ 1817١)؛‏ العناية (؟/ 41)؛ تببين 
الحقائق (4/1؟71). 

(؟) حيث ورد عنه القولان. ينظر: المبسوط (0)757/15 بدائع الصنائع 181/1 الحداية (١1//ا4م)‏ 
المحيط البرهاني (15/1). 

(”) زيادة في[ج]: (الصلاة). 

(4) في[د]: (فريق). 

(5) ني [ج]: (صلَّوها). 

() في[ج]: (جيعا). 

(0) مابين القوسين ليس في [أ] [د]. 

(4) الذي وقفتٌ عليه من قوله» ففي صحيح اليخاريء كتاب الكسوف, ياب الدعاء ني الخسوف 
)١٠١0(‏ عن المغيرة بن شعبة #ه: قال: اتكسفت الشَّمسٌ يوم مات إبراهيم: فقال النَّاسُ: الكسفت 


َم : مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وليسّ في خسوف القمرٍ جماعةٌ وإنَّ) بُصلّ كل واحدٍ وحله. وهذا عندنا"''؛ لأنَّ امللة 
2 2 1 . الخسوف] 
الاجتماعَ بالليل مما يشق على النّاسء ورا يفضي إلى الفتنة!'' أيضاً. 
وليس في الكسوفي حُحطبةٌ كذا رُوي عن النبي 6 أنه قال: دولا خطبةً فيها»!'". 


* د د 


لموتِ إبراهيم. فقال رسول الله 86: ”إن السّمس والقمر آيتان من آيات الله. لا ينكسفان لموت أحدٍ 
ولا لحياته؛ فإذا رأيتموهماء فادعوا الله وصنُوا حنّى ينجلي». 

4 ينظر: الأصل (1/ 578 5)» بدائع الصنائع (1/ 11)» الهداية (1/ 417): المحيط البرهاني (1/ /9810): 
الاخقيار (1/ 90). 

(؟) في1ج]: (الفساد)» وني [د]: (الفساد والفتنة) 


(*) لمأقف عليه. 


: مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


باب الاستسقاء 


قال أبو حنيفة -رحمه الله-: ليس في الاستسقاء صلاةٌ مسنونةٌ في جماعة”''. فإن صلى 


7 


النَّاسُ وُحداناً جارّء وإنَّا الاستسقاء بالذَّعاءٍ والاستغفاره"؛ لقوله تعالى: + فَقُْكُ 
أسْتَغْفرُوأ ويك نَم كانت خا (8) يُرْسِلٍ ألسَمَه لكر مَذرًَا 4 [نوح:١٠-١١].‏ فمّن زاد 
الصّلاةٌ لايستغني عن دليلٍ. 

وقال محمد -رحمه الله-: يصن الإمامٌ بالنّاسٍ ركعتين”"". 

وقول أبي يوسف مضطربٌ!. 

ويجهرٌ الإمامٌ فيهم7”' بالقراءة» و لا يكير" فيهما سوى تكبيرة الافتتاح؛ وتكبيرتي”" 
لكوع في الشهور"». 


.) في[ ج]: (الجراعة‎ )١( 

(؟) ينظر: الأصل (4417/1). الحجة على أهل المدينة (1/ 7737), المبسوط (077/1: تحفة الفقهاء 
2286/1 الاختيار (8/17/15) 

(*) ينظر: الحجة عنى أهل المدينة (777/1) الحداية (1/ 41): المحيط البرهاني (178/1)) الجوهرة 
النيرة (1/ /98). 

(4) ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 1817)» تبيين الحقائق /1١(‏ *57)» درر الحكام :)١44/1(‏ مجمع الأغبر 
رومع 

(0) ليست في [1] 

(3) في لج (تكبير). 

(0) في [د]: (ويكير ني). 

(8) في [ج]: (اللشهورة من الرّواية). وينظر في المسألة: الأصل (1/ 449). تحفة الفقهاء /١(‏ 184): 
الاختيار (1/ 47 البتاية (6/ 87() جمع الأخبر (178/1). 


أأققاا] : -- 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


وفي رواية: يكبّر فيهم| ك) في صلاة العيد""©. 

ثم" يخطبء ويستقبلٌ القبلةً بالدّعاءِ ويقلبٌ رداءهٌ دُونَ القوم» وهو أن يجعل 
أسفلّه أعلاه عند مفيٌّ صد ري خطبيه. 

(وعن أبي حنيفة حرحمه الله-: لا يخطُّبُ). 

وفي الخلؤين في 4 95 روايتان". 

ون يخطبُ على الأرض قائياً معتمداً على قوس أو سيف مستقبلاً بوجهه إلى النّاسِ» 
(فإذا فرغ من الخطبةٍ يجعلٌ ظهرّه إلى النّاس)"» ووجهّه إلى القبلة (ويقلبٌ رداءه)*. 

ثم يشتغل بدعاء الاستسقاءِ مستقبل!' القبلة؛ لأنَّ الدُعاءً / مستقبل القبلةٍ أقربُ 


91 00 
7 65 


إلى الإجابة» فيدعو الله تعالى» ويستغفرٌ للمؤمنين. ويجدّدون النّوبةَ ويستسقون” '". وهذا 

)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع .)58*/1١(‏ المحيط البرهاني (؟/ 174). البناية (5/ 191): مجمع الأغبر 
روما 

(5) ليست في [ج]. 

(0) في[ج]:(صدرة) 

(4) ليست في [أ101ه]. 

(0) ما بين اللقوسين ليس في [5] ؛ [د]» وفي [ج]: (وعند أبي حنيفة الخطبة). وينظر في المسالة: تحفة الفقهاء 
(188/1) الحداية /١(‏ لام درر الحكام :)١4[//١(‏ مجمع الأنهر .)184/١(‏ الدر المختار 
4ل 

(3) في[ج]: (الخطبة). 

(0) ينظر: الميسوط (5/ /91)» بدائع الصنائح 2581/1 المحيط البرهاني (174/17): الجوهرة النيرة 
(ثرللة). 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]. 

(4) مابين القوسين ليس ني [ب]» [ج] [د]. 

)٠١(‏ في [د]: (فيستقيل). 

1ع في [ج]: (ويستغفرون). 


أقذاا] : --- 


)33ب 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


عندهها”", 

فأمّا عند أبي حنيفة -رحمه الله-: تقليبٌ الرّداءٍ ليس بسنةٍ في دعاءِ الاستسقاء"". 

ثمّ المستحبٌ أن يرج الإمامٌ بالنّاس (إلى الاستسقاء)”" ثلاثة أيام مسابعات؛ لأنَّ 
الثَّلاتَ مدةٌ لإبلاء الأعذار”©». 

ولا يحضرٌ أهلُ الم الاستسقاء؛ لأنَّ الخروج لطلب الرّحبدَ والكفرةٌ 
السّخْط'' والعقوبة. 


7 


هل 


,)14 تحفة الفقهاء (1/ 187) الداية (1/ 41) المحيط البرهاني (؟/‎ .)444/1١( ينظر: الأصل‎ )١( 
.)184 /1( الدر المختار‎ 

(١؟)‏ ينظر: الأصل /١(‏ ٠55)؛‏ الاختيار (1/ 77)» تببين الحقائق (1/ 71؟): العناية (؟/ 44)» الجوهرة 
النيرة(91//1)؛ درر الحكام .)١144/1(‏ 

(؟) مابين القوسين ليس لي [ج]. 

(4) ينظر: المبسوط (2/ لا9)» بدائع الصنائع (1/ 184). الاختيار (1/ 937): البحر الرائق (5/ 185): 
مراقي الفلاح (ص:107). 

(5) أهل الذَّمّة: المعاقدون مِن أهل الكتاب. ومن جرى مجراهم. ينظر: طلبة الطلبة (ص:58) المغرب 
في ترتيب المعرب (ص:19/5): القاموس الفقهي (ص:8؟1). 

(7) في [ج]: (النقمة). 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


باب قيام شهر"' رمضان" 


ويُستحبٌٍ أن يجتمع النَّاسُ (ني شهر رمضان'" (بعد العشاء)”؟ فيصل بهم 


إمائهم حمس ترويحاتٍ. في كل ترويحةٍ تسليمتين» ويجلس يبن كل ترويحتين مقدار 


تر ويحة. 


وهي سُنَةٌ لايِسمٌ تركها؛ إذ الأمَهُ أجمعت على شرعيّتها وجوازها””» ول يُنكزه”" 


أحدٌ من أهل القبلةٍ إلا الرّوافضر. 


ويْصنُون في كلّ ليل عشرين ركعةٌ بفاتحة الكتابء وثَْرٍ عش آياتٍ أقلّ أو أكثر؛ 


لأنَّ اسن في التّراويح انعم مرّة*؛ لان عدة الرّكعاتٍ في جميع الشّهر يسثّائة: وعددٌ آي 


زلف 
2( 
إفينا 
4( 
)2( 
00( 
4 
0( 


لذ 


ليست في [ب] ١‏ 3ج]. 
في اج (التّراويح) 

ما بين القوسين ليس في [أ]. 

ما بين القوسين ليس في [د]. 

في [ب]ء 1د]: (من) 

ينظر: الإقناع ني مسائل الإجماع (1/ 017/4). 

في [د]: (ينكر بها). 

الرّافضة: فرقةٌ من شيعة الكوفة كانوا مع زيد بن علي ## وهو تمن يقول بجواز إمامة المفضول مع قيام 
الأفضلء فليا سمعوا منه هذه المقالة وعرفوا أنه لا يبرأ من الشَّيِحْينَ؛ رفضوه أي: تركوه فلقبوا يذلك 
ثم لزم هذا اللَّب كلّ من غلا ني مذهبه؛ واستجاز الطَّمن في الصّحابة رضي الله عنهم أجمعين. ينظر: 
المغرب في ترتيب المعرب (ص:48) التوقيف عنى مهمات التعاريف (ص:74١):‏ الكليات 
(ص:ةلا4). 

م أقف على ما يدل عليه صريحًء وقال العيني في البناية (5/ 9017): فإن قلتّ: ما المرادٌ في قول 
نه في الختم؟ قلتٌ: قال في الدّراية: 
الخلفاء الرّاشدين وأوهم أبو بكر الصديق طفه وكانت التّراويح ركت في َم بي بكر وي يم عمر 


أَيْ: سن الخلفاءِ الرّاشدين. قلتُ: أثر عن 


إصلاة 
التراويع] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


القرآنٍ سه آلاف وشيٌ فإذا قرأ في كلّ ركعةٍ عشْرٌ آياتٍ يحصلٌ الختمٌ فيها . 


ومشايخ بخارى207 -<رحمهم لله- جعلوا القرآنَ حمسَاثة وأربعين رُكوعاًء وأعلموا 


المصاحففت بها؛ ليق”" انتم في ليل السّابع والعشرين”: رجاء أن ينالوا فضيلة ليلةٍ 
القَدرِ؛ إذِ الأخبارٌُ قد كرت على أتّها هي ليله السّابع والعشرين من رمضان. 


الف 


إفيفا 
24 


رضي الله عتهماء وَالذَّليلُ عليه ما ذكرناه من حديث عبد الرحمن بن عيد القاري أنه قال: خرجتٌ مع 
عمر بن الخطاب إلى آخره في رمضان.. الحديث؛ فهذا يدل على أتها يُركت في رمضاته بدليل: أن عمر 
5ه جمع النّاسَ عل أي بن كعب ضه؛ فدلٌ على أنَّ المرادة من قول المصنف: (أنَّ السنّة)» هي سه عمر 
بن الخطاب؛ ومن بعده من الخلفاء الراشْدين. وهذا ردٌ أيضاً عنى من قال من أصحابنا: إن الم اويح 
سن العُمَرينَء وأرادوا به أبا بكر وعمر رضي اله عنهماء وليس كذلك. 

وقال ابن باز -رحمه الله- في مجموع فتاويه (3377/15): ويُمكن أن يفهم من ذلك - أي من مدارسة 
النبي 8 القرآن مع جبريل في رمضان - أنَّ قراءة القرآن كاملةٌ من الإمام على الجراعة في رمضان نوع 
من هذه المدارسة؟ لأنَّني هذا إفادةً لهم عن جميع القرآن؛ وهذا كان الإمام أحمد -رحمه الله- يحب من 
يؤمهم أن يختم يهم القرآن. وهذا من جنس عمل السلف في تحبة سماع القرآن كلّه. والله أعلم 
بُخارى: من أعظم مدن ما وراء التّهر وأجلْهاء يُعبر إليها من آمل الشَّطء وبينها وبين جيحون يومان» 
وهي مدينةٌ قديمةٌ نزهة البساتين» وبينها وبين سمرقند سبعةٌ أيّام. ينظر: اللبدان لليعقوبي 
(ص:57١)؛‏ معجم البلدان (1/ 67 7): مراصد الاطلاع (159/1). 


في [د]: (فيقع). 
يتظر: الميسوط :)١847/15(‏ المحيط البرهاني (1/ 70 4), الجوهرة التيرة (98/1). 


في [أ]: 1ب]. [ج]: (الليلة). 

من ذلك ما أخرجه مسلم ني صحيحه كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح 
(75/) أنَّ أي بن كعب قبل له: إنَّ عبد الله بن مسعود يقول: "من قام السَّنَةَ أصاب ليلة القدرة: 
فقال أبي: «والله الذي لا إله إلا هوء ا لفي رمضانء يحلفٌ ما يستثني: ووالله إني لأعلم أيّ ليلق هي؛ 
هي الليلةٌ التي أمرنا بها رسول الله 8 بقيامهاء هي ليل صبيحة سبع وعشرينه وأمارتها أن تطلع 
الشَّمسٌ في صبيحة يومها بيضاء لا شُعاعَ هاه. ١‏ 


َم : مه 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


0 7 وكا 3 
ثم يُويِرٌ مهم إمامهم''" ولايّصنٌ الوترّ جماعة في غير شهر رمضان. توارئنا هكذا من 
لدن”" زمن عمر . 


)١(‏ ليست في [1]:[ب]:1[د]. 


(1) في[ج]زيادة: (رسول الله). 


فك 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب صلاة الخوف 


قال”': وإذ3" اشتدٌ الخوفُ جعلّ الإمامٌ الئاس طائفتين: طائفةٌ إلى وجه العدوٌ 


وطائفةٌ خلقّه. 


يصن ببذه الطائفة ركعةٌ وسجدتينء فإذا رفع رأسّه من السّجدة العانية””» 
مضت هذه" الطَائفَةٌ إلى وجه العدرٌّ وجآءت تلك الطائفةٌ فَيْصِل بهم الإمامٌ ركعة 
وسحدتين!© ويسلمى ولا يسلّم القومٌ وذهبوا إلى وجه العدرٌ وجاءت الطّائفةٌ الأولى 
فصلُوًا وُحداناً ركعةٌ وسجدتين بغير قراءق / وتشهّدوا وسلَّموا ومضّوا إلى وجه العدوٌء 
وجآءت الطّائفةٌ الأخرى فصلَّوًا ركعةٌ وسجدتين بقراءق وتشهّدوا وَسِلّمْوةة ومَضُوا 
إلى وجه العدوٌ. 

وهذا في صلاة الفجرء وذواتٍ الأربع في حالة التتف. 

وإن كان الإمامٌ مقيياً صل بالطائفة ةِ الأولى ركعتينء وبالثانية (ركعتين. ن» ويصلي 
بالطائفة الأولى ركعتين ومن ”" المغرب» وبالثانية)!" ركعة"". 


)١(‏ ليست في[د]. 

(0) في1د]:(وإن) 

() ليست في[ج]. 

(5) ليست في[ج] 

(0) في[ج] زيادة: (وتشهّد)» وفي [أ]: (ويتشهد) 
(3) ليست في[ج] 

(0) في[ج]: (من). 

(4) مابين القوسين ليس ني [أ]. 

(9) في [أ] زيادة: (واحدة). 


: --ه 


1/341 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 
“525 


ولاخلاف أنَّ صلاةً الخوفٍ كانت" مشروعدً في زمن النبي 0#" أمّا بعده هل 


بقيت مشروعةٌ؟ فعلى قول أبي حنيفة» ومحمد -رحمهه الله-. وهو قول أبي يوسف - رحمه 


لله - أوَّلاً: بيت" ثم رَجَعَه وقال: لم تَبْقَ مشروعةً بعدّه*». ذكره في نوادر أبي 


والصَّحيحٌ: هو الأيَّلُ (0ا أن):© الصَّحابةَ رضي الله عنهم أجمعين”" أقاموا بعد 
رسول اللهيق*. وقوله تعالى: 9 وَإِدَا كنت هيم © [النساء: »]٠١7‏ معناه؛ والله أعلم: 
أنتَ أو مَنْ يقومٌ مقامّك في الإمامة. 

وصفتّها عندنا ما ذكر في الكتاب. وهو أُوْلى! لأنّه أوجَهُ وأوفقٌ لظاهر الكتاب. 


ولا تجورٌ الصَّلاةٌ مع الْمُقائلَة وهذا عندنا''» وقال ماللكُ”” '"» وهو قول الشافعي 


)١(‏ ليست في[ج]:[د]. 

(؟) للأحاديث الواردة لي ذلك. ينظر لها: نصب الراية (1/ 87 17). 

() ينظر: الأصل /١(‏ 4): الحجة عنى أهل المدينة (1/ ٠‏ 74): تحفة الفقهاء (1/ 197): مجمع الأغبر 
16/1١‏ ل). 

(4) ينظر: المبسوط (1/ 43)»بدائع الصنائع (1/ 141 1)» الحداية (1/ 84)» المحيط البرهاني (5/ 0011417 
الاختيار (1/ 89). 

(5) موسى بن سليران أبو سليمان الجوزجانيء فقيهٌ من أصحاب محمد بن الحسن» وأبي يوسفء توفي سنة 
٠اه.‏ ينظر: تاريخ بغداد (17/15): تاريخ الإسلام (5/ 477)» تاج التراجم (ص:19/8) 

(3) في[1]: (لأنَّ)» وني [ج]: الما روي أنَّ). 

(0) ليست في[ب]ء[ج] [د]. 

(4) ينظر: مصنف عبد الرزاق (7/ /4-001 ٠‏ 0): مصئف ابن أبي شيبة (9/ 7313-731). 

(9) ينظر: الأصل (7598/1)» المبسوط (448/15)» تحقة الفقهاء (1/ ١1/8‏ ) الحداية (1/ 88)) الاختيار 
10/وم) 


)٠١(‏ في [1] زيادة: (يجوز). وينظر في المسالة: المدونة (1/ +8 7)» التوادر والزيادات (9/ *98). التلقين 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


رسي أت في القديم”"© :يجوز © 


والصَّحيحٌ قولنا لأنَّ القتال عمل كثيرٌ ليس من أعبال الصّلاةء ولا تمس الحاجةٌ إليه 


لا محالة؛ فكان مُفِداً كاتباع السّارق لاسترداد المال0"» ولو جاز هذا لما أخَر رسولٌ الله 


يه أربعَ صلواتٍ يوم الخندق©©. 


وإن اشتدّ الخوفكُ” صَلََّا رُكباناً وُحدانًء يُومئون بالرٌكوع والسّجود إلى أي جهة 


شاءواء إذا ل يقدروا على التوجُهِ إلى القبلة؛ لأنَّ بينهم وبين الإمام طريقٌ فيمنعٌ ذلك 


صحَّةٌ الاقتداء. 


5 5 01 5 5 
وعن محمدٍ -رحمه الله -: أنه جرَّرٌ لهم أن يُصلُوا رُكباناً بالجماعة”"؛ إحرازاً لفضيلة 


(1/ 08 )؛ الشامل .)17١ 7*١‏ شرح المخرشي على خطيل (7/ 46). 

لم أقف على تولين في هذه المسألة في كتب المذهب. ينظر: الأم (1/ 1117)» الحاوي (1/ ))47١‏ نباية 
المطلب (5/ 09٠‏ ) البيان (1/ /0119): العزيز (4/ 547) المجموع (4/ 477). 

ولكن قال التّووي في روضة الطالبين :)5١/7(‏ وأمّا الأفمالٌ الكثيرة كالطّمنات؛ والضربات 
المتوالية» فهي مبطلةٌ إن لم يمتح إليهاء فإن احتاجّ. فثلاثة أوجه. أصحُها عند الأكثرين؛ ويه قال ابن 
شري والقَالٌ: لا تبطل والتَّني: تبطل. حكاه العراقيُون عن ظاهر النُص. والثّالث: تبطل إن كان 
في شخص واحد ولا تبطل في أشخاصي»ء وعبّر بعضُهم عن الأزجه بالأقوال. 

ليست في [1]. 

في [ج] زيادة: (في الحال). 

أخرجه أحمد ني مسئده (1/ 19) رقم (7855): والترمذي في جامعه؛ كتاب الصلاة. باب ما جاء ني 
الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ :)١174(‏ والنسائي ني سننه. كتاب الصلاة. بابالأذان للفائت من 
الصلوات (557)» والبيهقي ني السنن الكبرى )١8417(‏ عن أب عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه. قال الترمذي: نيس بإسناده بأسء إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عيد الله. 

في [ج]: (الخرب) 

يتظر: الميسوط (48/5): بدائع الصتائع /١(‏ 58 75 ): المداية (1/ 34): تيبين الحقائق /١(‏ 1787). 


[الصلاة عند 
شدة الخوف] 


َو : ده 


اد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الجباعة''. إلا أنّا نقولٌ: ما أثبتناه من الوّخصة أثبتناه بالنّضء ولا مدخل للرَّاي في 
الرّخصة ين 


إثبات 


)١(‏ ني [د]: (الصلاة) 


(؟) يتظر: الفصول ني الأصول (5/ 5١٠).ء‏ فصول البدائع (1/ 19/7*). 
شي اقعبوك الينام 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب الجنائز 
١‏ 2 اه 5 3 بدسية 
إذا احتضرَ الرّجِلٌ'' وجّه إلى القبلة على شِقَّه الأيمد "2 تر 


واختار أهل بلادنا الاستلقاء على قفاه؛ وقيل: بأنّهِ أيسرٌ لخروج الرُّو”" 
والأوّلُ أفضلٌ لأنَّهِ هو السّنّىَ ولأنّهِ يرب“ إلى ا موت مجع في هذه الحالة ى) 
/ يُضْجّع في القبر بعد الموت. [4قب] 
ويُلقنٌ الشّهادة !؛ لقوله ب: :لقّنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا النهغ0. 
والمرادُ منه: الذي قَرْبِ من الموتء لا الميّت حقيقة. 
فإذا مات شَدُّوا لَحييه وغَمَضُوا عيئّيه؛ لأنّه إذا ترك كذلك يكون"" كرية المنظرء 
وتفئخ في أَعينٍ التَّاس 0 وعليه توارث الأمّة أيضاً. 
فإذال"» أرادوا غسله وضعوه على سريرء أي: تخت وجعلوا على عورته خرقةٌ اغسلهيدا 
ونزعوا ثيابّه. 
أنَا غسلٌ الميّتِ واجبٌ؛ لإجماع الأمّة من لدّن آدم عليه الصَّلاة والسّلام إلى يومنا 


)١(‏ في [د] زيادة: (بالموت). 

)١(‏ في [د] زيادة: (ولفن الشهادتين). 

(*) ينظر: تحفة الفقهاء (1/ ١91‏ ): الشداية (1/ 38 ): الاختيار (1/ 41) الجوهرة النيرة .)1١1/1(‏ 
() في[ج]: لأقرب). 

(5) في [د]: (الشهادتين). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز باب تلقين الموتى لا إله إلا الله (937). 

زفف في[1]؛ لج]» [د]: (يصير). 

(4) في1أ]: (الناظر). 

(9) في1:]13ب]: (فإن). 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


هذ '"» وأمًّا الوضعٌ على السّرير وتجريده عن التَّاب؛ للتّمكُن للتّمكُن من الكّسْل المُطهّر. 

ويُوضَاأ أوَّلاوُضوءه للضّلاة إلا أنه لا يُمضمض. ولا يُستنشق» ولا يُمسح على 
رأيه. وَلايُوْخَرْ غَسْلٌ قدميه. 

(أمَا ترك المضمضة والاستنشاق؟ فلانّ إخراج الماء منه متعدٌك رٌ أو متعّة)”"2 وأمًا 
عدمٌ المسح (على رأسه)'" فلأنّه لا فائدة فيه. 

وأقا غَسْلٌ الرّجلين فلن الال لا تجتمعٌ تحت قدميه. 

ثم يُفيضون الما عليه؛ ثمَّ يُضْجَعُ على شِقّه الأيسر. فيُغسل حلَّى يُرى أنَّ الما 
حَنُص”'' إلى ما يلي الشّخت؟ لأنَّ المسنونَ هو البداءةٌ بالميامن. 

والشبَهٌ أن يُغلى الماءٌ بالسّدرء أو الخطميٌ”. أو الخُرّضٍ”"» فإن لم يكن فالماء 

القراج”'" يكفيء ويُفسلٌ رأسٌه ولحيئه بالخطميٌ؛ تنقيةً له عن التَنَّثْه وتطهيراً له عن 
التّجاسة والدَّرّن. 


.)1817 /1( ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص:44)» الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

(؟) مابين القوسين ليس لي [أ]. 

(7) مابين القوسين ليس لي [!].[ب]؛ [د]. 

(4) في[ج]:1د]: (وصل). 

(0) الخطميٌ: شجرة من الفصيلة الخبازية: كثيرةٌ التّع يذ ورثُها يابسء ويجعل غسلاً للراس» فينقيه. 
ينظر: طلبة الطلبة (ص:8١)‏ التعريفات الفقهية (ص:88): القاموس الفقهي (ص:118) 

(5) الخوض: هو الأشنان وهو نباتٌ من فصيلةٍ السرمقيات تُستخرجٌ منه الصودا المستعملة في صناعة 
الرجاج. وكان يُستعمل قدياً في غسل الثياب كأداة من أدوات التنظيف. ينظر: المغرب في ترتيب 
المعرب (ص:17١)؛‏ المعجم الوسيط ( ص:/1737)؛ مععجم لغة الفقهاء (ص:١017.‏ 

() الماء القراح: الذي لا يخالطه شيء. ينظر: طلية الطلية (ص:8١).‏ المصباح المخير (595/5): 
التعريفات الفقهية (ص: 9/7). 
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ثُمّيُضجعه على شِقه الأيمن فيغسلة بالماءِ القراح» (الذي أغلى فيه ما ذكرنا)”'" حتّى 
يقي وير أنَّالماء قدة"' حلص" إلى ما بلي التّخت. 

ثم ليه (ويسنده إلى ييه) 4 ويمسحٌ بطتّه*؟ مسحاً رفيقا إن حرّجَ منه شي 216 
مسحه "© ولايُعيد غسلّه. 

مَّ يُضْجِمُه على شق الأيسر, فيغسلّه بالماء القراح حتَّى ينقّيه؛ لأنَّ الس في" عَسْلٍ 
الميّتِ هو التّلاث *" اعتباراً باغتسال الح 

وججمْرٌ سيره ثرا أي: يُعطَر بلمجْمر. 

وقوله: وتراًء أي: واحداً أو ثلاثاً أو خمساً؛ لأنَّ الوتر أحبٌ الأعداد إلى الله تعالى؛ 


("8 


ففي الخبر: دأنَّ الله تعالى وترٌ يحب الوتر»!” "© 


)١(‏ مابين القوسين ليس لي [ب]. 

(؟) ليست في [ج]:1د] 

() في[د]: (وصل). 

(4) في [ج]: (ويسند إليه شيئاً». 

(5) في [ج] زيادة: (عليه). 

(1) ليست في[أ]. 

(10) في [ج].[د]: (غسله). 

(4) ليست في[ج] 

(9) في[1]: [د]: (الثلث). 

(١٠)أخرجه‏ مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاءء باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاها 


إففلطةا 
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م يُشَّفُ الميّتُ1'" بخرقة؛ كيلا تبتلّ أكفائه, ويجعل الخنوط”" في ”" رأيسه ولحيي 
والكافورٌ / على مَسَاجِيِه''» يعني به: جبهته. وأنقّهء ويدّيه. وركبتيه. وقَدّميه؛ لأنّه كان 
يسجدٌ على هذه الأعضاء. قَتخَصٌ بزيادةٍ الكرامةء وذلك بعدما جُعل في أكفانه””. وهذا 
أله يبس كفته للمَرْض على رب وفي حياته كان إذا لبس ثوبّه للجمعة والعيد تطيّب!", 
فكذلك بعد ا موت يُفعل بكفيه 

والسشّنّةَ أن يُكمَّنَ الرّجل في ثلائةٍ أثواب: إزارء وقميصء ولفافق وهذا عندنا”"؛ 


لحديث ابن عباس #6: «كمنَ ليذ في ثلاث أثواب بيضي ت سَحُوليّة" فيها قميضّه»". 


(1) ليست في [د]. 

(1) المتنوط: أنواعٌ من الطّيب تلط للميّت خخاصّة قال الأزهري: يدل في الحنوط الكافورٌ والصندل 
وذريرة القَصَب. تحرير ألفاظ التنبيه (ص:45). المصباح المنير (ص:184)؛ المعجم الوسيط 
(ص:007) 

في[ج]:(عن) 

(4) في[ج]: (مسجده) 

(5) في[أ]: (كفنه). 

0( في[أ]» [ج].[د]: (يتطيب). 

4 ينظر: الأصل )4704/١(‏ المبسوط (7/ 70 )» بدائع الصنائع (1/ *7)) الهداية (1/ 84)) الاختيار 
(ا/ركة). 

(8) السّحُوليّه: يُروى بفتح السين وضمهاء فالفتح منسوبٌ إلى السّحول» وهر: القضّار؛ لأنه يسحَلّها: 
أي يغسلّهاء أو إلى شحول وهي قرية باليمن؛ وأنّا الضم فهو جمع سحلء وهو الثوب الأبيض 
التي ولا يكون إلا من قُطْنٍ. التهاية في غريب الحدديث (0/ /07417. 

(4) أخرجه أحمد ني مسنده (7/ 415) رقم (457١)ء‏ وابن ماجه ني سئنه؛ كتاب الجنائز باب ما جاء في 
كفن التبي 86 (1471). وأبو داود في سئئهء باب في الكفن (5157©).: وقال النووي في الخلاصة 


(7719/5): إسئاده ضعيف. 


]/35[ 


[كفن الرجل] 
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فإن اقتصرّ على ثوبين جاز؛ لان القصوة هو الس والإكرام وقد حصَل. 

فإذا أرادوا (أن يَلقُوا)”" اللفافة ة عليه" ابتدأوا بالجانب الأيسر فَألقَوْهُ عليه. ثم 
بالأيمن» فإذا خافوا أن ينتشر الكَمَّنُّ عنه عَقَدُوه اعتباراً بالْمُتَقَبّي(" في حياته 29 

وإذا وُضع في قبره تُلُ اعد ول يبن أّها» هل محشى مخارقه؟ قالوا: لا بأس 
بذلك في أنفه وفيه؛ كيلا يَسيلَ منه شي2". 

وفي تعميم الميّت اختلافٌ المشايخ”. وقد استحسّنه بعص المشايخ!"؛ لحديثٍ 
ابن عمر #: أنه كان يُعَمّمُ اميت وتجعل ذَنَبَ العامة على الوجهل”'" بخلافٍ حالة 
الحياةٍ حيتٌ يُرِسَلُ قبل القّغا؛ لمعنى الزّينة» وقد انقطع ذلك بالموت. 


وأخمرج البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائزء باب الثياب البيض للكفن (1174): ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب في كفن الميت ١(‏ 4) عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله # كفن 
في ثلاثة أثواب يهانية بييض؛ سحولية من كرصف ليس فيهن قميص و لاعهامة». 

(0) في[ج]:(لفّ). 

() ليست في[1:]1ب]:1د]. 

(©) في [د]: (المتتشر). والمتقبي: من يلبس القباءء وهو: ثوبٌ يُلبس فوق العِّابِء أو القميص» ويتمنطقٌ 
عليه. ينظر: المعجم الوسيط (15/ 9717): التعريفات الفقهية (ص:0)170 القاموس الفقهي 
(ص:192). 

(4) في [ج]: (حالة الحياة). 

(5) ليست في[ج) 

(7) ينظر: المبسوط (5/ *3)» تبيين الحقائق (1/ 37517) البناية (/ 184 )0 مراقي الفلاح (ص:514). 

إفف ينظر: المبسوط (؟/ 7)» بدائع الصنائع (9/ ٠5‏ 7) البناية (/ 14/68 ): مجمع الأبر (1/ 1813). 

(8) قي 1د (استحسن). 

(9) ني [د] زيادة: (ذلك). 

.)118( أخرجه عبد الرزاق ني المصنف (1/ 878) رقم‎ )٠١( 
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وتكمَّنٌ المرأةٌ في خمس أثواب: إزارء وقميصء وجمار ورداءء وخرقةٍ تُربط يبا (كفناهرة] 
ندييها'”" رَوَت أمٌ عطيّة:”': «أنَّ النبي ب كمّن ابنته رقيّة في حمس أثواب»0". 
وإن اقتصروا على ثلاثة أثوابٍ جازء ويكون الخمار فوق القميص تحت اللّفافة. كذا 
وردت السيّه 
وتجعل شعرُها على صدرها ولا يُعقّص ولا يُسرَّحٌ شعي امج“ ولا" (لحيةٌ 
الرّجل )"2 ولا يقل" ظَتْرد ولايقصٌر" شعره؛ لأنَّ ذلك”'' أمرٌ يفعله الحنٌ للرّينة 
وقد اتقطع ذلك بالموت. ولأنّه لو مُعل به ذلك ربا يتنائر شعرٌه. 
والمُنّ دفته على ما مات عليه وتُجَمّر الأكفانٌ قبل أن يُدرَج فيها وتراء (أي: 
تجمع)” ''؛ لما روينا: أنَّ أحبٌ الأعداد إلى الله تعالى الوية9", 


)١(‏ في [أ]:اثرياها). 

زف4 نُسيبة بنت الحارث أم عطية الأنصارية؛ صحابيةٌ اشتهر تهرت بكنيتهاء وهي التي غسّلت بن رسول الله 
ينظر: الاستيعاب (4/ 9 141) أسد الغابة (0/ 4؟)» الإصابة (4/ 472). 

(*) لم أقف عليه. وقال العيني في البناية (5/ ٠7‏ 7) عند قول المرغيناني في هذه المسألة: (لحديث أمّ عطية: 
أن «النبي 86 أعطى اللّوائي غسلن ابنته خمسة أنواب») قال: حديثها بهذا اللّفظ غريبٌ. ومثله في 
نصب الراية (1/ 03777 

4( لم أقف عليه. 

(0) في[14]1ج]: (المرأة). 

(1) ليست في [ج]. 

(9) في [د] (لحيته). 

(4) في[د]: (يقص). 

(9) في[ج]12د]: (يعقص). 

)٠١(‏ ليست في [ج]. 

)1١(‏ مابين القوسين ليس في [1] لج]. 


(11) يشير إلى ما تقدم (ص:/147؟) من قوله 86: <! 
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فإذا فرغوا / منه صلَّوًا علي هو اسن المنوارثة. 

وأمل النّاسِ بالضصّلاة: الصّلطانٌ إذا حَضَّرء فإن لم يحضر فالقاضي أو الوالي''"؛ وإن لم 
يحضر واحدٌّ منهم فإمام الحي””"؛ استحساناً لا استحبابا فإن لم يكن فوليهُ الأقربُ 
فالأقربٌ على ترتيب العَصّبات0". 

أمّا تقديمٌ السّلْطان فلن له ولاية عامة وفي التّقديم عليه ازدراءٌ به'؟. وكذا من 
يقومٌ مقاقه. 

وأمًا إمام الحي لاله رَضِيَ بإمامته في حال حياته. 

وإن صل عليه غيدُ الوثّ والصّلطان أعاد الولٌ؛ لأنَّ الصَّلاة لم تجُرْ بدون الوق لحن 
وإن صلٌّ الول لا تُعاد؛ لأنّه لو جار إعادةٌ صلاةٍ الجنازة لصَلَّينا على رسول الله 6 

وإن دُيِنَ اليتُ وم يُصلَّ عليه صل على قيره؛ لان قد سُلُم إلى الله تعالى؛ وخرج عن 


أيدِيهمء قال يذ: «القيُ وَل منزلٍ من منازلي الآخرة»9”» إلا أتِم لم يُْدُوا حقّهة" بالصّلاة 


)١(‏ في1ج]:(الولي). 

)١(‏ في[5[ب]ء [د]: (المسجد) 

(6) العْضَبهٌ: قراب الرّجل لأبيه؛ وهم: أبو الإنساه وابنهء والذّكورٌ المدلُون ببما بحيثٌ لا يتخلّل أنثى. 
ينظر: طلبة الطلبة (ص:47) المغرب في ترتيب المعرب (ص:2)717 تحرير ألفاظ التنبيه 
(ص:47؟). 

(4) في [ج] زيادة: (استخفافاً به). 

(6) أخرجه ابن ماجه في سئنهء كتاب الزهد, باب ذكر القبر والبنى (51571): والترمذي في جامعه؛ كتاب 
الزهد. باب ما جاء ني ذكر الموت (1708)» وصححه الحاكم ني المستدرك (15177 ). وقال الترمذي: 
حسن غريب. 


(1) في1ج]: (حقهم). 


[ الصسلاة فعس 
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عليه؛ والصَّلاةٌ على القبر نا يتنّى قد فعلّه رسول الله ذة'2. فَيُصلٌ على قبرو ما لم يُعلم 
أنه(" تفرَّق جسده”". 

والضّلاة: أن يُكبّر تكبيرةً يحمدٌ اذ 
يرفعٌ يديه. ثم يُكبّر الثالثة يدعو فيها للميّت ولنفسه وللمسلمين. ثم يُكبّر الرّابع ويسلّم. 

والتكبيراثٌ أربعٌ عند أهل السّنَّه والجماعة: وقالت الرَّوافضُ: حمسٌء ويَرْوُون* 
ذلك عن علي ا". ويَكُذِبونَ فقد جمع عمرٌ : الصّحابةٌ بعدٌ رسول الله 28 حين 
اموا" في هذاء فاتّفقوا على آخر صلاةٍ صلاها رسولٌ الله يقؤء وقد كان صل ع 
شهيل بن”' البيضاء”” '“. وكبّر عليه أربعاً:'" فاتّفقوا عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ني صحيحه؛ كتاب الصلاة؛ باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان 
(404)؛ ومسلم ني صحيحه. كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر (9485). 

)١(‏ ليست في [ج]. 

(0) ليست في[ب]:[د]. 

(4) في [د] زيادة: (نيها). 

(0) ليست في لجآ 

() أخرج ابن أبي شيبة في المصدف (445/15) رقم :)١1507(‏ عن عبد خير قال: كان علي # يكبر على 
أهل بدر ستأء وعنى أصحاب النبي 86 خمساًء وعلى سائر الناس أربعاًء وقال الألباني في أحكام الجنائز 
(ص:117): سنده صحيحٌ 

(0) ليست في [ب]. 

(4) ليست في[ج] 

إف4 في [ج] زيادة: (أبي). 

)٠١(‏ سهيل ابن بيضاء أبو أمية القرشيٌ الفهرييٌ؛ صحابيٌ والبيضاء أنه هاجر إلى الحبشة» وشهد بدراه 
وتوني في حياة رسول الله 86. ينظر: الاستيعاب (7717//7): أسد الغابة (5/ 087): الإصابة 


ةيةه 


تهاء ثم يكبر الثانية ويْصيّ0* على التي وق ولا |مسفة مسلاة 


الجنازة] 


: مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


هذا إذا كيّر الافتتاح”"© مع الإما فإن”" كبّر الإمامٌ تكبيرة أو تكيرين نع جاع 
رجلٌ فَإنّه ينتظرٌ (عند أبي حنيفة وحمد)*؟ حتى يُكرٌ 2 فيكبّر معه””. وعند أبي 
يوسف - رحه الله-: يكب(" حين يحض ر 09 

ومذهبّه| مروي عن ابن عباس -رضي الله عنهها-. 

ويقومٌ المصل عليها بحذاء صدر الميّت؛ إشارة إلى أن تُشمّعه لإيانه. 

ولا بْصلّ على مِّتِ في مسجدٍ / ججماعة. وهذا عندنا''»؛ لحديث أبي هريرة #ه عن 
النبي 4 أنّهِ قال: «مَنْ صل على جنازة في المسجدٍ فلا أجرّ له1"'. 


(1) لأقف عليه 

(5) في[أ] [ج]: (للافساح). 

() في[1]: (أما إذ» 

(4) مابين القوسين ليس في [أ], [ب]) [د]. 

(0) ينظر: الأصل (4177/1), الحجة على أهل المدينة (1/ 778)؛ المحيط البرهاني (1/ ١83‏ ) العناية 
ره ). 

(5) في[ب]: (كير). 

إف4 ينظر: الأصل (1/ 477): المبسوط (1/ 15). يدائع الصنائع /١(‏ 4) البحر الرائق /١(‏ 184). 

(4) لمأقف عليه. 

(9) ينظر: المبسوط (38/5) الحداية (1/ 47): المحيط البرهاني (8/ /ا٠‏ 7): تبيين الحقائق /١(‏ 147؟)0 
الجوهرة النيرة .)1١8/1(‏ 

/)٠١(‏ أقف عليه بهذا السّياق» وأخرجه أحمد ني مسنده (15/ 075) رقم (44875) وأبو داود في سئنه؛ 
كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنازة في المسجد (7149): والطحاوي ني شرح معاني الآثار 
(5814): بلفظ: (فلا شي لَّه). وقد ضِمّفه النّووي في الخلاصة (451). وقال: ضمّفه الحفاظ 
متهم أحمد بن حنبل. وأبو بكر بن المنذرء والخطابيء والبيهقي: قالوا: وهو من أفراد صالح مول 
التوأمة 


]/36[ 


للا : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وإذا وُضعت الجنازةٌ خارج المسجدء والإمامٌ مع صف واحدٍ قاع" خارج المسجد 
هل يُكره؟ ففيه اختلاف المشايخ". 

وإذا عملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربعء ويمشون بها(" مُشرعين دُون 
الحتب, وهذا عندنا. 1 

ما الأخدٌ فلتعظيم اميّتِء وأمًا النَّنيِ فلما وي عن النبي كلة: أنه شئل عن المي 
بالجنازة. فقال: «ما دُونَ الحَبَبِء فإن يك خيراً عجّلتموه: وإن يك شراً وضعتموه عن 
رقابكم» أو قال: افبُعداً لأهل التّارع"©. 

فإن”" بلغوا إلى قبره كُرءَ للنَّاسٍ أن يجلسوا قبل أن يُوضَعَ عن أعناقٍ الرّجال؛ 
موافقةٌ للذين يحملونَ الجنازةً» واستعداداً لإعانتهم؛ ولأتّهم إِنَّ) حَضَّروا إكراماً له 


(1) ليست في [1أ]. 

(1) ينظر: الهداية (941/1).: المحيط البرهاني (4)7*7/0 تبيين الحقائق /١(‏ 47؟)) الجوهرة النيرة 
3١4/1‏ ). 

(0) في11]:(به). 

(4) التب: ضربٌ من العَذٍ. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص:/1707)) النهاية في غريب الحديث 
(37/1): المصباح المنير (ص:153) 


(0) ينظر: الهداية /١(‏ 41)+ تبيين الحقائق /١(‏ 0))144 الجوهرة الئيرة :.)٠١8/١(‏ الدر المختار 
قفا اضقةة 
(1) أخرجه أحمد في مسنده (31/4/5) رقم (79774)» وأبو داود ني سننه. كتاب الجنائز» باب الإسراع 


ازة (184"): والترمذي في جامعه. كتاب الجنائزء باب ما جاء ني المثي خلف الجنازة 0)1١11(‏ 


وضعّفه أبو داود والترمذي. 
7) في لج (فإذ. 
(4) في11]: (للميت)» 


م : مه 


الجنازة] 


| وضمع المبمت في 
القبر] 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فكان الجلوسٌ قبل الوضع عن المناكب نوع استخفافٍ وازدراءٍ به. وبعدٌ الوضع لايؤدّي 
إلى ذلك. 


ويُحفْرٌ القث ويُلحَدٌ وهذا عندنا”"؛ لقوله ##: «اللّحِدُ لناء والشقٌّ لغيرنا”. 
ويُدخلٌ الميّثُ مما بلي القبلة عندنا'”؛ لأنَّ الي يل أدخل” أبا مُجانة” ذه من يبل 


الم رف 


فق 


زفق 


ينظر: الأصل (457/1).: المبسوط (5/ :)5١‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 08؟). الهداية /١(‏ 91): الاختبار 
1/تو). 

أخر جه ابن ماجه في سننه كتاب الجنائزه باب ما جاء ف استحياب اللحد .)١564(‏ وأبو دارد ني 
سننه» كتاب الجنائز» باب في اللحد (37048): والترمذي ف جامعه. كتاب الجنائز باب ما جاء في 
قول النبي خ اللحد لناء والشق لغيرنا (4١293؛‏ والنسائي في سنته. كتاب الجنائز» باب اللحد 
والشق (4١٠٠)؛‏ وضعفه النووي لي الخلاصة (7717), وابن الملقن في البدر المخير (8/ /19). 
ينظر: الأصل )47١/١(‏ المبسوط (271/1: بدائع الصتائع (918/1©) المحيط البرهاني 
(5/ 140 ) تبيين الحقائق /١(‏ 460 7). 

في [أ]» [د]: (اخذ) 

ساك بن خحرشة أبو دجانة؛ الأنصاريٌ الخزرجيٌ السَاعديُء صحايّ جليلُ: شَهِدَ مع النبي 86 بدراً 
وأحُداء وكان من الأبطال الشّجعانء استشهد #ه باليرامة. أسد الغابة (3/ ؟4)) الإصابة (9/ 44). 
نصب الراية (1/ )©٠0‏ عند قول صاحب الهداية: (نإذا وضع في لحده يقول واضعٌه: بسم الله» وعى 
ملةِ رسول الله كذا قال النبي 8# حين وَضع أبا دجانة الأنصاري في القبر)» قلت: هكذا وقع في 
"الحداية” و"المبسوط". وهو وه 39 أبا دجانة الأنصاري توفي بعد النبي 6ه ني وقعة الييامة. 
وكانت في شهر ربيع الأول سئة اثنتي عشرة» في خلاقة أبي بكر الْصّديق د كذا ذكره ابن أي خيثمة 
في تاريخه. 

وتَبِعَهُ على هذا التنبيه ابن للقن في البدر امثير (5/ 0117 والعيني ني البناية (/ ٠‏ 18)» وابن حجر 
في الدراية (1/ 58). 


م : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فإذا وضع في سَدِهِ قال الذي يضعٌه: بسم الله وعلى ملو رسولٍ الله. هكذا”' وَرَدَت 


فيل 


ويوجهة إلى القبلة؛ لما رُوي في الخبر: خيرُ الأماكن ما استقبلت يو(" القبلة!4. 


ويم المقدة ويُسوّي اللِّنَ عليه ويكره الآجٌ والخشب» ولا يُكره القَصَبٌ؛ لاتهها 


للبقاىء والقبرٌ للبلى والمَناءِء هكذا وَرَدَ في الأثر, 


ثم يهال الاب عليه'" ويسَنَّمُ القبئ ولا يُسطّحُ» أي: لا يُربّع وهذا عندنا”"؟ لأنَّ 


الي ينك «نهى عن تربيع القبور»”*)؛ وعن عبدالرحمن بن رافع"" أنه قال: «رأيتٌ قبر 


00 
(20 


إفف 
5( 


«20 


4) 


لذ 


ليست في [د] 

أخرجه أحمد ني مسنده (8/ 475) رقم (4817)؛ وابن ماجه في سننه» كتاب الجنائز» ياب ما جاء في 
إدخال الميت القبر (660١)؛‏ والترمذي في جامعه؛ كتاب الجنائزء باب ما يقول إذا أدخحل الميت القبر 
:)0١45(‏ وصححه ابن حبان ,)19١4(‏ والحاكم (1707) 

ليست في [ج]. 

أخرجه عبدُ بن حميد في مسنده (716): والطبراني في المعجم الكبير )©97/1١(‏ رقم( :)1١0/41‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب ( ٠١٠0‏ )؛ وضمُفه ابن حجر في التلخيص الخبير (؟/ 070). 

يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق ني المصنف (77887): وابن أبي شيبة في المصئف 186/07) رقم 
)1١770(‏ عن إبراهيم النّخَِّي قال: «كانوا يستحبُون اللّحده ويكرهون الشَّقّه ويكرهون الآجرّ في 
الغبرء ويستحبون اللّين وَالقَصَبِء 

ليست في [41 [ب] [د]. 

ينظر: الأصل (477/1): المبسوط (17/ 57)) تحفة الفقهاء (١/97؟)‏ الحداية (1/ 47). الاختيار 
الذلحة 

أخرجه محمد بن الحسن في الآثار (701) عن أبي حنيفة عن شيخ له مرفوعاً. 

وني البناة فلعيني (+/ 88؟): قال الشّروجي: قوله في الكتاب أنه نهى عن تربيع القبور لا أصل له. 


لمأعرفه. 


[مايكريتي 
القبر] 


: --ه 


ا : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


رسول الله 2 مسم!2. 
(ولا يُمِصّصٌُ)”"؛ خا رُوي «أنَّ النبي © نبى عن تقصيص القُبور”» وهو: 


ولايْطيَنُ ولا يُبنى عليه؛ لأنّه يُشبهُ عمارة الدّنيا. 
ويُسسجّى قب المرأة» ولا يُسجَّى قب الرّجلٍ؛ لأنَّ بناء”؟؟ حالِهِنَ”* على الس ومرّ 
علِمٌ : بقيرٍ رجلٍ قد / سجي فنكّاة””2» وقال: إنَّا هو رجل. [36/ب] 
ومن استهلّ بعد الولادة سمي وهْسّل وص عليه؛ ومعنى الاستهلال: رفعٌ الصَّوتَ متسس يصي 
بالبكاءء”)؛ لأنَّ حٌ”'» كسائر الأحياء. وت 


وإن ل يستهل أدرج في خرقة ول يْصَلّ عليه. 


معاد 
وعن محمد -رحمه الله -: أنه يُعٌَ 209, 


(1) الم أقف عليه من حديث ابن رافع» وهو ني صحيح البخاري, كتاب الجنائزه باب ما جاء في قبر النبي 
6 وأبي بكرء وعمر رضي الله عنهما (174) من حديث سفيان الَّار. 

(1) مابين القوسين ليس في [ج]. والتّجصيص: طَلُ البناء بالِصٌ. البحر الرائق (709/5). 

(7) أخرجه مسلم ني صحيحه؛ كتاب الجنائز: باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه (917/0). 

(4) في[5]:(مبنى) 

(0) في [ج]: (حالتهن). 

(7) في[ج): (فنهاه). 

(10) ل أقف عليه من فعلٍ عن 6 ولكن أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ )5١١‏ من فعل عبد الله ابن 
يزيد الأنصاريٌ مع جنازة الحارثٍ الأعور. 

(4) ينظر: طلبة الطلبة (ص:9١)‏ المغرب في ترتيب المعرب ( ص51 .)8٠‏ 

(9) ليست في [د] 

)٠١(‏ وهو الأصحٌ الْفتى به. ينظر: المبسوط (01//5)» تحفة الفقهاء (5448/1). الغداية (1/ 91)؛ المحيط 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وهل يُسمّى؟ رُوِي عن أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمه| الله-: أنه لايُسمّى””') وعن 


عمد رمه اله -: انه يُسّى5. 


«* ين لب 


البرهاني 4)١08/1(‏ منحة السلوك (ص:؟١5؟):‏ مجمع الأخجر :)1868/١(‏ مراقي الفلاح 
(ص:5775)» الدر المختار (1517548//15) 

)١(‏ ينظرة بدائع الصنائع )*٠5/(‏ المحيط البرهاني 158/50 ) البناية (*/ 15 37). مجمع الأنبر 
لمهم 

(9) ليست في 13]. 

(0) في [د]: (سيّام). وهو الأصحٌ الفتى به. منحة السلوك (ص:517). مجمع الأنبر (1/ 188)) مراقي 
الفلاح (ص:717) الدر المختار (5/ 5378 


م : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب الشهيد 
الشَّهِيدٌ مَنْ قَتَلَه اللشركون. أو وُجدّ في المعركة قتيلاً وبه أثْرُ الجراحق أو قتلّه 
المسلمون ظُلبا وم يجب بقتله ديةٌ؛ أنه في معنى شّهداء أَحدِء وقد قال يت في حنٌّ شهداء 
أَحُد: «زثلوهم'" بكُلُومِهم”” ودمائهم؛ فإئهِم يُبعئون يوم القيامةٍ وأوداجهم© 


تَمْسخْبُ قمأء اللّونَ لون الدّمء والرّبحٌ ريح المسكة*». 


يكفّنُ ويُصلٌ عليه عندنا'" ولا مْغسَلُء خلافاً للشافعي” -رحه الله-! لما رُوي 


(1) زملُوهم: أي: لهُوهم فيها. يقال: تزثّل بثوبه إذا التفث فيه. ينظر: الصحاح (19/1/4)» النهاية في 
غريب الحديث (5/ 717), المصباح المنير (1/ 7898). 

(1) الكُلُوم: جمع كلم وهو المح . ينظر: الصحاح (5/ 7٠77‏ النهاية في غريب الحاديث (4/ 148): 
المصباح المدير (/ 874) 

(*) الأوداج: هي ما أحاط بالمُّْقَ من العروق التي يقطعها الذّابح؛ واحدها: وَدَجِء وقيل: الودجان: 
عرقان غليظان عن جانبي ثغرة النّحر. ينظر: الصّحاح (5417/1)» النهاية في غريب الحديث 
(5/ 176)» المصباح المدير (7/ 5817). 

(4) تشحُب: تسيل. ينظر: الصّحاح (1/ 2191 النهاية في غريب الحديث (1/ ٠40)؛‏ تاج العروس 
م١‏ 1). 

(0) أخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في الآحاد وامثاني (75704): والجهاد (19/7)) والنسائي ني سئنهء كتاب 
الجنائز» باب مواراة الشهيد في دمه 5 :)٠٠‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (/781). 

)١(‏ ينظر: الأصل ٠ /١(‏ 4).: تحفة الفقهاء (1/ 550): أطداية (1/ 4975 الاختيار .)48/1١(‏ تبيين 
الحقائق (518/1). 

(0) ينظر: الآم (1/ 04 الحاوي (6/ 0678 نباية المطلب (6/ 0061 العزيز (418/5): المجموع 
5/0١‏ 


م : --ه 
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أنَّ النّي ي: «صلٌّ على حمزة سبعينَ صلاةً!'" أي على سبعين نفراًء وحمزةٌ موضوعٌ بين 


يديه 


(00 


زفق 


م 
2 


يدعو له مع كل صلا 
وإذا استُّشهد الجحُبُ عُسّلَ عند(" أبي حنيفة) -رحه الله-. وكذلك الصَّبي". 
وقالا: لا يغسّلان؛ لإطلاق الحديث في شهداء أحد. 


أخرجه أحمد ني مسنده (/9/ 18 4) رقم (414) عن الشعبي عن ابن مسعودٍ. قال ابن حجر في 
الدّراية :)547/١(‏ والشعبي لم يسمع من ابن مسعود. وقد أخرجه عبد الرزاق (7781) من مُرسل 
الشعبي. وهو أصحٌ. 

يشهدٌ هذا التفسير ما أخرجه الطبراتي ني المعجم الكبير (6/ 5١‏ ) رقم )١1١١91(‏ عن ابسن عيساس» 
قال: لما وقفت رسولٌ الله 86 على حمزة فنظرٌ إلى ما به قال: الولا أن تحزن المّساءٌ ما عيبت ولتركّه 
حتَّى يكون في بطونٍ السشباع وحواصل الطّيور حتّى يبعتّه اله ما هنالك» قال: وأحزنه مارأى بوه 
فقال: «لثن ظفرتٌ بقريش, لأمُثلّنَ بلائينَ رجلاً منهم» فأنزل الله عمز وجل في ذلك (وإن عساقيتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) [النحل: ]١17‏ إلى قوله لإيمكرون) [النحل: 1517]: ثمٌ أمرَ به لَهُيّء 
إلى القبلة شم كبر عليه تسعاء ثم جمع عليه الشّهداء كلا أي بشهيدٍ وضع إلى حمزة فصل علينه» وعسى 
الشّهداء مّهء حتّى صن عليه وعلى الشّهداء اثنتين وسبعينَ صلا ثم قام على أصحابه حت وَرَامُم 
وما نزل القرآنُ عنفا رسول الله هه وتجاوز وترلة امكل . 


قال الفيئمي في مجمع الزوائد (5/ 150): فيه أحمدُ بن أيوب بن راشدٍ وهو ضعيفٌ 


ليست في [1]. 

ينظرة الأصل (415/1), المبسوط (5/ 54)» تحفة الفقهاء »)56١ /١(‏ تبيين الحقائق 0)518/١(‏ 
الجوهرة النيرة (111/1). 

ينظر: الأصل 2٠9 /١(‏ )» الاخثيار (9/ /417). الجوهرة النيرة »)١11/1(‏ البحر الرائق (7/ 1 1): 
ممع الأبر (189/1). 


في 3أ] علج]: (يغسل). وينظر في المسألة: الأصل :5+4/١(‏ 41797): المبسوط (5/ 55): المحيط 
البرهاني (؟/ 17/١‏ ). العناية (؟//1417)» اللياب (1/ 4 018 


من يُفس لمن 
الشهداء] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ا لمان 
والصّبِىُ ليس في معنى شهداء أَُحَدٍ في كون القتلٍ مُكمّر" للذّ 
معناهه». 


2 
ولايْعْسَلَ عن الشهيد دمه. ولايُِعٌ عنه ثيابه؛ لحديث زيد بن صُوحان”” ذه حين 


دو 


اشتهد يوم الجمل' قال: «لا تغسلوا عني دما ولا تنزعوا عني ثوباًء وازمسوني" في 


الثَُابٍ رمساً؛ فإني رَجِلٌ محاجٌ أحاحٌ يوم القيامة من قَتلنِي»!©. 


)00 بي عامر الأنصاريٌ الأوميٌ؛ من سادات الصّحابة ونضلائهم؛ وهو الممروفٌ بغسيل 


#ه شهيداً يوم أُحدٍ. ينظر: الاستيعاب (1/ )8٠‏ أسد الغابة (1/ 80): الإصابة 


0و1 

(؟1) أخرجه ابن حبان ني صحيحه ))1١78(‏ والحاكم في مستدركه (44117)) والبيهقي في السئن الكبرى 
(5814» وقال النووي في الخلاصة (77575): إسنائٌه جيدٌ. 

(©) في[ج: (كفرة 

(ني الغسل) 

(5) زيد بن صُوحان بن حجر أبو سلييان الربعيٌ العبدي» مخضرمٌ أسلم في عهد النبي 85؛ واخلِف في 
صحبته: شهد وقعة الجمل مع عن 4؛ وقُيل فيها. ينظر: الاستيعاب (5/ 088)» أسد الغابة 
(5/ 07) الإصابة (067/5). 


(4) في [د] زيادة 


(5) ليست في [ج]. 

(07) ازمسوني: ادفنوني. والرّمس ترابٌ القبر. يظر: الصحاح (5/ 477). المصباح المنير (77/1)» تاج 
العروس /١5(‏ 177). 

)0 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 47 8) رقم (*774): وابن أبي شيبة ني المصنف (؟/ 041) رقم 
.)3١9919/(‏ والبيهقي تي السنن الكبرى ( 3417): وصححه ابن عبد البر في التمهيد (5 1/ 140؟). 


[دم الشهيد 
وثيابه] 


: --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


ويُنَزِعٌ عنه المَرْوٌ والحشو وَالشي” والسّلاحٌ وما لا يَصلحٌ كما 
مَأ وهذه الأشياءٌ لا تصلخ كَمَنا)". 

ومن اركْثّ عسل معتاه: من حَلَقَ أمرّه في باب المّهادقء يُقال: ثوبٌ وَط أي: الارتشاث] 
خَقٌّ؛ لآثار'' وَرَدت في عَسْلٍ!“ المُرئَتا”؛ (ولانَالمرتث لا يكو في معنى شهداءٍ 
حب لأتهم ل يرتكُو)1. 


لأنَّ ما يُتركُ 


والارتئاثُ: أن يأكلّء أو يشربء أو يُداوى, أو يبقى حياً حنّى يمضيّ وقثُ صلاةٍ 
وهو بُمرّضُء أو يُنقل / من المعركة حيّاً ثم مات”"'؛ لأنَّ هذه الأمور من مرافتٍ الأحياءِ ‏ [37/] 
فيَخِفُ أثر الظّلم بسبب هذه الأشياء. فتَُْل المقايسةٌ بشهداء أحد. 

ومن ُيلٌ في حدّ أو تصاص عسل وصن عليه؛ لأنَّه يس في معنى شهداء أَحدٍ. | المسلاة علس 

ومن قُتل من البّاة أو قُطَاع الطّريق لم يُصِلَّ عليه؛ لأتم بحاربُون الله ورسولّه وبباضي] 
يستحقُون الإهانةً دُون0" الكرّامة. 


*« # د 


)١(‏ ليست في[15[د]. 

)١(‏ مابين القوسين ليس في [أ]. 

(*) ينظر: نصب الراية (734//1) 

(4) في1[د]:(حقٌ) 

(5) في1ج] [د]: (الميت). وني [ج] زيادة: (مأخودٌ من الرّثائة). 

(1) مابين القوسين ليس في [ج]. 

() ينظر: الفائق في غريب الحديث (5/ 077 النهاية في غريب الحديث (5/ 1485)» لسان العرب 
رده 

(4) في1ج]:00) 


أقكا] : --- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب الصلاة في الكعبة 


الصَّلاةٌ في الكعبة جائزةٌ فرضّها ونفلّها؛ لأنّهِ متوجّةٌ إلى بعض الكعبةء وهذا هو 
الفرض في حقّه كى) في حقٌّ من هو خارجٌ الكعبةء (وهذا عندنا)'": خلافاً مالك - رحمه 
الله - في صلاة الفرضي 9" . 

فإن صل الإمام بجماعة فَجَعَلَ بَعضّهم ظَهرَه إلى ظهر الإمام جار؛ لأنّه وْجدَ استقباٌ 
القبلِ من الكل على وجه ليس فيه تقد أحيهم على الإمام فيجولٌ. 

ومَنْ جَعَلٌ منهم ظَهرَه إل ىجد الإمام لا يجورٌ؛ لتقدّمه على إمامه. 

ومَنْ كانَ عن يمينٍ الإمام أو عن”" يسارو جار إذا لم يَكُن قرب إلى الجدارٍ الذي 
توج إليو الإمام من الأمام؛ ا نا إن البهاتٍ كلها بلك ولا تدم فيها على الإمام. 

وهذا بخلافٍ قوم صَلَّوا بلتنّحرّي في المفازة!؟» عند الاشتباء إلى جهاتٍ مختلفة حيثٌ 
لا تجوز صلاةٌ مَنْ عَلِم بمخالفةٍ جهة'” إماِه؛ لأنَّتتلك”" الجهة ليست بِقْبلةٍ عِنْدَه 
فكانَ إمامُّه على الخطأ عندّه. 


0)99/1( المداية (1/ 87)» الاختيار‎ »)467 /١( ها بين الفقوسين ليس في [د]. وينظر: الأصل‎ )١( 
.)9318 /7( الجوهرة النيرة (1/ 137): البحر الرائق‎ 

(؟) ينظر: النوادر والزيادات (1/ »)51١‏ شرح التلقين )44٠ /١(‏ نتائج التحصيل /١(‏ 45*)» الذخيرة 
)١1١16/5(‏ مواهب الجليل (1/ .)91١‏ 

(*) ليست في [1أ] 

(4)_المفازة: الموضعٌ اهلك من فَرَّْ إِذَا مات؛ لأقها مظنةُ الموت» وقيل: من فارٌ إذا نّجا وسَلِمه وسَمْيت به 
تفاؤلاً بالسّلامة. ينظر: الصحاح (5/ :)84٠‏ المصباح المخير (؟/ 87 ): تاج العروس (537/7/19). 

(4) ليست في [أ]:1د] 

(5) في1ج]:(ذلك). 


[الجمامة في 


َم : --ه 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وإذا صل الإمامٌ في المسجدٍ الحرام فيتحلّقٌة'' الَّاسٌ حول”" الكعبق (وصَلَوَا بصلاة 
الإمام فَعَنْ كان منهم أقرب إلى الكعبة)”" ين الإمام جارّت صلات» إذالم يكن في جاني 
الإعام؛ لاستقبال؟' الكُلّة* القبل وعدم تقدّمهم" على إمامهم"". 

ومن ض على ظَهْرٍ الكعبة جازرّت صلاله عندنا»» خلافاً للشافعي”؟؟ -رحمه الله-؛ |انسلاةعدى 
أنه يكو مُتوجّهاً إلى هواء الكعبة» وهو منها. 


# « * 


)١(‏ في[11:[د]:(تحلق). 
(؟) في[د]: (بصلاة). 

() مابين القوسين ليس لي [ج]. 
(4) في [1:]1ج] [د]: (الاستقبال) 
(5) في [ج] زيادة: (إلى). 


(5) في[1]: (تقدم). 

(0) في [د]: (الإمام). 

(4) وإن ل يكن بين يديه سترةٌ يستقبلها. ينظر: بدائع الصنائع (1/ 2171 الحداية /١(‏ 47). الجوهرة 
التثرة (1/ )1١8‏ اللباب (1/ 5 18). 

() إذا لم يكن بين يديه سترةٌ يستقيلها. ينظر: الحاوي (701//7)» نباية المطلب (5/ /8)» حلية العلياء 
(0/5)» العزيز (1/ 47 4) روضة الطاليين (1/ 0518 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


(قال -رحمه الله-)”": الرّكاةٌ واجبةٌ على الحرٌ البالغ المسلم العاقلي إذا مَلَْكَ نصاباً اشرو الزكة! 
يِلْكاً تاماً وحال عليه'" اَل ١‏ 
اعلم بأنَّ الرّكاة (واجبةٌ و)" هي الطّهرةٌ والنَّاُ لخ" سمت بها شريعةًا لما فيه 
من طُهرة المؤدّي بالمغفرة وناءِ المؤدّى عنه / بالتركة. فليا 
ووجوبها ثاب بالكتاب والسنّة وإجماع الأمّة". 


وأمًا اشتراطً ا حريّة؛ فلأنَّ غير ار لايَملك واللَكُ شرطً. 

وأا البْلوغّ والعقل؛ فلأنَ الخطابٌ لا يتوجّةُ على الصَّبِي والمجنون على ما عُرف!". 
وأمًا الإسلامٌ؛ فلأهليّة لثَوَابٍ الموعود فيها. 

وأمًا الغنى بملّكِ التُصاب فلقوله #: دلا صدقة لعن ظهر غنيٌ»©. 

وأا نمام اليلكِ؛ فلانَ الك النَّاقِصٌ لا يكفي لوجوب الزّكاق كَمِلْكِ المكائب". 


)١(‏ مابين القوسين ليس ي[ب] 

() في[ج]: (عليها). 

() مابين القوسين ليس في [أ][ب] [د]. 

2( ينظر: الصّحاح (7/ 5774)) تبذيب اللغة /1٠١(‏ 19/8): مقاييس اللغة (17/5). 

(0) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (1/ *187). 

زلف ينظر: أصول السرخسي (؟/ 4٠‏ 7)» كشف الأسرار (4/ 77/4): فصول البدائع (1/ 0717 

(1) أخرجه أحمد ني مسئده (14/15) رقم (9105): والبزار في مسئده (4585): وعلقه البخاري 
بصيغة الجزم في صحيحه (111/7). 

(8) المكاتب: العبدٌُ الذي يكاب على نفيه بعميه» فإِنْ سَعَى وأذّاه عُيِقّ. ينظر: طلبة الطلبة (ص:54): 


أنيس الفقهاء ( ص:71)) التوقيف عنى مهرات التعاريف ( ص :90/8). 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وأنًا حَوَّلانُ الحَوْلٍ فلقوله ي: «لا زكاءً في مال حنَّى يحول عليه!". 
وليس على الصّبِيّ ولا المجنونٍ ولا المكاّب زكاةٌ وهذا عندنا'". 
في مال الصَّبِيّ والمجنون””. 

والصَّحِيحٌ قولنا؛ يقوله يقلة: درفم القلمُ عن النَّلاث: عن الصَّبِي حتَّى بجتلم» وعن 
المجنونٍ حتَّى يُفيق؛ وعن القّائم حتَّى يُستيقظ«»: وفي إيجاب الزّكاةٍ عليهما إجراءٌ القلم 
عليهم|ء وهذا لا يجورٌ؛ ولأتها”” عبادةٌ خالصةٌ فلا تجبُ عليهم| كالصّوم والصَّلاةٍ. ودليل 
كونها عبادةً أئها من الخمس التي بُني عليها الإسلامُ. 

وأا المكاتب؟ فلانّه عبدٌ ما بَقّي عليه درهمٌ؛ ون" ليسّ ين أهل الملك. فلايَتحقّقُ 


وعند الشافعي -رحمه الله-: 


في حقّه الغنى الذي هو شرطً وجوب الزّكاةٍ. 


(1) أخرجه ابن ماجه ني سنته؛ كتاب الزكاة؛ باب من استفاد مالا (17/47): والترمذي في جامعه؛ كناب 
الزكاة باب ما جاء لا زكاة عنى المال المستفاد حتى يحول عليه الحول (551): والدارقطني لي ستنه 
1841 وأعلّهِ الترمذي والدارقطني بالوّئْفِ 

)١(‏ ينظر: الأصل (8/5)» المبسوط (15/ 71١)ء‏ تحفة الفقهاء »)711/١(‏ الداية (1/ 46)» الاختيار 
(/ةة). 

(؟) ينظر: الأم (58/5) الحاوي (5/ 1017)» نباية المطلب (179/5)؛ العزيز (؟/ 570)؛ المجموع 
مه وم 

(4) أخرجه أحمد ني مسنده (1/ 7174) رقم (8744 7). والنمائي في سئنه: كاب الطلاق. باب: من لا 
يقع طلاقه من الأزواج (7477): وصححه أبن خزيمة في صحيحه )٠١١7(‏ والحاكم في المستدرك 
2 

(5) ني [أ]: (ولأن الزكاة). 

30( في 1ج]: (والعبد). 


[مزلاتجب 
الزكاة عليهم] 


: مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


ومَنْ كان عليه دين حيط بلي فلا زكاة عليه”'2: فإن كان ماله أكثرٌ من الدّين زكّى 
الفاضلٌ إذا بلع تصاباًء وهذا عندنا""؛ لأنَّ كَدْرَ الدَيْنٍ تفل الصَّرْفٍ إلى الذَّيْنِ فهو 
كالمصروف إليهء كالماء المستَحقٌ للشَّفَةا. كالمصروف إليه في حنٌّ جواز التَيُمم. 

وليس في دور السكنى» وثياب البذلق وأثاثِ المنازل» ودوابٌ© الأكوبه وعبيد 
الخدم وسلاج الاستعمالٍ زكاةٌ؛ لانعدام وصن النَّاءِ في الكل : 

ولايجورٌ أداء الرّكاة إلا بيّة مقارنةٍ للأداء. أو مُقَارَِةِ مَل يمقدار”*” الواجب؛ لأتها 
عبادةٌ خالصةٌ وطاعةٌ صافيةٌ لله تعالى» فكان الإخلاصٌ من شرطها''. وذا بالئّيّة. 

ومَنْ تصدّقٌ بجميع ماله لا ينوي الرّكااً سَقَطَ كَرْضُها عنه؛ لأنَّ الرّكن”" الزّكوي* 
قد تم وهو التَّملِيكُ من القُقراءِ؟؟ على سبيلٍ المَبَدَ 


الواجب. 


ن جَُءِ من النّصاب لأداء 


)1١(‏ في [أ] زيادة: (يريد به الدَّينَ له مُطالبٌ جهة العباد). 

(؟) ينظر: الأصل (1/ 30) المبسوط (1/ )1١‏ بدائع الصنائع (5/5)»: افداية /١(‏ 40) الجسوهرة 
الميّرة(114/1). 

(©) أهل الشفة: هم الذين هم حق الشرب بشفاههم وسقي دوابهم والاستقاء بالأواني دون سقي 
الأراضي. ينظر: طلبة الطلبة (ص:07١2).؛‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص:75904): أنيس الفقهاء 
(ص:١0).‏ 

(4) في[ج]:(دون). 

(ه) في[أ]: (أداء). 

(5) في [د]: (شرائطها). 

(07 في [د]: (الزكاة) 

(4) ليست في [1:]1[ب]. [د]. 

(9) في 1أ]ء لجآ [د]: (الفقير). 


| ما لا يجب فيه 
الزكاة] 


[النيةفي 
إخراج الزكاة] 


٠ : لقكاا]‎ 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


باب زكاة الإبل 


وليسٌ في أقلّ / من خمس دوو" (من الإبل)''" صدقةٌ فإذا بلغت حمساً سائمةً© 
(وحال عليها الحول”' ففيها شاةً” (إلى ت تسع)”"؟ لقوله يت : دفي خمس من الإبلٍ السّائمةٍ 
شاةٌ””. وفي العَمْر شاتان”” إلى أربعة عشر فإذا كانت خمسة عشرٌ ففيها ثلاث شياو إلى 
تسعةٍ عشر”"2, فإذا كانت عشرين فقبها أرب شيل إلى أريع وعشرينء فإذا بلغت خخساً 
وعشرين ففيها بنثُ مخاض - (وهي التي تّت ها السّنة)!”' (وطعنت في الثانية)!' 7 
إلى خمس وثلاثين» فإذا كانت ستةٌ وثلاثين ففيها بنت لبون - (وهي التي تمّت لها 


(1) الذّود من الإبل: من اثلاث إلى العشره وقيل: من الثنتين إلى النّسع من الإناثٍ دون الذكور. ينظر: 
طلبة الطلبة (ص:15) المغرب في ترتيب المعرب (ص:/19): المصباح الخير (1/ 0411 

(؟) مابين القوسين ليس في [أ].[د]. 

(*) السائمة: هي حيواناتٌ مكتفيةٌ بالرّعي في أكثر الحول. ينظر: طلبة الطلبة (ص:7١)‏ المغرب في ترتيب 
المحرب (ص 4٠:‏ 1)) التعريفات (ص:15١).‏ 

(؟) مابين الفوسين ليس في [1][ب]. 

(5) في[ج]: (الشاة). 

(5) مابين القوسين ليس في [!][ب][د]. 

(1) أخرجه الدارقطني ني سننه (1447)» وقال عَقِبه: كذا روادُ سليانٌ بن أرقم وهو ضعيفُ الحديث 

متروك. 

(4) ليست في [ج] 

(9) ليست في [ج] 

)٠١(‏ مابين القوسين ليس في [ج]. 

)١١(‏ مابين القرسين ليس في 1أ] [ج]:1د]. 


]/38[ 


[نصاب زكاة 
الإبل] 


أقكا] : -- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


السّتان)”'؟ (وطَمنت في الثّالئة)©- إلى خمس وأربعينء فإذا كانت !"ست" وأربعين 
ففيها حِقَةٌ - (وهي الني تتمِّت لا ثلاث سنين)" (وطَمَنت في الرابعة"- إلى سنن 
فإذا كانت إحدى وستَّين ففيها جذعة”" إلى خمس وسبعين» فإذا كانت ستاً وسبعين 
ففيها بتنا لبون إلى تسعين, فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حِقّتان إلى ماثة وعشرين» ثم 
تُستأنفٌ الفريضةٌ فيكون في الخمس شاةٌ مع القَّتِينء وني العشر شاتان, وفي خمسة عشر 
ثلاثُ شياو وني العشرين أربع شياه وني مس وعشرين بنت مخاض”" إلى مائة وخمسين» 
فيكون فيها ثلاث حقاق, ثم تُستأنف الفريضةٌ على نحو ما ثُلنا. ففي كلّ حمس شا (مع 
ثلاث جقافن)”". وفي العشر”''' شاتانء وفي خمسة عََرَ ثلاثٌ شِياوء وفي عشرين أربعٌ 


شياو وفي خمس وعشرين بنتُ مخاض» وفي سنَّة وثلاثين بنثُ لبون؛ (فتصيرٌ الجملةٌ مائةٌ 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [ج]. 

زفة مابين القوسين ليس في [أ] ‏ [ج]» [د] . 

(©) في [أ][د]: (بلغت) 

(4) في1[د]:(ستا) 

(5) مابين القوسين ليس في[1»[ج]. 

() مابين القوسين ليس في[1]»[ج][د]. 

(0) في[د] زيادة: (وهي التي مغى عليها أربعٌ سنين» وطعنت في الخامسة). والجذّعة: هي التي استكملت 
أربعء ودخلت في الخامسة. ينظر: طلبة الطلبة (ص:17١)»‏ دستور العلماء (73517/1)» التعريفات 
الفقهية (ص:١7).‏ 

)م في [ج] زيادة: (مع الحقتين). 

(9) مابين القوسين ليس في [أ]1ج]: [د]. 


)٠١(‏ في [ج]: (العشرين). 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وستَةٍ وثيانين)”'“» فإذا بلغت مائةٌ وسنَّةِ وتسعين ففيها أربمٌ جقاقٍ إلى ماثتين؛ ثم تُستأئفٌُ 
الفريضةٌ كا تُستأنفُ!© في الخمس التي بعد المائةِ والخمسينء وإلى مائِ وعشرين لا 
خلاف بين الأمّة© . 

فإذا زاد فعندنا الجوابٌ ما ذكر في الكتاب©». 

وعند الشافعي - رحمه الله - إذا زادتٍ الإبلٌ على ماثة وعشرين ففي كل أربعينَ بنتٌ 
لبونء وفي كلّ خسين حِقّةٌ. 

وهو مذهبُ مالك - رحمه الله - إلا أنَّ مالكاً يشترطً الزّيادة عشرة”*» والشافعي - 


رحمه الله -: يعتير واححد"". 


(1) مابين القرسين ليس في [أ] » [ج] [د]. 

(1) في[د]: (استؤنف) 

(*) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 0108 

(4) ينظر: الأصل (5/ 7)» المبسوط .)١91/7(‏ تحفة الفقهاء (1/ 187) الحداية (41//1): الاختيبار 
اكلم 

(0) المشهور في مذهب مالك أن النّصاب إذا زاد واحدةً عنى عشرين ومائة فالسّاعي عي بين أخذٍ قتي 
أو ثلاث بئاتٍ لبونء حتَّى تبلغ ثلاثين ومائة: ففيها حِقّتان وبنتا لبون. وقيل: لا يخي بل يُلزم بعلاث 
بناتٍ لبون» وهو رأيُ ابن القاسم؛ وقيل: ليس له إلا حِقّتان. ينظر: المدونة (1/ 87)» التوسط بين 
مالك وابن القاسم (ص:٠5).:‏ النوادر والزيادات ,)15١15/5(‏ المعونة /1١(‏ *0)787 الكاني 
(50/1): شرح الخرشي على خليل (؟/ .)19١‏ 

(1) مذهب الشافعية أنَّ النصاب إذا زاد واحدةً عبى عشرين ومائق ففيها ثلاثُ بناتِ لبون» 


في ماثة وثلاثين بنتا لبون وحِقة فيتغير الفرض هنا بتسية؛ ثم يتغيّر بعشر.ٍ عشرة بدا نفي مائةٍ 


وأربعين جِقَتَان وبنتٌ لبون» ومانةٍ وحمسين ثلاث حقاقٍ. ينظر: الحاوي (5/ )3١‏ نهاية المطلب 


(9/8/5)» حلية العلياء (/ 07٠‏ البيان (5/ »)١77‏ العزيز (؟/ /871): المجموع (5/ 59). 


2 ؛ --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


والصّحيحٌ قولناء لأنَّ الأحاديتٌ قد'" تَعَارَصَت فقد رُوي كا قلنا'''» وقد رُوي ى) 


قال" إلا أنّا رجّحنا ما قلنا؛ لأنه مذهبٌُ علة”'» وابن مسعود رضي / الله عنهما””: وكانا 


)١(‏ في[ج]:(فقد). 

(؟) يشير إلى ما أخرجه الطّحاوي في أحكام القرآن (/5117): وأبو داود ني المراسيل (5 :)٠١‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى (9/574) عن حماد بن سلمة؛ قال: قلت لقيس بن سعد: اكتب لي كتاب أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم؛ فكتبه لي ني ورقق» ثم جاة بها وأخبري أن أخذه من أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزمء وأخبرني أنَّ النبي 3 تب لجن عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض الإبله 
فكان ني ذلك : أئها إذا يلقت تسعين, ففيها حِقّتان إلى أن تبلعٌ عشرين ومانةٌ فإذا كانت أكثرٌ من ذلك 
نفي كلى حمسين ف فا فضل فإنّهيعاُ إلى أوّل فريضة الإيل. فما كان أقلّ من حمس وعشرين ففيه 
غنم ني كلى مسي ذوج شاة. 
قال البيهقي: هو منقطمٌ بين أبي بكر بن حزم إلى النبي يق وفيس بن سعد أخذّه عن كتاب لا عن 
سماع» وكذلك حمادٌُ بن سلمة أخذّه عن كتاب لا عن سماع؛ وقيسُ بن سعد وحمادٌ بن سلمة وإن كانا 
من الثقات فرو ايها هذه خلا رواي الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره وماد ين سلمة ساء 
حفظه في آخر شمر فالحفاظ لا يمحتجُون با يخالفُ فيه ويتجنبون ما يُتَفرّدُ به عن قيس بن سعد 
خاصّة وأمثاله » وهذا الحديثٌ قد جمعَ الأمرين مع ما فيه من الانقطاع 


(") أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة باب زكاة الغنم )١1454(‏ في كتاب أبي بكر #ه ني 


الصدقات» وفيه: «فإذا زادت على عشرين ومائةء ففي كل أربعين بنثُ لبون وفي كل خمسين 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4411): والطحاوي في أحكام القرآن (714)؛ والبيهقي ني السئن 
الكبرى (7770). وقد تُكُلّمَ فيه كثيراة إذ رُوي عن عي 2د خلاه. فانظر: الأموال لأبي عبيد 
(ص:427). السئن الكبرى (4/ .)1١88‏ 
(5) أخرجه اللّحاوي ني أحكام القرآن (170) عن خصيف الجزري. عن أبي عبيدة» وزياد بن أبي مريم» 
عن عبد الله بن مسعودء وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (53/7): منقطمٌ بيتهما وبين عيدٍ الله 


ابن مسعودء وخحصيفُ الجزري غيرٌ حت به. 


العا 


--ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


من فقهاءٍ الصَّحابةِ وهذا بابٌ لا مَدْخل للرّأي فيه”'"؛ فكان ذلك دليلاً على الاستقرار 
على الوّجْهِ الذي قالا من التّوقيف عن النبي 26. 


وَالبْختُ والِرابٌُ”" في وجوب الرّكاة سواء؛ لشمول”” اسم الإبلٍ الكلّ. 


# د د 


.)اهين(:]ج1١]ب1يف‎ )1( 


(؟) العراب من الإبل. خلاف البَخاتي» وهي: الإبل الخراسانيةٌ ذوات السّنامِينِه وهي متولدةٌ من عراب 


وفالج. ينظر: المطلع عنى ألفاظ المقنع (ص:159)؛ الوسيط (041/7): معجم لغة الفقهاء 
(ص:4١0).‏ 


في1د]: (لاشتهال). 


: --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


باب صدقة البقر 


وليسّ في أقلّ من ثلاثين من البقر صدقةٌ. فإذا بلغت ثلاثين سائمةٌ (وحال عليها |نسابركة 


الحول'" ففيها َبِيعٌ أو تبيعةٌ وهي التي عت ها سنةٌ وطَعنت في الثانية. وفي أربعين 
منها" ميِئْةة"' بهذا أَمَر رسولٌ الله يل معاذً بن جبل حين بَعَنْها؛»: وعلى هذا إجماع 
الأقم». 


فإذا زادت” إلى”"' الأربعين وَجَبَ في الريادةٍ بقدر ذلك إلى سنّين عند أبي حئيفة - 


رحمه الله-. ففي الواحدٍ ربعٌ عُشْرِ مسن ُْثِ عشر تَبيع؛ وفي الاثنين ن ف عكر مسد 
وفي الَّلاثِ ثلاث أرباع عُشر مُسِنَّة (أو تبيعةٌ)!0. 


وقالا: لا شية في الرٌيادة حنّى تبلعٌ ّنه فيكون فيها تبيعتان". 


(1) مابين القوسين ليس في [أ]: [ب]؛ [د]. 

() ليست في[د] 

(0) امّْة: انتي جاوزت الحولين. بنظر: طلبة الطلية (ص:15) المغرب في ترتيب المعرب (ص :001 
التعريفات الفقهية (ص:705). 

(4) سيأتي تخر: 


(5) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (1/ .)1١8‏ 

(7) في[د]: (زاد). 

(0) في1.111جك [د]: (عنى). 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]» 1[ب]ء [د]. وينظر في المسألة: الأصل (5/ :)7١‏ اختلاف أبي حتيفة وابن 
أبي لينى (ص:/77١)‏ المبسوط (15/ /181) الحداية (44/1). درر الحكام (175/1). 

(9) ينظر: الأصل (5/ 17): تبيين الحقائق (1/ 557): الجوهرة الثيرة (114/1)» البناية (6/ 711)م 
الدر المختار (5/ -58). 


البقر] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


© 


وهو روايةٌ أسدٍ بن عمرو”'' عن أبي حنيفة”'» وهو قول الشافعي” حرحمه] الله-؛ 
لقوله يَ: ٠لا‏ تأخذوا من أَؤْقاصي”' البق شيئاً””» وفسّروا الأؤقاص بما بين الأربعين 
إلى ستّينَء وهذا هو" أعدلٌ الأقاويل. 

وني سبعينَ مسن وتبيعٌ» وني ثانين مسّان» وفي تسعين ثلاث أتبعق وني مائة 
تبيعتان”" ومُيئةٌ؛ وعلى هذا يتغيرٌ الفرضٌ في كل عَكَّرٍ*© من تبيع إلى مسن لقوله 6 
لمعاذ ذه حين بَعَئه إلى اليمن: «في كل ثلاثين من البقر تبيعٌ أو تبيعةٌ وني كلّ أربعين 


3 
وات 


(1) أسد بن عمرو بن عامر أبو عمروء البَجَن الفُشيريُ الكُونيُ فقيةٌ من أصحاب الإمام أبي حنيفة» تو 
القضاءً؛ توني سنة 144ه. ينظر: الجواهر المضية /١(‏ 4١).؛‏ تاج التراجم ( ص ))١74:‏ الطبقات 
السمنية (1/ 179) 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع (78/7): المحسيط البرهاني (؟/ 84 7): العناية (؟/ ))١79‏ الاختيار 
وملا 

(*) ينظر: الأم (4/7): الحساوي »)23١8/8(‏ التنبيسه (ص:07): نباية المطلسب (17/7١)؛‏ العزيسز 
(/ ا )؛ روضة الطالبين (5/ 161). 

(4) الوَفص: ما بين الفريضتين. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص:447) التعريفات الفقهية 
(ص:778)» معجم لغة الفقهاء (ص:008) 

(5) أخرجه البزار في مسنده (5874)» والدارقطني في سننه (5 140): والبيهقي في السئن الكبرى 
(عدك). 

(5) في1ج]:(قول). 

زفذا في1أ4 لج]:1د]: (تبيعان). 

(8) في[ج] 1د]: (عشرة). 

(4) أخرجه أحمد ني مسنده )5*1/٠١(‏ رقم (737814)) واين ماجه في سنن كتاب الزكاق باب صدقة 


البقر »))١801(‏ وأبو داود في سننهء كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة :)١161/5(‏ والترمذي في 


: د 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


(والجواميسش'' والبقرٌ سواءٌ؛ لاشتمالٍ اسم البقر عليه])”'2. 
# # د 


باب صدقة الغنم 


وليس في أقلَّ من أربعين شاءً صدقةٌ. فإذا كانت" أربعينَ سائمةٌ وحال عليها انصابسدقة 
الفتم] 
الحولٌ ففيها شاةٌ إلى مائة وعشرين. فإذا زادت واحدةً ففيها شاتان إلى مائتين. فإذا زادت 


واحدةٌ ففيها ثلاث شياو. فإذا بلغت أربعّمائةٍ ففيها أربعٌ شياوء ثم في كل مائةِ شاةٍ 2 
هكذا كَنَب أبو بكر الصّديق © كتابَ الصّدقات لأنس بن مالك ”*'. وعليه ‏ [1/39] 
إجاع الأمّة”*. وطريئٌ معرفةٍ / التُضُب النَّصٌّ دون الاجتهاد. 
والَّأَنُ والمَعْرٌ سواة؛ لشمولٍ اسم العَنّم الكلّ. 


*« ا نا 


جامعه؛ كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقر (777)» والنسائي في سئنهء كتاب الزكاة» باب زكاة 
البقر (460؟)؛ وصححه ابن حبان (4887 ) وأعله الترمذي بالإرسال. 

(1) الجاموس: نوعٌ من البقر. وفيل بأنّه: خاصٌ ببق يمضر. ينظر: المغرب في ترتيب المسرب (ص:0)84 
المصباح المنير ))٠١48//1(‏ المعجم الوسيط (1/ 4 .)١‏ 

(1) مابين القرسين ليس في [1]» [د]. 

(*) في[د]: (بلغت). 

(5) أخرجه البخاري ني صحيحه: كتاب الزكاة باب زكاة الغتم (4 .)١48‏ 


(0) ينظر: الإقناع ني مسائل الإجماع (1/ 508). 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب زكاة الخيل 


الخيلٌ إذا كانت سائمةٌ ذكوراً وإناثاً فصاحِبُها بالخيارء إن شاء أعطى عن كلّ قرس |شروطانزكاة 
ديناراً حمر وإن شاء قرَّمَها وأعطى من*" كلّ ما مائتين" خمسة" دراهي >0 نيصن 
لص والإناثِ الخلّصٍ روايتان» 

وقالا: لا زكاةً في الخيل؛ لقوله يك: #عفوتٌ لكم صدقة الخيلٍ والرّقيق. 

وله قوله #6 : في كلَّ فرمس سائمة ديناٌ0. 

وليس على الرّابطِ*” شيءٌ؛ قياساً على سائر السّوائم. 

ولا شية في البغالٍ والحمير؛ لقوله : «ليسّ في النَّحو ولا في الجبهة» ولا في ع 


22-7 فيها] 
)١(‏ في[1] 1ج [د]:(عن). 


إفف في [ج]؛ [د]: (مائتي درهم). 

(*) ليست في[ج] 

(؛) ينظر: المسوط (188/1). تحفة الفقهاء .)355٠9 /١(‏ الحداية /١(‏ 49) المحيط البرهاني (؟/ 2)150 
مجمع الأتهر (501/1). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (1/ 187) رقم (484)» وابن ماجه في سننهء كتاب الزكاة» باب زكاة الورق 
والذهب (1740)» وأبو داود ني سننهء كتاب الزكاةء باب زكاة السائمة ))١01/4(‏ والترمذي في 
جامعه؛ كتاب الزكاة. باب ما جاء في زكاة الذهب والورق :)77٠(‏ والنسائي ني سئنه؛ كتاب الزكاق» 
باب زكاة الورق (1411): وصححه ابن خزيمة في صحيحه (0)3184 والضياء المقدسي ني 
الأحاديث المختارة (811). 

(1) أخرجه بنحوه الطبراني ني المعجم الأوسط (7576): والدارقطني ني سنئه ))75١14(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى (7514): قال الدارقطني: تغرٌ 
ضعفاء. 


إد به غورك . عن جعفر وهو ضعيفٌ جداً ومن دونه 


(97) في [1]: (الرابطة). 


2 : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


الكسعةٍ صدقةٌو0". 

قيل: التّخْة : الرّقيقٌ» والجبهة: الخيلٌ» والكّسعة: الحميك". 

إلا أن تكونّ للّجارة؛ اعتبارا بسائرٍ عرض التّجارة©. 

وليس في الففصلان”“». والممجاجيل؛ والجملان”*" صدقةٌ عند أبي حنيفةٌ وهو قولٌ 
محمد إلا أن يكونَ معها كبا" . 

وقال أبو يوسف: عِبٌ”" فيها واحدةٌ منها'. 


وهذا في) إذا كانت خمسةً وعشرينء وفي أقلّ منها لا بجبُ شيء عنده في رواية له0"» 


)١(‏ أخرجه البيهقي ني السئن الكبرى (5 ٠‏ 74): وقال: كذا رواه بقيّة بن الوليد عن أبي معاذ وهو سليمان 
بن أرقم متروك الحديثٍ لايححجُ به. 

(؟) ينظر: طلبة الطلبة (ص:/7١).‏ المغرب في ترتيب المرب ( ص ١8:‏ 8)) التعريفات الفقهية 
(ص:077). 

(8) في [د]: (العجارات). 

(4) الفصلان جمعٌ الفصيل: وهو ولدُ الثّافة؛ لأنه يُفصلل عن أمّه. ينظر: المسرب في ترتيسب المعرب 
(ص:3731) المصباح المنير (1/ 81/4 )) التعريفات الفقهية (ص:7560١)‏ 

(5) الحملان, جمع الحمل: وهو ولد الضّأن في السنّه الأولى. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص :0139 
كشاف اصطلاحات الفنون (1/ 5085 ). القاموس الفقهي (ص:7١1).‏ 

() ينظر: الأصل (5/ 4) المبسوط (7/ »)١61‏ تحفة الفقهاء .)184/١(‏ اغداية(44/1):الجوهرة 
النيرة (114/1). 

(0) ليست في [1]»ج]:[د] 

(8) وقيل: رْجَعَ عنهه وكان رُقرٌ يقولُ برأي أبي حنيفة: ثمَّرَجَعْ إليه. ينظر: الأصل (1/ 0): بدائع الصنائع 
(71/5). المحيط البرهاني (7/ 07 5): الاختيار (1/ 4 )٠١‏ تبيين الحقائق (157/1). 

(9) ليست في [ج]ء [د]. والمرادُ بقوله: (رواية له) أي: لأبي يوسف عن أبي حنيقة حرحمهم الله-. ينظر! 
المبسوط (1294/5).: بدائع الصتائع (5/ :)5١‏ المحيط البرهاني (187/7): تبيين الحقائق 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


لمك لحرو مي او 
فما: أنَّ انض وَرََ بأسنانٍ معلومةٍ -وهي بنتٌ مخاضي فا قُوقها- في تُصّبٍ مُرتَق 

ع ل و ا مله ويك ا 
بخلافي المهازيل؛ لأنّهِ يُوجِدُ فيها المنصوصٌ عليه؛ وهو بنتُ مخاض فصاعداًء وبخلافٍ 
ما إذا كان معها كبارٌ؛ لأتها أتباعٌ لكبارء فكانت العبرةٌ بلمتبوع؛ فصار كأنَّ الكلّ مسان. 

ومَنْ وَجَبَ عليه في إبله سن" فلم يُوجد ذلكٌ كعد المصَّدّق أعلى منه"؟ ورد 
الفضلٌ. أو أَخَدٌ دوما وأَخَلٌ الفَضْلٌ؛ تحرّزاً عن الإضرار بالفقراءِ أو الإجحافٍ بأرباب 
الأموال. 

وَعْودٌ دفعٌ اليم في الرّكاة. وكذا في الْعُشور”. والكمّاراتِ؛ وهذا عندنا'": خلافاً 


للشافعي”"-رحه الله-. 


ارهد 

(1) أي عسن أبي يوسسف. ينظر: البسسوط (188/1): بدائع الصنائع (5/ 1©)) المحسيط البرهساني 
205/1١‏ تبيين الحقائق )174/1١(‏ 

(؟) في[1411ج1.[د]: (يوجد). 

() في [ج]: (مسمن)» وني [د]: (شي) 

(4) في[ب]:1ج]: [د]: (منها). 

(5) الُشورء جمع العُشر؛ وهو ما يُؤْخذ من زكاة الزّروع. ينظر: معجم مقاليد العلوم (ص:150): 
التعريفات الفقهية (ص :41 ))١‏ معجم لغة الفقهاء (ص:717). 

(1) ينظر: الأصل (515/5) المبسوط (1657/5). بدائع الصنائع الا اخحداية 1١١ /١(‏ 


الاختيار(1/ 9 .)1١‏ 
(0) ينظر الحاوي (5/ 10/8 ): حلية العلياء (/ 95): البيات (5/ 1+ 7): المجموع (/578): النجم 
الوهاج (+/ /530). 


2 ؛ --ه 


[الببسسدل في 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


والصّحيحٌ قولناء؛ لانَّ المقصود”'' من إيجاب الزّكاة إغناء الفقير. وهذا يحصل / بأداء 
لقيمةٍ كا يحصل بأداء الشّاة. 

وليس ني العواملٍ والعّلوفة'" والحواملٍ صدقة صدقةٌ؛ لأنَّ الرّكاة لاتبٌ إلآفي المال 
النّامي, (والنَّاء في)”” الحيوانٍ بالإسامة؛ وقال: «ليس في العوامل والحوامل 
صدقٌ. 

ثم الشّائمةٌ هي التي تسامٌ في البراري قصد الدَّرٌ والنّسلٍ . 

والشَّرطُ أن تُسام في أكثر السَّنةٍ وإن كانت تُعلّف في الأمصار في أقلّ الصّنةء لا أن 
تُسام في جميع السّنة. 

ولا يأخذ المصَّدّقُ”” خِبارَ الما ولا رُذالته'"”» ويأخدٌ الوَسَطَ؛ لأنَّ به يعتدلٌ التّظرٌ 


يمن الحانبين. 


)١١‏ في[أ]: (المتصد) 

(؟) في [د]: (المعلوفة) 

(") في [أ]: (والنامي). 

2( مريت أبن يدان ل الجروضت[5/07). واسنارتطني ل 014:9 دين امنيا 
التحقيق ( 40) عن الصّعق بن حبيبٍ عن أبي رجاء عن ابن عباس مرفوعاًء بلفظ : «ليس في 
الخضراواتٍ صدقةٌ» ولا ني العرايا صدقةٌ ولا ني أقل من خمسةٍ أوستٍ صدقةٌ ولا ني العوامل صدقةٌ: 
ولا ني الجبهة صدفةً». قال ابن حبان: ليس هو من كلام رسول الله ذه وإنَّ) يعرف بإسنادٍ متقطعٌ؛ 
فقلبه الصّعقٌ على أبي رجاء. وهو يأتي بالمقلوبات 

(5) ليست في [1]:[ب]. 

لقوله عليه السلام: إيَّاكَ وكرائِمَ أموالٍ النَّاسٍِء وتُحَذْ من حواسيسهاء وانّق دعوة 

المظلوم؛ قإنّه ليس بيئه وبين الله حجابٌ). 


(5) في [د] زيادة: 


[39/ب] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


المستفادٌ من جنس النّصابٍ في أثناء الحول يضم إلى ما عِنْدّه عندنا". 

وعند الشافعي - رحمه الله - لايُْضمٌ إلاّالأولادٌ والأربا 0" لأنَّ المستفاة أصل ف 
حٌّ الوظيفة”" والملك والسّببء فكذا في حٌّ الحول. قا“ الأولادُ والأرباخ فهي تابعةٌ 
للأصولٍ حقيقةٌ. 

ولنا: أله تبعٌ من حيثٌ إنَّ الاصل يَتَكَّر به ويزداد والزّيادة تبعٌ للمزيد عليه فاعتبرنا 
جهة التبعيّة في حقٌّ الحولٍ احتياطاً لأمر الزّكاة. والمستفادٌ بخلافٍ جنيه لا يضم لانعدام 
الجنسيّة. فإن أعلف السّائمةَ نصفف الحولٍ أو أ كثرّ فلا زكاءً فيها؛ لأنَ جهة الإسامة لم 

والزّكاةٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمه] الله- في التّصاب دُونَ العفو . 


وعندَ محمدي-رحمه الله-: في الكُلٌا"؛ لأنَّ الزّكاة وجَبّت شائعةً في الكُلّء فيتعلّق 


)١(‏ ينظر: البسوط (19/ 2)١514‏ بدائع الصنائع (5/ 3) الحداية (1/ )٠٠‏ الاختيار )٠١١7/1(‏ تين 
الحقائق (1/ 1717/1 

)١(‏ ينظر: الحاوي (1/ ١١18‏ )؛ حلية العلماء (7/ 37)» البيان (5/ »)١54‏ العزيز (1/ 0577 )» المجموع 
جه 6 ؟). 

(؟) في [ج1 [د]: (الوضيفة). 

(5) في1أ]: (بخلاف). 

(5) في[ج]:(فإن) 

(1) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 57)» اخداية »)٠١1/1(‏ الجوهرة الثيرة (1/ :)17١‏ مئحة السلوك 
(ص:777)ء درر الحكام (19/4/1)» الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .)١45 /١1(‏ 

(0) وهو قول رُفر. ينظر؛ المحيط البرهاني (448/5؟). الاختيار (1/ ٠١7‏ )» تبيين الحقائق (558/1): 


العناية (1/ /171): مجمع الأغهر (1/ 0604 


[المال المستفاد] 


: -ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الواجبٌ بالكل 

وخا" أنَّ النّصابٍ هو الأصلٌ وما عَدَاه تابعٌ» ألا ترى أن تتعلّقٌ الزّكاةٌ بالتصاب 
وم تجب في العفر ابتداة. والحكمٌ يتعلّقُ بالأصل دُونَ التبَع. 

فإن هَلّك الما بعد وجوب الرّكاةِ سَقَطّت. 

وعند الشافعي -رحمه الله-: إذا هَلّك بعد التَمَرِيطٍ لا يَسقط"! لأنّه صار جانياً 
(فصار ضامتاً)9). 

ولنا: أن الواجب زكاء”» هو جزءٌ من النّصابء وقد هَلَكَ (فتعذّر أدام)'” الواجب. 

فإن قدَّم الرّكاة على الحولٍ وهو مالك للتُصابٍ”" جارً؛ لِتَحقّقٍ الآداءِ بعد وجوب 
السّبب؛ لأنَّ الملل سببٌ بدليل إضافةٍ الزكاة إليه: والأصل إضافةٌ الحكم إلى السب 


إلى 2# « 


)00 في [د] زيادة: (بيأنه إذا كان له ثيانون من الغنم قَهَلك منها أربعونَ بعد الحو فعليه شاةً في قول أبي 
حنيفة رأبي يوسفء وف قول حمدٍ نصفُ شاق). 

(؟) في[د]:(ولنا» 

(*) التّفريط هو في إمكانٍ الأداء من عديه بعد تمام النّصاب والحول» وهو أن يُفرّى زكاتها بنفسه على أهل 
السهران؛ وبين أن يدفعها إلى الإمام أو إلى الشامي نمتى قدر عنى أحدٍ هؤلاء الثلاةٍ نقد أمكنه 
الأدا وهل هو شرط في الوجوبء فتسقطً الزّكاة بعديه» وهو القول القديمٌ؛ وعليه فلو أتلف 
الَنْصِابَ قبل الإمكان لم يضمن الرّكاة إلا أن يقصد الفرا أم هو شرطً في الشّمانء فلا تسقطً بعدييه 
وهو القول الجديد؟ ينظر: الحاوي (5/ 41). نهاية المطلب (8/ 1 :)٠١‏ حلية العلماء (57/7)ء البيان 
(9/ 159 ) العزيز (5/ 77)» المجموع (8/ 4 /71). 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]. 

(5) ليست في [11 

(7) مابين القوسين ليس في [د]. 


(97) في[د]: (لقدار النُصاب). 


اتقديم 
الزكاة] 


لطن 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب زكاة الفضة 
ليس فيم| دون مائتي / درهم صدقةٌ فإذا كانت ماتتي درهم وحالٌ عليها الحو قفيها 
خة دراهم؛ لقوله يد في كتاب عمرو بن حزم”": «ليس فيها صدقةٌ حتَّى تبلغ 
مامتين »0 فإذا بلغت ماثتين ففيها ححسةٌ دراهمء سواءٌ نوى التّجارةً أو لم يَنْوِء وسوا 
كانت مضروبةٌ أو يِبْرا” أو حُلياً. 
وهذا عندنا””)؛ لما روينا من الحديث من غير فصل 
ولاشية في الريادة حنّى تبلعَ أربعين درهماً فيجبٌ درهمٌ. 


وقالا: يجب في الزيادة بقدره؛ لقوله : «في الرَّقةِ ربعٌ الحُقْرِ)0© مطلق". 


(1) عمرو بن حزم بن زيد الأنصاريٌ الخزرجيٌ صحابنٌ أرّلُ مشاهده الخندق» واستعمله رسولٌ الله 8 
على أهل نجران؛ وهو ابن سبع عشرة سنةٍء بعد أن بعث إليهم خالدَ بن الوليد فأسلمواء وكتب لهم 
كتاباً نيه الفرائض. والسُّنن والصدقات. والدّيات؛ توفي سنة ١‏ 0ه. ينظر: الاستيعاب (©/ 2119/9 
أسد الغابة (4/ 717)» الإصابة (031/4). 

)١(‏ أخرجه ابن زنجويه في الأموال :)١7581(‏ والحاكم في المستدرك (45 14): وقال: صحيحٌ على شرط 
بح 

(*) التُبْ: ما كان من الذهب والفضة غير مصوعغ. ينظر: طلبة الطلبة (ص:18) المغرب في ترتيب المعرب 
(ص:8ه)؛ المصباح المنير (1/ 01915). ١‏ 

(4) يُشِير -رحمه الله- إلى وجوب الزكاة في الحني في المذهب» خلافاً للأئمة الثلاثة. ينظر: الأصل 
(89/5)» الحجة عبى أهل المدينة (1/ 58 4) المبسوط (5/ 547) تحفة الفقهاء /١(‏ 514) الهداية 
لمعم 

)2( ينظر: الأصل (1/ 87): المبسوط (5/ 184) بدائع الصنائع (5/ /0)017 الهداية (1/ ٠١7‏ )» الاخثيار 
ااا). 

(5) أخخرجه البخاري ني صحيحهء كتاب الزكاق. باب زكاة الغتم (4 .)١48‏ 


(0) في [د] زيادة: (ولقوله عليه السلام: «ني كلّ ماثتي درهم خخسةٌ دراهم». ولي الزٌّيادة بجسابٍ ذلك» 


0/401 


| نصاب الفضة] 


ا : -ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


(له: أن" في اعتبار الكسور حَرّجابالاس. والخرج مرفوغ”". 

وإذا كان الغالبٌ على الوق الفضةٌ فهو في حكم الفضةٍ؛ لأنَّ الغسَّ مستهلكٌ فيهاء [الشابفافي 
وإن كان الغالبٌ عليها الغشّ فهو في حكم العُروضء وني العٌُروض إذا كانت للتّجارة ب 
تعمد بالقيمة إن بلغت نصاباً تجبُ» ولا فلا إل أن تكونَ كثيراء يبلعُ ما فيها من الفضة 
نصاباً فحينئذٍ تبُ؛ هذا إذا لم تكن تَمَناً رائجةً» فأمّا إذا كانت ثمناً رائجةً إن بلغت نصاباً 
من أدنى ما يجب (من الزّكاة من الدّراهم الرّديئة)”" تب فيها الزَّكانّ وإلاً فلا. 


* د د 


ولأبي حنيفة قوله عليه السلام: اليس فيها دون أربعين درهاً صدقةٌ؟). 
)١(‏ في1د]: (ولان). 
(؟) في[1:]1د]:(موضوع). وني [ج]: (مدفوع). 
(*) مابين القوسين ليس في1د]. 


م : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب زكاة الذهب 


ليس فيما دون عشرين مِدْقَالةً (من الذّهب)2"1 صدقة. فإذا كانت”) عشرين مثقالاً [تصاب الذهب] 


وحال عليها الحولُ ففيها نصففُ مثقال؛ لقوله :# لعلنٌ ذه: «ليسّ عليك في الذَّهبٍ زكاةٌ 

مالم يبلغ عشرينَ مثقالا فإذا بلغ" عشرينَ ففيها نصفُ مثقال»!؟'. ثمّ في كل أربع 

مثاقيلٌ قيراطان. 
وليس فيما دون أربع”"' مثاقيلٌ صدقةٌ عند أبي حنيفة”"-رحه الله-. 

(1) ما بين القوسين ليس ني [أ] 1[ب]ء ج]. والمتقال: لغةٌ: ما يوزن به قليلاً كان أو كثيراً. وعُزقاً: ما 
يكونٌ موزوثه قطعةٌ ذهب مقدّر بعشرين قبراطاء والقيراطً خش شعيراتٍ متوسٌطةٌ غير مقشورةٍ 
مقطوعة ما امتدّت من طرفيها. فالمثقال ماله شعيرة؛ وكلٌ عشرةٍ دراهم سبعةٌ مثاقيل» وقدّره بعض 
المعاصرين ب (075 4 جراماً). ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (7/ 444١)؛‏ التعريفات الفقهية 
(ص:148١)»‏ تحويل الموازين والمكاييل الشرعية؛ للمنيعء ضمن تجلة البحوث الإسلامية؛ العدد:09 
(ص:128) 

(؟) في[ج]: (بلغت). 

(0) في[ب]: (بلغت) 

(4) لم أتف عليه من حديث علي د وأخرجه ابن زنجويه ني الأموال (1804)؛ والدارقطني في سئنه 
(19*1)» وابن الجوزي في التحقيق (4)) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّه؛ وضمفه 
ابن حجر في التلخيص الحبير (15/ 07*). 

(5) القيراط: معيارٌ في الوزنٍ والمساحة. اختلّقّت مقاديره باختلافٍ الأزمنة؛ مقدارّه في الوزن يختلفُ ني 
الفضةٌ عنه في الذَحبٍء ومقداره في وزنٍ الفضةٍ والأشياءٍ 4 #حباتٍ شعيرء وهو مايُعادل ٠.711(‏ 
غراماً). ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون :)١854/7(‏ التعريفات الفقهية (ص:17/4): معجم لغة 
الفقهاء (719/4). 

(7) لعل الضصَّواتٍ أن يُقال: (أربعة)؛ لأنَّ الأصلّ في العدد آن يخالف المعدوة تذكيراً وتأنيثاً. 

(0) ينظر: الأصل (75/ 33): الميسوط (5/ .)١9٠‏ تحفة الفقهاء (577/1): الحداية (1/ 7 .)٠١‏ الجوهرة 


م : مه 
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وعندهما”. والشافعي”©: تحب في الكسورٍ. 

و الصَّحِيحٌ قولُ أبي حنيفة -رحمه الله-؟ لما قلنا في الذّراهم. 

وني يبْرِ الذّهبٍ والفضةٍ وحُليّهم| والآنية منهها الرّكاة”. خلافاً للشافمي رمه 
الله- في الحلنٌ كا في الفضة. 

والصّحيحٌ قولّنا؛ لما روينا من الحديث. 


* * د 


النيّرة (1/ ))١77‏ الدر المختار مع -حاشية ابن عابدين (1717/1). 

0 ينظر: الأصل (؟/ 817) المبسوط (17/ »)14٠‏ بدائع الصنائع (؟/ 14)) الا تيار (1/ ١١1‏ ) العناية 
0ه 

)١(‏ ينظر: الأم(5/ 4 )» الحاوي (758/7): التنبيه (ص :4 2): حلية العلياء (*/ 98): البيان 
(؟/ 541 )» المجموع )1١7/57(‏ 

(*) ينظر: الأصل (75/ 41)؛ الحجة على أهل المديئة (158/1): المبسوط (5/ 7547): تحفة الفقهاء 
(554/1) أخداية(1/ .)1١‏ 


(4) ني القول الأصحٌ. ينظر: الأم (؟/ 25). الحاوي (3751/1/5)» البيان (595/5)» العزيز (5/ 945): 
المجموع (88/5). 


-ه 
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باب زكاة العروض:" 


الرّكاةٌ تجب!" في المُروض إذا كانت للتّجارق وحال عليها الحولٌ وبلغت قيممّها 
نصاباً من الوّرق أو الذَّهبٍء يقوّمها با هو أنفع"' للمساكين منها؛ لأنَّ السّببَ هو المال 
لامي الفاضلٌ عن الحاجة. (والئّاء في)”* مال التّجارة بالاسترباح؛ إلا / أنَّ حقيقة النّاءِ 
ارةٌ التي هي سببٌ النَّاه مع الحولٍ الذي هو زماتٌ 
الاستناء”" مقامّه» فمتى حال الحولٌ على مال التّجارة يكون نامياً فاضلاً عن الحاجة 
تقديرأء ويُقوّم بها هو الأنفعٌ نظراً للفقراء. 

وإذا كان التّصِابُ كاملاً في طَرَفي الحولٍء فتقصاله فيها بين ذلك لا يُسقطٌ الرّكاق 


ما يتعذّر اعتبارٌها””. فأقيمت”" | 


و هذا عندنا", 


وقال رُفر -رحمه الله-: يُعتيرٌ كال التّصاب ين أَوّل الحولٍ إلى آخره'”''» وهو قول 


(1) العرُوض: جمع عَرْضء وهو الال من غير التّقدين الذّهبٍ والفضةٍ. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب 
(ص:١١7))‏ التعريفات الفقهية (ص:47١))‏ معجم لغلة الفقهاء (ص:١٠7”1).‏ 

(؟) في[ج] [د]: (واجبة). 

(*) في [أ] زيادة: (للفقراء و) 

(4) في [ج]: (والئامي). 

(05) في [1]1ج]» [د]: (اعتباره). 

(5) في1ب]١3ج]‏ [د]: (نأقيم). 

(0) في [ج] زيادة: (مقام مدَّة الحول الذي هو زمان الاستنهاء). 

(8) ينظر: الأصل (/51). بدائع الصنائع (5/ .)١5‏ الحداية .)٠١/1(‏ الاختيار )1١1/1(‏ البحر 
الرائق (5/ 47 1)» الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (1/ 173). 

(4) ينظر: المبسوط (5/ .)١9/7‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 1/7ا): تبيين الحقائق :)58٠ /١(‏ العناية (5/ 171): 


اتقسوير 
الفرو] 


401ب] 


لقاا] : -- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الشافعي”"- رحمه الله-. 

والصَّحيحٌ قولُنا؛ لأنَ"' كمال التنّصابٍ شرطٌ وجوب الزّكاة فيُعتبر حال انعقاد 
السّببِء وحال ثبوتٍ المتكم وهو أوَّلْ الحولٍ وآخرٌه. فأ ما إذا مَلَكَ كل لناب م 
الحولٌ؛ لأنّه لم يبق ث مام اشساي ل اس ال لسغل قاور اتق الأزرية كا 
ثمَةَ بعضُ الأصل ذيغ فِيْضحٌ إليه المستفادٌ» فيتكاملٌ الحول. 

ونْضمٌ قيمةٌ العُروض إلى الذّهبٍ والفضةٍ؛ لاتَّحَاد معنى الكلّ في) يرجمٌ إلى التّجارة 
إلآَأنَّ النّهب والفضة للتّجارة وَضْعاً وغيرهما للتّجارة جَعْلا لكن عند أبي حنيفة - 


رحمه الله - يُقرّم بأنظرهما للمقراء م من الذّراهم والذّنانيرِ حنَّى بلغت نصاباً بالفضة دون 
الذّهب يقرَّم بالفضة دون الذَّهب لأتّهم| في" حُكم الثّمينة يسان فيُعتِبر الأرفنٌ للفقراء 
احتياطاً. 

وعند محمد -رحمه الله-: يقرّمٌ لد الغالب على كل حال . 

وقال أبو يوسف: يُقَرّمُ باللّمنِ الذي اشتراهاء وإن كان اللّمنّ من العُروضي. يُقوَّمْ 
بالتَقدِ الغالب. 


الجوهرة النيرة (1/ 1754) 
(1) في مذهب الشافعي أربعةٌ أقوالٍ ني اعتبار النّصاب في زكاة التُجارة» أحدُها: هذاء والثَّني: لا 


في آخر الحول والثالتٌ: أنه يعتيرٌ ني أوّل الحولٍ وآخرهء كمذهب الحنفية: والرابعٌ: أنَّ التقصان 
بانخفاض الأسعار ني أثناءِ الحول لا يُعتبرء ولكن إن صار محسوساً بالرد إلى اتا فيعتير. والأاصحٌ 
منها الثاني. ينظر: الحاوي (/ 574)) نباية المطلب (5/ 544): حلية العلماء (7/ 88): الوسيط 
(5480/5)» البيان (/585)» العزيز (5/5١٠)ء‏ المجموع (7/ 00). 

(9) ليست في [ج]- 


(*) في [أ] زيادة: (حق). 


: --ه 
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وَيْضعٌ للب إلى''' الفضة بالقيمة عند أبي حنيفة -رحه الله- 7 أضد القيد في 
وقالا: بالأجزاء”. 5 
وقال الشافعي -رحمه الله-: لا يُضعٌ بل يُعتبر كال التُصاب من كلّ واحدٍ منهما 

على دوا *)؛ لأتهما جنسان مختلفان فلا يُضمٌ أحدّهما إلى الآخر في حقٌ!” تكميلٍ التّصابٍ 

كالسّوائم. 
ولنا حديث بُكير بن عبدالله بن الأشيٌ”" قال: «من الشّنة أن يضم اللَِّبُ إلى 

الفضةٍ في إيجاب الزكاة»”". ومطلقٌ اسم ١‏ 
وها" قالا: لأنَ:؟' الشّرع اعتيرٌ الأجزاء في كل فردٍ منهها. 


ينصرفٌ إلى سُنَّةَ رسول الله ي. 


في02:]11). 

)١(‏ ينظر: الأصل (87/5) المبسوط (1917/7). بدائع الصنائع :)١9/15(‏ افداية »)٠١7/1(‏ تين 
الحقائق (1/ 2741 

(*) وهو روايةٌ عن أبي حنيفة. ينظر: المحيط البرهاني (41/1؟)» الجوهرة النيرة (1/ 22١18‏ البناية 
(عرحدك) درر الحكام /١(‏ 187 ) الدر المختار (1/ 175). 

(4) ينظر: الأم (0/ »)١61‏ الحاوي (/ 748؟)» البيان (/ 786)» العزيز (/ 40): المجموع (4/1). 

(5) ليست في [1] 

(1) كير بن عبد الله بن الأشج الفرشيٌ» مولى بني مخزوم المدنيء نزيلٌ مصر. محدتٌ ثقةٌ من أتباع التابعين» 
توني سنة ١١١ه.‏ ينظر؛ #بذيب الكال (747/54)» تفريب التهذيب (956)» شذرات الذهب 
(كرههة). 

(7) لمأتف عليه 

(4) ليستفي لج]. 

(9) ليست ني [ج]. وفي [أ]: (أن)» وني [د]: (بأن). 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ولأبي حنيفة -رحمه الله-: هما عينان وجب ضح أحيههما إلى الآخر لإيجاب”" الزّكاقة 

و 2 ا تجار . ل 3 نا يُشترط 

فكان الضحٌ باعتبار/ القيمة كمُروض التّجارة؛ وهذا لأن"2 النصاب إنما يشترط ‏ [1ج] 
غنى””» والغِنى بالماليّة لا بالأجزاء. 


5 5-5 د 


)١(‏ قي[1]:(ن إيجاب). 
)62 في1ج]: (أن) 
(؟) في[د] زيادة: (لقوله عليه السلام: الا صدقة لاعن ظهر نى؛). 


١ : قا‎ 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب زكاة الزروع والشصار 


500 


قال أبو حنيفة -رحمه الله-: ما أخرجت الأرضٌ ففيه العُشيُ قلّ أو كت سواء شقي [زكساة السزروع 


سَيْح"" أو سَقَهُ السَّهاكُ ما له ثمرةٌ باقيةٌ أولم تكن له ثمرةٌ باقبةٌ إلا الحطب والقَضَب(© 
والحشية لين 

وقالا: لايبٌ المُعرٌ الفا له ثمرةٌ باقيةٌ إذا بلع خمسة أوسق©. 

والوّسْقُ ستُون صاعاً بصاع البِي خ08*. 

وليس في الحُضَر"عندهما شي 4" 


والثمار] 


(1) السَيْح: الماءٌ الجساري عنى وجهٍ الأرض. ينظر: طلبة الطلبة (صص:14): تحرير ألفاظ التبيه 
(ص:7١١)»‏ التعريفات الفقهية (ص:8١١).‏ 

() القصَب: كل نباتٍ كان سائّه أناييب وكعوباً. ينظر: المخرب في ترتيب المعرب (ص:784)» المصباح 
المنير (1/ 4 00), الكليات (ص ١5:‏ 7). 

(*) ينظر: الأصل :)١47/5(‏ الحجة عنى أهل الدينة /١(‏ 541): السير الصغير (ص:57/4)» المبسوط 
)"-١ /*(‏ الحداية (1/ لا* )١‏ المحيط البرهاني (؟1/ /81017). 

(4) أي: محمد بن الحسنء وأبو يوسف. ينظر: الأصل »)١437/17(‏ الحجة عنى أهل الدينة /1١(‏ 004): 
السير الصغير (ص:70/4)» المبسوط :)7١48/7(‏ بدائع الصنائع (1/ 09)ء الاختيار (1/ 11). 

).2 وهو عل إجماع بين أهل العلم. ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (570/1). 

(1) في [14]1د]: (الخضروات). 


(0) في [ج]: (عشر). وينظر في المسألة: الجامع الصغير (ص:81١):‏ الأصل (171/5) الميسوط 
(/؟)ء بدائع الصنائع (5/ 57) الحداية :)7١1//1(‏ المحيط البرهاني (1/ 778): الاختيار 
560 


؛ مه 
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وما شق بعَربٍ”' أو دالية'" (أو ساقية)”"' ففيه نصافُ العشر في القولين. 

لا: أنَّ حقٌّ الله تعالى إنَّا يحب فيا يعر وجودٌهء فياه الأغنياء دون الفقراءِ 
كالسّوائمء ومالٌ التّجارة وما له ثمرةٌ باقيةٌ يعر وجوده. فأمّا اضر والرّياحين تافة:©» 
عادةٌ فلا يجب فيها العشرٌء كا لايجبُ في الصّيوده والمتطبء والحشيش. 

وني الُومٍ والبتصلٍ عن محمد - رحمه الله - روايتان» في رواية: هما من امقر فلا 
شية فيها. وني رواية: يقعّان في الكيل» ويبقيان في أيدي النَّاسِ من حول إلى حولٍ 
فيجبٌ فيه العشر””". 


وفي اشتراطٍ الوّسْقٍ احتجًا بقوله 5 :ليس فيه دون خسة أوسقٍ صدفةٌ". 


ولأبي حنيفة - رحمه الله - قوله ي: دما أخرجت الأرض ففيه العشر» 00 . 


(1) القزب: الدّلو العظيمة. ينظر: طلبة الطلية (صس:١7)‏ المغسرب في ترتيسب المعصرب ( ص :00761 
المصباح المنير(1/ 4 4 4). 

(1) الدّالية: جذعٌ طويل يركب تركيب مداق الأرزه وني رأسه مغرفةٌ كبيرةٌ يُستقى بها. ينظر: المغرب في 
ترتيب المعرب (ص:717١))‏ دستور العلماء (1/ 58). المعجم الوسيط /1١(‏ 98؟). 

(*) ما بين القوسين ليس في [أ]:1ب]: [] 

(4) ينظر: الأصل .)١61//5(‏ الحجة على أهل الدينة (444/1): السير الصغير (ص:370)) المبسوط 
(؟/ 4): الحداية (1/ .)1١8‏ المحيط البرهاني (؟/ 7360). 

(5) في [ج]: (غير باقية)» وني [د]: (فليست باقية) 

(1) وهو روايةٌ أيضاً عن أبي يوسف في البصل. ينظر: المبسوط (/ ©). بدائع الصنائع (؟/ )3١‏ المحيط 
البرهاني (7377/7)؛ الجوهرة النيرة (1557/1). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الزكاةء باب زكاة الْوّرق (/4141١)؛‏ ومسلم ني صحيحه. كتاب 
الركاق (ولاو). 

(4) لم أقف عليه بهذا اللّفظء وقال الزيلعي ني نصب الراية (؟/ 744): وتبعه العيني في البئاية (5/ 5٠‏ 4): 


هذا الحديث غريبٌ بهذا اللّْظِء ومعناه ما أخرجه البخاري [كتاب الزكاة: باب العشر قيها يسقى من 
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[ العمل والكيل 
في الزكاة] 
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والمستئنى عند أبي حثيقة - رحمه الله - خحسةٌ أشياء: الشّعف0“. والكَب 
والحشيش: والقَصّب7. 

أمَا السَّعَفُ فلأنّه من أغصانٍ الشّجِرِ ولا في السّجِرء 

وأمَاالتْنُ فلانّه سياق الحَبّ فكان كالشجر للثّمرِ 

وأمًا الطرفاء والحشيسٌ فلائه لايُقصدٌ استغلالٌ الأرض بها عاددٌ 

وكذا القصبٌ والمراد به القصبٌ” الفارمييُ؛ فأمَا قصبُ السك ففيه العُسْرٌ وكذا 
عندهما إذا كان بحيثٌ يُتّخدٌ منه الشّكرا*. وكذا في قصب الذّريرة" العُشرٌ. 


وَإنَّا م يشترط التُصاب عند أبي حنيفة - رحمه الله - في (باب العُشر)”"؛ لا أنَّ اشر 


ماء السياء ]١481(‏ عن الزُهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً: #فييا سقت السّماء والعيون أو كان 
عَفْياً الُشرء وفيما سقي بالنّضح نصفُ العشر» . قال العيني: وليس فيه إشارةٌ إلى النُصاب؛ لأنّه عام 
يتناول القليل والكثير؛ فيدل عنى الوجوب من غير قيلٍ. 

(1) السّمّف: جريدُ النّخل الذي يُسوّى منه الل والمراوح. ينظر: طلبة الطلبة (ص:194) المغرب في 
ترتيب المعرب ( ص71 77)) المصباح المنير (1/ 117/7). 

)١(‏ الطزفاء: شجرٌء وهي أربعةٌ أصناف. منها: الأتل. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص:4١))‏ تاج 
العروس (114/ 7/31)» المعجم الوسيط (؟/ 888). 

(*) ينظر: السير الصغير (ص:77/0)» المبسوط (5/ 7): تحفة الفقهاء (5371/1): المحيط البرهاني 
(1/ 576). الجوهرة الثيرة (1/ 114). 

(4) ليست في [د] 

(5) ينظر: الأصل (5/ 167 )» السير الصغير (ص:581) المبسوط (8/ ؟): بدائع الصنائع (؟/ 50). 

(5) في [ج] زيادة: (قصب له رائحة طيبة 
اهند. ينظر: تذيب اللغة (5849/14) المغرب في ترتيب المعرب (ص:780)» المصباح المنير 
/احهة). 


(7) في[د]: (ذلك). 


؛ --ه 
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مؤنةٌ الأرض النَاميةء والخارج وإن قلَّ تَصيرٌ الأرض به نامي 

وتأويل ما رويناا" من الحديث تَقَى" زكاة التّجارة؛ فإثهمٍ كانوا يتبايعون 
/ بالأوساقٍء وكانت قيمةٌ خمسة أَوْسْتٍ مائتي درهم. 

ثمَّ ما سَقَنْهُ السَّهاهُ أو قي فَيْحاً -ويُقال: سَيْحاًء وهو الماك" الذي يجري في 
الأنمارٍ على وجه الأرض- ففيه لعش وما شقي بعَزْب» أو دالية» (أو سانية)” ففيه 
نصفُ العُشرِ*”: هكذا وَرَدَ في الحديث عن رسولٍ الله 938" فهذا تقديرٌ شرعيٌ يُعتقدٌ 
فيه المصلحةٌ وإن لم يقف عليه 

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: في القطن والرّعفران وما لا يدخلٌ تحت الوّشق يُعتبر 


أن تبلغ قيميّه قيمة خمسةٍ أوستٍ من أدنى ما يدخل تحت الوَسْق*؛ حفظاً للتّصاب 


)١(‏ في[1[د]:(رويا) 

(؟) في[ب]:(يقي) 

() ليست في[ج] 

(4) ليست في[1]. 

(5) ما بين القوسين ليس في [ج]. و السّانية: الَاَةُ التي يُستقى عليها. ينظر: طلبة الطلبة (ص:20): 
المغرب في ترتيب المعرب (ص:/37717)) المصياح المنير (1/ 071417 

(7) في [ج] زيادة: (في القولين جميعا). 

لفق نقدّم تخريجٌ أصلٍ هذا الحديث قريب وهو في صحيح البخاري» وأمًا هذا اللّنظ فقد أخرجه مسلم في 
صحيحه. كتاب الزكاة» (481) من حديث جابر #2 مرفوعاً: فيا سقت الأنبا والغيمٌ العشولٌ 
وفيها سقي بالسّانية نصفُ العشر». وأخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الزكاةء باب صدقة الزروع 
والثار (1414) من حديث معاذ بن جبل . قال: بعثني رسولٌ الله 3 إلى اليمن قأمرني أن آخذ مما 
سقت السياة» وما سقي بعلا العشره وما سقي بالدَّوا نصفت العشر. 

(4) ينظر: المبسوط (5/ )١5‏ الحداية .)1١8/1(‏ المحيط البرهاني (1/ 7717): الجوهرة التيرة (1553/1): 
البحر الرائق (58977/5). 


41/ب] 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


المذكور في الحديث معنى. 

وقال محمدٌ -رحمه الله-: نصابه حمسةٌ أمثالٍ أعلى ما يُقدّرٌُ به نوعه. قفي القطن!" 
الأحالٌ!". وني الرحفران'" الأمْنا*». وكذا في الشكر"». 

وني العسل إذا أخذ من أرض العشر عشيٌ؛ لان انبي يذ: «كان يأخدٌ العُشرَ من 
خلايا كان يحميهاة. 

ثم عند أبي حنيفة - رحمه الله-: يجب قلَّ أو كثر؛ لما ذكرنا"”". 


وقال أبو يوسف -رحمه الله-: للاشيء فيه" حنَّى يبلعٌ عشرةً أرطالي بالخبر. 


(1) في لجآ زيادة: (سة). 
(؟) الأحال جمع جمل؛ وهو ما يحمله البعيُ على ظهرٍ أو رأس» وعن الكزخي: هر ثلائياثة بالعراقي. 
ينظر:المغرب في ترتيب المعرب (ص :4 17 ): المصباح المنير (1/ (5١)؛‏ الكليات (ص:7378). 

(9) في [ج] زيادة: (خمسة). 

(4) الأَمْنَاء جمع المنّء وهو مكيال سعيّه رطلان عراتيّان أو أربعون إستارة وقدّره بعض المعاصرين ب: 
8١6 4‏ غراماً. ينظر: الكليات (ص:١471)»‏ التعريفات الفقهية (ص:717): معجم لغة الفقهاء 
(ص:450). 

(0) ينظر: الحجة عنى أهل المدينة /١(‏ 2018 المبسوط (/ .)١5‏ المحيط البرهاني (5018/5), الاختيار 
١١14 /1(‏ ). تبيين الحقائق .)١94 /١(‏ العناية (؟1/ 17141). 

(5) لم أقف عليه بهذا السياق» وفي الباب أحاديث ينظر تخريجها ني: نصب الراية (؟/ 74)» التلخيص 
الحبير (74/7©): وقد قال الترمذي: وليس في زكاة العسل شي يصحٌ. 

0 فيلج]: (ذكر). وينظر في المسألة: الأصل (؟/ 5 »)١8‏ افداية .)١١8/1(‏ الاختيار (1114/1): 
الجوهرة النيرة (151//1). درر الحكام (187/1). 

(8) في[1]: (عليه). 

(5) ينظر؛ الميسوط (/ .)١5‏ بدائع الصنائع (51/15): الهداية .)٠١8/1(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 0547 
مجمع الأعهر(5017//1) 


؛ ده 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وعند محمد - رجه الله-: خسةٌ أقراقء َالقَرَقُ سنّةٌ وثلاثون رطلاة'" اعتباراً 
للصورة". 

ولا شيء فيه'" إذا كان في أرض الخراج؛ لأنَّ امتراج إنَّ) يجب بناءِ حقيقيّ (أو 
تقديريٌ بالّمَكٌنٍ من الزّراعةِ؛ والتَّمكُنّ لا يتحدّقُ)؟» ها هُناا“»؛ فيكون متعلّقاً بحقيقة 
الخارج؛ وذلك عُهْرٌ؛ وَالعُْرُ (إنَّاْ بجبُ إذا كان العَسلٌ في أرض العُشر)”" بالنّضٌء 
والُشر مع الخراج"© لا يجتمعان في أرض واحدة”" عندنا؛ لقوله #: «لا يجتمعٌ في أرض 
مسلم عش وخراج00. 


)١(‏ ينظر: طلبة الطلبة (ص:4١)؛‏ المغرب ني ترتيب المعمرب ( ص:708)) التعريفات الفقهية 
(ص:054). 

(؟) في [ج]: (للضرورة). وينظر ني المسألة: الأصل (7/ »)١94‏ السير الصغير (1/ ))78٠‏ المبسوط 
١16 /*(‏ )» خداية »)1١8/1(‏ المحيط البرهاني (731/./1). 

(5) ليست في لج]. 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]. 

(0) ليس تفي [د] 

(3) مابين القوسين ليس في [1]. [ج]. [د]. 

(0) في[ب]: (الخوارج). 

(4) في[أ]: (واحي). 

(9) أخرجه ابن حبان ني المجروحين (7/ »)١74‏ وابن عدي في الكامل .)١18/4(‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى (17554): وابن الجوزي ني التحقيق (417/4): قال النّووي تي المجموع (081/0): حديسٌ 
باطل مجمعٌ على ضعقه. 


َم : مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب من يجوز دفح الصدقة إليه ومن 8 يجوز 


قال الله تعالى: « إلا َلصَكَكتٌ ِلَمُقَرلهَ © الآية [التوبة:170]» فهذه ثمانيةٌ أصنافٍ 
قد" سَقّط منها المؤلفةٌ قلوبهم”"؛ لأنَّ الله تعالى أعرَّ الإسلام وأغنى عنّهمء وعليه إجماعٌ 
الصّحابة (في صدر خلافة أبي بكر ه)”". 

والفقيرٌ من له أدنى شيء والمسكينٌ من لاشية له. 

وقد قيل: على القَلْبٍ*. وهو قول الشافعي”*؟ -رحمه الله والأوّلُ أصحٌ. 

وفائدةٌ هذا الخلافٍ تظهرٌ في الوصايا والأوقاف. أمّا الزّكاةٌ يجورٌ صرقُها / إلى 
صن واحدٍ عندنا””» فلا يَظهرٌ فيه الخلافٌ. 


(1) ليست في [أ] 

(1) المؤلفةٌ قلوبهم عند الحنفية: قومٌ من أشرا العرب كان ب يُعطيهم من الصّدقات؛ بعضهم دنعاً لأذاه 
عن المسلمين؛ وبعضهم طمعاً ني إسلامه؛ وبعضهم تثيتاً لِقَرْبٍ عهدٍ بالإسلام. المغرب في ترتيب 
المعرب (ص :7)» التعريفات الفقهية (ص:941١)‏ القاموس الفقهي (ص:١2).‏ 

(”) ما بين القوسين ليس في [أ]:[ب]؛ [ج] 

(5) في [1] 3ج]: (العكس). ينظر: مختصر اختلاف العلماء (0/ :)**٠‏ الإشراف عنى مذاهب العلماء 
6/0 ). 

)2( ينظر: الأم (5/ 1/7)» الححاوي (4/ ) نباية المطلب 5٠ /١١(‏ 2).: حلية العلماء (5/ 1717)ء البيان 
رم جطة). 

(1) ليست في[1]. 

() ينظر: الأصل (1/ 17/7) المبسوط (75/ 4): الغداية :)١١١/1(‏ تبيين الحقائق (1١/144):الدر‏ 
المختار (؟/ 4 ©0). 


(4) في[ج]:(نيه). 


]1/42 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


والعاملٌ يُدقعٌ إليها'' بقدر عمله كفايةٌ ل وهو الذي يستعمله الإمامٌ على جمع 
الصّدقات. 

ولا يتقدَّرُ بِالمْنِ عندنا'”' خلافاً للشافعي” © -رحمه الله-؛ لأ كهم فرّغوا أنفسهه؟» 
لعملٍ الفقراءء فكانت كفايتُهم في ماهم كالقاضي؛ ولهذا عل هم الأخد" “مع 

ولو مَّلّك ما في يد العامل بعد الجمع قبل الدّفع سَقَط حَنَّهُم حَقَهُم". كالمضارب" إذا 


هَلّك في يده مال" المضا اربة بعد الغَّرْبٍ! *"". وجازت الزَّكاةٌ عن المؤدَّين؛ يكونهم نائبين 


)١(‏ في [د] زيادة: (الإمام). 

(؟) ينظر: الأصل (5/ ٠18)؛‏ الجامع الصغير (ص:14١)؛‏ الحجة على أهل المدينة (1/ 2444 الحداية 
:)١١١ /1(‏ الاختيار »)١14/1(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 437 1)؛ الجوهرة النيرة (1/ 118) 

(*) وهذا بناه عنى قوله في وجوب ت تعميم المصرف على الأصتافٍ الثانية جميعاء حيتٌ يُعلى كل صدفٍ 
لمن إن يُجدرا جميع. إن كان نصيبُ العام من الرّكة قد أجرته نقط أخه؛ وإن كان أكثر من 
أجرته أخخف أجرته والباقي للاصناي. وإن كان أقلّ من أجرته وجب إتَامٌ أجرته. ينظر: الوسيط 
(4/ 201 ). البيان (/5* 4) المجموع (5/ 184 )» كفاية النبيه (5/ 1778). 

(4) في[ب]: (لأنفسهم). 

(5) ليست في [أ]:[ج]:[د]. 

() في [د]: (الأجر). 

(0) في [د]: (عنهم). 

(4) المضارب: عايِلُ المضاريق وهي: معاقدةٌ دفع النَّدِ إلى من يعمل فيه على أن ربحه بينهه| على ما شرطاء 
طلبة الطلبة (ص :48 ١).؛‏ التعريفات ( ص .)7١8:‏ التعريفات الفقهية (ص:5 .)5١‏ 

(9) ليست في[ب]. 

)٠١(‏ في [ج]:(التصرف). 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


عن الفقراءِ في القبضي”". 

والرّقاب أراة به المكائبين يُعانونَ”"" في فك رقابهم» وهذا عندنال”: خلافاً مالك 
سرجه الله-0), 

والغارمٌ من لزمه دين وهذا أيضاً عندنا”». 


0 


وعندا" الشافعي سرحمه الله-”": المرادٌ به من يتحمّلٌ غرامة* في إصلاح”" ذاتٍ 


البينِ» وإطّفاء التَائرةٍ بين القبيلتين” "2 


)١(‏ في [1]: (الرقاب) 

(؟) في[ب]:1د]: (يُعانُ). 

(0) ينظرة: الأصل .)11١/5(‏ المبسوط (5/ 5): بدائع الصنائع (5/ 46): الهداية (1/ ,)1١١‏ الاختيار 
وج 

(4) حيتٌ قال مالك ني المشهور عنه: المرادُ بها أن يشتري رقبةً يفتديهاء فيعتقّها نيكون ولاؤها لجميع 
المسلمين. ينظر: المدونة (01/8/17): النوادر والزيادات (؟7/ 784)؛ التلقين (77/1)؛ الكاني 
(05/1) شرح الخرشي (711//79). 

)2( ينظر: الأصل (7/ 2111 المبسوط (6/ »)2٠١‏ بدائع الصنائع (؟/ 40) الهداية (1/ ١١1)؛‏ تبيين 
الحقائق (594/1) 

(0) في[د]: (خلافاً). 


(0) في [د] زيادة: (لأن عنده). 
(4) في1أ]: (الغرامة المؤنة). 


(9) في1د]: (اصطلاح). 


)٠١(‏ الذي وقفثٌ عليه من مذهب الشافعي خلافٌ ذلك: قال الشافعي: والغارمون صئفان: صنفٌ إدّانوا 
في مصلحيهم أو معروي وغير معصية نم عَجَزْوا عن أداء ذلك ني العرض والنّقد فيُعطَّون في 
غرمهم لعجزهم.... وصنفٌ إِدَّانوا ني حمالاتٍ وإصلاج ذاتِ بين ومعرونٍ وهم عروضٌ تحمل 
حالاتهم. أو عامّتها إن بيعت أضرّ ذلك بهم. وإن لم يفتقروا فيُعطى هؤلاء. ينظر: الأم (5/ 04074 


؛ مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


وقوله: في سبيل الله منقطِعٌ الغزاقء وهذا قولُ أبي يوسف حرحه الله-20. 

وقال محمد -رحمه الله-: هم فقراءٌ الحاج المُنقطمٌ بهم 

والصّحيحٌ قول أبي يوسف -رحمه الله-؛ لأنَّ الطاعاتٍ كلَّها سبيلٌ الله تعالى؛ إلا 
أنَّد" عند الإطلاتي يُفهم منه الغزاةٌ. 

وَلايْضْرَفُ إلى أغنياءِ الغزاةٍ عندنا''» خلافاً للشافعي*س رحمه الله -. 

وابْنٌ السّبِيلٍ مَنْ كان له مال في وطنه. وهو في مكان لا شيء لهء فهو غني يلكا حلَّى 
تبت عليه الزّكاة» ويُؤْمرَ بالأداء عند وصوله إليه» فقيرٌ يدا حنّى تُصرف إليه الصّدقة 
للحال دفعاً لحاجة الحاليّة. 


وللالكِ أن يدفعَ إلى كلَّ واحدٍ منهم. (وله (أن يصرف)”" إلى صنفي واحد)7". 
فعٌ إلى كل واحدٍ منهم يصر ب واح 


الحاري (507//8)؛ نباية المطلب /١١(‏ 267 ): البيان 87١/7‏ )؛ العزيز (// 74)؛ المجسوع 
للحم 

(1) وهوروايةٌ عن محمد وهوالمصحّح. ينظر: المبسوط (8/ )٠١‏ الهداية (1/ 1١١‏ ) تيسين الحقائق 
(598/1؟). مجمع الأخهر (1/ 771 ) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (1/ 47*). 

(؟) ينظر: المبسوط (8/ ». بدائع الصنائع (15/5)؛ الجوهرة النيرة(178/1): درر الحكام 
(1894/1) البحر الرائق (5/ 55). 

(5) ليست في[1]. 

(4) ينظر: المبسوط (/ .)٠١‏ بدائع الصنائع (45/15) الهداية (1/ ١٠١)؛‏ تبيين الحقائق (794/1): 
مجمع الأغبر (1/ 0951 

(5) ينظر: الأم (/74): الحاوي (8/ 017) نباية المطلب (11/ 0817)» العزيز (/47/19*): المجموع 
مما 

(5) في[د]: (الصرف). 

(9) مابين القوسين ليس في 3أ]. 


[إعطاركايل 
الزكاة لواحد ] 


1ق : --- 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وقال الشافعي -رحه الله-: لا يجورٌ (صرقه إلى صن واحدٍ)!": استدلٌ يظاهر 
الآية؛ فإنَ الله تعالى أضاف إليهم بلام التّمليك 
ولنا قولّه يذ لمعاذ : دورُكّها في فقرائهم»!”. ولأنَّ المقصوة إغتاءٌ المحتاجء وذلك 


حاصِلٌ بالصَّرْف إلى صن واحدٍ. 
والمرادٌ من الآية بيانُ المصارف” (لا أنهم)!؟' مستحقّون”* لأتّهم مجهولون. 
ولايجورٌ أن تُدفعَ الرّكاةً إلى ذمي؛ لا روينا من حديث معاذ ذيد(”». انيل 
ولاجُبنى منها”'" مسجدٌ ولا يكن منها ميّتُ”"» ولا تُشترى منهاة'' رقبةٌتُمتقُ؛ لآنَّ 590 
الرُكنّ: هو / التَّلِيكٌ عَمَلاًبالإيتاء» والتَّملِيكُ لا يتأنّى في (هذا الموضع) ”0 ". [42/ي] 


ولا يدفع إلى غنيٌ؛ لقوله : دلا تل الصّدقةٌ نغني»”©. 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [أ]. [ج]: [د]. وينظر في المسألة: الأم (؟/ 44): الحاوي (8/ 287/4 البيان 
(404/5) المجموع (5/ 1806) كفاية البيه (5/ 2186 

(؟) لم أقف عليه بلفظ الأمرء وأخرجه مسلم ني صحيحه؛ كتاب الإييان» ياب الدّعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام (19) بلفظ: (فترذ ني فقرائهم). 

() في[د]: (الصرف). 

(4) في[د]: (لأعم). 

(0) في [د]: (يستحهونه). 

(1) وهو فوله: «ورُدَها ني فقرائهم». 

(0) في [1]:(بها مسجداً) 

(4) في[1]: (بها ميتاً» 

(9) في[1]:(يا). 

)٠١(‏ في [أ]1ج].1د]: (هنه المواضع). 


)١1(‏ يأتي تخريجه قريباً. 
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ولايَدفعٌ المُرزكٌي زكاته إلى أبيه وجدّه وإن علاء ولا إلى وليه وولدٍ ولده وإن سَفَلَِ 
أنه لا يتقطمٌ حقّه عن الموؤدّى من كل وجهٍ لاتصالٍ منافع الأملاك بين''» هؤلاء؛ فلا 
تَلّصٌ لله تعالى» فلا تجورٌ. 

ولا إلى امرأيه؛ (لأنّ لا)” يتمٌ الإيتاٌ؛ فال الزوجة من وجه لزوجهاء قال الله تعالى: 

لد علا مَلفْقَ © [الضحى:8] قيل: بهالِ خديجة رضي الله عنها. 

وعند الشافعي - رحمه الله-: يجوز 0 

والمرأةٌ لا تُمطي زوجّها عند أبي حنيفة؟'- رحه الله -. 

وعندهما: تُدفعٌ إليدا”»؛ لأنَّه لاحن للزوجة في مالٍ زوجهاء فينم الإيتاءً كالصّرفٍ إلى 
الاج الفقير”"'. بخلاني الزّوجٍ على ما بيّنا. 
: أنَّ الزوجية أصلُ الولاد”, ثم ما يتفرّعُ من هذا الاصلٍ 
يَمنمُ صرف زكاةٍ كلّ واحدٍ منهه| إلى صاحبه؛ فكذلك الأصلٌ؛ وهذا لا ُقبل شهادثه ها. 


ولأبي حنيفة - رحمه الله 


)1١(‏ في[ج]:(من). 

(5) في[د]: (فلا). 

(*) ني احدٍ القولين» والمشهورٌ أئها لا تُعطى. ينظر: الأم (7/ 88 )» الحاوي (057/8): البيان 
(؟/ 4 4). العزيز (/ا/ »)78١‏ روضة الطالبين (7/ :)79١‏ كفاية النبيه (3/ .)١161‏ 

(4) ينظر: الأصل (184/7). الجامع الصغير (ص:57١)‏ المبسوط (5/ .)1١١‏ بدائع الصنائع (؟/40): 
الحداية (111/1)؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (0545/5. 

(5) ينظر: الأصل (7/ ١59‏ ) الجامع الصغير (ص:177). الاختيار (1/ ))17١‏ تبيين الحقائق 
(901/1)» الجوهرة النيرة .)١54/1(‏ درر الحكام (184/1). 

(0) ليست في [1]:[ب]. [5]. 

(7) في [ج]: (الولادة). 


لقلا : --- 
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ولايّدفع”” إلى من كاتبه. ولا إلى ملوكه. ولا إلى أمّ ولده. 
أَما مَنْ عدا المكائب فلأتهِم ماليكه. وكسبُّهم له وأمّا المكاتّبُ فكسبّه دائرٌ بين 
المكاتبٍ وبين مولاه؛ فلا يتم الإيتاءٌ بالصّرفٍ إليهم. 
ولا يدفعٌ إلى جملوكِ غنيٌ؛ لأنّه إيتاة”'' إلى الغنيّ معنىّ. 
ولا يدفعٌ إلى ولد غنيٌّ إذا كان صغيراً مع علوه بحايه؛ لأنّه أداءً إلى الغنيٌ من وجه. 
فإن صرف إلى زوجةٍ غنى وهي فقيرةٌ أو إلى ابنة بالغة لغني وهي فقيرةٌ جار عند 
أبي حنيفة محمد" رحمها لله-؛ لأنَّ استحقاقّها التّفقةَ على الغنيٌ لا يْرجُها عن كونها 
ولايَدفعٌ إلى بني هاشمء (ولا إلى مولى بني هاشم )!"' إذا كان يعلمٌ بحاله؛ لقوله #: 
«لاتحلٌ الصَّدقَةٌ لمحمدء ولا لآل محمد 3" . 
وهم: آل عن وآل عباس. وآل جعفر. وآل عقيل وآل الحارث بن عبدالمطلب 
ومواليهم؛ لائّهم كلهم يُنسبون إلى هاشم بن عبدٍ منافٍ إلا من أبطل النَضُ قرابته» وهم 
بنو أبي لهبء وقد قال ي: :إن الله تعالى كره لبني هاشم عُسالة النَّْسِء ونَّ مولى القوم 
من أَنقيِ ولك 
(1) ليست في[5]. 
)١(‏ في[أ]:(صرف). 
[فيفا ينظر: المبسوط (/ 17) الحداية (1/ 17١)ء‏ الاختيار (1737/1) مجمع الأخبر (1/ 598): الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين (1/ 8 *7). 
(4) مابين القوسين ليس في1[ب]. 
(5) أخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الزكاة. باب ترك استعيال آل النبي على الصدقة )٠١1/7(‏ بلفظ؛ «إن 
هذه الصدقات إمَّ) هي أوساحٌالنّاسء وإتها لا تحلٌ لمحمي ولا لآل محمي». 
(5) لم أقف عليه بهذا السياق. وقد تقدم قبلّه قوله ‏ ني صحيح مسلم: (إنَّ هله الصدقات إِنَّا هي أوساخ 
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وهذا في / الواجبات. فأمًا في التطوعات والأوقافٍ يجورٌ الصَّرفٌ إليهم والفرق: 
أنَّ في الواجب”": المؤدّي يُطهّر نفسَه بإسقاط القَرْضء فيتدنّسُ المؤدّى بمتزلة الماء 
المستعملء أمّا في الل يتبّعٌ بها ليس عليه فلا يتدنّسُ به المؤدّىء كمن تبرّد بالماء وهو 
طاهة. 

وإذا دفع الزّكاة إلى رجل يظنُه فقياً ثم تبن أله غنيٌ أو هاشميٌ أو كافرٌ أو دفعَ في 
ظُلّمةٍ إلى فقير كان" أنّهِ أبوه أو جدّه أو ولنُه'" فلا إعادة علي"». 
ظَهَرَ خطؤٌه بيقين”*. 

ولنا: أنَّ الواجبّ عليه الصَّرفٌ" إلى من هو فقيدٌ عنده أو أجنبيٌ عنده وقد فعل؛ 
فيجورٌ كا في" باب الصّلاة إذا صلِّ بالتَّحرٌ ن الخط”»؛ وهذا لأنَّ الفقرٌ والغنى 
قد لا يُوقف عليه. والتّكلِيفُ يُبتنى على الوّسع”". 


وقال أبو يوسف: عليه الإعادة 


النّاس)؛ والجملةٌ الأخيرة من هذا الحديث أخرجها البخاري في صحيحه؛ كتاب الفرانض» باب مولى 
القوم من أنفسهم وابن الأخث منهم (519/51). 

(1) في [ج]: (الواجبات). 

زفة في [ج]: (ثم بان). 

(©) في [ج] (ابنه). 

(4) ليست في011. 

(5) ينظر؛ المبسوط (7/ 17): الهداية :)١١5/1(‏ الاختيار 0)١137 /١(‏ مجمع الأغهر (555/1) الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين (؟/ 87 ). 

(3) ليست في[د]. 

(0) ليست في [1] 

(8) في[ج]: (أنه أخطأ». 


(9) يشير إلى قوله تعالى: هلآ يكن كُأَمَمَنْسا إلا وما #[البقرة5851]. 


]/43[ 


8 
5 
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أله بوه أو جِدَّهُ حديثٌ معن بن يزيدِ”'' (وهو معروفٌ)"". 


وفيما إذا 
ولو دفعَ إلى شخص ثم عم أله عبد أو مكازيه ل بجر في قوهم جميعاً لما قلنا: أنه لا 


5 2 الإيتا 0 
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زفيذا 


ولو تبيّنَ أنه حربٌ قال في كتاب”' الرّكاة: يجوز”*». 

وتأويله: إذا كان مُسْتَأمناً في دارنا". 

ولايجورٌ دفعٌ الرّكاة إلى مَنْ يملكُ”'' نصاباً من أي مال كان؛ لأنّهِ غني . 

ويجورٌ (دفمٌ الرّكاة)*' إلى مَنْ يملكُ أقلَّ مِن ذلك» وإن كان صحيحاً مُكْتيب' 


معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب أبو يزيد السُلَمِي شَهِدَ بدراً مع أبيه وجدّهء ينظر: أسد الغابة 
(5/ ١17)ء‏ الإصابة (5/ ؟16). 

في [د] زيادة: (أنَّ أباه كل رجلاً بدفع الزّكاة فدّفع إلى معن فاختصما إلى رسول الله نقال النبي عليه 
السلام: «يا معن لك ما أخذتَ, ويا يزيد لك ما نويتٌَه). والحديثٌ أخرجه البخاري ني صحيحه» 
كتاب الزكاة: باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر )١4171(‏ عنه عه حدله؛ قال: بايعت رسول الله 
أ أنا وأبي وجدّي» وخطب عليء فأنكحني وخاصمت إليه؛ وكان أبي يزيد أخرج دنانبرَ يتصدَّق بهاء 
نوضَعَها عند رجل في المسجد؛ فجئثٌ فأخذبهاء فأتِيتُه بها فقال: والله ما إِيّاك أردثُ؛ فخاصمئُه إلى 
رسول الله يق فقال: لك ما نويتَ يا يزيت ولك ما أخذت يا معنٌ». ” 

ينظر: الأصل (/4): المبسوط (17/5): بدائع الصنائع (5/ 00)» الحداية :)١15/1(‏ الاختيار 
ككلم 


(4) ليست في[ب], 


2.) 


20( 
زفذا 
4( 


لك في [د] زيادة: (وعن الحسن البصري -رحمه الله- قال: يجوز دقعٌ 


وني رواية: لا بجزئه. ينظر: المبسوط (17/5). المحيط البرهاني .)4١8/5(‏ تبيين الحقائق (1/ 00*١4‏ 
البحر الرائق ومعه منحة الخالق (55713//15) . 

في [أ]: (ديارنا). 

في [ب]: (يملكه). 

في [1]: (الدّفع). 


ا لمن له عشرةٌ آلاني درهمء قيل! 
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وهذا عندنا". 


وعند الشافعيٌ - رحمه الله-: لا يجورٌة”'؛ لقوله 3: دلا تحلُ الصّدقةٌ لغنيّ؛ ولا يذي 


وتأويلُه عندنا: حرمةٌ الشّؤْالٍ والطَّلب 

ويكره نقلُ الزّكاةٍ من بلدِ إلى بل وإنَّا ترق صدقةٌ كل قوم فيهم؛ لقوله 3: 
«ورُدّها في فقرائهم»". 

إل أن ينقكّها؛" الإنسانٌ إلى قرابته: أو إلى قوم أحوج من أهل بليه؛ إيفاء لح القّرابة 
لكونه أقوى. ١‏ 


فكيفت بِمَنْ يكونٌ له دار وخادمٌ وكراع وسلامٌ؟ وكانوا ينهون عن بيع ذلك). 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (58/7)» الحداية (1/ ))١11‏ الاختيار (1/ »)١11‏ البوهرة النيرة (1/ 139), 


مجمع الأتهر (5750/1). 

)١(‏ ينظر: الأم(0)417/5 1ل اوي (8/ 540)» البيان )41١/7(‏ العزيز (0/ //5)؛ المجبموع 
(حره؟ت). 

(©) المرّ الشّدة. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ( ص:474)» الفائق في غريب الحديث 


(/ 557). النهاية في غريب الحديث (511/54). 

(4) أخرجه أحمد ني مسئده (11/ 05 5) رقم (5744)» وأبو داود ني سنن كتاب الزكاة» باب من يعطي 
من الصدقة. وحد الغنى :)١574(‏ والترمذي في جامعه. كتاب الزكاة؛ باب من لا تحل له الصدقة 
(727)) وصححه ابن الجارود ني المنتقى 71 5), والحاكم في المستدرك .)١417/8(‏ 

(0) تقدم تخريجه: ص(507) 


320( في [ج]: (ينقله). 


[تقل الزكاة] 
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باب صدقة الفطر 


صدقةٌ الفطر واجبةٌ على الحرّ المسلم إذا كان مالكاً لمقدارٍ التّصابٍء فاضلاً عن 
مسكيه وثيابه ولباسه وأثائه''' وسلاجف يرج ذلك عن نفسِه وعن أولاده الصَّعْا وعن 
مماليكيه للخدمة. 

أمّا الوجوبٌ فلقوله 96: «أَدُوا عن كل حر وعبدء صغير أو كبير؛ ذكرٍ أو أنثى: 
نصفف / صاع من بْرٌّ أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير»". 

وسببُ وجويها رأسٌ يموثّه بولايتِه عليه؛ لقوله ذ: «أَدُوا عمّن تموئون»'" وحرفٌ 
"عن" للانتزاع من”" الى فيَحتملٌ أحدّ وجهين””: إِمّا إن كان سببا يتزع منه الحكم 
أو محلا يجب عليه ثم يُوْدّى عنه. أمَا الأوّل صحيحٌ؛ والثاني باطلٌ؛ لاستحالة”" الوجوب 
على العبدٍ والكافر» فيتعيّنُ الأول و لأنّه يتضاعفُ بتضاعفي الرُؤُوسٍ. 


أمّا اشتراطٌ الحريّة للوجوب؛ فلانَّ حال العبدٍ دونَ حالٍ فقير لا يملكُ شيئاً؛ لأنَّ 


(1) ليست في[أ]. 

زق4 أخرجه الدارقطني ني سننه (5107)» وقال العيني في شرح سنن أبي داود (7/ 9): سنده صحيحٌ 
فوي. 

(*) أخرجه بنحوه الدارقطني في سننه (7077). والبيهقي في السئن الكبرى (7541)) وابن الجوزي في 
التحقيق (457): وضعفه البيهقي» وقال النووي في المجموع (5/ :)1١4‏ هذه اللفظة (ممن تمونون) 

4( في [أ]: [د1ء [ج]: (عن). 

(5) في [د]؛ (الوجهين). 

(1) في [د]: (لاستحقاق). 


[وجوب زكاة 
القطر] 


[43/ب] 


: ده 
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الفقيرَ من أهل اللكء (والعبدٌ ليس من أهلِهء فل لم يجب على الفقيي)”'". 
على العبدٍ أؤلى. 
وأمًا اشتراطً الإسلام فلأتها عبادةٌ فلا تبُ لأعلى مَنْ هو أهلٌ لثوايها وهو المسلمُ. 
وأمّا اشتراطً (مالكيّةِ مال)'' مُقدَّرِ بالنُصاب فاضلا”” عن حاجيه فمذهئنا». 
وعند الشافعي - رحمه الله-: من مَلَكَ قُوتَ يومه؛ والزّيادةَ بقدرٍ ما يؤدّي صدقة 
الفطرء (فعليه صدقةٌ الفطر)©. 
والصّحيحٌ قولنا؛ لقوله ية: «لا صدقة إلأعن ظهرٍ غنى»'"'؛ ولانَّ الّرعَ لا يرد با 
لايُفِيدٌء فلو قلنا: بأنّهِ يأخدُ من غيره؛ ويؤدّي (عن نفسه)” كان اشتغالاً بها لا يُفيدء 
ويتعلنٌ بهذا اليّسار*© أحكامٌ ثلاثةٌ: حرمةٌ أخذٍ الصَّدقةِ ووجوبٌ صدقة الفطرء 
والأضحيةٌ. 
وكا يُحرِجٌ عن نفسه يؤدَّي عن أولاده الصّغار؛ لأنَّ رأس أولاده في معنى رأسه؛ [ عن تجسب 
عنهم الزكاة] 
)١(‏ مابين القوسين ليس لي [د]. 
(5) في [د]: (المالكية لمالٍ) 
(©) كذا وردت منصوبةٌ في جميع الخ ولعلّ الصّواب: فاضل!؛ لكونها صفةٌ لبال. ويُعبرٌ عن هذا 
التّرط في بعض الكتب اختصاراً: بالغنى أو اليَسَار. ينظر: الأصل (؟/ 770): المبسوط (5/ 00107 
تحفة الفقهاء (1/ 4 *7)؛ اخداية (1/ 117)) الاختيار /١1(‏ 177)؛ درر الحكام .)١9* /١(‏ 
(5) في [د]: (وهذا مذهبنا). 
(0) مابين القوسين ليس في [1]. وينظر ني المسألة: الأم (؟/ 59)ء الحاري (5/ 1/ا*). البيان (*/ 0781 
العزيز .)١158/5(‏ المجموع (5/ 191). 
() تقدم تخريجه (ص:199) 
4 في [أ] 3ج]: (بنفسه) 
(4) في 3ج]: (القساد). 
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أله يموتّهم بولايتّه عليهم . 

وأمًّا عن ماليكه للخدمة؛ فلالّه يموثّهم بولايته عليهم» لقي والمدبد وم 
الول" في ذلك سواة©؛؛ لأنَّ ولايته عليهم لا تنعدمٌ» أ" قد تختلُ المايّة بهراء ولا عبر 
للماليةِ فيها. 

ولا يؤدّي عن زوجيه. ولا عن أولاده الكبار وكذا عن مكائّبه ومماليكه للتّجارة» 
وهذا عندنا". 


وقال”" الشافعي -رحمه الله-: يؤدَّي عن زوجته وأولاده الكبارٍ إذا كانوا رَمْئَى© 


(1) في [ج]: (والعيد). و القنُ: من العبيد الذي مُلِكَ هو وأبواه. ينظر: طلبة الطلبة (ص:377)؛ المغرب في 
ترتيب المعرب ( ص :646): أنيس الفقهاء(ص: 07). 

() المديّر: الحبدٌ الذي أعتق عن دُبْ أي: بعد موتٍ المولى. ينظر: طلية الطلبة (ص:55)؛ التعريفات 
(ص :37 التعريفات الفقهية (ص:49١).‏ 

(*) أمٌّ الولد: هي الْأمَهُ التي استولدها مولاها. ينظضر: دمستور العلماء (1/ 211 القساموس الفقهسي 
(ص:70)) معجم لخة الفقهاء (ص:88) 

(4) ليستفي [ج]. 

(5) في [د] زيادة: (أن). 

(5) ينظر: الأصل (1448/12'ء +55 2751 الحجة على أهل المدينة (817/1) المبسوط (*/ 0)1١١8‏ 
الحداية (1/ »)١17‏ الاختيار (1/ ))١77‏ الجوهرة الئيرة (1/ 137). 


0 ني 

(4) الزَمْنَى؛ جمع رمن وهو اكُمَعَد الذي لا يستطيعٌ على الحركة. ينظر: طلية الطلبة (ص:*5) المغرب في 
ترتيب المعرب (ص:740). المصباح المثير (5/ .)51١‏ 

() ينظر: الأم (38/5) الحاوي (8517/75): حلية العلماء (؟/ ٠١7‏ ): الييان (5/ 7857): المجموع 
لوعلل) 


: (وعند). 


؛ --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


والصَّحيحٌ قولنا؛ (نا قلنا)'": إِنَّ السّببَ رأسٌ يموثه بولايته عليه ليكو 
رأسه. ولاولاية له عليهم مطلقاً. 

/ وكذا الجدٌ ايودي عن نوافله”" الصّعارِء وإن كانوا في عيالِه لهذا". 

وما عن ماليكه للتّجارة فلالّه لا تجتمع الزّكاةٌ وصدقةٌ الفطر. 

العبدٌ بين شريكين لا فطرةً على واحدا؟' منهم؛ لأنّه ليس في مؤنة كلّ منهما مطلقاً 
وهذا عندنا. 

وعند الشافعي - رحمه الله-: تب (على كلّ واحدٍ منه| بقدرٍ نصيبه). 

وإن كان بينهم| ماليكٌ للخدمة فعلى قولٍ أبي حنيفة -رحمه الله-: لا تجبُ على كل" 
واحدٍ منه| صدقةٌ الفطر عنهه». 

وعند محمدٍ -رحمه الله -: تجبٌ على كلّ واحدٍ منهما الصَّدقَةٌ في حضَّتِه إذا كان كاملا 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في [أ]؛ وفي [ج]: (م بين 

(؟) النوافل: جمع نافلة» وهي: ولد الولد. ينظر: تهذيب اللغة (587/16): لسان العرب ,)7177/١1(‏ 
المصباح المثير (15/ 519) 

(5) في[ :(ا قلنا». 

(4) في[أ]: (أحد)» وني [ج]: (كل واحد). 

(5) ينظر: الأصل (5/ ؟5061): تحفة الفقهاء /١(‏ /7*7))» الهداية (1/ ))١١4‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 1777): 
درر الحكام (194/1). 

(1) ما بين الفوسين ليس في [1]» 1[ب]. [د]. وينظر ني المسألة: الأم (7/ 38) الحاوي (9/ 0)777 نباية 
المطلب (5/ 784): حلية العلماء (5/ :)٠١7‏ المجموع (5/ 13). 

(0) ليست في [ج][د]. 

(4) ينظر: اللأصل (5/ 574). ال مبسوط :)٠١7/7(‏ الحداية (117/1): المحيط البرهاني (9/ 041١‏ 


تبيين الحقائق /١(‏ 080177 
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َوم] : ده 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وقول أبي يوسف - رحمه الله - مخ ب" والأصحٌ أنَّ قولّه كقولٍ أبي حنيفة - 


5 56 2 2 
رحمه الله-؛ بناءً على أنه لا يَرى قسمة الرَّقِيق جبراً؛ فلا يَملك كل واحدٍ منهما ما يُسمَّى 


عَبداً. 


6 


ومحمدٌ - رحمه الله - مرِّ على أصله في'" أنه يرى قِسمة | . 

وأبو يوسف يقولٌ: القسمةٌ تُبسسى على الِلكِء أمّا الصَّدقةٌ تببنى على الولاية لاعلى 
الملك؛ وليس لكل منهما ولايةٌ كاملةٌ. 

ويؤدّي المسلعٌ صدقةٌ الفطر عن عبده الكافر. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: لا يُؤْدّي””؛ بناء على أنَّ الوجوب عندّه على العبده 
والمولى يتحمّلُ عنه؛ فيُعتبر كونُ العبدٍ أهلاً. 

وعندنا الوجوبٌُ على المولى من عبده؛ فتُعتِبرٌ أهليةُ المولى له؛ لقوله 8: «أَنُوا عمّن 
تمونون»*" فيكون”" الوجوبٌ على من َُوطبَ بالادائء ولأنّا قد ينا أنَّ السّببَ راش 


(1) ينظسر: الأصسل (758/7) المبسسوط ))٠١7/8(‏ المحسيط اليرهاني ))41١/1(‏ تبيين الحقائق 
007/1 الثّباب (169/1) 

2( ينظر: المبسوط (7/ ٠١5‏ )» بدائع الصنائع (7/ ١‏ /0)» العناية (1/ 184 )؛ حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق (701//1) 

(5) ليست في[1]. 

(4) في[ج] زيادة: (جيراً). 

(5) ينظر: الأم »)7١/1(‏ نباية المطلب (5/ ١٠8)ء‏ البيان(571/7): العزيز (5/ 151). المجموع 
4/5 ). 

(5) تقدم تخريجه (ص :20*08 

(؟) ني [د]: (ليكون). 

(4) في 1ج (والإنابة). 


5 : عه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


يموئه ويل عليه؛ وهذا لا يختلفُ بكفرٍ المملوكك''' وإسلامه 
والفطرةٌ نصفٌ صاع من بر (أو صاعٌ من رٍ)”"» (أو صامٌ من زبيب)”؟ أو صاعٌ إمقدارسدقة 

اق الفطر] 

من شعير. 


0 


وقال الشافعي -رحمه الله -: من البرّ صاعٌ 

والصَّحيحٌ قولّناء لما روينا. 

ومن الزَّبٍ صاعٌ عندهما'”» وهو روايةٌ أسد بن عمروء وعن أبي حنيفة - رحمه الله 
- لأنَّه أنقصٌ من التّمر". 

وفي ظاهر الرّواية عنه: يُقَدَّرٌ من من الزَِّيبٍ بنصف صاع”"؟ لأنّه يُؤْكَلُ بجميع أجزائه! 
َأَْبَه الجنطة بخلافي الثَّمرِ إن يُلقى نواةٌ. والشَّعيرُ يُؤكَل لَه ويُلقى نخالت0. 

والضّاعٌ عند أبي حنيفة ومحمدٍ -رحمهم الله - ثمائيةٌ أرطالٍ بالعراقك90, 


(1) في [ج]: (العيد). 

(؟) مابين القوسين ليس في [د]. 

() مابين القوسين ليس في [1]. 

(1) ينظر: الأم (1/ 77): الحساوي (/ 3779/4)» نباية المطلب (7/ :)57١‏ البيان (/ 7377): العزيز 
(1531/9) المجموع )١415/5(‏ 

)2 ينظر: الأصل (1/ 7374)» الجامع الصغير (ص:77١)»‏ الحجة على أهل المدينة (084/1). تحفة 
الفقهاء (1//ا78), الاختيار (1/ 117). 

(5) ينظر: الجامع الصغير (ص:175)» الميسوط (5/ 114 )» بدائع الصتائع (1/ 77)) الهداية 
)١١14/1(‏ تبيين الحقائق ,07١8/1(‏ 

() وعليه الفتوى. ينظر: الأصل (1/ 7:54): الجامع الصغير (ص:157): السير الصغير (ص: 0018 
تحفة الفقهاء (1/ 07174 الهداية (1/ »)١15‏ الجوهرة النبّرة (1/ 174 )» الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين (7514/5). 

(4) في[ب]: (بخاليه). 

() ينظر: الأصل (777/1)» السير الصغير (ص:78). بداتع الصنائع (1/ 04): الاختيار 


5 ؛ مه 
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وقال/ أبو يوسف - رحمه الله -: خمسةٌ أرطالٍ وثلثِ رطل”"". وهو قول الشافعي'”؟ 2 [44/ب] 


- رجمة الله-, 

والصَّحِيحٌ قول(" (أبي حنيفة ومحمد -رحمهم الله-). قالت عائشةٌ -رضي الله 
عنها-: كان رسولٌ الله يك يغتسلٌ بالضّاع ثانية أرطال»”*) وما قاله أبو يوسف - رحمه 
الله - قُلنا: ذاك كان صاعَ أهلٍ دين" حتَّى كان الحَجّاحُخ”" يمن على أهل العراق 
ويقول: (أ أُخرج لكم صاع عُمر) *: وكان ذلك ثيانية أرطال؛ وهو صاعٌ أهل المدينة 
في القديم”' إلا أن التَّييرَ كان من اناس 


1714/1 ). البحر الرائق (؟7/ 91/4). 

(1) وكانيقول بالأرّلء م رجع إلى هذا. ينظر: الأصل (776/1)» المبسوط (5/ 40) الحداية 
:)١١6/1(‏ تبيين الحقائق (704/1) مجمع الأخبر (519/1). 

(؟) ينظر: الحاوي (7/ 7487) نهاية المطلب (171/75), حلية العلماء )٠١4/5(‏ العزيز (6/ 068 
المجموع (1718/5). 

(0) في [د]: (قولنا». 

(4) مابين القوسين ليس في [د]. 

(0) أخرجه الدارتطني لي سننه (715)) (790): قال ابن حجر لي الدراية (1/ 77/7): وهو من رواية ابن 
أبي ليلى عن عبد الكريم عن أنسء وإسناده ضعيفُ» وأخرجه أيضاً من طريق أخرى وفيه موسى ابن 
نصرء وهو ضعيفٌ جدًاء والحديثٌ ني الصحيحين عن أنسي ليس فيه ذكرٌ الوزن. 

(7) في [ج] زيادة: (في القديم). 

() الحجّاج بن يوسف بن محمد الثقفيٌ؛ تولّ لبني أميّهَ العراقٌ والحجار شهدت ولايه أعمالاً ني غاية 
القبح والشناعةء كحصاره لأهل مكة وقتله ابن الزبير» توي سنة 4١٠ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
(4/ 715)» البداية والتهاية (607/15): شفرات الذهب (1/ 009). 

(8) أخرجه بنحوه يحيى بن آدم في الخراج (/419). 


(9) في [1]: (التقديم). 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ووجوبٌ صدقة الفطر يتعلّقة”' بطلوع القجر من يوم الفطرء وهذا عندنا؟. 

وعند الشافعي - رحمه الله-: بغروب الشَّمسٍ من ليلة الفطر©. 

والصَّحِيحٌ قولُنا؛ لأنَّ الفطر من رمضان يَتحمّقٌ فيه. وهذا اليومٌ يُسمّى بيوم الفطر 
فيجبٌ أن يكو الفِطرٌ من رمضان فيه تحقيقاً خذا الاسم كيوم الجمعق ما تحب فيه 
اجمعةٌ ويؤدّي ليتحقّقٌ هذا الاسم فيه. 5" 

إذاثبتَ هذا فنقولٌ: كل من أسلمَ من الكمّرِ ليله الفطر تب فطرتُه. ومن ماتّ قبل 
ذلك لم تجب فطرثه. ومن أسلة© أو وُلِدَ بعد طلوع الفجر ل تجب فطرئه. 

والمستحبٌ أن يحرج الإنسانً” الفطرة قبل الخروج إلى المصلى يوم الفطر؛ لأنَّ النبي 
ي: «كان يأمرٌ بأداء الصّدقة قبل الخروج إلى المصلى»0, والمقصودٌ بهذا الأمر: المسارعةٌ 
إلى الأداء. ١‏ 


(1) ليست في [1]: [ج] 

(؟) ينظر: الأصل (7/ 254): المبسسوط (8/ 7 .)٠١‏ تحفة الفقهاء (4/1*): الهداية :)١١6/١(‏ 
الاختيار (174/1). 

(7) ني أصحٌ الأقوال: وقيل: كقولٍ أبي حنيفة؛ وقيل: تجبٌُ بمجموع الوقتين» وهو قول عحرّجٌ؛ واستنكره 
بعضهم ينظر: الأم (77/5), الحاوي (5/ 40771 نباية المطلب (72/ 85©). العزيز (9/ 04١148‏ 
المجموع (157/57). 

(4) في [د] زيادة: (من الكفار). 

(5) في[د]: (النّاس). 

(1) أخرجه ابن ماجه ني سئنه كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر :)١871(‏ وأبو داود في سئنهء كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر (904). والدارقطني في سئته (/7071): وصحح الحاكم في مستدركه 
.)١5484(‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة )١17(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال! 
«فرضص رسولٌ الله 3 زكاةٌ الفطر طهرةٌ للصائم من اللو والرَّتء وطعمةٌ للمساكين؛ فمن أدّاها قبل 
الصلاةٍ قهي زكاةٌ مقبولةٌ: ومن أذَّاها بعد الصلاةٍ فهي صدقةٌ من الصّدقات». 


| وقت الوجوب 
والاستحباب] 


مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


وإن قدَّمها قبل يوم الفطر جاز. 

وقال بعضُهم: لايجوز لعدم الشَببِ» وهو الفطك”". 

وفي بعص التُسخ. قال: لو أدّى قبلّ يوم الفطر بيوم أو يومين جال. 

قال الشيجٌ الإمامُ الأجل الزَّاهدُ شمسٌ الأئمةٍ التَّرحْمييٌ”" في شرح كتاب الزّكاة: 
والصَّحيحٌ من المذهب عندنا أن تعجيله جائدٌ لس أو سَكين؛ لأ الشَببَ متقرة””' وهو 
الرَّاسُء وهو نظيرٌ تعجيل الزّكاةٍ بعد كمال النُصابٍ!*". 

وفيه اختلافاتٌ أتحر لا حاجة ينا( إلى" ذكر ها . 

وإن أُروها عن يوم الفطر لم تسقط عنهم. وكان عليهم إخرابجها. 

وقال الحسنٌ بن زياد: تُسقط بِمْضيٌ يوم الفطر"". 

والأصحٌ ما كُلنا؛ لانَّ هذو صدقةٌ مالي فلا تَسقطٌ بعد الوجوب إلا بالأداءِ وإن 
/ طالت المدَّةُكالرّكاة بخلانٍ الأضحية؛ لأيا لااتكونٌ قُرْبةَ إل في زمانٍ مخصوص؛ أو 
في مكانٍ مخصوصي: فأمًا التصدِّق بالمالٍ قربةٌ في الأماكن أجمغ. 


)١(‏ هوقول الحسن بن زياد. ينظر: بدائع الصنائع (1/ 4 7)» الاختيار (174/1)» تبيين الحقائق 
(311/1) البناية (*/ 6ه ه), 

)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي سهلء أبو بكر السّرخسيب شمسٌ الأئمة؛ أصولُِ وفقيهٌ حنفيٌ» توفي سنة 
ه. تاج التراجم (ص:174) الجواهر المضية (7/ 38 ): الفوائد البهية (ص:198). 

(*) في[ج]: (متقررة). 

.)11١ /*( المبسوط‎ )4( 

(5) ليست في[ج] 

30( في [ج] زيادة: (بيان). 

(10) ينظر؛ المبسوط (/ »)١١١‏ تبيين الحقائق (1/ 701): البناية (©/ 508): درر الحكام (1/ :)1١94‏ 


مع الأنبر(558/1). 


]/45[ 


تقااا] : --- 
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الصّومٌ ضربان: واجبٌ ونفل. 
فالواجبٌ ضربان: منه ما يتعلّقُ بزمان معيّن'© كصوم رمضانَ والنَّرِ المعيّن |أنوعالسير 
فيجور”"' صومٌه بي من الليل؛ يني من النّهَارِ إلى وقت ارال وكذا التَل وبي لسن 
الليل أفضل . 

وقال الشافعي -رحمه الله- في الفرض: لا يجورٌ إلأ بن من الفيل7”". 

وقال مالك -رحمه الله -: لا يجورٌ في التطوع أيضا”"». 

ولو صام با" ما بعة ازول في تلوح لا موز عندنا". 

وأصحابٌ الشافعيّ -رحمه الله- ختلفونَ فيو" 

الكلامٌ ها" هنا في فصولي20: 


(1) في [د]: (بعينه) 

(5) في[د]: (فيصح) 

(") ينظر: الحاوي (7/ ٠5‏ 4)» نباية المطلب (8/4)ء الوسيط (5/ :)05١‏ البيان (7/ 4949)) المجموع 
الفلحففة 

(4) ليست في [1]. وينظر ني المسألة: المعونة (1/ 487): الكاني (1/ 8 77): الذخيرة (14/8/5)؛ مواهب 
الجليل (518/5). الفواكه الدواني (/ 004 

)2( في [ج] زيادة: (من الليل » وقال مالك لا يجوز ). 

)١(‏ ينظر: الأصل (177/1؟): المبسوط (#/ 0)486 تحفة الفقهاء )7494/١(‏ اغداية 2)١19/1(‏ تبسين 
الحقائق (1/ 71). 

(9) فيه قولانء فقديمٌ: يجوز وجديدٌ: لا يجوز. ينظر: الحاوي (/ ١7‏ 5): نباية المطلب (4/4)) الوسيط 
055٠ /5(‏ )ء البيان (455/5): المجموع (1947/5) 

(4) ليست في [ج]ء 

(9) في[1]: (الفصول). 


لف 
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أحيها: أنَّ أصل النّةِ شرطٌ لأداءِ صوم رمضان عندنا'”"» خلافاً فر - رحمه الله - 
في الصّحيح المقيم”"؛ لأنَّ المسمّحقٌ عليه فعلٌ هو عبادةٌ وذا لا يتحمَّقٌ إلا بالاخلاصي 
والفريفق 

م إن أطلقٌ اليد أو نوى التّمَلَ فهو صائمٌ عن الفرض عندنا"©. 

وعند الشافعي - رحمه الله-: إِنْ نوى التَّمَلَ لم يكن صائاء وإن أطلقٌ اليه فله 
وجهان©. 

والصّحيحٌ قولنا؛ لأنّه صومٌ عينِ؛ ومعناه: أنه هو المشروعٌ وغيرُه غيرُ مشروع فبه. 
والمتعيّنُ في زمانٍ كالمتعيّن في مكان. فيتناوله اسم الجنس كما يتناوله اسم التوع. 


)١(‏ ينظر: الأصل (5131//5)» المبسوط (7/ 88)؛ بدائع الصنائع (؟/ 81)» الاختيار ))١17/1(‏ البحر 
الرائق (؟1/ ,)284٠‏ 

إفة ينظر: المبسوط (5/ 68). الهداية )١15/1(‏ تبيون الحقائق (1/ 41131 مجمع الأخبر (1/ 753 ): الدر 
المختار (1/ 147). 

() ينظسر: الأصل (1/ 1417): الجسوهرة الشيّرة (185/1): متحة المسلوك (ص:*67؟): درر الحكام 
زطملاةا). 


(4) لم أجد فيا وقفثٌ عليه لهذين الوجهين ذكراً في كتب المذهبء قال إمام الحرمين: فأمًا كيفيةٌ النيقه 


ن لا بد منه» ولو أطلق الصَّوم لم ينعقد صومُّه» ولم يحصل فرص رمضانء وإذا أصبخ كذلك» 
كان مقطراً ب 
متعيّن شرعاء والقضاء يفتقر إليهء وكذلك المنذور المطلق؛ والنذر المعيّن عنده كأداء رمضان. 


ن عليه الإمسالكُ. وقال أبو حنيفة: أداهُ صوم رمضان لا يفتقرٌ إلى تعيين النية؛ لأنه 


وقال العمراني: ولا يصحٌ صومٌ شهرٍ رمضان إلا بتعيينٍ النية: وهو أن ينويّ أنه صائمٌ غدًا من شهر 
رمضان. وهل يفتقرٌ إلى نية الفرضيء أو الواجب؟ قيه وجهان. 
ينظر: الحاوي (5/ ٠7‏ 5) نباية المطلب (3/4)» الوسيط (3318/5) البيان (5/ 597): المجموع 
لتويك 

(0) ليستفي لج]- 


مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وجورٌ بنيّة من النّهار قبل انتصافي”" النّهارٍ (عندناء خلافاً للشافعي”'- رحمه الله ء 
أنه صومٌ عي فيتأدّى نيه من التّهار)”” كالمل خارج رمضان؛ وهذا لأنَّ الضّومَ له 
ركنٌ واحدٌء وهو الإمساكٌ من أوّل التَّهارِ إلى آخرهء فإذا اقترنت النَّةُ بأكثره ترجّح 
جانبٌ الوجودٍ على جانب العدم يمل كاقترانٍ ال 

والضّرب الثاني: (ما يثبثُ)© ني الذّمة كقضاءِ رمضان. والتَّدرِ في يوم بغيرٍ عينه» 
والكفاراتٌ لا تجوز إل بالية من الليل؛ فيحصل التعيٌ. ١‏ 

وَالتََّلُ كلّه يجورٌ بن قبل الرّوال؛ لما رُوي أنَّ النبي يكذ: «كان يدخلٌ على بعض نسائه 
فيقول: هل عندكنٌ من طعام. فإن قُلن: نعم أَكَلَء وإن قُلن: لاء قال: إني إذاً لصائة!©؛ 
ولأنَ الل خيدٌ موضوعٌ فمّن / شاء استقلّ» ومن" شاء استكثر. 

وينبغي للنّاسِ أن يَلتَمِسُوا الهلال في اليوم الّاسع والعشرين مِن* شعبان؛ لان 
الشَّهِرَ قد يكونُ تسعد وعشرين»: قال ي: «الشَّهِرٌ هكذا وهكذا وهكناك وأَمَارَ 
بأصابع يديه كُلّها ثْمّ قال: «ومرةً هكذا هكذا وهكذا» وأشارٌ بأصابع يديه كُلّهاء 


(1) في[ج]:(انصاف) 

)١(‏ في الجديد ك) تقدّم. 

(*) مابين القوسين ليس في [أ]؛: [د] 

(4) ما بين القوسين ليس في [ج]. 

(5) ليست في [ج] وفي [د]: (بنية). 

() أخرجه مسلم ني صحيحه كتاب الصومء باب جواز صوم النافلة بئية من النهار قبل الزوال» وجواز 
فطر الصائم نفلاً من غير عذرٍ (1185). 

(00) فيآب]: (وإن). 

)0( في [ج] زيادة: (شهر). 


(9) في [ج] زيادة: (يوماً). 


[45/ب] 


[التياس هلال 
رمضان] 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وححتّسس!'2 إبهاقه في لمر الثالئة ”2 

إن رَأوه؛” صَامُواء وإنْ شُمّ عليهم أَكْملوا عدَّة شعبان ثلاثين يوماً ثم صَامُوا؛ لقوله 
ل: «صُوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن عُمَّ عليكم فأكملوا شعبانَ ثلاثين يوماً مّ 
وو 

ومَنْ رأى هلال رمضان وحدّه صام؛ لتيقيه برؤيته» فإن أفطر بعدما شَرِعَ في الضّوم 
فعليه القضاءٌ دون الكفارة عندنا© . 

وعند الشافعي - رحمه الله-: عليه الكفارةٌ إذا أفطرٌ بالجماع”"؟ لكونه متيمنا أنه من 
رمضان. 


ولنا: أنَّ تفزّه'”' برؤيته مع مساواة غيره يا" في التَطَر والمنظر وحاسّة البص"» 


(1) َس قبض. المصباح المنير (1/ 187). 

(1) أخرجه بنحوه مسلم ني صحيحه؛ كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الفلال؛ والفطر 
لرؤية الفلا )1١80(‏ 

(9) في[ب].3ج]: (رأوا» 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم, ياب قول النبي ي: «إذا رأيتم الهلال نصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطروا» ( :)١404‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصيام؛ انب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الغلالء والفطر لرؤية الحلال .)١١8٠(‏ 

(5) ينظر: الأصل .)١94/17(‏ المبسوط (5/ 74) الهداية (118/1)) المحيط البرهاني (؟/ )0 
الاختيار (1/ 10). 

(1) ينظر: الحاوي (44/5 4): نباية المطلب (4/ 15) العزيز (7/ 37377): المجموع (5177/5): النجم 
الوهاج (7149/5). 

(7) ني [د]: (التفرد). 

(8) ليست في [1]:[ب]:1ه]. 

(9) في [1]: (البصرة). 


[رؤيسة الواحد 
وشهادته] 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


دليلٌ على أنه غالِطٌ في الرؤية؛ فصار شبد في درءِ ما يندرىء بالشّبهة وهو الكمّارةٌ. 

وإن كان في السَّماءِ عي" قَبلَ الإمامٌ شهادة الواحدٍ العادلٍ في رؤية الهلا رجلاً 
كان أو امرأة حراً كان أو عبداً؛ لأنّه خبرٌ في أمور الدّين؛ وهذا يُقبلٌ بدون لفظة الشَّهادةٍ. 

ومالك - رحمه الله - اشترطٌ فيها" العدة”” كما في الدّعاوى © 

وإذا لم يكن في السماء عله م تقبل الشّهادةٌ حتّى يراه جمعٌ كثرد ب يقعٌ العلمٌ بخبرهم؟ ؛لأنّ 
مَنْ دُوتهم لَوْ أخبر كان مكذَّبا باللّاهر © 

وتكلّموا في تقديرٍ هذه الجماعة. والصَّحيحٌ أن يكونوا من أطرافيٍ"' شتّى"؛ فائهم 
العف جاؤوا من ناحية واحدةٍ يُعَوَهُمُ تواطؤهم على الكذب» ولا كذلك إذا جاءوا من 


نواحي. 


)١(‏ في[أ]: (علة). 

() ليست في [1] 

(*) في [ب]:(العداد) 

(4) ينظر: المدونة (7717/1)» التفريع (1/ ١79‏ ). التلقين (71/1)» الكاني (1/ 774) المقدمات 
(ا/ركهك5). 

(0) في [أ] زيادة: (حتى قال خلف بن أيوب حمس مائة يبلغ قذيل). 


(1) ني 


: (نواحي). 

(؟) وقيل: اثنين» وقيل: حمسونّ رجلأء وقيل: ماثة» وقيل: أربعة آلاف» وقيل: أهل المحلة؛ وقيل: مفُرّضُ 
إلى رأي الإمامء وصحّح هذا جممٌ كثيرٌ. ينظر: الاختيار (1/ »)١79‏ تبيين الحقائق :)5151/١(‏ 
الجوهرة النيّرة (158/1)» البناية (5/ 050 مجمع الأنبر (587/1) الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين (؟/88. 


(4) في1د]: (إذا). 


: ده 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وعلى هلال العيدٍ يُشترطٌ اثنان إذا كان”'' بالسّماء عله" والجباعة إذا كانت 


مصحية. 
وعن ابن زيادٍ عن أبي حنيفة - رحمه الله-: أنَّ شهادةٌ الواحدٍ مقبولةٌ على هلال 
رمضان في علَّةِ وغير علد وعلى هلال شرّال تُقبل شهادةٌ رجلين أو رجلٍ وامرأتين في 
عل وغير علة". 
ووقثٌ الصّومٍ من حينٍ طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشّمسِ؛ لقوله تعالى: / اوقتهسوم] 
كود آْسظ الْأيِصُ من لل الأو من التجر در يبا اكِيمَإِنَ ‏ (46/] 
نَل #[البقرة:1807]. (والخيطٌ الأبيضٌ بياصُ النَّهارِ كا قال أميّهُ بن الصامتٍء 
والخيطٌ الأبيضٌ لونُ الضّبح منفتقٌ» والخيط الأسودُ مضموم)©. 
والصّوم هو الإمسالدٌ عن الأكلٍ والشُربٍ والمباشرةة* تباراً مع الّد؛ لأنَّ لله تعالى 
أباح الأكلّ والشّربَ والوقاع إلى غاية طلوع الفجر ثمّ قال: ٍأَثُوا ِل َل 4 عرّفه 
بالألف واللام فينصرفٌ إلى الصّيام عن هذوالأشياء المذكورة. 


فإن أكلّ الضَّائمة" أو شرب أو جامع ناسياً م تُفطره؛ لقوله # للذي أكلّ وشربٌ إسالايبسل 
الصوم ] 


ناسياً: «تِمَ على صومك؛ فإنَّ) أطعمكٌ الله وسقالة»0©. 


)١(‏ في[1:[ب]: (كانت). 

(؟) ليست في[ج] 

(7) ينظر؛ المبسوط (5/ »)١4 ٠‏ بدائع الصنائع (؟/ :)8٠١‏ المحيط البرهاني (5/ 51/5). البناية (157//4). 
(5) مابين القوسين ساقط من [أ]1[ب]»[ج]. 

)2( في 1د]: (والجباع) 

(1) ليست في [1]:[ب]. 


(1) أخرجه بتحوه البخاري ني صحيحهء كتاب الصوم. باب الصاتم إذا أكل أو شرب ناسيا (1975): 


؛ مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


وعند مالكِ”''. وابنٍ أي ليل '"» وابن مقاتل'"': يفسدُ صومه9. 
وفي الوطءٍ ناسياً خلافٌ التَّوريٌ”* وعطاء'' قالا: بأنَّ النّصّ وَرَدَ في" الأكل 
والّرب0», 


ومسلم ني صحيحه. كتاب الصوم؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر .)١1828(‏ 

)١(‏ ينظر: المدونة (555/1). المعونة (41/1/1)» الكاني (4*/1*). الذخيرة (5/ .)87١‏ التاج 
والإكليل (م/ ١مع).‏ 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل الأنصاريٌ الكونٌ. محدتٌ وفقيةٌ تولّ القضاءء توني سئة 48١ه‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (7/ 407٠١‏ الواني بالوفيات (*/ :)١84‏ شذرات الذهب (171/9). 

() محمد بن مقاتل الرازييٌ؛ فقية من أصحاب محمد بن الحسن؛ تولى قضاء الري؛ توني سسئة 44 اه. 
الواني بالوفيات (2/ 0)؛ الجواهر المضية (7/ 174 )؛ لسان الميزان (/018/1). 

(4) لم أقف على هذا القول منسوباً لأحدهماء وني البناية للعيني (/ 77): وقال مالك؛ وابن أبي ليل 
ومحمد بن مقاتل الرازي: في الفرض يقضي. وهو القياسس؛ كذا ذكره الإمام المحبوبي, 
وني اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل لأبي يوسف (ص:18): وإذا توضأ الرجلٌ للصلاة المكتوبة 
فدخل الله حلقّه وهو صائمٌ ني رمضان ذاكرًا لصومه. فإنَّ أبا حنيفة # كان يقول: إن كان ذاكرًا 
لصومه حين توضّأ فدخل اماه حلقّه فعليه القضاءً» وإن كان ناسيًا لصومه فلا فضاءً عليه. وذكر ذلك 
أبو حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم. وكان ابن أب ليلى يقول: لا قضاء عليه إذا توضأ لصلاةٍ مكتوبق وإن 
كان ذاكرًا لصومه. 
(0) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريٌ الكوفٌ إمامٌ في الحديث» ومجتهدٌ في الفقه. توفي سلة 151١ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (17/ 774 ) الواني بالوفيات (15/ 174 ) شذرات الذهب (5/ 774). 
() عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي» إمامٌ ني الحديث؛ ومجتهد في الفقهد توني سنة ١14‏ 1ه 
ينظر: سير أعلام النبلاء (9/8/0): الواني بالوفيات »)9/8/5١(‏ شذرات الذهب (54/7). 

(7) في [ج] زيادة: (حقٌ). 

(8) لم يختلف عن عطاء ني القضاءء وأمّا المنقول عن الثوري فروايتان. ينظر؛ الإشراف لابن المنذر 
(151//8): مختصر اختلاف العلياء (717/5): المحئى (704//5)» المغني (9/ 1728). 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وقلنا: الضَّومُ هو الكف عن ذلك كله فالتصّ الواردٌ في بعضها نص في سائرها. 
فإن احتلمٌ أو قَاءَ أو احتجم فلا شيء عليه؛ لقوله يك: «ثلاثٌ لا تفطّرنَ الصَّائمٌ: 
القيةٌ والحجامةٌ والاحتلام»0". 
فإن استقاء عمدا”"' فعليه القضاءً؛ لقوله يكِ: دمن قاءَ فلا قضاءً عليه» ومن استقاءة [القسسيء 
والاستقاء] 
فعليه القضاءئ»9', 


0000 


ولو نَظَر إلى فرج امرأةٍ فأمنى» أو اهن أو اكتحل, أو قبل أو أصبح جُُباً م 
تفطرهء أن الأيّل فلانّه ليس بمواقعة*" صورةً ومعنئ . 

وأمّا الادّهان والاكتحالٌ فلقوله #: «الفطرٌ مما يَدل»0, 

وأمّا إذا أصبح جُنباً فليا رُوي عن النبي 3: أن كان يُصبح جُنباً من غيرٍ احتلام 


3 
لين 


وهو صائم 


)١(‏ أخرجه الترمذي ني جامعه. كتاب الصوم, باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء (714): والبزار ني 
مسنده (0181)) والبيهقي في السسنن الكبرى (8074)) وضمفُوه جميعاً 

() ليست في[1]:[ب]:1د] 

(*) أخرجه ابن ماجه ني سننه. كتاب الصومء باب ما جاء في الصائم يقيء :)١777(‏ والترمذي في 
جامعه؛ كتاب الصوم؛ باب ما جاء فيمن استقاء عمدا (50/!): وصححه أبن خزيمة في صحيحه 
(1450)» وابن حبان في صحيحه (7814): والحاكم في الممتدرك »)١18017/(‏ وأعلَّه الترمذيء وثقل 
ذلك عن البخاري أيضاً. 

(4) في [د]: (فائزل). 

(0) في11أ]:[ب]: (بموافقة). 

(1) أخرجه بنحوه أبو يعبى ني مسنده (4707) وقال الهيثمي ني مجمع الزوائد (1317/7): فيه من لم 
أعرفه. 

(1) أخرجه بنحوه البخاري ني صحيحه. كتاب الصومء باب اغتسال الصائم (1971): ومسلم في 


؛ ده 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


وإن قبل أو لَسَ فأنزلٌ فعليه القضاءً؛ لأنّه قضى شهوتّه بالمباشرةٍ معنىّء ولا كفارة 

وكذلك المرأةٌ إذا أنزلت؛ لأكها تُساوي الرَّجِلّ في هذا 

ولابَأسَ بالقبلة إذا أن على نفسه. وثكره إذالم يأمن؛ ما رُوي عن ابن عباس ذفد: أنه 
سألّه شابٌ عنها فنهاء. وسأله شيخ فرخص له فيها. فقال له الشابٌ: أليسّ ديني وديئه 
واحدا؟ فقال: نعم؛ ولكنَّه أن ما لا تأمنٌ أنتَ0". 

وهو”" إشارةٌ إلى معنى تعريض الصّوم للفساد'" بالنَّجِاوزٍ عن القُبلةٍ إلى غيرها . 

ومن ابتلعَ الحصاةً أو التّواة أو الحديدٌ أفطر وعليه القضاءً؛ لوجودٍ الأكلٍ صورةٌ؛ 
ولا كفارة / عليه؛ لأنَّه ليس في معنى ما ورد به النّسّ بإيجاب الكفارة. 

ومن ججامّع عامداً في إحدى السّبيلين أو أكلّ أو شرب ما يُتَغذّى به أو يُتداوى به 
فعليه القضاءٌ والكفارةٌ مثلٌ كار المُظاهر©. 

أمَا القضاءٌ فلانه ل وجبّ على المعذورٍ فعلى غيرٍ المعذور أَوْلى» وأمًا الكثّارةُ في 
الكل فمذهينا”. 


صحيحه؛ كتاب الصوم؛ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب )١1١9(‏ 

)١(‏ لمأتف عليه 

(؟) في[ج]:(وهذا). 

(*) في [د]: (عنى الفساد) 

(4) من الظهار: وهو تشبية زوجتهء أو ما عبّر به عنهاء أو جزء شائع منهاء بعضر يحرم نظرُه إليه من 
أعضاءٍ محاريه. نسيًا أو رضاعاء كأمه وابنته وأخته. ينظر: التعريقات (ص:54١)؛‏ معجم مقاليد 
العلوم (ص:27)» التوقيف عبى مهمات التعاريف ((ص:571). 

(4) ينظر: الأصل (15/ 758)» المبسوط (158/5): يدائع المصتائع (5/ /41): المحيط البرهاني 


(5/ لاخ 7 الاختيار (1/ 171). 


[46/ب] 


إمطلات 
الصوم ] 


لقلا : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وقال الشافعي - رحمه الله- : لا كفارة لاني الوقاع الود 

ولنا قوله #: مَنْ أفطرٌ في رمضانَّ فعليه ما على المُظاهِر””: وعلى المُظاهِر 
الكفارةٌ فكذا عليه. 

ويس في إفسادٍ صوم غير رمضان كفارةٌ؛ لأنّه أمرٌ عْرِفَ" 
موضع وُجدَ هتكُ الحرمة الَّهرِ والضّومِ جميعاء ولم يوجد هاهنا أحدّهما فرّدّ إلى الأصل: 
القياسش. 

ومن جَامَعَ فيها دون الفرج أو ببيمةٌ فأنزل فعليه القضاءً؛ لوجود الوقاع معني ولا 
كفارةً لقصو“ الصُورة. 

ومن احتقن”” أو اسْتَعطَ” أو أقطرٌ في أذ أو داوى جائفة" أو آنه" بدواء 


بخلافقي القياسٍ في 


)١(‏ ينظر: الأم (1/ )1١١‏ الحاوي (5/ 474 ) نباية المطلب (77/4): الوسيط (7/ 47 0)؛ البيان 
زع/رودهة) 

)١(‏ قال الزيلحي ني نصب الراية (؟/ 449): حديثٌ غريبٌ بهذا اللّفْظِء لم أجده. وقال ابن حجر في 
الذّراية (1174/1):لم أجذه هكذا. 

(©) ليست في [أ]. 

(4) في[ج]زيادة: (في). 

(5) احتقن من الخقنةء وهي: دواء يجعل في مُوَخَرِ الإنسان. ينظر: طلبة الطلبة (ص:70): النهاية في 
غريب الحديث (417/1). التعريفات الفقهية (ص:١4).‏ 

(3) من السُعُوط وهو: ما صب في الأنفٍ حتّى يصل إلى الدّماغ. ينظر: طلبة الطلبة (ص:44)) المغرب 
في ترتيب المعرب (ص:170) النهاية في غريب الحديث 5//5). 

(0) الجائفة: الطَّعنةُ التي بلغت الجوفف أو نفذته. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص:47)» النهاية في 
غريب الحديث (5117/1): التعريفات الفقهية (ص:58). 

(8) الآمّة والمأمومة: هي الضربةٌ التي تصلّ إلى أمٌ الدّماغء وهي الجلدةٌ التي تجمعٌ الدّماعّ. ينظر: المغرب 
في ترتيب المعرب (ص:14) النهاية في غريب الحديث (5/1): معجم لغة الفقهاء (ص:608). 


[الافصيال 
الفضرة 
اللصوم ] 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


رطب" فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطرٌ؛ لقوله 6 «الفطرٌ بما يدل»!"؛ ولانّه 
وصولٌ"" المغذّي إلى جوف الضّائم وهو ذاكرٌ. 


وما ذُكرٌ في الجائفة والآمّةِ فهو قولُ أبي حنيفة (4- رمه الله-. 


أمّا عندهما فلا شية عليه*؟ لأنَّه يصلٌ من”" منفذٍ أصامٌ إلا أنَّ أبا حنيفة - رحمه الله 


- يقول: العبرةٌ للوصولٍ لا للمَححل. 
وإذا أقطرٌ في إحليلو'" لم يفطّره عند أبي حنيفة ©- رحمه الله- ؛ لأنّهِ لا منفدٌ ها هناء 
وخروجٌ البول بالترشّح0. 


وعندّ أي يوسف - رحمه الله-: يفطّره”"''؛ للوصول من منفظٍ أصلحٌ. 


)١(‏ ليست في [أ][ب]:[د] 

(؟) تقدم تخريجه (ص: 70م) 

(*) في[د]: (رجرد). 

(4) ينظر: الأصل (5/ 7311), المبسوط (7/ 58)» تحفة الفقهاء /١(‏ 505©)) الجوهرة النيرة :)141/١(‏ 
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (؟1/ 4017). 

(0) إذا كان الدواء رطباً لا يابساً. ينظر: بدائع الصنائع (؟/ 45) الحداية (1/ 17): المحيط البرهاني 
84/0" ) الاختيار (15/1). 

(3) في1أ]:(إلى) وني [د]:(ني) 

(1) الإحليل: مخرجٌ البول من الذّكر. ينظر: طلبة الطلبة (ص:379)» المصباح الخير (1/ 1417): المعجم 
الوسيط .)١95/1(‏ 

(8) ينظر: الأصل (5/ 707)» المبسوط (517/9): تحفة الققهاء (1/ 54 *): المحيط البرهاني (؟/ 540): 
درر الحكام .)5١37/1(‏ 

(9) في[1]: (بطريق الترشح). 

2٠١‏ في [1]: (يفطر). وينظر في المسالة: الأصل (/517)ء بدائع الصنائع (5/ 81)» الاخثيار 
(17/1). العتاية (7/ 44 7)) البحر الرائق ( 5 + 0). 


؛ ده 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وقول محمد - رحمه الله - مضطربٌء في رواية: توقّف فيه؛ وفي رواية: كقولٍ أبي 
حنيفة!؟؟ -رحه الله-. 

وإن دخل ذباب أو دخادٌ أو غبارٌ حلْقّه لم يفسد صومه. أمَا الذَّبابُ فلعدم إمكان 
التحرّزِ عنه. وهذا استحساقٌ. 

وإن طارَ في حلقه ثلجٌّ أو مطرٌ فققد اختلف المشايخ فيه”". والضَّحيحُ أنه يفطّره؛ لأنّه 
يمكنه'" التحرّرُ عنه في الجُملةٍ بأن يكون تحت السَّقَفٍِ 

وأمًا دخان والغبارٌ؛ / فلانّه لا ينعدمٌ به الإمساكٌ لا صورةٌ ولا معني 

فإن كان بين أسنانه شيءٌ وابتلمّه لم يفسد صومُّه وهذا إذا كان دون حمّصةٍ. 

وقال رُفر - رحمه الله-: يفسدٌ””)!؛ لوصول المغذّي إلى جوفِه. 

ولنا: أنَّ القليل ساقطٌ العبروا* للشّرورة. 

ويكرةُ الصَّومُ في يوم العيد» وأيّمٍ التّريقِ؛ فمن صام (فيهن 


قَرْضاً أو واجبا أو نذراً 


5 5 2 2 07 1 089 
واو مشر جوم ده 1 ٠‏ ولكنه يفطر ويقضي)''' أيّامأ أخر. وهذا عندنا"'. 
لو نذرٌ صو هذه الأيام صم ولكنّه يفطِر ويقضي)”" أيَاما حر وهذا عندنا""» 


0)١8417 /1( الجوهرة النيرة‎ :)570 /١( تبيين الحقائق‎ »)١77 /1( الحداية‎ ) 0١17 /5( ينظر: الأصل‎ )١( 
.)١40/1( مجمع الأر‎ 

(1) ينظر المبسوط (6/ 98)» الحداية (1/ 171 ): تبيين الحقائق (1/ 4 77): مجمع الأغهر (1/ 54): الدر 
المختار مع حاشسية اين عابدين (؟/ 07 4). 

() في [أ]: (يمكن). وني [ج]: (مكن). 

(4) ينظر: البسوط :)١417/(‏ تحفة الفقهاء (1/ 67 7), الطداية (1/ 113): تبيين الحقائق /١(‏ 007374 
الجوهرة النيرة (1/ 141). 

(0) في [د]: (الاعتبار). 

(3) مابين القوسين ساقط من [أ]. 


() ينظر: المبسوط (7/ 48).: تحفة الفقهاء /١(‏ 56 7).ء الهناية (5/ 87).: الاختيار )١197/1(‏ تبيين 


6/47 


اللا : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


خلافاً لزّفْرا'؟ والشافعي -رحمهم الله 

والصَّحيحٌ قولنا؛ لأنَّ صومَ هذه الأيّام مشروعٌ (فلَزِمه'" بالنّدر كصوم” سائر 
7 ٍ ع 

وقد ورد النّهِيُّ عنه”” فر بالإفطار للنّهَيء وبالقضاءِ للوجوب بالتّدر)". وأمّا 
عدم جواز فرض أو واجب أو نذرٍ مطلتٍ في هذه الأيام؛ فلن ما في ذمِه كاملٌّ» وصومٌ 
هذه الأيام ناقصٌ لكان النّهيء وَالنَّاقصٌُ لاينوبُ عن الكامل . 

وكن ذاقّ شيئا بللسانه لم يفطّره'"؟ (لأنَّ لمغذّي)" لم يصل إلى جوف وبكره؛ لأنّه 
تعريضٌ للإفطار. 

ويُكره للمرأةٍ أن تمضعٌ الطَّامَ لصبيُها إذا كان ها منه بد لأنّه تعريضٌ للصّوم على 
الفسادٍ من غير حاجة فيُكره؛ وإن ل يكن ها منه يد لا بأس به؛ أله بباح ها الفطر 
اجا" الولد؛ فَلأن يبح مضعٌ الطَّعام كان أؤلى. 


الحقائق (7145/1) 

(1) وهو روايةٌ عن أبي حنيفة. ينظر: بدائع الصنائع (5/ :)8٠‏ اداية (0/ 287 تبيون الحقسائق 
(745/1) الجوهرة النيرة (1/ 54). 

(؟) ينظر: الأم (؟/ 7187)ء الحاوي (/ 60 ): البيان (/ 071): العزيز (*/ 425١١‏ روضة الطالبين 
(عرودم). 

() ليست في [1]: وني [ج]: (فيلزمه). 

(4) في [ج]: (قياساً عل صوم). 

(0) يشير إلى ما أخرجه البخاري ني صحيحه؛ كتاب الصومء باب صيام أيام التشريق )١4417/(‏ عن عائشة 
وابن عمر رضي الله عنهم: قالا: «لم يرخص في يام التشريق أن يُصمن. إلا لمن م يبد الدي». 

(5) مابين القوسين ساقط من [أ]. . 

(0) في [1]: (يفطر). 

(4) في[1]: (لأنه) 

(9) في[1]: (لأجل). 


؛ مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


ومضعٌ الهلك يُكره ولا يفطره. قيل: بأنَّ مضعٌ العلك يذب 
الطّعام''"» وهذا ليس بوقتٍ لطا فكان”" اشتغالاً بما لا يفيد» ويُكره؛ لأنّهِ يتف 
موقف التّهمةٍ؛ فإنَّ النَاظرَ يظنُه أغْلا. 

وقيل: هذا إذا كان العلكُ ملتئ”” مُضْلَحا فأما إذا لم يكن ملت فَمَضَفَهُ حنَّى صار 
ملتئ”'' يفسدٌ صومُه”*؟ لأنّهِ يتفنَتُ أجزاؤه فيدخل حلقّه مع ريقه. 

ومن كان مريضاً في رمضان فخافَ إن صام يزداد" مرضّه أفطرٌ وقضى؛ لقوله 
تعالى: كرت عِتمْ يَرِيضًا أ عَلَ سَفَرٍ هذَه عَنْ يار أُغرّ )4 [البقرة:184]. وإن كان 
مسافراً لا يستَضِرٌ بالصّومِ فصومّه أفضل. 

وقال الشافمي -رحمه الله-: الفط أفضل”"؟ لقوله ة: إن له تعالى / وضمٌ عن 
المسافر شطرٌ الصَّلاةٍ والصّومِ»*, وقياساً عل الصّلاة. 


)١(‏ ليست في [ج]. وينظر: المبسوط (5/ 2٠٠١‏ الهداية (1/ 177)) حاشية الشرنبلالي عنى درر الحكام 
لليف 

(5) في[1]: (نيكون). 

() ملتناً: أي: ينضمٌ ويلتصق ويُسمّى حينئذٍ معمولاً. المغرب في ترتيب المعرب (ص: ١‏ 43). 

(4) في [5أ]:[ب]: (ملتاماً). 

(5) ينظر: المحيط البرهاني (79/ 78)) الاختيار (1/ 174) تبيين الحقائق (0)751/1 الجوهرة النيرة 
(155/1) الدر المختار (1/ 415). 

() في[د]: (ازداد). 

(1) هذا عبى قولٌ شاذٍ عخرّح ني المذهب: أنَّ الفطرّ أفضلٌ بكلّ حال. وإلا فمذهبٌ الشافعية في هذه المسألة 
كمذهب الحتفية. قال الشائمي الأم (1307/1):الصّومٌ أحبٌٍّ إلينا لمن وي عليه. وانظر: البيان 
(574/5): العزيز (518/7) المجموع (5/ 173). 

(4) أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الصومء باب ما جاء ني الإفطار للحامل والمرضع (/1771): 


والترمذي في جامعه باب ما جاء ني الرخصة في الإفطار للحُبى والمرضع (710)؛ والنسائي في ستنه. 


[رخص الفطر] 


] 7 


لقا : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ولنا: قوله 3: «المسافرٌ يترخصٌ بالفطرء (وإن صام فهو أفضل له)30"؛ ولانَّ 


الصّومَّ عزيمةٌ" والفطرّ رخصة والتَّمسكُ بالعزيمة أزلى من الث خص بالرّخصة» 
بخلاف الصّلاوا» حيتٌ سَقَط” عنه شطرٌ الصَّلاةٍ أصلاًء حتَّى لا يلزمه القضاء. فكان 
الظهرٌ في حقّه كالفجر في حيٌّ الكل ". 


0ن 


وها هنا فصول أحدّها: ما قلناء 
والثاني: أنَّ المُساقْرةَ في رمضان لا بأسّ بها؛ خلافاً لأصحاب الظّواهر؟. 


والثالث: إذا أنشأ”" السَّفرَ في رمضان فله أن يترخص. 


باب ذكر وضع الصيام عن المسافر (171/1): وصححه ابن خزيمة (47 )3١‏ يلفظ: :إن الله عز وجل 
وضمَ عن المسافرٍ شطرٌ الصَّلاة. وعن المسافر والحاملٍ والمرضع الضّومٌ» 
مابين القوسين ليس في [1]. 


لمأتف عليه 

العزيمة: الحكمٌ الثابثُ على وَْقٍ الدليلٍ. معجم مقاليد العلوم (ص: 58). 
في [أ]: (الصوم). 

في [ج]: (يسقط) 

في [أ]) [د]: (المقيم). 


نقل هذا المذهبّ أيضاً عن أهلٍ الظاهر التّرحْسيٌ في المبسوط (41/6)» وهذا التقلْ غريبٌ؛ إذ إن 
إباحة السّغرٍ في رمضان صريحُ جوازها في كتاب اللهء فالله أعلم. قال ابن حزم في المحلى (4/ 984): 
ومن سافرٌ في رمضانء سفرٌ طاعةٍ أو سفرٌ معصيةٍ أو لا طاعة ولا معصية ففرضٌ عليه الفطرٌ؛ إذا 
تجاوز ميلاء أو بلغه. أو إزاءه: وقد بطل صومُه حينئلٍ لا قبل ذلك» ويقضي بعد ذلك في أيّام أخر. وله 
أن يصوفه تطوعاء أو عن واجب لزمهء أو قضاء عن رمضان خالٍ لزمه. وإن وافقّ فيه يوم نذره صاته 
لنذره. وقد فرق قوم بين سفرٍ الطاعة» وسفر المعصية فلم يَرّوا له الفطر في سفر المعصية» وهو قولٌ 
مالكِ. والشافعي. قال عييٌ: والنسويةٌ بين كل ذلك هو قول أبي حنيفة» وأبي سليهان. 

ف اج] زيادة: (المساقر). 


: ده 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


وقال علي وابن عباس -رضي الله عنهها-: إن كان مسافرً حين أجل ا هلان قكذلك» 


فإن شاءً السَّفْرَ فليس له أن يفطر"). 

والرابع: يجوز الصّومٌ في السّفْرٍ عند الجمهور من الفقهاء وهو قولٌ أكثر الصّحابةِ 
5 10 ين 
رضي الله عنهه'". 


وعند أصحاب الظّواهر”: لا يجوز؟ وهو قولُ ابن عمر وأبي هريرة رضي الله 
عنهم”". لقوله ة: اليس مم برّم صيامٌ فم سَفْر»0"». 


ولنا: قوله تعالى": من سهد وس لَهْرَ َليِضصْمَهُ » [البقرة:180]: وهذا 


(1) في المبسوط للسرخسي (41/5): إذا أنشأ السّفر ني رمضان فله أن يترخص بالفطرء وكان علي وابن 
عباس كانا يقولان ذلك لمن أهلّ الحلا وهو مسافرٌ فأمًا من أنشأ السّفْر ني رمضان فليس له أن يفطر, 
وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (71771)) وأبن أبي شيبة في المصنف )4*٠1(‏ عن علي , 

.)1١43 /7( ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (1/ 78)» الإشراف على مذاهب أهل العلم‎ )١( 

(©) الظاهرية: أتباعٌ مذهب داود بن علي الأصبهانيء ومن أثمة الظاهرية: ابن حزم الاندلسي؛ وسُوا 
بالظاهرية لأنهم يأخذون بظواهر التُصوص الشّرعية» ويرفضون استنباط العلل. ينظر: الفكر السامي 
»)7١/1(‏ معجم اللغة العربية المعاصرة (؟1/ 47 14)) معجم لغة الفقهاء (ص:10؟). 

(4) ينظر: المحنى (4/ 784): الاستذكار (*/ ,)7*٠ ٠‏ الحاوي (/ 40 4): المجموع (5/ 1714). 

(5) ينظر: الإشراف عنى مذاهب أهل العلم 4)١47/*(‏ مختصر اختلاف العلماء (6/9١)؛‏ المحنى 
)4١0* /4(‏ الاستذكار (*/ .)*.١‏ 

(3) يِب على هامش الْسحْةٍ [ب] ل/4: هذا الحديتٌ بلغة حميره معناه: ليس من الب الصيامٌ في الشف 
والحديتٌ أخرجه البخاري ني صحيحه؛ كتاب الصوم؛ باب قول النبي ف لمن ظُلْلَ عليه واشتدٌ الحرٌ: 
اليس من البرٌ اضّومُ في السفر» :)١447(‏ ومسلم في صحيحهه كتاب الصوم. باب جواز الصوم 
والفطر ني شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر .)١1١4(‏ 


(9) في [ج]: (عليه السلام). 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


1 رم اع 


لمسافرٌ والمقيم؛ ثم قوله تعالى: لإوّسن حكانَ مَرِيضًا أو عل سَمَّرٍ»4 

[البقرة:184]ء لبيانِ! الترشخص (بالفطر فيتتفي به وجوبٌ الآداء لا جوازٌه. 

وتأويل ما روّؤ”' من الحديث: إن كان يُجِهدُه الضّومٌ بحيثٌ)*2 يخافٌ عليه اهلاك 
بسبب الصّوم. 

وإن مات المريض والمسافرٌ وهما على حالم ل يلزنهما القضاءٌ؛ لأنَّ المرضّ والسَّفْرَ 
لمَ كان عذراً في إسقاط أداء الصّوم في وقتِه لرفع الحرجء فلاآن*؟ يكون عذراً في إسقاط 
القضاءٍ كان أَؤْلى. 3 

وإن صمح المريضٌ أو أَقامَ المسافرٌ (ثمّ ماتا)'"" لزمه! القضاءٌ بقدر الصّحد" 
والإقامة؛ لأنّه بقد رهما" أدركٌ عِذَّة من أيّام أخره والبعض معتب بالكل. 

وني قضاء رمضان إن شاء فرّقه" وإن شاء؟ ا لأنَّنصٌ القضاءٍ 
مطلقٌ'' ''فيجري على إطلاقه. 


)١(‏ في [ج] زيادة: (به) 

() في1د]:(يدلنا عنى) 

(0) في1د]: (رويا). 

(4) مابين القوسين ساقط من [1]. 

(0) في[ج]: (فلا). 

(1) مابين القوسين ليس في [1]. 

(0) ليست في[1). 

(4) في[ب] (يقدرها). وني [أ]» [د]: (بقدرها) 
لذ في[1]؛ لج]ء [د]: (فرّق). 

2٠١‏ في[د]: (تابعه). 


)١١(‏ المطلق: ما ََّ عنى واحدٍ غير معين. ينظر: التعريفات (ص:18١35):‏ معجم مقاليد العلرم 


[قضاء رمضان] 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وإن أَخَّر حنّى دحل رمضانٌ آخرٌ صام'' الثاني وقضى الأول بعد ولافديةً عليه. 
وقال الشافعي -رحمه الله -: يلزمٌه مع القضاءٍ لكل يوم طعامٌ مسكين". 
3 م طعام مسكينٍ 


معءء 


والصّحيحٌ قولنا؛ لقوله تعالى : معد ين أصيسار يو حَمَ 4 [البقرة:1184» أوجبٌ 
القضاء ول د يُوجب معه سبباً آخرّء والفديةٌ / تقومٌ مقا (الصّومِ عند اليأسٍ عنه)”” كما في [48/| 
حقٌ الشيخ الفانيء وبالتَآخَر لم يقع اليأسُ» فلا معنى لإيجاب الفدية. 

والحاملٌ والمرضعٌ إذا خاقتا على ولدهما أقطرتا وقضتاة 0 فدية عليها؟ لقوله 6: [سوم الحامل 
دَإنَ الله تعالى وضع عن الحاملٍ والمرخ ضع الضّومَ»! “. ولأنّه يلحقها يلحقّها الحرج في نفيها أو ا 
ولدهاء فتكون معذورةٌ في الإفطار. قياساً على المريض والمسافر . 

وأا عدم وجوب الفدية مذهينا"”» خلافا للشافعي” -رحمه الله-. 

والضّحيحٌ تون لان الفدية عت حلفأ عن الصّومٍه والجمخ بين الاصلٍ والخلفٍ 
لا يد يتحّقٌ؛ بخلاف الشيخ الكبيرٍ الذي لا يطيئٌ الصّومٌ؛ لانَّ الفدية في حقّهِ عرفناها 


بالنَصِ وهو قوله تعالى: عل لدي يمت يُطِيشُوئُ هِدَيَدٌ 4 [البقرة:84١]:‏ قال ابن 


(ص:٠‏ 4). الحدود الأنيقة (ص :074 

)١(‏ في [أ] زيادة: (رمضان). 

(؟) ينظر: الأم (؟/ 114): الحاوي (/401). التنبيه (ص:77): حلية العلياء (*/ 197). العزيز 
(*/ 49 1). المجموع (033/7. 

(7) في [1]: (عند اليأس عن الصوم). 

(8) تقدم تخريجه (ص: 079 

(5) ينظر؛ الأصل (5/ 545): المبسوط (44/7): بدائع الصنائع (1/ 9417) الهداية (1/ 1154 ) الاختيار 
رام ). 

(1) ني مذهب الشافعي القولان» والصَّحيحٌ الوجوبٌ. يتظر: نباية المطلب (47/4): حلية العلماء 
(1619/6)» المجموع (5717//1). 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


عباس ”2 «ه: وعلى الذي يُطوّقونه'"' فلا يُطيقونه”". 
والشيحٌ الفاني (الذي” لا يقدرٌ على الصّيام”*))'" يُفطر ويُطعم لكل يوم مسكيناً كما 
يُطهم في الكمّاراتِ؛ لما ذكرنا. 
ومن مات وعليه قضاءً رمضان فأوصى به أطعمَ عن وَليه' لكل يوم مسكينا كا الإسسية 
يُطومُه”" في الكمّارة" نصفَ صاع من بر أو صاعاً من تر أو شعيرٍ أو زبيب؛ لأنّه وق 
اليأسٌ عن أداء الضّوم في حمّهء فتقومٌ الفديةٌ مقاقه كى) في حقٌّ الشيخ الفائي2"2. 
وإنَّ) يلزمهم الإطعامٌ عنه إذا أوصىء أمّا من غير إيصاءٍ فلا يلزمُهم عندنا""'2. 


(1) في [ج] زيادة: (وعيَ) 

(1) في [أ]:[ج]: (يطيقونه). 

(*) أخرج البخاري ني صحيحه؛ كتاب الصوم: باب قوله: (أياما معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على 
سفرٍ فعدة من أيام أحر) (4905) عن ابن عباس رضي الله عنهما نه كان يقرأ: (وعل الذين يُطوٌُوكه 
فلا يُطيقونه فديةٌ طعام مسكينِ»» قال ابن عبامي: ”ليست بمنسوخةٍ هو الشيخٌ الكبينٌ والمرأةُ الكبيرة 
لا يستطيعان أن يصوماء فيُطعران مكان كل يوم مسكينا» 

(4) ليست في[1]. 1 

(5) في[د]: (الصوم) 

(7) مابين القوسين ليس لي [ج]. 

(0) ليست في[د]. 

0( في1أ]» [ج] [د]: (يطعم). 

(9) في[ج].ء [د]: (الكفارات). 

(00) ليست في[د]. 

)1١(‏ ينظر: الأصل (5+1-5+0/1) المبسوط (85/8): بدائع الصنائع :)٠١8/(‏ الهداية 
١114 /1(‏ )). الجوهرة النيرة (1/ “01847 


-ه 
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وعند الشافعي -رحمه الله-: يلزمهم ذلك من جميع ماله أوصى أو لم يُوص”'): وهو 
نظيرُ الخلاف في دين الرّكاة" "2 


1 


يتقدّرُ بنصف صاع عندنا””" وعنده بالمُر). 
وأصلُ الخلافٍ في طعام الكثَّارق فنحن نُقيسّه على صدقةٍ الفط" بعل أنه أوجبت 
كِفايةٌ للمسكين في يومِه؛ وعلى هذا إذا مات وعليه صلواتٌ يُطعمُ عنه لكل صلاةٍ نصففُ 


ومن دخلَ 3 صوم التطوع أو صلاةٍ التُطوع - أَفْسَدَها قضَاها عندنال”'» خلافاً 
للشافعي رمه الله-. 


(1) إن مات بعد إمكانٍ القضاء. وإلا سقط عنه. وفي قولٍ يُسب للقديم: أنه يُصام عنه. ينظر: الأم 
.)1١4/5(‏ الحاوي (6/ 401). نهاية المطلب (51/4): البيان (847/9), العزيز (؟/ /3781)ء 
المجموع (24/7). 

إف4 ينظر: الاختيار (1/ 23١4‏ تبيسين الحقائق (7/ +57)) الغسرة المتيفة (ص:70): مجمع الأسر 
(745/7). الأم (17/7)؛ الحساوي للس,اوردي (186/ 777): حليسة العلسماء (141/5)؛ المجمسوع 
(ة هع 

(") ينظر: الأصل (7/ 7783-7) الميسوط (”/ 85)) بدائع الصنائع (5/ )١ ١37"‏ افداية (1/ 01174 
الجوهرة النيّرة (1/ 147) 

(4) ينظر: الحاوي (7/ 407)» نباية المطلب (51/4): البيان (8147/5)؛ العزيز (؟/ 7737): المجموع 
الفيضة 

(0) ليست في[أ]. 

)١(‏ ينظر: الأصل (2/ *50) المبسوط (/78)) تحفة الفقهاء (1/ 951) الحداية ))١785 /١1(‏ تبيين 
الحقائق (914/1). 

(1) ينظر: الأم :)1١/5(‏ الحاوي (578/7): نباية المطلب (4)71/4 العزيز (5/ 515): المجموع 


الواناضنة 


|إفادة سوم 
التطوع] 
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والصّحيحٌ قوثَنا؛ لأنَّ ما أتى به من العمل يطل بالأكل والشّربٍ في بقيّ اليوم» 
وإبطال العمل حرامٌ لقوله تعالى:/ لإللا موا عكر » [محمد:؟7]. فرَجَبَ عليه [48/با 
الصَّومُ فكان مضموناً بالقضاءِ استدراكاً للمصلحة الفائتة» كالمنذور. 

وإذا بلع الصّبي أو أسلمَ الكافرٌ في رمضان أمسكا بقيّة يومهما؛ وصاما بعدّه؛ ولم [سزلايبب 
ا عليه القضام] 

أمّا الإمساكُ في بقيّة اليوم تشبّهاً بالصّائمِين؛ لأنّه عَجَ عن فعله وهو من (أهله 
فتشبّه)" به. وأمّا صومٌ ما ع فلاتهما صار”" أَهْلَين للوجوب. وأمًا عدم قضاء ما 
مفى فلائّه) لم يكونا أهلاً فيه. 

ومَنْ أغمى عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدثٌ فيه الإغيام؛ لأنَّ الظاهرٌ من 
حايه أنه نوى الصّومَ في الليلٍ فلم يق عليه إلأَرّهُ الإمسالك والإغراء لا ينافيه. وتََى 
ما بعدّه؛ لعدم النيّة فيي] بقي. 

وإذا فاق المجنوٌ في بعضر”"' رمضان قضى ما مضى منه؛ أنه قد يطول وقد يقصرٌ. العامة 
فإن قضّر فهو كالإغرماء. وإن طالّ واستوعب الشَّهر" لا يقضي كالصّبيٌ. 


وفي الصَّلاةٍ أن يستوعبت”' يوماً وليل ويزيدَ عليه حتَّى تدخل الفوائتُ في حدٌ 


التُكرارء وهذا استحسانٌ أخدٌ به علماؤنا التَّلائة"». 


)١(‏ في [د]: (أهل التشبه). 

(5) في[ج]زيادة: (على). 

(؟) في[أ] زيادة: (شهر). 

() في [ج] زيادة: (كله). 

(4) في11] لجآ [د]: (استوعب). 

(1) ليست في [د]. وينظر تي المسالة: الميسوط (5/ .)٠١١‏ بدائع الصناتع (1/ 57 5)» الهداية (094/1: 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وقال زفر”'ك والشافعي”-رحمه] الله-: لا يلزمه قضاءٌ ما كان مجنوناً فيه. وهو 
القياس. 

ولم يَفْصِل في الكتاب بين الجنونٍ الأصلٌِ: وهو إذا ما بلع مجنونً؟”"» وبين الجنونٍ 
العارضيّ: وهو ما إذا بلمّ مُفيقاً ثم جُنّ. وبعضٌُ مشايخنا -رحمهم الله- فصَلوا بينها! 
وحقّقوا الخلاف ني العارضيّ» وأثبتوا الوفاقٌ في الأصلٌ في عدم الوجوب. 

وإذا حاضت المرأةٌ أنطرت وقَضَّت! لأتبا م تَبَنَ أهلاً لأداءِ الصوم والصَّلاق إلا أتها 
تقضي الصّومَ دون”” الصَّلاة؛ لما أنَّ معنى المترّج مُسقطٌ للقضاءِ كا هو مسقطٌ للأداي 
وفي قضاءٍ خمسينَ صلاةٍ في كلّ عشرين يوماً حرجٌ ظاهرٌ وليس في قضاء صوم عشر: يام 
في أحد عشر شهراً حرج ظاهرٌ. 

وإذا تم المسافر أو طهرت الحائضٌ في بعض النَّهارٍ أمسكا عن الطَّام والثَّراب بقيّة 


يومهماء وهذا عندنا". 


المحيط اليرهاني (147//1): الاختيار (1/ /الا). 

(1) يريد إذا أفاقٌ في الشّهر لا بعد مضيّه. ينظر: الميسوط (88/8). بدائع الصنائع (88/15) البناية 
(47/4) تبيين الحقائق )714٠ /١1(‏ 

(؟) ينظر: الحاوي (5/ *477 )» نهاية المطلب (4/ 4)254 البيان(؟/ 77 4): العزيز (*/ :)7١‏ المجموع 
١ه‏ 1). 

(*) في [ج] زيادة: (فيه). 

(4) ينظر: المبسوط (5/ 44-848 ) بدائع الصنائع (5/ 45): تبيين الحقائق 084٠ /١(‏ العناية 
(754/5) درر الحكام مع حاشية الشرنبلاني (1/ 70): حاشية ابن عابدين (؟/ 4*7). 

(5) في [د]: (ولا تقفى). 

(5) ينظر: البسوط (87/6)» بدائع الصناتع (5/ )3١5‏ الحداية (117/1)ء الاختيار (1/ 0188 
الجوهرة النيرة (1/ 4 .)١4‏ 


: د 
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وعند الشافعي سرح الله-: لايُميِك”؟ لأنَّ عنده: أنَّ كلّ / من كان الاكل مباحاً 
له في أرّل اليوم ظاهراً وباطناً لا يلزمه الإمسالك تشبّهاً بالصَّائمين في بق اليوم؛ لان 
وجوب الإمساك في يوم واحدٍ لايتجرٌأ كوجوب الضّوم . 

والأصلُ عندنا'”: أنَّ من صارَة© في بعضي التّهار على صفة لو كان على تلك الصّفَةٍ 
في أوّل التَّهارٍ يلزمه الضَّومُ؛ كانَ عليه الإمساكٌ في بقيّةا*» اليوم؛ يكون الإمساك حَلفاً عن 
الصّومٍ عند فواتِه قضاءً لح الوقي. ْ 

ومن تسكرٌ وهو يظنٌ أنَّ الفجرّ لم يطلعء أو أفطر وهو يظنٌ أنَّ السّمسَ قد طَرَبتَء 
ثم تبن بعد ذلك بخلافه قضى ذلك اليوة” ولا كمّارة عليه. 


ما القضاءٌ فلفساد”" الصّوم بفواتِ ركيه وهو الإمسالكُ. وأمًا عدم لزوم الكمّارةٍ 
فلانه معذورٌ وكفارةٌالفطر عقويةٌ فلا تجب إلأعل الجاني. 

ومن رأى هلال الفطر وحكّه لم يفطر؛ إقوله : ١فِطرُكُم‏ يوم تُفطِرُون". 

وان كان في السّمءِ عله ل يُقبل”" إلا شهادةٌ رجلين أو رجل وامرأنين؛ لأنّه شهادةٌ 
فيا يتعلّق به حقوقٌ العباد؛ ل أتَم ينتفعون بالفطر في أمر الدنيا بخلافٍ هلال رمضان؛ 


)١(‏ ينظر: الحاوي (7/ 41 4)» حلية العلماء (7/ 158 )» البيان (7/ 81/37 ): العزيز (5/ 5737): المجموع 
حم 5 

(؟) ليست في[د]. 

(9) في[ج]: (كان). 

(4) ليست في[ب]. 

(5) ليست في [أ]. 

(3) في [ج]: (بإقساد) 

(0) تقدم تخريجه (ص1771) 


(4) في [ج] زيادة: (في هلال الفطر). 


]1/49[ 


رؤب هلال 
شرال) 
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لأنَّ المتعلّق به مح حقٌ الشّرعء وهي العبادةٌ التي''' يول فيها بالاحتياطٍ. 
وإذا م يكن في السّماءِ علة م يُقبل إلا شهادة جماعةٍ يقعٌ العلمُ بخبرهم؛ لما ذكرناء 
« 


د إن 


(1) ليست في [ج] 


؛ --ه 
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باب الاعتكاف 


الاعتكافٌ مستحبٌ وهو ادبت في المسجدٍ مع الصّوم بنيّ'» الاعتكاف؛ لقول 
الزُهري”": عَ'جَباً من النَّاَس كيف تركوا الاعتكاف؟ ورسولٌ الله 6 كان يفعلٌ النَّىةَ 
ويتركه وما ترك الاعتكاف حبَّى فض عليه©. 

ولأنَّ في الاعتكانٍ تفريمَ القلب عن أمور الدُّنياء وتسليمَ النّمس إلى باريها©, 
والتَحصّنُ بحصن حصين» وملازمةً بيت رب العالمين. فيكون أشرفّ الأعبالٍ إذا كان 
عن إخلاص ٠‏ 

وأنًا في المسجدٍ أرادَ به مسجدّ الجماعاتٍ!*؛ لحديثٍ حُذيفة”' ذه: دلا اعتكافٌ إلا 


في مسجد جماعة»9"". 


(0) في[د]:(رنية) 

(؟) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر القرشي الزهري المدُ؛ من أجل التابعينه 
وأحدُ أئمة الحديثٍ والفقه. توفي سنة 4١٠ه.‏ ينظر: سير أعلام اليلاء (7757/0)» الواني بالوفيات 
(1097/5)» تهذيب التهذيب (8/ 548). 

(*) ينظر: عمدة القاري .)١40/11(‏ 

(4) في[أ]: (النفس). 

(0) في [د]: (جماعة). 

(5) حذيفةٌ بن اليمان الفارسيء صحانٌ جليلٌء كان حليفاً لبني عبد الأشهل من الأنصاره شهد أُحُداً 
والخندق مع رسول الله #» وتوني هد سنة 7ه ينظر: الاستيعاب (1/ 077 أسد الغابة 
(51١/7)ء‏ الإصابة (5/ 84) 

(1) أخرجه ينحوه الطيراني في المعجم الكبير (701/5) رقم (4504): وهو منقطع بين إبراهيم التخعي 


وحذيفة ى) قال ابن حجر في الدراية (1/ 5848). 


[تويف 


الامتعاف] 


-ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


والاعتكافٌ في المسجل”" الجامع أفضلٌ منه في سائر المساجي. 

وإنَّه غيدٌ واجب إلا أن بُوجبَ على نفيه / باليّد؛ لقوله ل للذي سال أنه نذرَ أن 
يعتكفف يوماً في الجاهلية أو قال(": يومين فقال: دأُوفٍِ بنذرك»0". 

والصّومٌ من شرْطِه عندنا'؛ خلافاً للشافعي*- رحمه الله - لقوله 3: ١لا‏ اعتكاف 
إلأَبالصّوم الوه 

وأمًا اليه لقوله ك3: :لا عمل إلا باليّقه. 

ويحرمٌ على المعتكفي الوطة واللّمس والقُبلةٌ؛ لقوله تعالى: لإوَلا مُكشِرُومرك وَآنثْر 


و2 


فى الْصَسحِدِ # [البقرة:/141]. 
ولا يحرج من المسجدٍ إلا الحاجة الإنسان أو الجمعة؛ لأنَّ حاجة الإنسانٍ معلومٌ 
وقوعُها في زمانٍ الاعتكافيه ولا يُمكنُ قضاؤها في المسجد؛ فالخروجٌ لأجلها يكون 


مستثنى ضرورةٌ. 


2( ليست في [1]) [ب]. [ج] 

(9) ليست في[أ]. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف ليلا ))7١71(‏ ومسلم في صحيحه 
كتاب الأييان, باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم )١7057(‏ 

(4) ينظر: الأصل (374/5)» الحجة عنى أهل المدينة /١(‏ 470) المبسوط (5/ ))١10‏ بدائع الصنائع 
٠١9 /5(‏ ) الهداية (4/1؟91) 

(5) ينظر: الحاوي (/587)» نباية المطلب (4/ »)8٠‏ البيات (/91/8): العزيز (6/ 550): المجموع 
١م‏ لاح ). 

(3) أخرجه الدارقطني في سئئه (78557): والحاكم في المستدرك »)١700(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
(2)8009 الدارقطني والبيهقي وققّه. 


(0) تقدم تخريجه (ص: 31). 


49ب 


[ها يحرم على 


5 : --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


وإذا خرج للحاجة نم يمكث في منزله بعد فراغِه من الطُّهور؛ لأنَّ الثابت بالشّرورة 
يقد ِقَذْره الشّرورة. 

وأمّا الخروجٌ للجمعةِ قد يق" في زمانٍ الاعتكافٍ فصار مستثئى من نذره 
كالخروج للحاجة» وهذا لأنَّ النّاذر بنذره يقصد التزام القُربةٍ لا المعصية؛ والَّْلُفُ عن 
الجمعة معصيةٌ فبُعلم يقيئاً نّم يقصذه بنذره. 

فإن خرجٌ لغير ذلك ساعةٌ قَسَدَ اعتكاقُه عند أبي حنيفة””؟ رمه الله-. 

وقالا: لا“ يفسد حبَّى يخرج أكثر من نصف التّهار”؟ لأنَّ القليل منه عفرٌ دفعاً 
للخرّج؛ والكثير لا؛ فَقَصّلنا”' بينهم| بأكثرٌ من نصف يوم 

ولأبي حنيفة - رحمه الله-: أنَّ الخروج ضدٌ اليْثْ والقرارٍ الذي هو ركرث" 
الاعتكاني» ولا بقاء للّىء مع وجود ضدّهء كالأكل في الصّومء والحدث في الطّهارة. 

فإن كان متطرّعاً فلا بأسّ بعيادة المرضى” وحضور الجنائز؛ لأنَّه معتكف”' ما 


)١(‏ في[ج]: (بقدرها). 

(5) في[ج]:(يكون). 

(*) ينظر: الأصل (1/ 51/4). المبسوط (118/1). تحفة الفقهاء (1/ 71/4)» الهداية »)17١ /١(‏ تبيين 
الحقائق )*81١/١1(‏ 

(4) ليست في [1]. 

(5) ينظر: الأصل (5/ 27): بدائع الصنائع (5/ 115) المحيط البرهاني (7/ 00 4): الجوهرة النيرة 
مل 

(1) في [أ]: (فضّلنا). 

(7) ني [أ]: (مركن). 

(8) فيج (المريض). 

(9) في [أ] زيادة: (بقدر). 


م : مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


أقام؛ لأنّه لَبَكَّ في مكانٍ مخصوصيء فلا يكونٌ مقدّراً باليوم كالوقوفٍ بعرفة والجامع 
بينهما: أنَّ المقصودّ تعظيمٌ البقعة» وذا يحصل ببعض اليومء وعيادةٌ المريض وصلاءٌ 
الجنازة'؟ حٌ عليه؛ قَيتركُ ذا / ويشتغلٌ بهذا 


ولا بس بأن يبي أو يبتاع في المسجد؛ لآنَّ البيعَ والشّراة من جنس الكلام لمباحء 
ورب تقعٌ الحاجةٌ إليه للمعتكف. 


فأنًا إحضَارٌ السّلعةٍ في المسجدٍ للبيع والشّراءِ مكروة؛ لأنَّ هذه بقعةٌ محرزةٌ عن 
حقوق العباد فيكره شَغْلُها بالسّلِعةٍ للتّجارةٍ. 


ولا يتكلم الأبخير. أراد به لا يتكلّمُ ايكون فيه نم فانَالنبي يف كان يتحدَّتُ مع 
النّاسِ في اعتكافه. 
ويُكره له الصّمتء يعني به صومٌ الصَّمتِ؛ لأنَّه ليس بقربة في شريعتنا. 
فإِن جام المعتكفُ ليلاً أو خهاراً ناسياً”'" أو ذاكراً بَطَلَّ اعتكاله. أراد به الجاع في 
الفرج؛ لأنَّ حظورٌ اعتكافه. فكان مفسداً له كالجاع في الإحرام. 
وإن بَاقّرها فيا دون الفرج فإن أنزل فَسَدَ اعتكاه وإن اينزل لا يفسدٌ وقد أساء. 
وللشافعي لاوح للهابيه ثلاث أقاويل": قولٌ مثل قولنا؛ لأنّهِ إذا لم ينّصل به 
الإنزال لايَفْسدُ الصَّوم فكذا لا يَفْسدُ الاعتكافٌ الذي هو فرع على الصّوم. 


)١(‏ في[ج]: (الجنايز). 
(5) في 413 1ج] زيادة :(كان). 


(©) المباشرة فيها دون الفرج عند الشافعية على ضربين: لغير شهوة جائزةٌ ولشهوق وفيها ثلاثةٌ أقوال» 
الجواز مطلقاًء والبطلات مطلقاً والتفصيل المذكور وهو قول مرّجٌ وقد منعه بعضُهم. ينظر: الحاوي 


(/ 49 5)ء نباية المطلب (4/ ١١8‏ )ء البيان (5/ 49486 ): العزيز (*/ 07817 المجموع (5/ 0780) 
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زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


ومَنْ أُوجبّ على نفيه اعتكاف أَيَّام زمه اعتكافها بلياليها. وكانت متتابعة:"؛ لان 
الام متى درت يلفظة”” الجمع يتنظع ما بإزائها من الليلي رف 

وأمًا التَّابعٌ فلانَ الأصل فيه التابعٌ؛ ليتحقّق” بالليالي والتُرهِ فلا (يثبت 
التفرّقُ)*' إلا بدليل» بخلاف ما لو أوجب على نفسيه صياع أيّامٍ حيتٌ كان بالخيار إن 
؛ لأنَّ الأصلل فيه التفدّقُ بعخئل* اللاني التي هي لا تقبل 
الصّوى ف يثبتٌ الاب إل بدطيل. 

ومن أكلّ ناسياً ) تسد صومٌه فلم يفسد اعتكافه الذي هو بناءٌ عليه. 


شاءً تاب وإن شاءً 


ومن قبل امراتّه فَأَنزلَ قَسَدَ اعتكاقُه؛ لما ذكرنا. 


2# * «4 


)١(‏ في1ج]: (متابعة) 

(1) ليست في [1أ]ء وني [ج]: (بلفظ). 
(*) في [1]+1ج] [د]: (لتحققه). 
(5) في [د]: (تثيت التفرقة). 

(5) في1ب].[د]: (بتحئل). 


لقا : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الحج واجبٌ على الأحرار البالغين العُقَلاءٍ الأصحَاءِ المسلمين إذا قدروا على الرَّادٍ [شرشطابحج] 
والرّاحلةٍ فاضلا”'' عن مسكيه. وما لا بُدّا'' منهء وعن نفقةٍ عياله إلى حين عَوْدِ وكان 
الطَرينٌ آمناً. 

أما الوجوب فثابثٌ بالكتاب: والسنِّ: وإجما اع الأمة. 

أمّا / الكتابٌ فقوله”" تعالى: لا وَينَهَ عَلَ الاين حِجٌ ألبَيْتٍ » [آل عمران:907]. [50/ب| 
وكلمة: "على" موخ ضوعةٌ”' للإيجاب. 


وأمًا الَّّهٌ فلقوه”” ذ: دمن مَلَكَ زاداً وراحلةً يُبَلّعُهُ إلى بيت الله تعالى فلم يحج 
عل أن يموت هودياً أو نصرانية"©. وعليه الإجماغ"©. ْ 
وأا اشتراطً الحريّة والبلوغ والعقل؛ فلا مرّ في كتاب الزّكاةٍ والضّوم90, 
وأنًا الصّحةٌ فلات هذه عبادة, 


نيه فلا بذ من القدرة بصكَةِ البدن. 


)١(‏ في[1]:(فضلاً). 

)١(‏ في [د] زيادة: (له). 

() في [ج]: (فلقوله). 

(4) في[ج]:(مستعملة). 

(0) في[1]. [د]: (فقوله). 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه. كتاب الحج؛ باب ما جاء في التغليظ ني ترك الحج (815):والبزار في 
مسنده (871)) وضمَّفه الترمذي. والعقيلي» وابن عدي. ينظر: التلخيص الخبير (؟/ /441). 

(1) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (7/1). 

(8) ينظر: (ص: /31) ((ص: 02414 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وأمًا الزَّادُ والرّاحلةٌ أن يكون عند دراهمٌ مقدارٌ ما يُبلّغه إلى مكةٌ ذاهباً وجائياً 
فاضلاً عم| ذُكِر" في الكتاب. فلقوله تعالى: من أسْتَطع إل مبيلا ‏ [آل عمران:/91]» 
وفسّروها" بم ذَكَزْنا. 

وأمًا أن الطَّريقٍ فلاته:” لا يِبٌ بدون الزَّادِ والرّاحلةٍ ولا بقاء للزَّادٍ والرّاحلةٍ 
بدونٍ أمنٍ الطَّريق. 

(ويُعتبر أن يكونّ للمرأة محرمٌ)!'“ بحجٌ بباء أو زوج ولا يجوز لا” أن تحج بغيرهما 
إذا كان بينها وبين مكةّ مسيرة" ثلائة يام ولياليها؛ لقوله ية: «لا يحل لامرأة تؤمنٌ بالله 
واليوم الآخر أن تُسافْرٌ فوقٌ ثلاثة يام لأوسسها زوججهاء أو ذو محرم منها»””". 1 

أمّا إذا كان بينها وبين مكة أقلّ من مسيرةٍ ثلاثة يام ولياليهاء فحينئذٍ لا تكون 
مُسافرةٌ فلا بأسٌ بدونٍ الج والمحرم. 


ا 000001 0 0 
ولايُشترط رضا الزّوجٍ وإذثه إذا وَجَدّت محرماً عندنا؛ خلافاً للشافعي- 


)١١(‏ في[أ]: (ذكرنا» 

(5) في[1]1ج]: (فسروه)» ولي [1د]: (فسره) 

() في [ج]: (بأنه). 

(4) في[أ][ج]»1د]: (ويعتير للمرأة أن يكون فا حرم). 

(5) ليست في[ج]. 

(1) ليست في [أ][د] 

زف4 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (184). 

(4) في1ج]: (عندهما). وينظر: الأصل (518/5) الميسوط (5/ 17١)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 784) الهداية 
(138/1»). البحر الرائق (؟7/ 4 7”). 

(4) إذاأَحْرَمَت المرأة بحج بغير إذن زوجهاء فهل له منعُهاء نفيه ثلاثةٌ أقوالل: جواره ني الفرض والتطوعه 
وهو الأصحٌء كك فيهياء وجواره ني التطوع دون القرض. ينظر: الأم :)١178/5(‏ الحاوي 


[المحرم لحج 
امراة] 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الله-؟ لما أنَّ احج من الفرائض اللازمة» فتكون منافُها مستثناةٌ عن ِلك الرَّوج. 

وفي حجٌ التطوع للزَّوجٍ حقٌ المنع» كما في صلاةٍ (الفرض مع التَفلِ)". 

ويستوي الجوابٌ بيننا إذا كانت شابةٌ أو عجوزاً فييا يرجعٌ إلى اشتراط المَْرّم؛ 
لأتها عورةٌ كالشَّابة 

هذا الذي ذكرنا في حنٌّ من يبلعٌ مالّه ما يكتري به راحلةً أو (شِنٌّ زاملة)””"» وإن 
كان ل”” يكفيه (لذلك ولكن يكفيه)” لعَقَبةِ الآجير””» أو للمشي”"© راجلاً فلا يب 
عليه المج عند عامّة العلماء'' خلافاً لمالك؛ والضحَّاكِ بن مزاحم. 

ثم إن تُعتبر هذه الشرائطاً وقتّ خروج أهلٍ بليه / للحجٌ؛ لأنَّ ذلك وقتّ الوجوب 
في حقّه لا قبله ولا بعدّه. 


(4/ 007 نباية المطلب (5/ ٠‏ 4 4)» البيان (4/ ٠4‏ 8)» العزيز (1/ 917): المجموع (4/ 0815, 

)١(‏ في [د]: (النفل مع الفرض). 

(1) في [1]: (زق زاملة)» وفي [ج]: (شيء ني إيابه)» وني [د]: (شق راحلة). والزّاملة: البعيرٌ الذي يجمل 
عليه الطّعامٌ والمتاع. ينظر: العين (1/ 059/1 جمهرة اللغة (1/ 817). طلبة الطلبة (ص:1717). 

(9©) في[د]:(ما). 

(4) مابين القوسين ليس في [د]. 

(0) عَقَبة الأجيرٍ: أن يكتري اثنان بعيراً يتعاقبان في الرُكوب عليه: فيركبٌ هذا فرسخاً أو منزل ثم ينزل 
فيعمبُه الآخبر ني الرُكوب فرسخاً أو منزلاً. ينظر: طلبة الطلبة (ص:28) المغرب في ترتيب المعرب 
(ص:3775*)» معجم لغة الفقهاء (ص:15*) 

(5) في11]: (للمشتري). 

7( ينظر: بدائع الصنائع (1/ 177)) الإشراف عبى نكت مسائل الخلاف /١(‏ 407)؛ المجموع 
١لا‏ هلا المغني (©/ 018 

(4) حيتٌُ قالّ: من استطاع المثي وجب عليه. ينظر: النوادر والزيادات (718/1): التلقين (07/1: 
البيان والتحصيل (4/ :)١١‏ الذخيرة (/ 17/5)» التاج والإكليل (5/ 401). 
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زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


والمواقيثٌ التي ولَّتها رسولٌ الله قلق لا يجورٌ أن يتجاوزها الإنسانٌ إلا خرماً. لأهل 


المدينةٍ ذو الخلّيفة! '. ولأهلٍ العراق ذاثُ عِرْقٍ! *. ولأهل الشام 7 ٠‏ ولأهلٍ النّجد 
رن ولأهل اليمن يََمْلّم”؛لما رُوي عن النبي 3# وقّت هذه المواضع م لأهلها ثمَّ قال: 
دهن هن ولمن مرِّ هن من غير أهلهنّ نّن أراد الحجّ والعمرةً إلى يوم القيامة»0". 


(0) 


فين 


وإن قدَّم الإحرامٌ على هذه المواقيت جاز؛ لأنّه إظهارٌ المسارعة في أداء هذه العبادة. 


ذو الخليفة: قريةٌ بينها وبين المدينة جنوياً تسعة كيلو متر في الطريق المؤدّي إلى مكة. وهي اليوم عامرة: 


وفيها مسجد, وتُعرف عند العامةٍ: أبيار علي. ينظر: معجم البلدان (1/ 1980)؛ معسجم المعالم الجغرافية 
في السيرة ( ص ٠١7:‏ )؛ القاموس الفقهي (ص:47). 

ذات عرق: الحدُ الفاصل بين تهامة ونجده شيال شرفي مكة على مرحلتين على نظام القوافل القديم؛ 
يمر فيها طريق المنقى المعروف بدرب وُبّيدة: وهو يعرف اليوم بالضريبة. ينظر: طلبة الطلبة 
(ص:77)؛ معسجم البلدان (4/ .)1١17‏ معالم مكة التاريحية (ص:١5١)‏ . 


الجخفة: موضعٌ على طرق المدينة من مكة على أربع مراحل» وهو في شرق مدينة رابغ بحوالي (17) 
كيلا. ينظر: معجم البلدان (1/ 146): معجم المعام الجغرافية في السيرة (ص:١8):‏ معجم لغة 
الفقهاء (ص:١5١).‏ 

َرْن المنازل: موضعٌ يُعرفُ اليومّ باسم السَيلٍ الكبيرء وما زال الوادي يُسمّى قَرْنا والبلدةٌ تسمٌى 
السّيلء وهو عنى طريق الطائف من مكة الارٌ بنخلة اليانية» يبعد عن مكة 6١‏ كيلا وعن الطائف 
(58) كيلا ينظر: معجم البلدان (4/ 73) المصباح المنير (5/ 874)) مععجم المعالم الجغرافية في 
السيرة (ص:50614). 

يََمْلَّم: واد كبيدٌ يمر جنوب مكة عنى )1١٠١(‏ كيل؛ ويُعرف أيضاً بالسّغْدِية. ينظر: معجم البلدان 
4١ /8(‏ 5): معجم المعالم الجغرافية في السيرة (ص:4 77) معجم لغة الفقهاء (ص:014) 

أخرجه البخاري ني صحيحه: كتاب الحج: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة (1274): ومسلم في 
صحيحهء كتاب الحج: باب مواقيت الحج والعمرة .)١181(‏ 


[انواقيت 
المكانية ] 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ومن كان بمكة فميقائه في الحجٌ الخَرَمٌ ليكونَ محرماً من دُويرةٍ أهله. وني العمرة''' يمن 
الحلٌ؛ لأنَّ النبي يك أمر عائشة رضي الله عنها أن تهلّ بالعمرة من التنعيه"". 
ولا تماوئ” ذأحدٌ ليقت" إلا عرماً ل قناء إن جاو" غير عر ثم أحرم 


فَعَليهِ أن يَرجعَ ويُلبّي منهء فإن رج إليه ول يُلبّ لم يسقط عنه الدّمُّ في قول أبي حنيفة"؟" 


- رحمه الله-, 
وقالا: إذا رجمٌ إليه محرماً سقط عنه الدّم وإن ل يُلبٌ". 


وعند زُفر - رحه الله-: لايسقط لبّى أو ليُلبٌ8. 


)١(‏ في[ج] زيادة: (يكون). 

(1) التنعيم: المكانُ المعروفٌ بمسجد عائشة» سمي بذلك لأنَّ عن يمينه وادياً يقال له: ناعم» وعن يساره 
وادياً يقال له: نعيمه وهو في وادٍ يقال له: نعيان» وعمرانٌ مكة اليوم تجاورٌ التنعيم فأصبح التنعيمٌ حياً 
من أحياء مكة. ينظر: المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء (154/1). 
والحديث أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج؛ وفسخ 
الحج لمن لم يكن معه هدي ))١571(‏ ومسلم ني صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام 
١011١ل).‏ 

() في[ج]: (يجوز). 

(4) في[د]: (هذه المواقيت أحداً) 

(0) في[د]: (جاوز). 

30( ينظر: الأصل (؟/ ) الجامع الصغير (ص:546١):‏ تحفة الفقهاء (1/ 5957). الهداية (1/ 411/5 
الاختيار (1/ .)١417‏ البحر الرائق (8/ 01). 

(0) ينظر: الأصل (5/ 801 ): الجامع الصغير (ص:150١)»‏ بدائع الصنائع (؟/ 178 ). الهداية 
(179/3/1)) المحيط البرهاني (1/ 455 )ء مجمع الأغبر (1/ 0707 

(8) ينظر: المبسوط (4/ 17٠‏ )» بدائع الصنائع (1/ .)١18‏ تبيين الحقائق (1/ 77). العناية (7/ 001١8‏ 
الجوهرة النيرة .)١81//1(‏ 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


لما: أنَّ حنٌّ الميقاتِ في مجاوزته محرماً وقد تلافى ذلك حينَ عاد إليه محرماً فلا يده 
ترك ابي كما لو أخرع من دُويرة أهله. 

ولأي حنيفة - رحمه الله-: أنَّ إحرامه داخلٌ الميقاتٍ وَقَعَ ناقصاًء وارتفاٌ الّقصان 

بحقيقة الإنشاءٍ إن أمكنَ؛ ويما هو في معنى الإنشاءٍ إن تعذّره وفسحٌ الإحرام غير ممكن؛ 
فَكَرَطْنا ما هو في معنى”" الإنشاء وهو التّلبية عند الميقات فلا يكمل بدونهاء ببخلاف ما 
لو أحرم من دُوَيرة أهله؛ لأنَّه وقع كاملاً في ذاته؛ فصحٌّ مُضِيُه فيه. 

وإذا أراد الدّخْولَ في الإحرام اغتسلّ أو توضّاً والعُسْلُ أفضلٌ؛ «لآنَّ النبي 46 تمرّة 
لإهلاله فاغتسل» وهذه” الشُلٌ شي والمقصوةٌ منه حصولٌ التّظافة» ويقومٌ 
الوضوءٌ مقامّه ك) في العيدين”» والجمعة إلا أنَّ الكل أفضلٌ؛ لأنَّ معنى / التّظافةٍ فيه 
أن 

ولَبِسَ ثوبين جديدينٍ أو غسيلينٍ إزاراً ورداة؛ لأنَّ المحرم ممنوعٌ عن* لبس 
المخيط” “© ولايد من سّ سَئْرِ العُورة؛ فيد فيتعيّنُ للست الاتَّارُ والارتداة. 

نا غسيلين أو جديدين لأنَّ الحجّ عبادة عظيمةٌ لا يتكرّر أداؤها في الحو ولا 
وجوبما في العّمر لآ مرّة؛ ف 


)1١(‏ ليست في[ب] 

إفف أخرجه الترمذي في جامعه. كتاب الحبج. باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام )87٠(‏ والبيهقي ني 
السئن الكبرى (4 844)؛ وصححه أبن خزيمة (59948). 

(*) في[ب]: (وهر). 

(4) في [د]: (العيد). 

(5) في[1:]1د]: (من). 

(3) الخيط من الثياب: ما قُطِعَ على هيئة الجسم ثم ضمت أجزاؤه بالخيوط ونحوها. معجم لغة الفقهاء 


(ص:4317). 


إسستحبات 
الإحرام] 


51ب 


م : مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


ومسّ طبباً إن كان له. سواءٌ كان يبقى بعد الإحرام م أو لايبقى. 

وهذا قول أب حنيفة وأبي يوسف7)-رحمهم الله-؛ لحديثٍ أمّ حبيبة حبيية”. أَنََّا قالت: 
انتهينا إلى الرَؤْحاء”": والطَّيبُ يَسيلُ من جباهنا من العرّقي0. 

وقال محمد - رحمه الله يكره*, 


وهو قول مالكِ!"2. وأحدٌ قولي الشافعي ”© 


:)188 /١( المحيط البرهاني (17/ 4737 ). الهداية‎ :)١ 47 /١( الاختيار‎ .)8٠١/1( ينظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)441 /1( الدر المختار‎ 

)١(‏ أمّ حبيبة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشية الأموية زوج النبي ب إحدى 
أمهات المؤمنين» كُنت بابنتها حبيبة بنت عبيد الله بن جحش» واسمّها رملة» كانت من السابقين إلى 
الإسلامء ومن مهاجرة الحبشة؛ توفيت رضي الله عنها سنة 4 4ه. ينظر؛ الاستيعاب (4/ 1847): 
أسد الغابة (/اث/ 0 7)ء الإصابة (4/ + .)١4‏ 

() الرَؤحاء: فريةٌ ب على بُعد ليلتين من المدينة؛ بينهم| أحد وأربعون ميلأء وهي بثرٌ الروحاء» وقد ظلت 
الروحاء أو يثر الروحاء؛ عحطّةٌ عامرة على مرٌ العصور ونا كَثْر الحا شاركتها بلدةٌ «المسيجيد» 
المعروفة قدي بالمنصرف. ولما جاءت السياراتُ نف أمرٌ الرّوحاءِء وتقدّمت جارتها فصارت بلدةٌ 

: المغرب في ترتيب المعرب (ص:١١5)؛‏ الروض المعطار :)717//١(‏ معجم المعالم 
الجغرافية (ص:147). 

(4) لم أقف عليه. وني صحيح البخاري. كتاب الحج. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب (591): 
ومسلم ني صحيحه كتاب الحج. باب الطيب للمحرم عند الإحرام )١14-0(‏ عن عائشة قالت! 
*كأني أنظرٌ إلى وَبيص الطّيب. في مَفرقٍ النبي 2 وهو حرمٌ». 

(5) ررري عنه أنه قال: كنتٌ لا أرى بذاك بأساً حتى رأيثٌ أقواماً حضرون طيباً كثيرأً؛ ويصنعون شيئاً 
شنعاً فكرهتٌ ذلك. ينظر: المبسوط (4/ 7)» بدائع الصنائع (1/ )١484‏ البناية (4/ 02177٠‏ مجمع 
الأعبر (151//1). 

(1) ينظر: النوادر والزيادات (1/ 0571 المعونة (1/ + 0).» الكاني (1/ 44): بداية المجتهد (1/ 97): 
الذخيرة (6/ 578) التاج والإكليل (4/ 0581 


عامرةٌ. ب 


(1) مذهب الشافعي: جوارٌ الََِيِبٍ للإحرامء لاني وجو ضعيف يُمنعٌ فيه المحرمٌ من التطببٍ بطيبٍ تبقى 


لها : --ه 


لقا : -- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وصلٌّ ركعتين؛ لقوله تعالى: ف( وَاستهيئا َم وَالصَلدوَ 4[البقرة:5 4]: ولأنَّ النبي 
ية والصحابة فعلوا ذلك', 
وقال: اللّهم إني أريدٌ الحجّ فيسّره لي وتقبّله مئي؛ لأنّه أشقٌ العبادات فيسأل الله 
تيسيرّها وقبوطًا. 
ولابْدٌ من نه القلب؛ لأنَّ صحةٌ العباداتٍ بها بالنَصٍ وهو قوله 3: دلا عمل إلا 
باليّق". 
ثم يبي عَقِيبَ صلاته. هكذا روي عن النبي 018". [التبيسةفي 
الإحرام] 


فقيل”: هو مشتقٌ من قول القائل: ألبٌّ الرّجِلُ. إذا أقام في مكان”"". فمعنى قول 
القائل: ليّيكء أي”": أنا مقيمٌ على طاعيّك. 


عيئه. ينظر: الأم (؟/ 150 )؛ الحاوي (4/ 007/8 نباية المطلب (7117//4)» حلية العلماء (؟/ 374): 
البيان (4/ »)١537‏ العزيز (1/ 79/4): المجموع (8/ 17 37). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحجء باب الإهلال مستقبل القبلة (1657): ومسلم في 
صحيحه. كتاب الحجء باب التلبية وصفتها ووقتها .)١١44(‏ وانظر: المصنف لابن أبي شيبة 
0/١‏ 

(؟) تقدم تخريجه (ص: 77) 

(7) تقدم ني الخاضية رقم )١(‏ 

(5) ليست في[ج] 

(5) في1د]:(قيل) 

(7) ينظر؛ تبذيب اللغة (؟/ 517)» الضّحاح (5317/1): مشارق الأنوار (1/ 78017 

(0) في1د]: (إني). 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وقيل: هو مشتقٌ من قوهم: داري ثُلِبُ دارَكَ أي: تُواجهُها!''؛ فمعنى قوله 
أي: اتجاهي لك. 

وقيل: هو مشي من قوهم: ام رأ لَبَةٌ أي: يبه ِرّوجها ".فمعناء'": عبتي للكّ. 

والثاني: لا خلاف أنَّ التَّبِيةَ جوابٌ الدَعاءِء والكلامٌ في أنَّ الذّاعي من هو؟ 

فقيل : الذّاعي هو: الله©», 

وقيل: التّاعي: رسولٌ ان 

والأظهرٌ أذ لداعي هو: الخليل. 

والثالث: في وقت الثَّلبِية» والمختارٌ عندنا ما ذكرنا"". 

والرّابمٌ: في صفة الثّلبية. وهي”": لبيك اللّهم لبّيكء لبيك لا شريك لك لبيك إنَّ 
الحمدَ والنّعمةَ لك والملك؛ لا شريك لك. هكذا رُوي في صفةٍ تلبية رسولي الله 5و. 

والصّحيحٌ في (إنَّ الحمة) يكسرة الهمزة» وعليه أثمةٌ الثّغة, 


,)7 97 /1( مجمل اللغة (1/ 1/431): مشارق الأنوار‎ :)٠١١ /1( ينظر: الزاهر ني معاني كليات الناس‎ )١( 

.)188 /4( تاج العروس‎ ») ١94 /5( مقاييس اللغة‎ .) ٠١١ /1( ينظر: الزاهر ني معاني كلمات الناس‎ )١( 

(؟) في[أ]: (معناه). 

(1) ينظر: مرقاة المفائيح (5/ .)١19/91/‏ 

(0) ينظر: مرقاة المفاتيح (5/ /اه/11). 

() أي: عَقِيبَ الصلاة. 

(0) ليست في[د]. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج: باب التلبية :)١8144(‏ ومسلم ني صحيحه: كتاب الحجء 
باب التلبية وصفتها ووقتها .)١18414(‏ 

(9) في [ب]: (اللفظ). وينظر: عمدة القاري (4/ 177)» وقال الباجي في المنتقى (7501//5): يُروى 
بكسر الحمزة وفتجهاء وقال قومٌ: إنَّ كر الهمزة أبلمٌ في المدح وليس ذلك بِبيْن؛ لآنَّ كسرّ الهمزة إنما 


: ده 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


/ فإن كان منفرداً بالحجٌ نوى بتلبية'' الحجٌ؛ ولايصيرٌ محرماً بمجرّدٍ الي ما لم يأتٍ 
اللي أو ما يقومٌ مقامهاء وهذا عندنا””': خلافاً للشافعي” -رحه الله-. وهو روايةٌ 
عن أبي يوسف”؟ حرحمه الله-. 

والصَّحيحٌ ظاهرٌ الرّواية؛ لأنَّ مجرّد الئّية لايُعتبر به؛ لقوله يله: «إنَّ الله تعالى عفا عن 
أمتي ما حدّئت به أنفسهم ما لم يتَكّلموا أو يفعلوا». 

ولا ينبغي أن يل بشيءِ من هذه الكلمات؛ يعني به صفة التّلبية التي ذكرنا؛ اتّباعاً 
للسّنة وزكالاً للفضيلة. 

فإن زاد فيها جاز؛ لقول ابن مسعودٍ 5د: أنَيِيَ النّاسٌ أَمْ طالّ عليهم العهدٌ: لبيك 
بعدد لتاب لبّيك©. 

فإذا لبَى فقد أحرم كما لو كبر للصلاة ". 


يقتضي الإخبار بأنَّ الحمد والنعمة لك وأنه ابتداء كلام؛ وفتحٌ الممزة يقتضي التّلبية من أجل أن الحمد 
والنعمة له وليس في أحد اللّْظين مزيّة مدح. ١.‏ 

١ في[أ] لج [1د]: (بتلبيته).‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط (1758/4)» بدائع الصنائع (؟/79١)‏ الجوهرة اليرة (151/1): درر الحكام 
سقف 

(*) في الجديد الأصخ. ينظر: الأم (؟/ 578). الحاوي (4/ 8): نهاية المطلب (5194/8). الحاوي 
.)١119/4(‏ العزيز (7/ 3774)» المجموع (574/1). 

(4) ينظر: المبسوط (188/5): بدائع الصنائع (171/7). المحيط البرهاني (7/ ١47)؛‏ تبيين الحقائق 
إفؤالقةة 

(5) أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره (0574): ومسلم ني 
صحيحه: كتاب الإيان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» إذا لم تستقر (/151). 

(1) أخرجه أبو يوسف في الآثار (41/4). 

(10) ني [ج]: (ني الصلاة). 


]/521 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وينبغي أن يرفح صوته بالتلبية؛ تقوله #: «أفضلُ احج الع والنّثه01. 

فالعجٌ: رفحٌ الضّوتِ بالتلبية. والشجٌ: هو تسيل الم بالذّبع0". 

وإذا صارٌ محرماً فليتقٌ عا نبى اللهُ تعالى عنه يبن”" الرََّْثِ والمُسوقٍ والجدال؛ لقوله اليد 
الإحبرام] 


تعالى: لإ هَل رَمَتَ وَلَا نووت ولا جِدَالَ فى ألْحَيّ 4 [البقرة: /1417]» وهذا حي بصيغة0" 
التَّي؛ وهو أكبرٌ ما يكونُ من النَّمي. 

وتفسيرٌ الرّفثِ: هو الجماع. 

وقيل: هو الكلامٌ الفاح بحضرة النّساء©. 

والفُسوقٌ: اسمٌ للتعاصي””. 

والجدال: أن يجادل رفيقه في الطّريق!. 

وقيل: جادلةٌ المشركين؛ لتقديم وقت الحجٌ وتأخيره". 

ولا بقتلٌ صبدًء ولا بُشيد إليه ولا يدل عليه؛ لأنَّ القعلّ'" حرامٌ في ح للا 


(1) أخرجه ابن ماجه ني سننه» كتاب الحيج, باب رفع الصوت. بالتلبية (5974)) رالترمذي في جامعه. 
كتاب الحج. باب ما جاء ني فضل التلبية والشحر (4171)؛ وأبو يعلى في مسئده (1117)) وصححه ابن 
خزيمة ني صحيحه (1771)» والحاكم في مستدركه (1588). 

(؟) ينظر: تبذيب اللغة /١١(‏ 504). النهاية في غريب الحديث /1١(‏ /1١؟).‏ 

() ليست في[ج]. 

(4) في[د]: (بصفة). 

(0) ينظر؛ جامع البيان (1719/4)؛ تقسير ابن أبي حاتم (1/ 65147 

320( ينظر: جامع البيان (117/4)» معالم التنزيل (5557/1). 

(/1) ينظر: جامع البيان (4/ »)١8‏ تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ /0741. 

(8) ينظر: جامع البيان .)١41/4(‏ تفسير أبن أبي حاتم (44/1؟) 

(9) ينظر: جامع البيان »)١57/4(‏ تفسير ابن أبي حاتم (548/1) 

)٠١(‏ ليست في[ب]. 

يلم في [أ] زيادة: (بقوله). وني [ج] [د]: (لقوله تعالى). 


: د 
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© 5 
قدا ألصَيدَ وَآسُم حرم 4 [المائدة:140]: فكان المحرّم على المُحرم التَعرض للصّيد با يُزيل 
الأمنّ عنه. وذا يحصل بالدّلالة والإشارة ولأنّهِ رُبّا يتطرّقٌ به إلى القتل» وما يكون ععرّمٌ 
العين فهو محرّمٌ بدواعيه كالرّنا. 

ولا يلبس قميصاً ولا سراويلاٌ ولاعرامثٌ ولا َلنْسُوة ولا قباة» ولا حُمَّين إلا أن 
لا يجد نعلين”'' فيقطعهما أسفل الكعبين؛ لنهي النبي يك عن هذه الأشياء في حديث ابن 
عمر رضي الله عنهم"". 

ولا يُغطي رأسَه ولا وجهّه. والمرأةٌ تُغطّي رأتها إلا" وجهّهاء وهذا عندنا""؛ 
لقوله ذ: / «إحرامٌ المرأة في وجههاء وإحرامٌالرّجلٍ في رأينه»”*. 

وتأويله: هو الفرقٌ بين الرّجل والمرأة في تغطية الرّأس. 

ولا يِمَسّ طيبا ولا يدّهن؛ لقوله 5: «الحاجٌ الشَّعِثُ0 التّفل0'"0, واستعيال 


)١(‏ في[1أ]:1د]: (النعلين). 

(؟) أخرجه البخاري ني صحيحه؛ كتاب العلم؛ باب من أجاب السائل بأكثر ما سأله (174): ومسملم في 
صحيحه. كتاب الحج؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه 
(1179). وليس فيه ذكر القلنسوة: والقباء. 

(؟) في[3]»[ج]: (لا»» وني [د]: (ولا تغطي). 

(1) ينظر: الأصل (147/5): المبسوط .)١58/4(‏ بدائع الصنائع (5/ ))١184‏ الجوهرة الثيرة 
(167/1): البحر الرائق (5/ 8غ *). 

(5) أحرجه الدارقطني في سننه (711). والبيهقي ني الستن الكيرى (4044) وأعلّه بالرتف. 

(3) الشّعث: مصدر الأشعث؛ وهو: الغبَر الرأس. ينظر: الصحاح (1/ 3785)» المخصص :)484/١(‏ 
طلبة الطلبة (ص:9؟). 

(0) في [د] زيادة: (أي مغبّر الرأس غير متطيّب). والتّفل: الذي قد ترك استعمال الطيب» من التفْل. 
وهي: الرّيحٌ الكربيةٌ. ينظر: العين (17/4) المغرب في ترتيب المعرب (ص:0)» النهاية في غريب 
الحديث(191/79). 


(4) أخرجه ابن ماجه ني سننهء كتاب الحج. باب ما يوجب الحج (5847): والترمذي في جامعه؛ كتاب 


521/ب] 
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الطّيب والدّهن يزيل هذه الصّفة» فيكونُ حراماً بعد الإحرام - 
ولا يحلنٌ رأسّه. ولا شعرٌ بدنه. ولا يقصٌُ ظفرّه. ول" من لحييه؛ لأنّه يزيل 
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ولا يلبس ثوباً مصبوغاً بعُصفر”" ولا بزعفران””! لقوله 3: ٠لا‏ يلبس المحرمٌ ثوباً 
مسّه زعفراتٌ أو وَزْسٌ40). 

إل أن يكون غسيلاً لا ينفضء أي: لا يتناثر. فلا بأس بلبسه؛ لأنَّ المنهي نفسٌ 
الطّيب» لا لونهه وبعد العّسل لا يبقى فيه عينٌ الطب 

ولا بأسّ بأن يغتسلء أو يدخل الام أو يستظلٌ بالبيت؛ لأنَّ الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا لا ينهون عن ذلك. 

ولا بأسٌ بأن يَشْدَّ في وسطه الهميان”"؛ لما فيه من الحاجةٍ والشَّرورةء ولأنّه لا يكون 


التفسيره باب ومن سورة آل عمران (744/4): والدارقطني في ستنه (7471) وضعفه الترمذدي. 

)١(‏ في[ج] زيادة: (يأخذ) 

)١(‏ العُصْفْر: نباتٌ صيفيٌ من الفصيلة المركبة أنبوبية الزّهر يُستعمل زهرّه تابلاً ويُستخرجٌ منه صبعٌ أحمرٌ 
يُصبِعْ به الحرير ونحوه. ينظر: العين (1/ 710): معجم اللغة العربية المعاصرة (1904/1١)؛‏ المعجم 
الوسيط (508/5). 

(*) في[ج] زيادة: (ولا بورس). 

(5) الورس: نبت من الفصيلة القرئية (الفراشية 
مغطى عند نضجه بغددٍ حمراء» كيا يُوجِدُ عليه زغب قليلٌ يُستعمل لتلوين الملابس الحريرية لاحتوائه 
على مادةٍ حمراة. ينظر: الصحاح (/488): المحكم والمحيط (8/ »)51١‏ المعجم الوسيط 
اا )ل 


ني بلاد العرب والحبشة والمند؛ وثمرتها قرن 


)2( تقدم تخريجه قريبأء (ص: +87) 
(1) الميان: كيسٌ جعل فيه التفقةء ويشدٌ على الوسط. ينظر: تبذيب اللغة (175/1). المصباح المشير 
(5431/5) معجم لغة الققهاء (ص:450). 


: مه 


[سايساح 
لتنجرم] 
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لبْسَا. 

ولا يغسلٌ رأسَه ولا ميته بالخطمي؛ لأنّهِ يقل هوامٌ الرّأسِ ويُزيلٌ النَّصفَّه وهو 
نوعٌ من قضاء التََّث'' أيضاً. 

ويكثر من التّلبيةِ عَقِيبَ الصَّلواتِء وكلًّا عله" شَرَكَا أو بط" وادياء أو لَتِي 
رَكْبا وبالأشحار؛ هو المنقول عن النبي يق المختار والصحابة الأخيار», 

فإذا دخلّ مكة إبتداً بالمسجدٍ الحرام”! لأنّه َصَدَ زيارةً البيتِء والمسجدٌ فيه البيتٍِ. 

فإذا عَايِنَ البيتَ كير وهلّل؛ لما رُوي عن ابن”"' عمر أنه إذا لقي البيتَ كان يقول: 
باسم الله والله أكبر”*, 


وعن عطاء أنَّ النبي # كان إذا لقي البيتَ قال: «أعودٌ بربٌ البيتِ من الَّينء 


)١(‏ التَّفَْثْ: الوسحٌ والشَّعَتُ. ينظر: النهاية ني غريب الحديث (1/ 2141 المغرب في ترتيب المعرب 
(ص:750)» لسان العرب (1/ .)15١‏ 

(9) ليست في[ج] 

() في[ج]: (ميط). 

(4) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 10 )رقم (+171770) عن خيثمة قال: كانوا يستحبُون التّلبية عند 
ستّ: دُبرِ الصلاقه وإذا استقلت بالرّجل راحلتهه وإذا صعد شرفأء وإذا هبط وادياء وإذا لقي بعضهم 
بعضاً. 

(0) ليست في[1أ]»[ج]. 

(5) ليست في[ج] 

(1) أخرجه الييهقي تي السنن الكبرى (8150): وصححه النووي في المجموع (71/4): لكن إنما قاله 
عند استلام الحجرء ولهذا قال العيني في البناية (4/ :)191١‏ هذا غريبٌء والذي رواه البيهقي عنه أنه 
كان يقول ذلك عند استلام الحجر الأسود. 
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والفقرء ومن ضيق الصَّذْرِءِ وعذاب القبرِ)0". 

وعن النبي يك أنه كان إذا وَكَمَ بصرّه على البيتٍ قال: «اللّهم زِدْ بيتك تشريفاً 
وتعظيياً وتكرياً وبرَاً ومَهَابَة. 

إلا أنه يُيّن في الكتاب شيئاً من الأدعية؛ لان الّوقِيتَ بالدّعاءِ يَذهبٌ برق القلب. 

م ابتداً بالحجر الأسود فاستّلّمه وقبّله إن استطاع. يمن غير أن يُؤذيَ أحد”"؛ ليما 
روى جابدٌ أن البي ذا*' قبل الحجرٌ ووضع شَقَتَه عليه وبَكى / طويلا ثم نَظَرَ فإذا هو 
بعُمر 5ه فقال: ايا عُمر هاهنا سكب الْحَبَرَاتُ)0*. 

وقوله: إن استطاع من غير أن يؤذيّ أحداً؛ لأنَّ استلامَ الحجر سنك والتَّحرّرٌ عن 
أذى المسلم واجبٌء فلا يشتغل بتركِ الواجب لإقامةٍ السُّنَّ ولكن إن استطاع تقبيله'"© 
قبل والأمسٌ الحجرّ بيده وقبّل يده وإن لم يستطع ذلك أمسٌ الحجرٌ شيا في يده من 
عُرْجِونٍ أو غيره ثمَّ قبل ذلك الَّىَة رُوي أنَّ النبي 35: «كان يستلمٌ الحجرّ 


)١(‏ لمأتف عليه. 

)١(‏ أخرجه الشافعي ني الأم (1/ 184). وابن أبي شيبة في المصنف (81/7) رقم (19574): والأزرقي 
أخبار مكة (1/ 576)» والبيهقي في السنن الكبرى (4115) مرسلاً 

(؟) ليست في [د]؛ وفي [1]: (مسل)). 

(4) في [أ]» (ج]. [د] ز 
السلام)» وفي [د]: (مرّ) بدلاً من (بدا). 


(بدأ بالحجر الأسود فاستلمه » وعن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه 


(5) أخرجه عبد بن حميد ني مسنده (788). والفاكهي في أخبار مكة (87): وابن ماجه ني سنته كتاب 
الحج. باب استلام الحجر (1445): وصححه أبن خزيمة في صحيحه (1915): والحاكم في 
المستدرك (*/1717): وضعفه البوصيري ني مصياح الزجاجة (9/ *19). 

(1) ليست في [1]. 
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بحجنه 0" وإن لم يستطع شيئاً من ذلك اسْتَفبلّهِ وكبّر وهلّل وحَدَ الله تعالىه وصلٌ 


على رسوله؛ لقوله 35 لعمر د: «إنّك رجلٌ قويّء وإنّك لَتّؤذِي الشَّعيفء فإذا وجدت 
مَسْلكاً فاسْتَلِم وإلاَفَدَغْ وكبر وهلّل»©. 

ثم أَخلٌ عن يمينه بها بلي البابء فيطوفٌ سبعةً أشواطء بعل طواقه من وراءِ 
الحطيه'*'. ويرمُلٌ في الأشواط الثلاثة الأول 

وقولٌه©: وقد اضطبع”" قبل ذلك. والمراد من الاضطباع: هو أن يُدَخْلَ إحدى 
جانبي ردائه تحت إبطهء ويّلقِيهِ على المنكب الآخر". 


:)115/5( الحْجّن: خشبةٌ ني طرفها اعوجاجٌ مثل: الصّومجان. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 
.)1377 /1( النهاية في غريب الحديث (1/ 417 7), المصباح المنير‎ 

(؟) أخرجه البخاري ني صحيحه؛ كتاب الحج» باب استلام الركن بالمحجن (/2)1607 ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب جواز الطواف عنى بعير وغيره؛ واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب 
انفقتةة 

(") أخرجه عبد الرزاق ني المصنف :)841١(‏ وابن أبي شيبة في المصتف (5/ 10/1) رقم (18181), 
رأحمد في مسنده )1١/1(‏ رقم »)١40(‏ وقال ابن كثير ني مسند الغاروق /١(‏ 718): إسناده جيل 
لكن راويه عن عمر مبهمٌ م يسم فالله أعلم به والغالب أنه ثقةٌ جلي 

(4) الخطيم: ما كان في الأصل في بناء الكعبة» سمي به لْأنّه طم وأزيل من بناء الكعبة؛ وله اسان آخران 
أحدهما: الجر من الخجر. وهو المنع؛ سمي به لأنه منع عن الإدخال في بناء الكعبة؛ واسمّه الآخر 
الحظيرة؛ وهي من الحظرء أي: المنع؛ لمنعه عن بناء الكعبة. ينظر: #بذيب اللغة (771/5)» مشارق 
الأنوار(1/ 147): طلبة الطلبة (ص:0). 

(5) ليست في [د]. 

(7) في [د] زيادة: (راده). 


(؟) ينظر: مشارق الأنوار(؟/ 08): طلبة الطلبة (ص:78): المغرب في ترتيب المعرب (ص:7/ا؟). 


[شلوف 
القليوم ] 
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والمرادٌ من الرّمل: أن يبز الكتفين في مَشيهء كالمُبارزٍ الذي يَتبخترٌ بين الصّفَينا'"؛ 
لحديث جابر وابن عمر رضي الله عنهم: «أنَّ الي يك طاف يوم النّحرِ في حجّةٍ الوداع» 
َمل في التَّاثِ الأوّله”"'. ولم يبي المشركون بمكة في" حجةٍ الوداع. ١‏ 

وَإنَّا يطوفُ وراء الَطِيم؛ لأنّه من البيتء ويمشي فيا بقي على هِينَه؛ كذا رُوي من 
فعلٍ رسو الله يوا" . 

وتستلمٌ الجر كلما مر به إن استطاع ولا استقبله وكبّر وهلّل. ويختمٌ بالاستلام» 
على هذا اتَّمْنّ رواةٌ نْسْكِ رسولٍ الله ”؛ وهذا لأنَّ أشواط الطَّوافٍ كركعات© 
الصّلاةِ فا يفتتخ كلّ ركعةٍ يقومٌ إليها بالتكبيرء فكذلك يفتتج كل شوطٍ باستلام 
المتجر. 

ويقولُ في رَمَلِه: درب اغف ر'ْوارْحَمْ وتجاوز عا تعلمُ؛ نّكَ أنت الأعل الأكرمٌ»» كذا 
كي (في الآثار)”” عن الأخيار ”© 


)١(‏ ينظر: حلية الفقهاء ( ص:8١١).‏ مشارق الأنوار (741/1)» تحرير ألفاظ التنبيه (ص:181). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحج: باب من ساق البدن معه (17841)) ومسلم ني صحيحه: 
كتاب الحج باب وجوب الدم على المتمتعء وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجع إلى أهله (/1711) 

(؟) نيأ [ج]»[د]: (عام). 

(4) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه :)7175٠(‏ والحاكم ني المستدرك (178)» والبيهقي ني السئن الكبرى 
(4519). قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسنادٍ ولم يخرجاه هكذا. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحجء ضمن حديث جابر في وصف حجة النبي 1718(18). 

(5) في[د]: (كركعتا). 

(17) ما بين القوسين ليس في[د]. 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة ني المصنف (©/ )57١‏ رقم :)١8875(‏ والطيراني في الدعاء :)417٠(‏ عن ابن 
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فإذا فَرَعّ من الطّوافٍ يأني الام تيُصلٍ عنده ركعتين, أو حيثٌ ما تيتّرَ عليه من 
المسجدٍ؛ لما روى جايرٌ: (أنَّ النبي لك ا قرح من طوافه أتى المقام فصل ركعتين) 97©. 

/ وهاتان الرّكعتان عند الفراغ من الطَّوافِ واجبٌ””؛ لقوله : «وليْصِلٌ الطَّانُ 
لكل أسبوع ركعتين»!” أمرٌ والأمرٌ للوجوب. 

وقول: أو حيثٌ ما تيسّر عليه من المسجده مراده: أنه رْبَّا يكثرٌ الزّحامٌ عند المقام 
فلا ينبغي أن يتحمّل المشقّة لأجله بل امسجدٌ كله موضعٌ الصَّلاةِ؛ فَيُصلْ حيتٌُ تير 
عليه. 

ثم عاد إلى الْحَجَرِ وفعَلَ كا ذكرنا. 

والأصلٌ فيه: أنَّ كُلّ طوافٍ بعده سعيّ يعود إلى استلام الحجر فيه بعد الصَّلا 
وكُلُ طوافٍ ليس بعده سعييٌ لا يعودُ إلى الاستلام فيه بعدّ الصَّلاةَ؛ لأنَّ الطَّوافَ الذي 
ليس بعدّه سعيٌ عبادةٌة" قد تمّ فراعُه منها . ١‏ 

فأمًا الطَّافٌ الذي لِيسّ”" بعدّه سعيء فكما يفتتحٌ طواقّه باستلام الحَجّر فكذا 


مسعود #ه؛ وقال العراقيٌ في تخريج أحاديث الإحياء (0/44//7: إسناده صحيحٌ. 

.)1714( 34 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج؛ صفة حجة النبي‎ )١( 

(؟) ليست في[1]. 

(*) لم أقف عليه؛ وقال الزيلعي ني نصب الراية (7/ 4)» والعيني ني البناية (5/ :)3١٠‏ غريبٌ. زاد 
العيني: وقيل: لا أصل له. وقال ابن حجر ني الدراية (/15): لم أجذه. 

(5) ليست في [1:]1د] 

(45) ليست في1أ]. 

(1) ليست في[د] 

(0) ليست في [ج]:[د]. 


[53/ب] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


يفتتجح”'' السّعيَ باستلام, فلهذا يعودٌ إلى الحَجَر كَيَستلِمّه. 

وهذا الطّوافُ""©» طواف لتحي وطواف القدوم. وطوافُ (أوّل عهدٍ)؟” بالبيت 
وهو سنةٌ وليس بواجب لا يلزه بتركه شي4. 

وليس على أهلٍ مكة طوافُ القّدوم؛ لأنّه لايكونُ هم تجديدٌ العهيث بالبيت. 

ثم يخرجٌ إلى الصّفا ويبدأبه؛ لقوله 3: «إبدءوا بم بدا الله تعالى»”*» يُريد به”"" قوله: 


مه 


د ألصّمَا وَالْمروَةَ من سَعَِ رِآطه 4 [البقرة:54١]:‏ فيصعدٌ عليه ويستقبلٌ البيتٌ» ويكبر 
ويبلّلُ ويْصل على النبي فق ويدعو الله بحاجيه؛ لأنَّ الصّعُودَ على الصّفا ليكودَ البيتٌ 
بمرأى العينٍ منه*”» فإنَّ) يصعدٌ بِقَذْرٍ ما يحصلٌ له هذا المقصودٌء وإلَّ) يحصلٌ هذا المقصودٌ 
باستقبالٍ القبلة. 

وإنَّا يقدّمُ الَاء والصَّلاةَ على النبي ي؛ لأنَّ قصدّه أن يسألّ حاجَتّه من الله تعالى 
فيجعل التَّناءَ والحمدّ مقدّمةٌ دعائه”» وبعدّه الصَّلاةَ على النبي 3 كما يفعله الذّاعي عند 
ختم القّرآن وغيرٍ ذلك. 

ثم يهبطٌ نَحْوَ المروة يمشي على هِيئيهء فإذا بَلَمّ إلى بطنٍ الوادي سَعَى بين الميلّين 


(1) في[ج]:(يفتح). 

(؟) ليست في[د]. 

() ني [د]: (أهل عهده). 

(5) في[1]: (عهد). 

(5) أخرجه النسائي ني سئنه. كتاب الحجء باب القول بعد ركعتي الطواف (19557). 
(1) ليست في[ج] 

(97) في 3ج] زيادة: (قائي]). 

(4) في [1]: (حاجته). 


َم : -ه 


[السسص بين 
الصها والمروة] 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 
>- 52 


الأخضرين سعياً حتّى يأي المروة» فَيصعدٌ عليهاء ويفعلٌ كما فعل على الصّفد وهذا 
شوطٌ» فيطوفٌ سبعة أشواطٍ يبدأ بالصَّفا ويختمُ بالمروة؛ لأنَّ رُواة نُسْكِ رسولي الله يل 
/ انّفقوا على أنه يينههم| سبعةٌ أشواط""©. 

شم يقيمُ بمكة حراماً؛ لأنّهِ أحرم بالحجٌ فلا يتحلّلُ ما لم يأتِ بأفعال الحخ. 

ويطوف بالبيتٍ كُنّ1" بدا له؛ لأنَّ الّوافَ بالبيت صلايٌّ قال النبى ذ: «الطَّوافُ 
بالبيتِ صلاةٌ إلا أنَّ الله تعالى أحلّ فيه المنطق؛ كَمَنْ تَطَنّ فلا يَنطقنّ إلا بخير»!) ثمّ 
الصَّلاةٌ خيك موضوعٌ» فمنْ شاءً استقلّ ومن شاء استكثره فكذلك الطَّوافٌ 

ويْصلُ لكلّ أسبوع ركعتين؛ ولا يسعى عَقِيبَ سائر الأطوفة؛ لأنَّه لو سعى كان 
متنذَلا به والتّفلُ بالسّعي غير مشروع. 

فإذا كانّ قبل التروية”'' بيوم خطبّ الإمامٌ ُحطبة”' يُلّم النَّاس فيها الخروجَ إلى منىء 
والصَّلاةَ بعرفاتء والوقوف» والإفاضة هكذا وردت”" الشُّنة", 


(1) أخرجه مسلم ني صحيحه؛ كتاب الج ضمن حديث جابر في وصف حجة النبي 14 (1714). 

في1أ]:ا). 

(*) أخرجه الفاكهي ني أخبار مكة (5١7)؛‏ والنسائي في سننهء كتاب الحج: باب إباحة الكلام في الطواف 
(971؟1)» وصححه ابن الجارود في المنتقى (471): وابن حبان في صحيحه (4)7877 والحاكم ف 
المشدرك (1585). 

ل يوم التّروية: هو اليومٌ النَّامن من ذي الحجّة. شعي بذلك لأنَّ الحجّاجَ يروون إبلّهم فيه ترويةٌ. ينظر: 
الضّحاح (7/ 24» مشارق الأنوار (1/ ١5‏ *): طلبة الطلبة (ص: ٠‏ *). 

(5) ليست في[1]. 

(3) في13]لج]:(ورد). 

(1) أخرجه أبو داود الطيالني في مسئده (10/81) وأحمد في مسئده (37/ 137) رقم )١494147(‏ من 


حديث جابر # ني صفة حجة الوداع» وقد تقدَّم أصله في صحيح مسلم (1118). 


]/541 


َم : -ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فإذا صلّ الفجرٌ يوم المَروية بمكة خرج (إلى منئ)'''» فأقام بها حبّى يصلي الفجرّ يوم (عسديوم 


#4 2 3 0 2 لتروية] 

عرفة» ثم يتوجّه إلى عرفاتٍ: هكذا رُوي من فعل رسول الله 15" فَيُقيم بهاء فإذا الت لقند 
5 2-3 8 0-4 0-6 0 7 
الشّمسٌ من يوم عرفة صِنٌّ الإمامٌبالنّاس الظُهرٌ والعصر في وقت الظهر. اريم 


رفة | 

قال ابن مسعود”" ذد: (ما صلّ رسولٌ الله 3 إلا لمواقيتها ما خلا عرفةً والمتمة)©. 3 

5 تبتدئ تيخطبٌ حُطبةٌ قبل الصّلاة يُعَلَمْ النّاس فيها الوقوفٌ بعرفةٌ والمزدلفةٌ 
ورمي الجبار» والنّحرٌ وطواف الرَّيارةء هكذا فعله رسولٌ الله 08 . 

وإذا صَعَدَ الإمامُ المبَ جَلّسَ أذَنَالمؤذّنُ كى) في الجمعة» فإذا فُرَعّ من اللقطبة أَقَامَ 
المؤذنُ» وصلٌّ "0 الإمامٌ بالنّس الظَهِرَ والعصر في وقت الظهر بأذانٍ وإقامتين. 

ولا يتنقّل بين الصّلاتين؛ لأنَّ تقديمَ العصر على الوقت إِنَّا كان لِيُنُوصَّل به إلى 
الوقوفٍ؛ فلولم يشتغل بالنَافلةٍ بين الصّلاتِين لتحصيلٍ هذا القصود كان أَؤْل. 

ولو اشتغلّ بالتّلٍ بين الصَّلاتين أعاة الأَذانه لاشتغاله بعملٍ آخر يَقطمٌ فَوْرَ 
الأذانٍ. 


(1) في[ج]: (بمنى). 

إف4 أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج؛ ضمن حديث جابر في وصف حجة النبي 2 (1114). 

(؟) في[د]: (عباس) 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج؛ باب: متى يصن الفجر بجمع :)1١47(‏ ومسلم ني 
صحيحه كتاب الحجء باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم الئحر بالمزدلفة؛ والمبالغة فيه 
بعد تحقق طلوع الفجر (1584). 

(45) ليست في[1أ]:[د]. 

20( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج. ضمن حديث جابر في وصف حجة النبي 36 (1718). 


(0) في [ج]:(ويصي). 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


َه 
ومن صلَّ في رحله صلّ كلّ واحدا' منهما في وقيّه عند أي حنيفة” ل 1 
لأنَّ تقديمَ الصَّلاةِ على وقيها أ مر" عرف بخلاف النّص لِدَفْع مش الاجتماع» نّم بعد 
الفراغ من الضَّلاةٍ يتفرّقون في الموقفي. فيختارٌ كل منهم موضعا”؟؟ خالياً يُناجي / فيه 
به وهذا المعنى ينعدمٌ في حقٌّ المنفرد؛ لأنّهِ يُمكنْه أداءٌ العصر في وقته في موضع لوه 

فبقي الحكمٌ في حقّه على ما يقتضيه النّصٌّ . 

2-4 5 5 َ 
م يتوجّةُ إلى الموقفي فيقفُ بعرفاتٍ بِقُرْبٍ الجبل: وعرفاثٌ كُلّها موقفٌ إلا بطن 
عُرَئة”؟؛ لحديث عائشةً رضي الله عنها : أنَّ النبي يك قال: اعرفةٌ كلها موقفت» وازتفعوا 

عن بطن عُرّنة: والمزدلفةٌ كلها موقفٌ. وارتفعوا عن وادي تحشر ١‏ الذيدة 

(0) في[141ب]»[ج]:(واحي). 

زفق بنظر: المبسوط (87/5)» بدائع الصنائع (1/ »)١67‏ الاختيار 15١ /١(‏ ) الجوهرة الثيرة 
(161/1) الدر المختار (5/ 008). 

(©) ليست في [د]. 

(4) في[د]: (موقفاً). 

(5) عُرَنَة: الوادي الفحلٌ الذي يخترق أرضّ المنْمّسء فيمرٌ بطرف عرفة من الغرب عند مسجد لّهرّة 
(مسجد عرفة) ثم يجتمعٌ مع وادي نعبان غير بعيد من عرفة. ثم يأخذ الواديان اسم عرّنة: فيمرٌ 
جنوب مكة على حدود الحرم؛ ثم يُغْرّبُ حتَّى يفيض في البحر جنوب جدة على قرابة (20) كيلاً. 
ينظر: معجم البلدان ,)1١117/4(‏ معجم المعالم الجغرافية (ص:8 ١؟)ء‏ معجم لغة الفقهاء 
(ص:١٠001.‏ 

(0) محَشر: هو وادٍ صغيٌ يأتي من الجهة الشرقية لير الأعظم من طرف ١ثَقَبَة)‏ ويذهب إلى وادي عُرَنة: 
فإذا مر بين منىّ ومزدلفة كان الحدٌ بينهماء فينّجِه جنوباً؛ ويمرّ سيل عند عين الحُسينية قبل أَنْ يصب ني 
عُرّنة وهو قبل ذلك يختلطٌ بأودية المفاجر الثّلاثة: فتصير وادياً واحدأء وقد ُمّر اليوم اجتماعها فصار 
حيّاً من أحياء مكة. ينظر: معجم البلدان (5/ 57)): معجم المعالم الجخرافية (ص:1448)؛ معجم لغة 
الققهاء (ص:١١4).‏ 

(0) أخرجه أحمد في مسنده (/17/51©) رقم (37161): واين ماجه في سننهء كتاب المج باب الموقف 


54ب 


؛ --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وينبغي للإمام أن يقفَ على راحليه يدعو ويعلّم النَّاسَ المناسكَ؛ كذا رُوي عن 
الي كا" وقال: «أفضل دعائي ودعاءٍ الأنبياء مِنْ قَبْلِ بعرفات: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له...» إلى آخخره'”"» اللَّهُمّ اجعل لي في قلبي نور وفي سمعي نور وفي يَصَرِي 
نور اللّهمَّ اشرح لي صدريء ويسّر لي أمري. 

ِلأَأنَا نقول: يختارٌ من الدّعاء ما يشاء. 

ويُستحبٌ أن يغتسلٌ قبل الوقونٍ””. ويجتهدٌ في الدّعاءِ؛ لأنَّ عُْسْلَ يوم عرفة فيه 
فضائل جمّة:» ورُوي أنَّ النبي # كان يدعو يوم عرفة ماقا يديه كالمُسْعَطيم 
المسكيت0*, 


فإذا غربت الشّمِسٌ أفاضٌ الإمامٌ والنَّاسٌ معه على هِينَيِهم انق على هذا رواة نْشكٍ 


بعرفة (7017): وصححه ابن حبان في صحيحه (7885). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج؛ ضمن حديث جابر في وصف حجة النبي 3 (1518). 

(؟) أخرجه أحمد ني المسند (11/ 054) رقم (7471): والترمذي ني جامعه؛ كتاب الدعوات» (9880): 
وله شاهد مرسلء أخرجه مالك ني الموطأ (777): وصحّحه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(*0ه١),‏ 

() في [ج]ء [د] زيادة: (بعرفة). 

(4) ما ورد من المرفوع ني نضله ليس بالكثير. ومنه ما رواه الفاكُ بن سعد أنَّ رسول الله 3: "كان 
يغتسلٌ يوم الجمعة» ويوم عرفة؛ ويوم الفطرء ويوم التّحر". قال: "وكان الفاكة بن سعد يأمرٌ أهلّه 
بالعُسل ني هذو الأيّام". أخرجه عبد الله بن أحمد ني زوائد على المستد (/11/ /89؟) رقم (1513/50): 
وابن ماجه في سننه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الاغتسال في العيدين (01815, قال البوصيري ني 
مصباح الزجاجة (195/1): إسناد ضعيفٌ لضعف يوسف بن خالد قال فيه ابن معين: كذَّابٌ 
خبيتٌ زنديقٌ. وآمّا ما رُوِي عن السَّلف فكثيٌ. ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (5/ .)83١‏ 

(5) أخرجه البخاري ني التاريخ الكبير (177/1).: والبزار قي مسنده (5151) وقال ابن حجر في 


الدراية (7/ :)7١‏ فيه حسين بن عبد الله وهو ضعيفٌ. 


: مه 


| وقست السدفع 
إلى مزدلفة] 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


رسول الله 2 أنه وقف بعرفة حتَّى إذا غربت الشَّمسٌ دهم" منها". 

وروى جابرٌ: (أنَّ النبي يك كان يمشي على راحله في الطّريق على هِيتيه)””: حتّى 
يأنوا المزدلقةٌ فينزلون بها حيتٌ أَحبُوا. 

والمستحبٌ أن ينزلّ برب اليل الذي”؟ يُقال”* له: قرح" لأنّه من وراء الإمام 
عن يمينه» وإنّا ينزلْ عن يمين الطَّريقٍ أو عن يساره كيلا يتأذّى مره بهم عند الترول 
عل الطريق. 

ويْصن الإمامٌ بالنّاسِ المغرب والعشاء”" بأذانٍ وإقامةٍ واحدة. 


وعند زُفْر - رحمه الله - بأذانٍ وإقامتين: وهو أحد قولي الشافعي”'- رحمه الله-. 


41 في[د] (رجع). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج. ضمن حديث جابر في وصف حجة النبي 3 (1718). 

(*) قال جابر ##ه: فلم يزل واقفاً حتى غربت الَّمِسُء وذهبت الصّفرة قليلاه حتى غاب القُرْضٌُء 
وأردف أسامة خلقه. ودَنَعَ رسولٌ اله يد وقد شق للقَضواء الرّمام؛ حتَّى إن رأسَها لِيصيبّ مَْرِكَ 
رحلهء ويقول بيده اليُمنى «أيها اسه التّكينة الشّكينة» كلا أتى حيْلاً من الجبال أرخى ا قليلأه 
حنَّى تصعد. حتى أتى المزدلفة. أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج؛ صف حجة النبي 4 
لماكل 

(4) في [ج]ء [د] زيادة: (عليه الميقدة و). 

(5) في[ج] (ينار). 

(5) قُرّح: أكَمةٌ بجوار المشعرٍ الحرام في المزدلغة. وقد ني عليها القصرٌ الملكي. والنَّاسُ يصلون الفجرٌ ني 
المشعر الحرام؛ ويتحرّْنَ الإشراق هناك. يتظر: معجم البلدان 1/4 254 المصباح الخير (6/ 003), 
معجم معام المغرافية في السيرة (ص: 0188 

(00 في [ج] زيادة: (ني وقت العشاء). 

)0 ينظر؛ المبسوط »)١4/54(‏ بدائع الصنائع (5/ 154 )» اهداية (1/ 147)) منحة السلوك (ص:لا١‏ ”)0 
مع الأنهر 0510/8/1 

(9) وهو المذهب القديم» والأصحء والجديد: بإقامتين من غير آذانٍ. ينظر: الأم (5/ 588). الحاوي 


م : --ه 


[السلاة 
بمزدلفة] 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


والصَّحِيحٌ قولناء رواه أبو أيوب الأنصاريٌ””2, وما رويناه أشهرٌ مما (رَوَى 
الوم 

ولايتطوّعٌ بين الفَرْضينء به وردت السُّنةٌ وعليه عَمَلَ الأمّة. 

ومن صل المغرب في الطّريق لم يجزئه عند أبي حنيفة'"- رحمه الله-؛ لحديث أسامة 
بن زيدا"» قال: / كنتٌ رديفت رسول الله ة وهو يسيدٌ من عرفاتٍ إلى المزدلفة فقلتٌ: 
الصَّلاةٌ يا رسول الله. فقال: «الضَّلاةٌ أماقك»0©. 

ومراده من هذا اللّفظ: إمّا الوقت أو المكانء ولم يُصلٌ حتَّى انتهى إلى المزدلفة: فكان 
ذلك دليلاً ظاهراً على أنَّهِ لا يشتغْلٌ بالضّلاة قبل الإتيان إلى المزدلفة. 


.)١767/4(‏ البيان ,.)5١/172(‏ العزيز (1/ :)5٠١‏ روضة الطالبين (١/98١)؛:‏ كفاية النبيه 
2442/0 

)177* /4( أخرجه ابن أبي شيبة ني المصنف (5/ 54؟) رقم (14001)) رالطيراني في المسجم الكبير‎ )1١( 
رقم (08411» وقال ابن عبد البر في التمهيد (4/ 578): ولا يصحٌ قوله فيه بإقامةٍ واحدةٍ؛ لأنَّ مالكاً‎ 
وغيرّه من الحفاظ لم يذكروا ذلك فيه‎ 
وقال الزيلعي في نصب الراية (/14): وحديث أبي أيوب الأنصاري هذا رواه البخاري؛ ومسلمء‎ 
اليس فيه ذكر الإقامة.‎ 

(؟) في[ج]: (رواه الخصم). 

(*) وهو قول محمدء خلافاً لأبي يوسف. ينظر: الأصل (8719/1) المبسوط :)١8/4(‏ بدائع الصنائع 
١166 /5(‏ ). الحداية .)١ 47 /١(‏ الاختيار (1/ »)١51‏ تبيين الحقائق (؟184/5). 

(4) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبنٌ؛ صحابي: الحبٌ بن حب رسولٍ الله يذ توفي سنة 4 4ه 
ينظر: الاستيعاب (1/ 9/8): أسد الغابة (1/ »)١44‏ الإصابة (1/ 507) 

(0) أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب الوضوءء باب إسياغ الوضوء (188): ومسلم في صحيحة» 


كتاب الحجء باب استحباب إدامة الحاج التليية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر .)١1185(‏ 


]/55[ 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


© 

ثم يبييثُ بها تلك الليلة: فإذا طَلّعّ الفجرٌ صلَّ الإمامٌ بالنّاس الفجرٌ بكَكمرٍ"؛ لان 
الإسفار”” بالفجر -وإن كان أفضلٌ في سائرٍ المواضع- ففي هذا الموضع التَّغلِيسٌ 
أفضلُ؛ لحاجته إلى الوقوف بعدّه؛ وفي الإسفار بالفجر تأخيرٌ الوقوف. فلا جار تعجيل 
العصر على وقتها للحاجة إلى الوقوفٍ بعدها؛ فآلآن يجورٌالنّلِيسُ بالفجر كان أَؤْلى. 

ثم وقفف ووقفف اللَّْسُ معه يحمدٌ الله. وني عليه وبمذُلٌ. ويكك ويُليّي» ويْصلٍ 
على النبي و ويدعو الله بحاجته. 

وهذا الموقفٌ منصوصٌ عليه في القرآنء قال الله تعالى: 9 مَأَدْكُرُوا أله عند 
لْمَشْعَرٍ الْكرَاوٍ 4 [البقرة:144]. وإنَّا تمّ مرادٌ رسول الله 4 في هذا الموقف؟ فإنّه 
دعا لأمته فاستجيب له في الدّماء والحظالم أيضا"”». 

وهذا الوقوفٌ واجبٌ وليس بفرض عند الجمهور”''؛ خلافاً لعلقمة'” فإنه فر 


عنده”"'؛ ولو تركه لم يفسد حجّه وعليه دمٌ» ولو كان بعذرٍ فلا شيء عليه. 


(1) الغَلّس: ظلامٌ آخرٍ القّيل. ينظر: العين (4/ 077/8 عبذيب اللغة (59/8): المصباح انير (5/ 0٠‏ 4) 

)١(‏ الإسفار: الإضاءة. يقال: أَسْفَرَ الصّبحٌ إذا أَضَاءً. ينظر: الصحاح (586/5): عذيب اللغة 
(178/11؟) أنيس الفقهاء (ص:179). 

() أخرجه ابن ماجه في سنن كتاب الحجء باب الدعاء بعرفة (*701): وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة (/ :)7١7“‏ إسناده ضعيفٌ. 

(4) ينظر: التمهيد (71/1/4)» المجموع (8/ :)19١‏ المغني (700/5/0). 

(0) علقمة بن وَقّاص اليش المدني تابعيّ محدثٌ وفقيدٌ تون في خلاقة عبد الملك بن مروان الأموي. 
ينظر: سير أعلام النيلاء (4/ 71): الواني بالوفيات (١؟//49):‏ تقريب التهذيب (4585). 

(1) وهو قول الشعبي. وإبراهيم النخعي. والحسن البصري. ينظر: الإشراف عنى مذاهب أهل العلم 
(0/ 9 ")ء التمهيد (9/ 17/7). المغني (/078/7). 


م : -ه 


؛ ده 
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ومزدلفةٌ كلها موقفٌ إلاّوادي محشّر؛ لما روينا". 
فإذا أسفرٌ جداً دنع على هئيه منها قبل طلوع الشّمسِء والنَّاسُ معه حتّى يأنوا منى؛ 
لان أهل الجاهلية كانوا يدفعون”؟ بعد طلوع لشم قَخَالَتَهِم زول الله يق ودفع 
قبل”" طلوع الشَّمسٍ!*؛ فيجبٌ الأخدٌ بفعله إظهاراً لمخالفة المشركين. 1 
فيبتدئ بجمرة العقبةٍ فيرميها من بطنٍ الوادي بسبع حَصَياتٍ مثلٍ حص الخَذّف*0 [عسريسومر 


ا 00 العاشر] 
ويُكيدُ مع كلّ حصاة؛ لأن النبي 2 فعل ذلك 

(وحصى الخذف)”” أن يضم رأسٌ إبهامه على وسط سبَّابته ويضع الحصاةً على 
رأس إبهامه قيريميها. 

ولا يرمي في ذلك اليوم غيرّهاء / ولا يقف*. هو”" المأثورٌ المتوارّت0". [55/ب] 


ويقطعٌ التلبية مع أوَّل حصا رُوي أنَّ النبي 3 قطمَ التلبية عند أوَّل حصاةٍ رَمَى بها 


061077 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 

(؟) في [د]: (يرجعون). 

(7) ليست في [ج] 

2( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحجء باب متى يدفع من جمع (1784). 

(5) الخدّف: الحصى الصّغار. ينظر: العين (540/4): ببذيب اللغة (/147/1). المصباح الممير 
ركه 0). 

(1) أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب الحجء باب يكبر مع كل حصاة (11/91) 

(0) ني [1]: (وصفة الرمي). 

(8) في [أ] زيادة: (بعده). 

(9) في[د]: (هذا) 


لف أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحجء ضمن حديث جابر في وصف حجة النبي 2 (1714). 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


جمرةٌ عند العقبة2"0. 

وابتداءً وقتٍ الرّمي من وقتٍ طلوع الفجرٍ من يوم البَّحرِ عندنا'''» وعند الشافعي 
- رحه الله-: يود بعد التصفف الأول من ليلق التحر©. 

وعند سفيان الثوري من وقتٍ طلوع الشّمس». 

والصَّحيحٌ قولتا؛ لما رُوي أنَّ النبي 35 قذَّم ضَعَفَة أهلِهء وقال لهم: دلا ترموا جمرة 
العقبة إلأَمُصبحين»©. 

ثم يذبحٌ إن أحبّه ثمّ يحل أو يضر والحلقٌ أفضل. وَذَكَرَ في كتاب المناسك الحلئٌ 
والتقصيرَ ولم يذكر الذَّبَِ؛ لأنَّه وضع المسألة في المفرد'" بالحجٌ؛ ولا ذبخ عليه إلا أن 
يتطوّع ولا أضحية عليه؛ لأنَّه مسافرٌ وهال" هنا عَلَّه بالمحبة فدلّ ذلك عل أله إن تطوّع 


به فهو حَسن. 
والتقصيرٌ أن يقطعّ من رؤوس شعوره بقدرٍ أنملةٍ أو نحوهاء وإلَّ) كان للق 
أفضل؛ لان أبلٌ وأكمل. 


(1) أخرجه البيهقي في السسئن الكبرى (4701)» وصححه ابن خزيمة في صحيحه (18/5). 

(؟) بنظر: المبسوط »)7١/4(‏ بدائع الصنائع (1/ 1717 ) الهداية (1/ 1417)» البحر الرائق (5/ 04731 
الدر المختار (؟1/ 816) 

() ينظر: الحاوي (4/ 42١85‏ نهاية المطلب (711//4)؛ حلية العلياء (/ 544). العزيز ("/ /431) 
المجموع (171/8). 

(4) ينظر: مختصر اختلاف العلياء (؟/ 4 18)) المحلى (8/ 1*7). 

() أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (554١)؛‏ والبيهقي ني السئن الكبرى (48717)» وقال الألباني في 
إرواء الغئيل (4/ 71/8): سنده جيل. 

(1) في [ج]: (المتفرد). 

(9) ليست في [1]. 


للق : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


© 5 
ولا حَلْقَ للنّساء''' ويُقطرنَ. وجحالفْنَ الرّجالٌ في أشياء منها: تن يلبسن المخيط» 
ولايرملن. ولايسعينء ولا يَرفَمْنَ أصواتين بالتّلبية» ويُخطنَ رؤوسَهُن. 
وإذا حَلَى حل له كل شيء إلا النساة؛ (لقوله #: «إذا رَهيتم وحَلَفتُم حل لكم 
الطَّيبُ والثيابُ وكلّ شيء إلا النساء) ”5007© 
وأمّا بعد الرمي قبل الحلق فيحل له كل شيء إِلأَالطّيبٌُ والنّساء. 
وعن أبي يوسف - رحه الله-: أنه يحل له الطب أيضا". 


شم يأتي مكةٌ من يومه ذلك: أو في الغدء أو من بعدٍ الغدٍ فيطوفٌ أسبوعاً بالببتٍ 


طواف الزيارةِ ويُسمّى طواف الرّكنٍ؛ وطواف يوم النّحرِء وهو فرصٌ؛ لقوله تعالى: 


ا« َباَت َلْمَيِيقٍ » [الحج:ة 11 وإنّما وقّساء هذه الأيّام الثلاثة؛ لأنّه 
مضافٌ إلى ّم لحر وهي © ثلاثةٌ أوَّهّا أفضلّها؛ قاله عمث" وابنٌ عباس رضي الله 


0 
عنهم . 


)١(‏ في[د]: (على النساء) 

(؟) ليست في[د]. 

(*) أخرجه بهذا اللفظ أحمد ني المسند )4٠/45(‏ رقم (2510): والطحاوي في أحكام القرآن 
))١1200(‏ وابن خزيمة في صحيحه (7477): وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 4457): ولأبي 
داود: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة نقد حل له كل شيء إلا النساء» . وفي رواية الدارقطني: مإذا 
رميتم وحلقتم وذبحتمء فقد حل كل شيء إلا النساء؛ ومداره على الحجاج وهو ضعيف ومدلس» 
وقال البيهقي: إنه من تخليطاته. 

(4) ينظر: درر الحكام (1/ 5174)) البحر الرائق (7/ 77/7)» حاشية ابن عابدين (؟/ /8113). 

(5) تي [أ]: (وهن). وني [ب]: (وهو). 

() في [أ] [ج]١1د]‏ زيادة: (وعيٌ) 


(7) الأثر عن ابن عباسء أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (161/1): وأما عن عمرء ققال ابن حجر ني 


إ[ضطوف 
الزيارة] 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فإن كان سعى بين الصفا والمروة عَقِيبَ طواني القدوم لا سَعي له هنا؛ لأنَّ الأمرّ 
بالشيء لا”'' يقتضي التكرار”. 
ولا يرملٌ في هذا الطَّوافٍ؛ لأنَّ الرّحلَ سَنَة أوَلَ طواف يأني به في الحجٌّ وقد أنى به في 
طواف التّحية. 
ويْصلُ ركعتين (عَقِيبَ الطّواف) 9" لأنَّ حَْمَ كلّ طوافٍ يكون بركعتين. / واجباً ‏ (56/] 
كان الطَّوافٌ أو نفلاً 
وإن لم يكن قدَّم السعي رَمَل في هذا الطواٍ وسعى بعدّه على ما قدّمنا؛ لأنَّ الشرع 
نا جوّز أداءَ هذا الواجبٌ عقيبَ طوافٍ هوا“ سنةٌ تيسيراً ععليه؛ لما أنَّ يوم انحر يكون 
على الحاحّ أعمالٌ كثيرةٌ» فلو وَجََبَ عليه أداءُ السعي في هذا اليوم لحقتة المشقَةُ فإذا لم يأتٍ 
به في طوافٍ التحية يأتي بعد طواف الكن» وقد حل له النّساء؛ لأنه م إحلاله. 
وُكره تأخيرٌ هذا الوا عن أيّام النّحرء فإذا أخرٌّه عنها لزمه دم عند أبي حنيفة»- 
رحمه الله-؟ لكونه جنايةً فيجبٌ تكفيئها بده كالحلق. 
ثم يعودٌ إلى منى فيقيم بهاء فإذا زالت الشَّمسُ من اليوم الثاني من يوم النّحرٍ رمى (مبديير 
الجر الثلات. يبتدئ بالتي تلي مسجدّ خيفي"» فيرميها بسبع حصيات» يكبر مع كلّ العادومثر 


الدرلية (؟/ 518): لم أره 

(1) ليست في[1]. 

(؟) ينظر: الفصول في الأصول (5/ 176 )» تقويم الأدلة (ص: 4٠‏ ): أصول السرخسي (1/ 25١‏ 

(") مابين الفوسين ليس في [1أ]. 

(5) ليست في[1]. 

(5) ينظر: الأصل (518/5)» الميسوط (794/5): الداية »)١57/1(‏ الجوهرة النيرة (1/ 16١)ء‏ درر 
الحكام (1/ 0145 

(5) في11]: 3ج]»1د]: (الخيف) 


: د 
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حصاق ويقفٌ عندّهاء فيحمدٌ الله. فيثني عليه ومِلّلُ ويكبّر. ويصلٍّ على النبي يف 
ويدعو الله تعالى بحاجته: ثم يرمي الجمرة الوُسطى مثل ذلك ويقف عندهاء ويفعل على 

شم يرمي جمرةً العقبة كذلك» ولا يقفُ عندهاء هو المأثورٌ المتوارثٌ0"). 

ويرفمٌ يديه عند الجمرتين: بطونٌ كفيّه إلى السماءِ جذاء منكبيه؛ لقوله وك: «لا تُرفع 
الأيدي إلا في سبع مواطن» وذّكر منها: عند الجمرتين»!". ولم يذكر الجمرة الثالثة؛ دلّ 
أنه لا يقومٌ عندها. 

وإذا كان من الغ رمى الجمارٌ الثلاتٌ بعد زوال الشَّمسٍ كذدلك. 

فإن أراد أن يتَعجَلَ النَْرَ (اليوم الثاني بعدّ يوم التّحرِ)'” (إلى مكة تَقَر)”'"؟ لقوله 
تعالى: لإ مسن تََجلَف يمن كك كم عَدِدٍ ب [البقرة:7٠‏ 7]. 

وان أراد أن يقيمٌ رمى الجمارٌ الثلاثٌ يوم الرَابعِ بعد زوالٍ الشّمسِ؛ لقوله تعالى: 
ومن تتم َكنم عل [البقرة:٠7].‏ فيكون جملةٌ الحصاةٍ سبعين: سبعة في اليوم 


الأوَّلِء وهو يوم الاضحى. ثم بعد ذلك في كلّ يوم أحدٌ وعشرون في ثلاثة أيّام. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحجء باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويُسهل مستقبل القبلة 
رلمال). 

(؟) أخرجه البخاري في رفع اليدين (81). والطبراني ني المعجم الكبير /1١1(‏ 588) رقم (01501/7): 
وضعَّفه النووي في خلاصة الأحكام .)1١8(‏ 

() مابين القوسين ليس في [أ]ء3ج]: [د]. 

(4) في[ج]: (نفر إلى مكة). 


؛ مه 
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فإن قدّمَ الرّمي في اليوم الرابع'" قبل الزوالٍ بعد طلوع الفجرٍ جار عند أبي 
حنيفة”""- رحمه الله-؛ لأنّه لو تركّه أصلاً يجو فهذا / أؤلى. 

ويكره للإنسان أن يُقدّم نقله:” إلى مكة ويقيع حنَّى يرمي؛ لأنّه رْنّ) يشتخل قله ييم؛ 
فلا يرمي الجبار على وجهها. 

فإذا تََرَ إلى مكة تَرّلَ بالمحصّبء ويُسمّى أبطح”©» وهو سُنَةٌ عند عامّة الصحابة”» 


خلافاً لابن عباس”؛ لأنَّ النبي 5 نل بهء وداوم عليه'": ولو لم ينزل فلا شية عليه؛ 


(1) ليست في[ج]. 

:)145/1( ينظر: الأصل (479/1) المبسوط (58/5): بدائع الصنائع (188/7): الهداية‎ )1١( 
.)188 /1( الاختيار‎ 

(*) التقل: متاح المسافر وحَشَمُه. ينظر: تبذيب اللغة (9/4/4)) الصحاح (17417//5)) مشارق الأنوار 
م 

(4) في [1]: (الأبطح). والْمحَضَّب: موضمٌ فيم| بين مكةٌ ومنى» وهو إلى منى أقرب» وهو بطحاءٌ مكة وهو 
خحيف بني كتانة» وحدّه من الحَجُون ذاهباً إلى منى. ينظر: مشارق الأنوار (1/ 45©): مسجم البلدان 
(71/5): معجم المعالم المغرافية في السيرة (ص:5875). 

(0) أخرج مسلم في صحيحه كتاب الحجء باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به 
(10) عن ابن عمر: «أنَّ نبي :2# وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح». 
وقال ابن بطال في شرح البخاري (458/5): وهو مستحبٌٍ عند العلماء» إل أن عند الحجازيين أوكدٌ 
منه عند الكوذيين: وكلَّهم مجمعون أنه ثيس من مناسك الحج. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحجء باب المحصب (4)11/15 ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الج باب استحباب التزول بالمحصب يوم النفر والصلاة يه (15115). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحجء باب استحباب النزول بالمحصب يوم التفر والصلاة به 


الالضلةة 


[56/ب] 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


لقولٍ عائشةً رضي الله عنها: "التّحصيبُ ليس بِنْسّكِ "00 

م يطوفف بالبيتِ سبعةً أشواط لا يرمُل فيهاء وهو طواف الصَّدَّرء ويُسمَّى طواف 
الوداعء وطواف الإفاضةء وطواقق آخر عه بالبيي» (وهو واجبٌ؛ لقوله 86: امن أراة 
أن يرجعَ إلى أهله يكن آخرٌ عهده الطوافٌ بالييت)*7»7 إلا على أهل مكة؛ لاق 
يِب" على الصّادرء والمكّيّ ومَنْ كان”" داخل الميقاتٍ لايَضْدُرٌ ثم يعودُ إلى أهله 

وقال الشيحٌ الإمام شمسُ الأئمةٍ الخلّواني29- رحمه الله-: يُستحبٌ له أن يأتي الباب 
يبل العتَبةَ ويأني الْلترَمِ* فيلتزمه ساعد يبكي ويتشبَّتٌ بأستارٍ الكعبة ويُلصِئٌ جسدّه 


بالجدار إن تكن ثم يأتي زمزم فيشربُ”' من مائه؛ ويصبُ منه””'" على بَدَْهه م ينصرفٌ 


:)19/18( لم أتف عليه بهذا اللفظء ولكن أخرج البخاري ني صحيحه. كتاب الحجء باب المحصب‎ )١( 
21711( ومسلم في صحيحه. كتاب الحجء باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به‎ 
قالت: ”إمّا كان منزل ينزه النبي و ليكون أسمحٌ خروجه.‎ 

(؟) مابين القوسين ليس في [أ]. 

() أخرجه بنحوه الببخاري ني صحيحه؛ كتاب الحج. باب طواف الوداع (17/05)؛ ومسلم ف صحيحه» 
كتاب الحج؛ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (/17151) 

(4) في [د] زيادة: (فإنه لايجب طواف عليهم). 

(0) ليست في[د]. 

() ليست في[د]. 

(1) عبد العزيرٌ بن أحمد بن نصر بن صائح: شمس الأئمة الخلّوني؛ فقيةٌ حنفيٌّء من تصانيفه: ال سوط 
ترف سنة 444ه. ينظر: تاريخ الإسلام 4)91/1١(‏ الجواهر المضية :)518/١(‏ تاج التراجم 
(صتهه1). 

(8) اخُلتّرم: هو ما بين باب الكعبةٍ إلى الحجرٍ الأسودٍ من حائطه. ينظر: طلبة الطلبة (ص:57): مشارق 
الأنوار (1/ 747): المغرب في ترتيب المعرب ( ص:470). 

(9) في[ج]: (فشرب). 

)٠١(‏ ليست في [ج]. 


[طواف الوداع] 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وهو''' يمشي وراءه» ووجهّه إلى البيت متباكياً متحسّراً على فراقٍ البيتِ حنَّى يخرج من 
المسجدٍء فهذا بِيانٌ تام الحجٌ الذي أرادة”“رسولٌ الله بقوله”: «منْ حجٌّ هذا الببت 
فلم يرقْث وم يفسُق خَرَجٍ من ذنوبه كيوم ولدنّه أقّمه:*». 

وإن ل يدخل المحرمٌ مك وتوجّه إلى عرفاتٍ ووقَفَ بها على ما قذّمنا جاز وقد سقط 
عنه طوافٌ القدوم ولاشي ء عليه بتركه؛ لأنّه م يترك واجباً. 

ومن أدركَ الوقوف بعرفةٌ ما بين زوال الشّمسِ من يوم عرفة إلى طلوع الفجرٍ من 
يوم النّحر فقد أدرك الحج*؟ لأنَّ النبي ب وقفت" بعد الزّوال”"» فقد بين بفعلِه ابتداة 
الوقوني. وقال في حديث آخر: «من أدركَ عرفة بليل فقد أدرلةٌ الح ومن فاته عرفةٌ 


فقد فاته احج !"2 فبيّن أنَّ آخر وقته آخير الليل. 


)0١(‏ في[ج]ن(م). 

(0) في[ب]: راد به). 

() أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب الحج: باب فضل الحج المبرور (1911)) ومسلم في صحيحده 
كتاب الحج؛ ياب ني فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة (1780). 

() الميسوط للسرخسي (014/4). 

(5) ليست في[د]. 

() في [د] زيادة: (بعرفة). 

(0) أخرجه مسلم ني صحيحه كتاب الحج» ضمن حديث جابر في وصف حجة النبي 2 (1514). 

(0) في[اج]:2 


(9) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة ني المصئف (7/ 8 137) رقم (157/1): من مرسل عطاء. 
وأخرج أحمد ني المسند (51/ 77) رقم (181/9#) وابن ماجه ني ستنه: كتاب الحجء باب من أتى 
عرفةء قبل الفجرء ليلة جمع (5*15) والنسائي في سئنه. كتاب الحجء باب فرض الوقوف بعرفة 
(7017): وصححه الترمذي ني جامعه, كتاب الحجء باب ما جاء قيمن أدرك الإمام يجمع فقد أدرك 


الحج (886)» وابن خزيمة ني صحيحه (7877)» والحاكم في المستدرك ٠7(‏ 177 ) عن عيد الرحمن بن 


؛ ده 


[إدراك الج ] 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


ومن اجتارٌ بعرفة وهو نائم أو أغمي”" علي أو لم يعلم نا عرفةٌ أجزأه ذلك عن 
الوقوف؛ لقوله/ ك: «من وقف بعرفةً فقد تمّ ين وقد قال الله تعالى: + قَإِدآ 
أَفَضْكّم ين عرفت » [البقرة:94١1].‏ 

والمرأةٌ في جميع ذلك كالرّجل؛ لأنَّ الأدلة ليس فيها فصلٌ بين الرّجلٍ والمرأةء إلا اتنا 
لا تكشفٌ رأسَهء وتكشف وجهّها؛ لقوله ي: «إحرامٌ المرأة في وجهها!"”» ولا ترفعٌ 
صوتها بالتلبية؛ لأنَّ صوتها فتندٌ ولا تزملٌ في الوا ولا تسعى بين الميلّين ث1 
ولا تملقٌ؛ لأنَّ ذلك مُثلةٌ ها. 


*« د د 


يعمر الديني #2 أنَّ النبي كلا قال: «الحجٌ عرفة» فمن جاء قبل صلاة الفجر. ليله جمع؛ فقد تم حجى 
يام منى ثلاثة» فمّن تعجّل في يومين؛ فلا إثم علي ومن تأت فلا إثم عليه. 

(1) في[41[ج].و (مغمى). 

(؟) مغرج في الذي قبله. 

(0) تقدم تخريجد (ص: 078) 


(4) في لج]:(سيرا). 


1/571 


لققا] : -- 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


باب القران 


القِرانُ أفضلٌ من التّمتع والإفرادٍ عندنا'2. خلافاً للشافمي”- رحمه الله-؛ لأنّه مع إسفةالقران] 


بين عبادتين» فكان أولى من إفرادٍ عبادةٍ. 

والقِرانٌ" أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات, يقولُ عَقِيبَ الصّلاة: اللّهم إن أَريدٌ 
الحج والعمرة فيسّرهما لي وتقبلهم| مني . 

فإذا دخلّ مكةً ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمُل في الثلاث الأول منهاء 
ويسعى بعدها بين الصَّفا والمروة. 


وهذه أفعالٌ العمرة: فيبدأ بها؛ لقوله تعالى: <فْت تتم يليإ للْي » 
[البقرة:947١]؛‏ وإذا ثبتَ تقديمٌ أفعالٍ العمرةٍ على أفعالٍ الحجّة في المتعةٍ ثبتَ في القران؛ 
أنه في معناها على معنى: أنّها“» جمعٌ بين النشكين. 

ثم يبدأ بأفعال الحج. فيطوف طواف القدوم سبعة أشواط يرمُلٌ في الثلاث الأول 
ويسعى كما ذكرنا في المفرد بالحج. 

وإذا رمى الجمرة يوم التّحر ذبح شاءً أو بقرةٌ أو سُبع بدن فهذا دم القران؛ لأنَّ وقته 


0189 /1( بنظر: الجامع الصغير (ص:59١) المبسوط (4/ /77)» تحفة الفقهاء (1/ 41 ) الهداية‎ )١( 
.)141/ /1( الجوهرة النيرة (1/ 171): مجمع الأخبر‎ 

(؟) ني مذهب الشافعية قولانء أنَّ الإنراد أفضل؛ وهو الأصحٌ. والثاني: أن التمتع أفضلٌ. ينظر: الحاوي 
(84/4)» خباية المطلب »)١9٠/4(‏ حلية العلياء (514/5). العزيز (5/ 8©): المجموع 
(لام جه 1). 

() ليست في [أ]: [ج][د]: (والقارن). 

(4) ليست في [ج]»3د]. 


لقا : -- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


يام النّحرِء وتجزئه الشاةٌ؛ لقوله تعالى: نا سير وِنَّ امد »4 [البقرة:47١]»‏ والبقرةٌ 
أفضلٌ لكونها أكبرَ منهاء والجزورٌ أفضلٌ من البقرة لهذا 

والرّوايةُ (في الحدايا)”'" تكوثُ روايةً في الضّحايا". 

فإن لم يكن له ما يُذبح صامّ م ثلاثة أَّامٍ في في الحج آخرها يوم عرفة؛ لأنَ آيامَ احج التي [عند فقدان 
يجورٌ فيها الصّومٌ هذه الأيّام. 8 

فإن فاته الصّومُ حّى مضى يومُ النحر لم يحزئه لالم لفوات الصّوم بفواتٍ وقيه. 

ثم يصومٌ سبعة أَيامٍ إذا رَجَعَ إله أهله؛ لقوله تعالى: مس ذا يَعَنثمْ » 
[البقرة:"19]. ّ 

فإن صامها بمكةٌ بعد فراغه من الحجٌ جارٌ؛ لأنَّ قوله تعالى: + وََبَةٍ ذا اتوجهالقارن 
عن 4[البقرة:195] لله فلا ييقى”" التضئق. إلى عرفات] 

فإن لم يدخل القارن”' مك وتوجّه إلى عرفاتٍ صارٌ رافضاً لعمرته بالوقو؛ لانّه 
لا يمكثه أن / يسبقّ بالعمرة على أفعالٍ الحجّة. ويبطلٌ عنه دمٌ القران؛ لأنّهِ لم يصر قارناً [57/ب] 
وعليه دمٌ لرفض العمرةٍء وعليه قضاؤها؛ لوجود الشّروع فيها. 


*« د د 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [ج]. 

(؟) ينظر: الأصل (؟/ لالا5)» الميسوط (54/5): البحر الرائق (؟/ 7817): مجمع الأغبر (0)584/1 
حاشية ابن عابدين (؟1/ 8757). 

(©) في [1]: (يقتفي). 

(4) ليست في 3ج] 


؛ مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


باب التمتج 


اّمم أفضلُ من الإفرادٍ عندنة"؛ لأنّه جمعٌ بين قُزبتين» فكانَ أَؤْلى من الإفراد 
كالقرانٍ. 
والتمتعُ على وجهين: متمتعٌ يسوقٌ الذي ومتمتعٌ لايسوقٌ الحذي. [أتواع امتمقع] 
وصفةٌ التمتع: أن يبتدئ من الميقاتٍ فيّحرم بالعمرة في أَشْهُر الحجٌ؛ ويس هو من إسفةنتمتع| 
أهل مكدّء وسواءً تل بينه”” ثم أحرم بالحجٌ أو أحرم به قبل التُحللء شكرنُ عمرئه 
آفاقية» وحَجَمُه مكيّة لأنّه لما قرع من عُمرتِه يصيرٌ كو اح" من أهلٍ مكة. 
(وإنّ) اختصٌّ بها غير أهل مكة)”'' نظراً لهمء وتخفيفاً عليهم؛ وأصلل ذلك قوله 
تعالى: ٍ(دَلِكَ ِسَ لَم يكن هله حار آلْسَْد ألْرارٍ 4 [البقرة:957١].‏ 
ويدخلٌ مكة فيطوفُ لها*» ويسعى ويحلقٌ أو يقصّرُ وقد حل من عمرته. 
ويقطع الَّلبِية إذا ابتداً الطَّوافَ ويقيمٌ بمكة حلالاً فإذا كان يومٌ التروية أحرم بالحجٌ 
من المسجده وفَعَل ما يفعله الحاج المفرد. وعليه دم التمتع» فإن لم يجد صاعَ ثلائة أيّامِ في 
الخ وسبَعةٍإذارَجَعْ إلى أهله؛ لما ذكرنا في القارن وغيره.. ١‏ 
|سوق التمتع 


وإن أراةالمتمتعٌ أنزيسوقٌ اهدي أحرم وساقٌّ الهدي, وقلّدَ هدّيه إن كانت بدنةٌ. ‏ اصنع] 


(1) في الأصحٌ» وني رواية عن أبي حنيفة: أنَّ الإفراة أفضلٌ. ينظر: المبسوط (4/ 50): بدائع الصتائع 
(5/ 174)ء الحداية (1/ 16 )» الجوهرة النيرة (1/ 154)» مجمع الأخبر (1/ /141). 

(5) في[ج]: (منها). 

() في[د]: (كاحد). 

(5) مابين القوسين ليس في [د]. 

(0) في1ج]:(ي). 


للا : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


-- © 

وتقليدٌ”'" افدي سئّه: وهو أن يُعلّق بعُنقها قطعدًا؟ مزادةً أو نعلا هو 
المتوارث©, 

وأشعّر”” البدّنةَ عند أي يوسف وبحمد -رحمهم الله-؛ لأنَّ الآثار مرويّةٌ في 
الإشعار0, 

وعند أبي حنيفة يُكره"! لأنّه مغل 

وصفتّه: أن يَشُقّ سناقها من الجانب الأيمن. 

فإذا دخلّ مكة طافَ وسعى وم يتحلّل حبّى يحرم بالحجٌ يوع التروية؛ لقوله ي: امن 


)1١(‏ في [أ]: (وتعليق). 

(؟) ليست في [1:]1د] 

() ينظر: العين (17/5١)؛‏ طلبة الطلبة (ص:7)) المغرب ( ص :47 07 

(4) أخرج البخاري ني صحيحه؛ كتاب الحج باب فتل القلائد للبدن والبقر (1748): ومسلم في 
صحيحه. كتاب الحج؛ باب استحباب بعث أفدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب 
تقليده (171) عن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كلة: يبدي من المديئة» فأفتل قلائد 
هديه ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم. 

(5) من الإشعارء وهو الطَّغْن في سنام اهدي حتّى يسيل منه دم فيُعلمٌ به أن هدييّ: وصفحةٌ سنامها 
الأبمن: جانبه. ينظر: الصحاح (؟/ 348): طلبة الطلبة (ص:75)» تاج العروس (915/ .0184 
(5) منها ما أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحجء باب من أشعر وقلد بذي الحليفة» ثم أحرم 
(1747). ومسلم في صحيحه: كتاب الحج. باب استحباب بعث اغدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب 
بنفسه واستحباب تقليده )١51(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «فتلت قلائد بدن النبي 8 

بيديء ثم قلدها وأشعرها وأهداهاء قيا حرم عليه شيء كان أحل له؛. 

زف4 ينظر: الأصل (7/ 493 ) المبسوط (18/5)ء الخداية (1/ 185)» الاختيار .)١54/1(‏ درر الحكام 

الدفعلة 


(4) في11]: (الأيسر). 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ساق اهدي فليس له أن يحلّ'". وإنّها يحرم يومَ التروية؛ لأنّه جاءَ وقتٌ أداء أفعال الحح. 
وإن قدَّمَ الإحرامَ قبلّه جاز. وعليه دمٌ؛ لارتكابه ما هو محظورٌ / إحرايه. 
فإذا حلقٌ يوم النّحر فقد حل من الإحرامين”"'؛ لوجودٍ ما ينافي الإحرام. 
وليس لأهلٍ مكة تمت (ولا قِرانٌ)!”؛ لقوله تعالى في آخر آبة التمتع: ,[ 

يك آهلك حاجرك الْصنجر الحرَارٍ 4[البقرة:197]. 
وإذا عاد انشع إلى بيه عد فرافه من العمرقه ولم يكن ساق الهد ي يطل عَدمُه؛ 

لأنّه لم يتمنّع نّع بسفره تمتُعاً كاملاً. 
ومن أحرع بالعمرة قبل أشهر الحج؛ فطاف لها أقلّ من أربعةٍ أشواط؛ ثم دخل أشهّر 

الحج. فتمّمها وأحرع بالحجّ كان متمتعاً؛ لأنّه وُجدَ أكثرٌ طواف العُمرة في أَسْهرٍ الحج* 

حنَّى لو طاف لعمرته قبلّ أَشْهرِ الحجٌ أربعة أشواطٍ فصاعداً ثمّ حجٌ من عايه ذلك لم 

يكن متمتعاً؛ لاختلافٍ الوقتِ. 


وأشهّر الحجّ: شوال, وذو القعدة. وعشرٌ من ذي الحجة كذا قالوا في تفسير قوله 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرج البخاري في صحيحه؛ كتاب التمني» باب قول النبي 2: «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت» (9/754): ومسلم في صحيحهه كتاب الحجء باب بيان وجوه 
الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران )١1111(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله ك: لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ ماقت الحدي. وحلَلْتُ مع النّاس حينَ حنُوا 

(0) في[ج]: (الإحرام). 

() مابين الفوسين ليس في [د]. 

(5) ليست ني[ب]. 

(0) في أن 3ج]ء [د] زيادة: (فوجد أكثر أحد النسكين؛ والنسك الآخر في أشهر الحج) 
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لمن لم احجأمرمكة] 


| أشهر الحيج] 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


تعالى: +الْسَج أَهَهُرٌ مَْنُوتٌ © [البقرة:/191] 0 
فإن قدَّم الإحرام بالحجٌ عليها جار إحراه عندنا'': خلافاً للشافعي ”7 - رحه الت 


وانعقدّ حجّاً؛ لأنَّ الإحرامَ شرطٌ فيجوزٌ تقديمُه على الوقت» كالطهارة في باب الصلا 


وإذا حاضت المرأةٌ عند الإحرام!؟» اغتسلت وأحرمت وصَنَعَت كما يصنغه الحاجٌ 
غير يا لاتطوفث بالبيت حبَّى تطهر ؛ لأنَّ الحائض منوعةٌ عن دخول المسجد. 

وإن حاضت بعد الوقوفي بعرفةٌ وطواني الرّيارة انصرفت من مك ولاشيء عليها 
لتك طوافٍ الصَّدَرءٍ لأنَّ النبي يل لما أخبر بأنَّ صفيّة”» حاضّت بعدما طافت للزيارة 


وأمرها بأن تَثْفرَ معهه". 


(1) هذا القول أحدٌ الأقوال؛ وقيل: شوال» وذو القعدة؛ وذ الحجة؛ وهو مرو عن ابن مسعوده وابن 
عياس؛ وابن عمرء لكن قال المصاص: وجائرٌ أن لا يكون ذلك اختلافاً ني الحقيقة؛ وأن يكون مراد 
من قال وذر الحجة أنه بعضّه لأنَ الحج لا حالة نا هو ني بعض الأشهر لا ني جميعها؛ لأنَّه لا علات 
أنه ليس يبقى بعد أيام منى شي من مناسك الحجء و قالوا: ويجتمل أن يكون من تأوّلّهِ على ذي الحجة 
كله مراده: أثها للا كانت هذه أشهرٌ المج كان الاختيارٌ عنده فعلُّ العمرة في غيرها. ينظر: أحكام 
القرآن للجصاص (1/ 0*1 أحكام القرآن للهراسي .)٠١8/1(‏ أحكام القرآن لابن العربي 
(16/ك14). 

)١(‏ ينظر: المبسوط (4/ 50)» بدائع الصنائع (1/ 170) الهداية (1/ »)١55‏ الاختيار (41/1١)؛‏ تببين 
الحقائق (5/ 49). 

(*) وهل ينعقد إحرامٌه عمرة؛ أو يتحلّل بعمرة؟ قولان. ينظر: الأم (1/ )18٠‏ الحاوي (58/4) نباية 
المطلب (2/ 174) البيان »)١77/7(‏ العزيز (74/5) المجموع (/ 147). 

(4) في[د]: (الوقوف) 

(5) في [د] زيادة: (قد). 

(7) أخرجه البخاري ني صحيحه: كتاب الحجء باب حجة الوداع (1٠54)؛‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 


الحجء باب وجوب طواق الوداع وسقوطه عن الحائض .)151١(‏ 


[حع الحانض] 


: ده 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب الجنايات 


إذا تطيّب المحرمٌ فعليه الكفارة"؛ لأنّهِ باهَرَ محظور إحرامه. فيتمكّنُ (نيه اتيب 
النَّقَضٌ)"“. ونقائصٌ الحج تُجبر بالدّم. اللعرم] 

فإن طيّّب”"' عضواً كاملا فيا زادَ عليه فعليه دم وذلك كالفخذ والسّاق ونحوهها. 

وإن استعمله فيا دون ذلك فعليه الصَّدكَة©). 

وعن محمدٍ - رحمه الله -: أنَّ عليه بحضّيِه من الده*. 

وقال الشافعي”: يحبٌ الدمٌ في القليل والكثير” . 

والصّحِيحٌ جوابٌ ظاهر الرّواية؛ لأنّ الجزاء إنّ) يب بحسب الجناية» والجناية إنَّ) 
تتكاملٌ بها هو مقصودٌ من قضاء التََّثِا” والمعتادٌ / استعالّ الطّيب في عضر كاملٍ عن إموب] 
به الجناية» وفيم| دونَ ذلك في جنايته نقصانٌ فتكفيه الصَّدقةٌ. 


(1) في[د]: (كفارة). 

(5) مابين القوسين ليس في [ج]. 

() في [أ] زيادة: (المحرم). 

(4) في[ج1 [د]: (صدفة). 

(0) يريد: يقرّم ما يبٌ فيه الدم فيتصدّق بذلك القَذْر حنّى لو طَيِّبَ ربعَ عضرء فعليه من الصّدقة قدز 
قيمةٍ ربع او. ينظر: المبسوط »)١77/4(‏ بدائع الصنائع (1/ 189): الداية (1/ »)١817‏ الجوهرة 
اليرة 58/10 1). 

() في[1]: (الشعبي) 

(7) ينظر: الأم (178/5). نهاية المطلب (577/4). البيات (5/ 517): العزيز (578/5): المجموع 


فرفففيةا 


(4) زيادة في (وغيره). 


؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وإن لبس ثوياً مخيطاً أوغطّى رأسَه يوماً كاملاً فعليه دمٌ. 
وقال الشافعي - رحمه الله-: إذا لبسّ”" المخيطً لزمّه”"' الكفارةٌ وإن كان في ساعة 
واحدة©. 


والصّ حيح قولنا؛ لأنَّ جنايته إِنّ) تنم ليس مقتصرء © واللنٌ المقصضوةة فيراابين 
النَّاسٍ عادةٌ يكون في بوم" كامل؛ فإنَّ من أصبح بأسٍ”'' الثياب ثم لا ينزه إلى الليل 
فإذا لبس في هذه المدَّةِ تكاملت الجنايةٌ باستمتاع مقصود*» وفيما دون ذلك لم تتكامل 


وكذا إذا كان نائاً فغطاه غيئُه!''' فعليه دمٌ؛ لأنه من'''' محظوراتٍ إحرامه؛ وهو 


لبس تام”" '' معتادٌ. 


)1١(‏ في [ج] زيادة: (الثوب). 

(؟) في[أ]:(فعليه). 

() ينظر: الحاري (5/ 9١1‏ البيان (4/ 717): العزيز (7/ 50 ): المجموع (1/ 24 1)) النجم الوهاج 
(ع/ امهة). 

(4) في[د]: (المخيط). 

(5) في [د] :(المعهود) 

(5) في [ج] زيادة: (واحي). 

(7) في[أ]1ج]» [د]: (يلبس). 

(4) في [د]: (القصود). 

(9) في[د]: (مقصوده). 

)٠١(‏ في[د]: (عيده). 

)١١(‏ ليست في[د]. 

(؟١)‏ ليست في[د]. 


[لسبس وحلسق 
المحرم ] 


؛ مه 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وإن حَلَقَ رُبِعَ رأيه فصاعداً فعليه دمٌ؛ لأنَّ الرّبعَ بمنزلة الكالي""» وهذا لان 
حَلْقَّا'» بعض الرّأسِ لتحصيلٍ معنى الزَينةٍ والرّاحةِ معتادٌ؛ كما في حقٌّ بعض”" الأتراكِ 
وبعض العَلَوِيّ فتكاملٌ الجنايةٌ؛ (فتُوجِبُ الجبر بالدّم- 
وإن كان أقلّ من اليّبع قعليه صدقةٌ؛ ل أنه يس بمقصودء فلا تتكامل الحناية) ©. 
وإن حَلَقّ موضع المحاجه ”© فعليه دم عند أبي حنيفة2- رحمه الله-؛ لأنه يقصد 
بالإزالة للحجامة فأشبه الرّاس. 
وقالا”'': فيه صدقة”! لأنّه قليلٌ ليس بمقصودء فكان كشعر السَّاقِ "' والصَّذْرِ 
وَالتَاعِدٍ. 
وإن حَلَنٌ الإبطين أو أحدّهما أو نتف أو أطل بنَوْرة فعليه دمٌ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهم) 
مقصوةٌبِالْحلتٍ لمعنى”” '" الرّاحة. 
5 الانا 
وإن قصّ أظافيرَ يده ورجليه فعليه دمْ. د 
)١(‏ في [ج: (الكامل).؛ وفي [د]: (الكل) 
(9) ليست في[ب]. 
(") ليست في [أ]:[ب]:[د]. 
(4) مابين القوسين ساقط من [ج]. 
(5) في[أ]» [ج]»[د]: (الحجامة). 
(1) ينظر: المبسوط (4/ 0/5 بدائع الصنائع (5/ 14 ) الحداية »)١98/1(‏ الاختيار (77/1١)؛‏ تبيين 
الحقائق (5/ 04). 
0 في[14]1ب]: (وما لا0- 
(8) في [د]: (الصدقة). 
(9) ني 1د]: (الرأس). 


)٠١(‏ في [د]: (بمعنى). 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وقال عطاءً: لاشيء عليه''؛ لأنَّه من الفطرة”؟ فصار كالختان. 

ولنا””: أنه من قضاءٍ التَمّثِ لمعنى الرّاحة» فصار كحلقٍ الرَّأٍْ. 

وإن قصّ يدا أو رجلاً فعليه دمٌ؛ لأنَّ اربع كالكُلٌ. 

وإن قصّ أقلّ من خمسةٍ أظافر فعليه صدقةٌ لكلّ ظفرٍ نصفٌ صاع. إلا (أن يبلغ)**» 
دماً فيتقص ما شاء؛ لأنَّ الجناية غير متكاملة؛ لأنَّ معنى الدَّاحةٍ والزّينة لايحصل به. 

وإن قضّ سد أظافر متفرقةٌ من يديه ورجليه فعليه صدقةٌ. 

وقال محمد - رحمه الله-: عليه الدم”؛ / لأنه رُم [وك/] 

وهم أنه إذا كان على الوجه لا يحصلٌ به التزيّن”' والارتفاق. 

وإن تطيّبَ أو لبس أو حَلَقٌ من عذرٍ فهو مِّرٌ إن شاءً ذبيح شاك (وإن شاء تصدَّق عاب 
على ستة مساكين ثلاثة ضوع من طعام)'*» وإن شاء صام ثلاث أيمٍ؛ م رُوي عن كعب حم 


بن عُجرة”*: أل شئل عن قوله تعالى: ٍإ كن يك ميا أو يوه أذى ين وو يهنن 


(1) ينظر: الإشراف لابن المنذر (717/5) المبسوط للسر خسي(4/ 017 المغني (7/ 0808 

)١(‏ في[د]: (الخلقة). 

(؟) في [ج]:(وآما). 

(4) في[1]: (إذا بلغ). 

(5) ينظر: الأصل (455/5): المبسوط (0)0/8/4 بدائع الصنائع 44/7 2») الحداية (0)1859/1 
الاختيار (1/ 15). 

(1) في[أ]: (الزينة). 

(0) مابين القوسين ليس في [ج]. 

(4) كَنْب بن عُجْرة بن أمية البَلَويّء صحابيّء شهد مع رسول الله يل الحديبية: توفي سنة 01ه. ينظر: 
الاستيعاب (/ 1771): أسد الغابة (4/ 24 8): الإصابة (6/ 48 4). 


؛ مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


عِيَامٍ أو صَدَقَةِ أ شلك 4 [البقرة:147] فقال: على الخبير”'“الكبير سَقَطتَّ كنت محرماً 
وكنتٌ أُوقدٌ الَّارَ تحت الْقِدُن وكانت القملٌ تتهافتٌ من رأسي فمرّ بي رسولُ الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: ديا كعبٌء أَيوْذِيكَ هوام رأيك. فقلتُ: نعم. فأنزل الله تعالى هذه 
الآية فقال: النسكٌ شا والصدقةٌ ثلائهٌ أصْوُع على ستةٍ مساكين, والضَّومٌ ثلانةٌ آام0". 

وكذلك كل ما اضطُرٌ إليه ما لو فعله غيد مضطر كان عليه دم فإذا فعله المضعال 
فعليه أيّا'' هذه الكفارات شاء*©؟ لأنَّه في معنى المنصو ص عليه" من كل وجه؛ فكان 
مُلْحقاً به» لان إن اختار الصَّومَ أو الإطعاع يجزئان في كلّ مكان, والذَّبحُ لا يموز لأ في 
الخرّم لقوله: جامُمّ يلآ ِل ابت اليِيقٍ 4 [الحج :0]. 

وإن قبّل أو لم بشهوة فعليه دم؛ ويستوي فيه الإنزالٌ وغيرٌ الإنزال؛ لأنّه في الحالين [إفسادادمع] 
جاني على إحرايه؛ (لارتكابه محظورٌ إحرايه) "2.ولكونه”” داعياً إلى الجماع . 

ومن جامعَ في أَحَدٍ لتبيلين قبل الوقوف بعرفة قسَدَ حش وعليه شاقٌ ويمضي في 
الدج كما يمضي من لم يُمسده”» وعليه القضاء. هكذا رُوي عن النبي يد أنه سل عمّن 


)١(‏ في [5أ] [ج]: (الخبر)» وني [ب] زيادة: (الكبير). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية (4145)؛ ومسلم لي صحيحه» 
كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان قدرها 
اللي 

(5) ليست في[د]. 

(4) ليست في [د] 

(0) ليست في[ج] 

(1) مابين القوسين ليس في [د]. 

(0) ليست في[ج]. 


(4) في [1]: (يفسد حجه). 


--- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وَاقَعَ امرأتهء وهما محرمان بالحجء قال: ايُريقان دماً ويمضيان في حجتهماء وعليهما 
الحج”'؟ من قابل»50 '» وهكذا رُوي عن الصحابة©". 

وليس عليه أن يُفارق امرآأته إذا حجٌ'؟ في سنةٍ أخرى؛ لأنَّ ما لا يكون نشكا في 
الأداءِ لا يكون تُسْكاً في القضاء. 

وني هذه المسألة اختلافاتٌ خحمسةٌ”*. وما ذَكَزنَة'» مذهبٌُ لمانا" حرحمهم الله-. 

ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه. وعليه بَدَنةِ كذا زُوي عن ابن عمرء 
وابن عباسء وعبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهم أجمعين!* 

وإن جامع بعد" / الحلق فعليه شاةٌ؛ لأنّه حرم بعدٌ. 


591 ب] 


ومن جامع (في العمرة”"'' قبل أن يطوف أربعةٌ أشواطٍ أَنسَدَها ومضى فيها اإفساداسرة] 


وقضاهاء وعليه شاةٌ؛ لأنَّه م يأتِ بأكثر العمرة» وكفارتّه دون كفارة الحج. 


)١(‏ في [أ]: (القضاء). 

(؟) أخرجه بنحوه أبو داود ني المراسيل ٠(‏ 214 والبيهقي ني السسنن الكبرى (49/7/8): وقال: منقطع. 

() ينظر: المصنف لابن أبي شيية (5/ 174 )) السسئن الكبرى للبيهقي (0/ 97). 

(4) في [د] زيادة: (معها). 

(0) في [1:]1ج]: (جمة). وينظر في المسألة: البناية (5/ 781): المجموع (7/ 18 4) المغني (7/ 4 077. 

(0) في[أ]:(ذكرني). 

(007 في [أ] زيادة: (الصحابة » وليس عليه أن يفارق امراته أو إلى علماينا). 

(8) المرويُ ني وجوب البدنة» وليس صريحاً ني عدم الإفساد. أخرجه مالك ني الموطأ )١47(‏ عن ابن 
عباس» وابن أبي شيبة في المصئف (5/ 770) رقم )١8475(‏ عن ابن عمر. وانظر؛ نصب الراية 
رمو 

(9) قي111ج1:1د]: (قبل) 

23١(‏ مابين القوسين ليس في [ج]. 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وإن وطيء بعد ما طافَ أربعةٌ أشواطٍ فعليه شاف ولا" تفسدُ عمرث ولا يلزمه 
قضاؤها؛ لأنَّ أكثر (أشواط الطَّوافِ)”” في حكم التّحلل كجميع الطّوافِء فكانّه 
جاتع”" بعد تمام طوافه لَه م يجلق"؟ فيلزمه شاء لاله عحرمٌ. ١‏ 

ومن جاتعَ ناسياً كان كُمَن جَامَعَ عامداً. وكذا تستوي حالةٌ الوم واليقظق 
والطّزعء والإكراوء والبالغ وغيرٍ البالغ» والعاقل”, والمعتوه كُّ ذلك يُفسده وهذا 
عندنا؛ لأنَّ هذا الحكم تعلق بعينِ”" الجباع» وبسبب النّسيان لا تنعدمٌ عيئة*؛ وهذا 
لأنّه اقترنَ بحاله ما يُذكّرهء وهو هيئةٌ المُحْرمينء فلا يُعذر بالنّسيان. كما في الصلاة إذا 
أكلّ أو شربَء بخلاف الصّوم؛ لأنّهِ يقترن بحاله ما يُذَكّره"»: فجُعلَ النّسيانُ فيه عذراً 
في (المنع من6'”'» فسادٍ الصّومء وكذا ما عدا النسيان: أعذارٌ في رفع"'" الأثم لافي إعدام 


في11]:نل). 

)١(‏ في [ج]: (الأشواط) 

(9) ليست في[ب] 

(4) في[ب]:(يلحق). 

(5) في[ج] زيادة: (وغير العاقل). 

(3) ينظر: الأصل (؟/ /ا0). المبسوط (11/5). بدائع الصنائع (5/ 40511 الاختيار (1/ 0138 
تبيين الحقائق (7/ 8ة). 

(0) في[1]: (بغير). 

(4) في[ج]: (عليه). 

() في[ج] زيادة: (به). 

)٠١(‏ في[أ]:(منع) 

)١١(‏ في[ج]:(راس)! 


: --ه 


للق : --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


ومن طاف طواف القدوم محيثاً فعليه صدقةٌ؛ لأنَّ تركه لا0'' يُوجب الدمء فنقضه اضسوف 
َوْلى؛ لأنَّها" تركُ”* شيء منه. ولكن تَكّنَ فيه نوع تُقصانء فيُجير بالصّدقة. 

ومن طاف طواف الزيارة تحدثاً فعليه شاقٌ وإن كان جُنْباً فعليه بدنقٌ والأفضلٌ أن 
يعيد الطّوافَ مادام بمكةٌ ولاذبح عليه. وهذا عندنا". 

وعند الشافعي - رحمه الله-: لايُعتدُ بطواف المحدث أصاة" . 


والصّحيحٌ قولُنا؛ لأنَّ اللأمور به بالنّص هو الطَّوافء قال الله تعالى: 9 وَلَيِطووأ 


بيت الْمَقِيقٍ [الحجنة ؟]» وهو اسم الدّوران حول الكعبة"» وهذا يتحقّق من 


)١(‏ في[د]:(نسك). 

يلج:20). 

(؟) في [أ] زيادة: (ما)» وني [د]: (0). 

(:) في[د]: (يترك). 

(5) ينظر: الأصل (؟/ *59), الداية (1/ »)١71‏ المحيط البرهاني (5/ 457 ). تبيين الحقائق (؟04/1). 
الجوهرة النيرة (1/ 153). 

() ينظر: الأم (؟/48١).‏ الحاوي (4/ :)١844‏ نباية المطلب (574/5): البيان (1/ :)١44‏ العزيز 
07/1 ). المجموع (2737//15 

(؟) في1أ]: ذج]: [د]: (الييت» 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


غير طهارة؛ فيكون اشتراطٌ الطهارة زيادةً على النَصء ولانَّ سائرٌ أركان" الحجٌ يتَأنّى 
بغير طهارة؛ فكذا هذا الرّكن. / إلا أن متعلقٌ بالبيتِ فيستدعي الطّهارةَ كالصلاة» وما 
تيل بين أصلين يُؤمّر"' عليه بحظّهه| من الكم؛ فلشَبّهها” بالضَّلاةٍ كانت الطّهارةٌ 
واجبة فيه؛ ولكونه من أركانٍ الحجٌ يقعٌ معتبراً إذا حصلٌ يغير طهارة. والافضلٌ هو 
الإعادةٌ ليتحمّق الج بي هو من جنيسه» وإن لم يُعِدْ فعليه دمٌ؛ للتُّقصان المتمكّن فيه. إلذ أن 
التّقصان المتمكُنٌ بسبب الجنابة أفحصٌ 9 فيلزمه الجبرٌ بالبدنة. 


ووجوبٌُ البَدَّةِ في موضوعين في باب الحجٌ: في هذاء وني الجماع بعد الوقوف. 

وإن أعاد طوافّه سقط * عنه اليَدَزْة:", 

واختلف المشايجٌ - رحمهم الله - في أنَّ المعتبرٌ (طواقه الثاني أو الأوّل)”"" والأاصحٌ: 
أنَّ المُعنّد به هو الطوافٌ الثاني» والأوَّلْ ينفسخ بالثاني. وإليه مال الشيخٌ الإمامٌ الأجل 
شمسٌ الأئمة التّرخسي”؟ - رحمه الله-. 


ومن طافٌ طوافّ الصَّدَّر تُحدثاً فعليه صدقةٌ وإن طاف جُبُاً فعليه شاتٌّ هو المذكور 


)١(‏ في[ج]: (أفعال). 

)١(‏ في[أ]»لج]:[د]: (يوفر). 

(؟) في[ج]: (فيشبهه). ولي [د]: (فأشبه). 

(4) في[ج]: (اقبح). 

(5) في1أ]: (سقطت) ولي [ج]: (يسقط). 

(5) ليست في[د]. 

(0) في [د]: (الطواف الأول أو الطواف الثاني). وينظر: بدائع الصنائع (519/7). المحيط البرهاني 
(577/1)» تبيين الحقائق (5/ :)7١‏ الجوهرة النيرة (19/7/1)» الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
(؟/رحدة). 

(8) الميسوط (06/4). 


]1/60[ 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


في روايةِ أبي سلييان”' وفي رواية أي حفص”": أوجب الدمّ فيهبا'”؛ وهو القياسش» 
والأصحٌ هو الأوّلْ؛ لأنَّ الطهارةً ليست بشرطٍ لصحةٍ الطوافه ولكَّه شرط الأفضايّة 
والكال؛ فكان الحدثُ والجنابةٌ مُتَقَصِين له والتّقصانٌ الفاحشٌ بمتزلةٍ الحلاك من 
وجه؛ فأوجبٌ العدم من وجه فأوجبَ الدم. والتُّقصانٌ با حدَث غير متفاحش فلم مجعل 
معدوما” من وجو فأوجبٌ الصَّدقة. 

ومن ترك من طواف الزيارة ثلائة أشواطٍ فعليه شاةٌ؛ لأنّهِ أتى بالأكثر فيُعطى له 
حكمٌ الكلّء كالآتي بأكثر الرّكعةٍ في باب الصّلاة إلا أله مَكّنَ فيه التُقَصانٌَ بتركِ الأقل 
فيُجبر بالدم. 

وإن ترك أربعةٌ أشواطٍ بقي محرماً أبداً حنّى يطوقها؛ لأنَّ الأكثرٌ باقي عليه'": فكان 
إحرامّه باقياً في حقٌّ القضاء””". ولا يقومٌ الدّمُ مقامَ ما بقي عليه» بل يلزمه العَوْدُ إلى مكة 
إن خرجّ منها ليُعيد بقيّة اللَّوافٍ الذي عليه ثم يُريقُ دما لتأخيره عند أبي حنيفة» 


)١(‏ في [ج] زيادة: (الجرجاني) 

0) فياج] زيادة: (الكبير). وهو: أحمدُ بن حفص المعروف بأبي حفص الكبير البخاري. فقيه من 
أصحاب محمد بن الحسن» ينظر: سير أعلام النبلاء :)١197 /٠١(‏ الجواهر الحضية /١(‏ 517)ء تاج 
التراجم (ص:44). 

(*) ينظر: الأصل (7948/17). المبسوط (4/ 44) الحداية (1/ :)١71‏ الجوهرة 


النيرة (11715/1)) مجمع 
الأغبر (1/ 594). 

(4) ليست في[ج] 

(0) في[1أ]: (عدماً). 

(1) ليست في[1]. 

(9) في [1][ب]ء [د]: (النساء). 

(8) ينظر: المبسوط (4/ 47): الحداية :)١71/1(‏ درر الحكام (1/ 57 ؟). البحر الرائق (5/ 537؟)؛ اللباب 


ترك بعش 
الأشواط] 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


- رحمه الله-+ لان تأخير الأكثر / كتأخير الكل [60/ب] 
ولوترك ثلاثةٌ أشواطٍ من طواف الصَّدّر فعليه صدقةٌ. 
وإن ترك طواف الصَّدّر أصلاً أو أربعة أشواطٍ منها'' فعليه شاةٌ؛ لأنَّ (َزِكَ أكثره أو 
ترك كلّم)” يُوجب الذَّم جبراً للتقصان (المتمكنٍ فيه)!"؟ فتزكُ أقلا؛» وجب أن يُوجبَ 
الصَّدقَة؛ لكون التُقصان أقلّ. 
ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم وهذا عندنا». 
وعند الشافعي - رحمه الله--: لايتم لأحدٍ حج و0عمرة إلا بالسعي”". 
والصَّحيحٌ قولناء لقوله تعالى: 9[ كمَنْ حَجٍّ حَجَّ آَلََتَ أو أغتمَرٌ فَلَا جتاع جْمَاحَ عَلَنِهِ أن 
يلوت بِهِمَا 4 [البقرة:114]. ومثل هذا اللّفظ للإباحة دون الإيجاب. فظاهرٌ الآية 
يقتضي أن لا يكون واجباً إلا نا تركنا هذا الظّاهرٌ في حكم الإيجاب بالإجماع””! فيبقى ما 


14/1 

(1) ليست في[أ]. 

(؟) في [1]: (تركه أو ترك أكثره). 

(") في [د]: (الذي عليه). 

(4) في 11]: (أوله)» وني [ج]: (أصله)» وفي [د]: (كله). 

(5) ينظر: الأصل (75/ ٠/‏ 4) المبسوط (4/ »)0٠‏ تحفة الفقهاء (1/ 381) الحداية (1717/1)) الاختيار 
.)١548/1(‏ الجوهرة أ 

20( في 1أ]» ذج]ء [د] زيادة: (لا). 


1/ ال1). 


(1) ينظر: الأم (5/ 0581 الحاوي (195/4)» البيان (807/4): العزيز (5/ 2)21١‏ المجموع 
م 

(8) ني هذا الإجماع المتقولٍ نظن فقي الإقناع ني مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي /١(‏ 5717): واختلفوا 
في السعي بين الصفا والمروة؛ هل هو فرص أو سن 


م : مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


وراءه على ظاهره؛ على أنَّ في الآية بيانُ أنَّ المقصود حجٌ الييت؛ فكان هذا دليلاً على أنَّ ما 
لا يتُصلُ بالبيتٍ من اللَّوافٍ يكون تَبعاً للا هو متّصلٌ بالبيتء ولا تبلغ درجة التَبْع 
درجةة'' الأصل؛ فتثبثٌ فيه صفةٌ الوجوب دون الركيّة. ١‏ 

ومن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه دمٌ؛ لأنَّ نفس الوقوف رك 

واستدامةً الوقوف إلى غروب الشمس واجبةٌ؛ لأنّه فعل رسول الله 5" وأمرَ به 
إظهاراً لمخالفة المشركين» وتركُ الواجب يوجبُ الجبرَ بالدّم ‏ 

فإن عاد ووقف بها إن كان قبل (غروب الشمس”" حتَّى أفاض مع الإمام 
اختلاف”*' المشايخ في سقوط الدَّم عنه"”. والصحٌ: أنه يَسقطُ عنه الدَّمْ. 

وإن كان رجوعٌه ” بعد غروب الشَّمسٍ لا يُسقط عنه الدمٌ إلا في رواية زُوي عن 
أبي حنيفة - رحمه الله -: أنه يُسقط 9" 


ومن ترك الوقوف بمزدلفة فعليه دمٌ؛ لتركه الواجب. إلا إذا كان بِعُذنِ رُوي أنَّ 


)١(‏ ليست في[أ]. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج؛ ضمن حديث جابر في وصف حجة النبي 13 (1114). 

(*) في [أ]:[د]: (الغروب). 

(4) في[1:]1ج]: (اختلف)» وف [د]: (اختلفت). 

)2( ينظر؛ المبسوط (07/4)» بدائع الصنائع (/ ))١51/‏ الهداية (1/ 177): الجوهرة النيرة لامك 
البحر الرائق ("ا/ 8؟). حاشية ابن عابدين (5/ ٠8‏ 6). 

(5) ليست في[1]. 

(0) في [أ] زيادة: (عنه الدم). وهي رواية ابن شجاع عنهء والأصح أنه لا يسقط. ينظر؛ المبسوط 
(81/5): بدائع الصئائع (؟/ /1517): الحداية (177/1) الجوهرة النيرة (181//1): البحر الرائق 


(؟/ 40786 حاشية اين عايدين (6508/5). 


أترك الواجب] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


رسول الله 3 قدَّم ضعفة أهله من المزدلفة بليل"». 

ومن ترك رمي”” الجرار في الأيّام كلّها فعليه دم يريد 0 إذ'" تركها حتّى غابت 
الشّمِسُ من آخر أيّام المي سَقَط عنه الرّمِي؛ / لفواتٍ الوقت”؛ فإنَّ معنى القزبة في 
الوّمِي عبر معقول. عَرفناه (قُربةٌ بفعلٍ)" رسولٍ الله يه وهو إلا رَمَى في هذه الأيّام؛ 
فلا يكون الرّمِي كُبةٌ بعد مُضِيٌ وَفْيِهاء كإراقة الذَّم لا يكونٌ قربةٌ بعد مُضِي يام النّحص 


وعليه دمٌ واحدٌ؛ لأنَّ الرّمي"" كُلَّه نْسكٌ واحنٌ وهو واجبء فتركّه يُوجِبُ الجر بالدّم. 


(وكذلك إن ترك رَمْيَ يوم" فعليه دم) . 
وكذا لو ترك '''" جمرة العقبة يوم النّحر؛ لأنَّه يجورٌ أن يكون ترك البعض موجباً 
للدم وإن كان لا يجبُ بتركِ الكُلّ إلا دم واحدٌء ى) إذا قصّ أظافرٌ يدِ واحدةٍ (وجبٌ 


(1) أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب الحج؛ باب من قدم ضعفة أهله بليلء فيقفون بالمزدلفة: 
ويدعون؛ ويقدم إذا غاب القمر (1714)؛ ومسلم في صحيحه كتاب الحج. باب استحباب تقديم 
دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس .)١595(‏ 

(؟) ليست في[5). 

(*) ليست في[1]. 

(4) في[ج] زيادة: (كان). 

(0) في [ج]: (الواجب). 

(0) في [د]: (بقريئة فعل) 

00 في[د]: (الدم) 

(8) في [د] زيادة: (واحد). 

(4) ليست في[1أ]. 


)٠١(‏ في1ج].1د] زيادة: (رمى). 


]1/611 
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زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


عليه)”" دم" ثم إذا قصّ الأظافرٌ كلها" لاعبٌ لدم واحدٌ أيضاًء كذا مُنا. 
وإن ترك رَمْيّ إحدى الجمار الثلاث في يوء''' فعليه صدقةٌ؛ لأنَّ ترك وظيفة اليوم لما 
كان يوجبٌُ الدّمَ فرك ما دوته يوجبُ الصَّدقةٌ. 
ون أخَّرَ الحلٌ حبَّى مضى أيامُ النّحرٍ فعليه دمٌ عند (أبي حنيفة)” - رحمه الله-. 
جُملت: أن الحلق للتّحلل”" في الحجٌ يتوقّتُ بالزمانٍ وهو أيّام النّحرِ وبالمكان”" وهو 
الحرمٌ عنده*" , 
وعند أبي يوسف - رحمه الله-: لا يتوقّتٌ بهما0"". 


يَتوقَّتُ (بالمكانٍ دون الزمان)!”20. 


وعند محمد - رحمه الله - 


والصّحيحٌ قولُ أبي حنيفة - رحمه الله-؛ لأنَّ الحلق لا يُعقل فيه معنى القُزبة: إلَأنَا 

(1) في[د]:(نعليه) 

(1) في [أ] زيادة: (واحد). 

(*) في [أ] زيادة:(ني مجلس). 

(4) في [د]: (اليوم الثاني). 

() في [ج] : (الحنفية). وينظر في المسألة: اللأصل (7/ 4171 )» المبسوط »)7١/4(‏ بدائع الصنائع 
)١141/(‏ الهداية (1/ »)١174‏ الاختيار (1/ 154). 

(5) في[ج]: (للتحليل). 

(7) في [ج] زيادة: (دون الزمان). 

(8) ينظر: الأصل (451/5): المبسوط (5/ 47١‏ بدائع الصنائع .)١41/7(‏ الفداية (154/1): 
الاختيار (1/ 184). 

(9) ينظر: الأصل (451/5): الميسوط (5/ 49١‏ بدائع الصنائع (141/1). الهداية (154/1): 
الاختيار (1/ 4 18). 

)2٠١(‏ في [أ]: (بالزمان دون المكان). وينظر في المسألة: الأصل (؟1/ )١‏ الميسوط (4/ :)7١‏ بدائع 
الصنائع (1/ )١18١‏ الخداية (1/ 175) الاختيار(1/ 194). 


[تاخير الأمر 
الواجب] 


هه] : --- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


نا عرفناه كُْبةٌ بفعلٍ رسولي'" الله يخ. وهو ما حَلَقّ للحجٌ إلا في ارم يوم التّحرِه في) 
وافقّ هذه الصّفَةَ كان قُربة وما لا فلا يلزمه الجبرٌ بالدم؛ وعلى هذا تأي طواف الزّيارة 
عن أيّام البّحرء 


)١(‏ في [د]: (النبي). والأئرٌ أخرجه مسلم ني صحيحه: كتاب الحج. باب بيان أن السنة يوم النحر أن 


يرميء ثم ينحرء ثم يحلق والابتداء ني الحلق بالجاتب الأيمن من رأس المحلوق .)1١8(‏ 


؛ --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فصل 


إذا قتلّ المحرمٌ صيداً أو دلَّ عليه فعليه الجزاء. وهذا استحسانٌ أَحَد به علماؤنا""© 


- رحمهم الله -. 
وقال الشافعي - رحمه الله-: لا جزاء على الدَّالِ'». قياساً (على ما)”” إذا كان الدّال 


حلالاً. 

ولنا قوله : دالدَّالُْ على الشرٌ كفاعله»”*)؛ ولأنّه بإحرايه التزمّ أن لا يُزيل أن 
الصَّيدء وبالدّلالةٍ فرّتَ مه (لأنَّ أمته)”” بِتَوحُشِه وخفاءِ مكانه» وقد / ضَمِنَ ترك 
التعرّض بإحرامه. فيلزمٌه ضائه؛ لكونه مُهلكاً له معني" : كالمُوع إذا دلّ على سرقة 
الوديعة: بخلا الأنفس والأموال؛ لأنَّ المسلمَ ما التزمَ بإسلامه”" أَوِنَ مال الغيره بل 
ذاك يَْبثُ بعصمةٍ صاحبه؛ والعصمةٌ تثبتُ بالإسلام أو بالدارء وهاهنا يثبثُ هذا الأمنٌ 


بعمدٍ الإحرام: وهذا بخلافٍ ما لو كان الذَّالُ حلالاً؛ لأنَّه ليس بمحرم حتَّى يُقال: إلتزم 


:)138 /1( ينظر: الأصل (471//5). المبسوط (99/4» بدائع الصنائع (1/ 07 4)؛ الحداية‎ )١( 
.)158 /1( الاختيار‎ 

(؟) ينظر: الأم (3319/5)» الحاوي (707/4)» نباية المطلب (4/ 44©)» العزيز (5/ 41)» المجموع 
لمم 

(؟) مابين القوسين ليس لي [ج]. 

(4) أخرجه الإسماعيني فعليي معجم شيوخه (458/1): وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 
(1718/1): إسناته ضعيفٌ جداً. 

(5) مابين الفوسين ليس في [أ]. 

(3) ليست في[ج]. 

4 في [ج] زيادة: (م يلزم) 


امب 


؛ --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


بإحرايه ذلك؛ (بل الحرمةٌ للمكانء فيجبٌ على المباشِر دود الدّالِ 


وأمّاالجزاء عل القاتل)'"؟ فلقوله تعالى: ل« مَبَآ هغل مَا لمن أت و #4 


[المائدة:48 ]. 

ويستوي ني ذلك العامدُ؛ والنّاسِي. والمبتدئ» والعائد؛ لأنّ لا يختلفُ إتلافٌ المحلّ. 

والجزاءً عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهها الله- قيمةٌ الصَّيِدٍ في المكانٍ الذي قتلّه 
اليل أو في أقرب المواضع منه. يقوّمه ذوًا عدلء ثم هو عبد في القيمة» إن شاء ابتاع يها 
هدياً فذبح إن بلغت قيمته هدياً؛ وإن شاء اشترى بها طعاماًء وتصدّق به على”" المساكين» 
على! كل مسكينٍ نصف صاع”” من ير أو صاعاً من شعير أو صاعاً من ثمرء وإن شاء 
صام عن كل نصف صاع من بر (يوما وعن كلّ)”' صاع من شعيرٍ يوم فإن قَضَل من 
الطََّام أل من نصف صاع فهو عيّ: إن شاء أَطْعمّه وإن شا صامَ عنه يوماً؛ لأنَّ 
الصَّومَ لايتجرً"". 

وقال محمد" رحمه الله-: عليه الخيارٌ إلى الَكَمينء فإ حَكما هدياً يب ني الصَّيدِ 
انير فيها له نظيدٌ: ففي الظّي شائٌ وني الضَّيْع شا وني الآرنب عَناقٌ*. وني التّعامةٍ 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من [ج]. 

)١(‏ ليست في[ج] 

(5) ليست في[أ]. 

(4) ليست في[ب]ء[ج] [د]. 

(5) ليست في[ج] 

(1) مابين القوسين ليس في [أ]. 

إفف ينظر: الأصل (7/ 474 ): الجامع الصغير (ص:٠9١):‏ المبسوط (4/ 87 ): تحفة الفقهاء /١(‏ 457): 
اغداية (155/1) تبيين الحقائق (؟/ *3). 


(4) في[ج] زيادة: (وفي الجربوع جفرةٌ وهوعناقٌ يمضي عليه أربعةٌ أشهر). والعناق: الأنثى من ولد المعزٍ 


م : -ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


بدنة لايُنظر إلى قيمته”2. 

فصار اخلافٌ في موضعين: فيمن له الخيارٌء وفي معنى الخل. 

والصَّحيحٌ قولُ أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهم الله- في الموضعين؛ لأنَّ عبدَالله بن 
عباس فشر "امثلّ" المذكورة في الآية بالقيمة'"» ولانَّ الحيوانَ ليس من ذواتٍ الأمثالٍ 
من جنيسه» وهكذا يكونٌ”” مضموناً بالقيمة في حقوقٍ العباد. فكذا في حقوفٍ الله تعالى. 

وقوله: +امِنَ الَو 4 أي: المقتولُ من النَّحَمه لا أن يكونّ المثل من النّحم . 

وفي مسألةٍ الخيارٍ قالا: الحاجةٌ إلى الحكمين لإظهارٍ قيمة اليد“ / فبعدما ظهرت 
القيمةٌ فهي كفارةٌ واجبةٌ على المحرم: فكان التّعيينُ فيي| يؤدّي إليه كم في كفارة اليمين. 

فإن اختارّ التُكفيرَ بالهدي فعليه الذّبحُ في الحرم وَالتّصدقٌ بلحمه على الفقراء؛ 
لقوله تعالى: ٍهَدَيا بم كم وإن اختارٌ التكفيرٌ بالطعام أو بالصّيام جار في كلّ 
موضع؛ لأنَّ هذه الأفعال قربةٌ في نفيها. 

وقن جرح صيداً أو نّنف شعرّه. أو قطعٌ عضواً منه ضمِنّ قيمة” ما نقضّه؛ لأنَّ 


إتلاف الكلّ موجبٌ للضَّمانء فكذا إتلافٌ البعض؛ اعتباراً للبعض بالكل . 


قبل استكيأها الحول. المصباح المنير 473/5 ). 

)١(‏ ينظر: الأصل (455/5).: بدائع الصنائع .)١98/15(‏ المحيط البرهاني (5/ .)44١‏ الاختيار 
(117/1)ء الجوهرة الثيرة (1/ 109/4). 

(؟) لم أقف عليه. بل وقفثٌ على تفسيره له كقول محمدٍ. ينظر: جامع البيان »)3١ /٠١(‏ الدر المنشور 
(مرمخ0). 

(9) ليست في[ج] 

(5) في [أ]: (الصدقة). 

(0) ليست في [1]:[ب]ء [ج]. 


]/62 


مم : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


<2 

وإن نف ريش طائرء أو قَطَعَ قوائم صيدٍء فخرجَ من حير الامتناع فعليه قيمته 
كاملاً؛ لأنَّ معنى الصَّيديةِ قد بَطَلَ بإبطاله. 

ومن كسرٌّ بيضٌ صبدٍ فعليه قيمئّه؛ لأنَّ ابيص أصلٌ الصَّيدء فإتلاثه مُلِحَنٌّ بإتلافٍ 
الْصَّيدٍ احتياطاً. 

إن حَرَج من البتيض صيدٌ ميّتٌّ فعليه قيمنه؛ لأنّه احتمل أنه تف بصُني"". 

وليسني قتي الغراب والْدَأَةٍ والذئب والحيّدٌ والعقرب والفارة جزاءٌ والمراد 
بالعُراب: الغرابُ الأبقُ”" الذي يبتدىٌ بالأذى؛ لقوله ي: دس من الفواسق يُقْتَانَ في 
الجلّ واترّم بلا جزاء: الجدأة والحيّة والعقرب. والفأرقء والكلب العّقور»”". والذئبُ 
في معناه. 

وقيل: المرادُ من الكلب”؟ العقورٍ الذئبُ. 

فكان قتل هذ الأشياء مباحاً مطلقاًء فلا يكونُ موجباً للجزاء. 


)١(‏ في [أ]: (بإتلافه) 

)١(‏ الغراب الأبقع: الغرابٌ الذي فيه سوادٌ وبِياضء وقيل: ني صدره بياض. ينظر: الصحاح 
(1178/9): مقاييس اللغة (5841/1؟): مشارق الأنوار (1/ 49) 

(*) لم أقف عليه بهذا السياق» ولكن أخرجه البخاري ني صحيحه: كتاب بدء الخلق؛ باب: حمس من 
الدواب فواسقء يقتلن ني الحرم (7714)» ومسلم في صحيحهء كتاب الحج. باب ما يندب للمحرم 
وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم )١١48(‏ بلفظ: «الغراب: والجتأة؛ والعقرب. والفارق 
والكلب العقور» وني لفظ لمسلم: #الحية؟ بدل «العقرب؟. 

(4) ليست في[ج] 

(5) ينظر: التمهيد (171/18). وقد حلل رُّرُ الكنبٌ على الذئبٍ وحدّهء وقال جمهور العلماء: امراك كلّ 
مفترس غالبًا. ينظر: طرح التثريب (6/ 74). فتح الباري (//078. 


ألَوَ] : مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وذْكِرَ في بعض الرواياتٍ الغرابٌ”". 
وليس في قتلى التعوض واليراغيث والقُرَاوا' شي ؛ لائها مؤذيةٌ فالتحقت بالفواسق 
الخمسر 


ل 


ومن قتلّ مله تصدّق بما شاء؛ لما أتها تتنشأ من الدَّرَنِ؛ فكان قتلّها من قضاءٍ 


1 1 5 . 
وروى ابن زياد: أن فيه كسرةً”"»» وفي الثلاث كُبضة”* من طعام» وفي الأكثر نصفٌ 


صاع. 

0000 كرا كن 5 1 ١‏ ع 

ومن قتلّ جرادة'' تصدّق با شاءء وتمرةٌ خيدٌ من جراد هكذا رُوي عن عمر 
0 


ومن قتَلّ ما لا"© يؤكلٌ لحمُه من السّباع والصَّيدِ ونحوهما فعليه الجزاء: ولا يتجاورٌ 
بقيمتها شاة. 


(1) أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب بدء الخلق. ياب: خمس من الدواب فواسقء يقتلن في الحرم 
(4)5715 ومسلم في صحيحه: كتاب الحج؛ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الخبل 
والحرم (هةا). 

)١(‏ القّراد: دُرَيبةٌ متطفلةٌ ذاتٌ أرجل كثيرةٍ تعيش على الدُواب والطيور: ومنها أجناس, الواحدة قرادة. 
ينظر: تاج العروص (5/ 7؟) المعجم الوصيط (6/ 74/)؛ القاموس الفقهي (ص:948؟). 

(5© في [ج] زيادة: (خبزه). 


(4) ليست في[ج] 


)2( ينظر: بدائع الصنائع (5/ ))١95‏ البناية (4/ 45*). 

(1) في[ب]: (وتصدق). 

(7) أخرجه مالك ني الموطأ :)١817*(‏ وعبد الرزاق ني المصنف (87517)» وابن أبي شيبة ني المصيف 
(/ 6 ؟) رقم :)١5317(‏ والطحاوي في أحكام القرآن (1718). 

(4) ليست في1ج] 


م : --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


وقال الشافعي - رحمه الله-: لا شيع عليه''»» كم في الفواستٍ الخمس. واحامعٌ / بين 
الكل كوئها مؤذية. 

ولنا قوله تعالى: إلا فوأ ألصّيدَ وَأيُّمّ حرم » [المائدة:40]ء وهذا يتناو المأكولٌ 
وغيرَ المأكول؛ بدليلٍ قولٍ القائلٍ"©: 

صِيْدٌ الملوك ثعالتٌ وآرانتٌ وإذا ركبتٌ قَصَيْدِيَ الأبطال. 

وأمّاعدمٌ المجاوزة”" فمذهبنا». 

وقال رُفر - رحمه الله-: تب قيميُه بالغةٌ ما بَلَقَت”*)؛ استدلالاً بها يُؤكلُ لحمُه من 
الصّيود. 

ولنا"': أنَّ وجوب الجزاء''' فيي) هو غير مأكولٍ اللّحم باعتبارٍ معنى الصيديّة فقطء 
لا باعتبار عينه» (فإنَّ عيه)”' غيرٌ مأكول. وباعتبارٍ معنى الصيديّة يكونُ مرتكباً محظور 


إحرايه؛ فلا يلزمّه أكثرٌ من شاةٍ كسائر محظوراتٍ الإحرام. 


)١(‏ ينظر: الأم (174/9)) الحاوي (0141/4)» الوسيط (5/ *547): حلية العلماء (6/ 1204)) المجموع 
مم 

(؟) لمأتف عى نسبته لقائل 

(9) في [د] زيادة: (دما). : 

(:) ينظر: الأصل (7/ 445). المبسوط (4/ *4) الحداية :)١58/1(‏ نبيين الحقائق (؟//717)) الجوهرة 
النيرة (917/5/1). 

(5) ينظر: المبسوط (5/ 40)» بدائع الصنائع (7/ ١1‏ 7)» العناية (*/ /41)» البحر الرائق (/ )0 مجمع 
الأعبر(5949/1). 

30( ني [ج] زيادة: (قوله). 

(9) ليست في[ج]. 

(4) مابين القوسين ليس في [ج]. 


621 /ب] 


َم : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فأمّا في (مأكولٍ الى وجوبٌ الجزاءِ باعتبارٍ عينه؛ لأنّهِ مَُسِدٌ للحيه بعل 
فتجبُ قيمنّه بالغدٌ *'2 (ما بَلَقَت)""": فافترقا 

وَإنْ صالَ السّيْع على المُحرم فقتله المُحرم؟*' فلا شي عليه؛ لأنَّ الحنّ لله تعالى 
ف وقد أن له بدفيه: بخلاي (الجمل الصّائلي)"؛ لأنَّ الح فيه لمالكه» ولا إِذْنَّ منه. 

وإن اضطرَ المحرمٌ إلى أكل لحم الصَّيِدٍ فقتله”2 فعليه الجزاء. 

وكذا إذا قبلّه خطأ؛ لأ قله مضطراً أو خط لا يطل اسم الصّيدِ عن وإلّه فوقٌ 
الدَّلالةِ والإشارة"”": وفي ذاك الجزاء» فهذا أَؤلى. 

ولا بأس بأن يَذبحَ المحرمٌ الما والبقرّء والبعينء والدّجِاجَة والبط الكسكريٌ - 
وهو الكبيرٌ الذي يكونُ في المنازل-؛ لأنَّ المُحرمَ منهيٌ”"' من قتلٍ الضَّيدِ - وهو اسم 
لوحشيٌ ممتنع بقوائيه أو جناحيه-» وهذه الأشياءٌ ليست كذلك. 


(1) في [د]:(المأكول) 

(0) ليست في[د] 

(”) مابين القوسين ليس في [أ]. 

(4) ليست في[د]. 

(0) ما بين القوسين ليس في [د]. 

(3) ليست في[ج] 

4 دلالة الإشارة: دلاله اللّفظ على حكم غير مقصودٍ ولا يسيق له النصِء ولكنّه لازم للحكم الذي سيق 
الكلام لإفادته. وليس بظاهرٍ من كل وجه. ينظر: أصول السرخسبي (585/1): أصول البزدوي 
الفللق 

(8) ليست في1د]. 


(9) في 1د]: (منوع). 


[مايجوز 
اللمحرم فعله ] 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وإن قتلّ حماماً مسرلا" أو الي المستأنسٌ فعليه الجزائٌ؛ لأنَّ الحمامَ والظبيّ ممتنمٌ 
متوحشٌ» فكان صيداً وإن كان بعضّه قد يستأنس» كالتّعامة وحمارٍ الوحش 

وإذا ذبج المحرمٌ صيداً فذبيحته ميتةٌ لا يحل أكلهاء لأنَّ اذبح عيرّمْ عليه لمعنى في 
نفسه وهو الإحرامٌ فأشبّه ذبح المجوميٌ والمرتدٌ. 

ولا بس أن”" يأكلّ المحرمٌ لحم صيدٍ اصطاده حلال وذبحّه إذا لم يدلّ المحرمٌ علي 
ولاأَمرَهُ بصيده؛ لقوله 3 في حديث”" أبي قتادة'"! 5ه: «هل أعنتم وهل أشرتم؟؟ قالوا: 
لا. قال: «فهل بقي منه شي2؟» قال: نعم فَأَحَدَّهُ وتناول / منه*". 

وفي صيدٍ الحرم إذا ذبحَه الحلا فعليه" الجزاء؛ يريد به: قيمتّه يدي بهاء ويُطهم؛ 
ولا تجزئه الصّومُ. 

وقال الشافعي - رحمه الله-: يجزئه الضّوم”"". وقاسّه على صيدٍ قتلهُ حرم. 


ولنا: أنَّ ذاك كفارة» وهذا غرامةٌ. 


:)418/1( الحا المُسَرْوَل: الذي في رجليه ريش ينظر: طلبة الطلبة ((ص:4 17 ؟7): المعجم الوسيط‎ )١( 

(0) في[ج].[د]: (يأكل). 

(*) في [د] زيادة: (إمامه) 

(4) الحارث بن ربعي أبو قتادة الأنصاريٌ الخزرجيٌ السلميٌ فارسٌ رسولٍ الله #4 توفي سنة 4ه 
ينظر: الاستيعاب /1١(‏ 44؟) أسد الغابة (5/ 44 ؟)) الإصابة (/9/ 123/37). 

(5) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه. كتاب الحجء باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده 
الحلال (1874): ومسلم في صحيحه: كتاب الحج؛ باب تحريم الصيد للمحرم .)١١95(‏ 

(1) ليست في [1:1د] 

(1) ينظر: الحاوي (5/ 818)؛ التنبيه (ص:4 207 نهاية المطلب (5/ 414): الوسيط :)7١1/7(‏ البيان 
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[ سيد العلال 
في الحرم ] 


م : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وإن قطعٌ حشيشٌ الحرم أو شجرة'" ليست لمملوكه”" ول" هي مما ينه النّاس 
فعليه قيمثّه؛ لقوله ي: دلا يُختلى خلاؤهاء ولا يُعضدٌ شوكُهاء”'): وهو ما يَنبِتٌ بنفيه مما 


وأمًا الشَّوكُ وأمُّ غيلان” فلا تُمَطمٌء وعلى قاطعه قيمتّه في ذلك المكان حلالاً كان 
أو حراماً؛ لأنَّ حرمت لأجل اترّم لا لأجلٍ الإحرام. 

ولو اشترك فيه جماعةٌ فعليهم جميعاً قيمةٌ واحدةٌ؛ لأنّه غرامةٌ لا كفارمٌ وهذا لا 
مدخل للضصّوم فيه. 

وما انكسرٌ أو يبس فلا بأس بقطهه؛ لألّه احتطابٌ ولا بأسٌ به. 


وكلٌ شيءٍ فعله القارنٌ مما ذكرنا أنَّ على المفرو فيه دمٌ فى القارنٍ دمان: دمٌ لحجّته 


)١(‏ في [د] زيادة: (الذي). 

() في[41[ج]: (بمملوكه)؛ وني [د]: (بمملوك) 

(7) ليست في[ج] 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجزية» باب إثم الغادر للير والفاجر (145”): ومسلم ني 
صحيحه كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشي عنى الدوام 
رعومع). 

(0) ني 1د]: (الناس). 

(5) في 1د] زيادة: (كل). 

60 ليست في [د]. 

(8) أمّ غيلان: شجرٌ السمرء وهي: الطّلحُ. ينظر: الصحاح (1788/5). طلبة الطلبة ((ص:084 
المخصص .)١58/4(‏ 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ود لحُمريِه؛ لوجود الجناية على إحرامين وهذا عندنا”". إلا أن يتجاورٌ اميقاتٌ غير 
حرم. ثم يحم فيلزمه دم واحدٌ لمجاوزيّه الميقاتٌ بغير إحرام: لالجنايته على الإحرام. 

وإذا اشترك حلالان في قتلٍ صيدٍ الحرم فعليهه) جزاءٌ واحٌ وإذا اشترك عحرمان في 
قتلٍ صيدا" فعلى كل واحدٍ منهم| الجزاء الكاملٌ؛ لأنَّ الأوّلَ غرامةٌ لمحل 0" والثاني 


كفارةٌ الجناية"), 
وإذا باع المحرمٌ صيداً أو ابتاّه فالبيعٌ باطلٌ؛ لأنَّ حرمةً الإحرام مانعةٌ من بيعي 
كخزمة الحرّم. 


017١ ينظر: تحفة الغقهاء (1/ 417 ). الحداية (1/ 1/1 ). الاختيار (158/1١)ء تبيين الحقائق (؟/‎ )١( 
الجوهرة النيرة (1/ /الإ1).‎ 

(5) في[ج]:(الحرم). 

(0) في[1] زيادة: (وامحلٌ متَّحدٌ). 


(4) في [أ] زيادة: (وهي متعدحةٌ). 


ألَوَ] : مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


باب الإحصار 


وإذا أُحصرَ المحرمٌ بعدرٌ أو أصابه مرضٌ منعه من المضيٌ”''» قيل له: ابعثْ شاة تنخ 

في الحرم ووّاعِد منْ يحملها يوم" بعبنه يذبحُها فيه ثم يتحلّل؛ (لقوله تعالى: مين 
أُْصِرْتمْ # [البقرة:95١].‏ أي: مُنعتّم من إتمامها فم) استيسر من اهدي وهو شا يبعثونها 
إلى الحرم للذَّيْحَ ثم يحلقون)”""؟ لقوله تعالى: 2 ولا عَلُِوا موسي حي ب 
[البقرة:47١]‏ / وهذا عندنا: أنَّ هدي الإحصار يختضٌ بالحره!*». 


َلَدَىُ يلد )4 
وعند الشافعي - رحمه الله-: لا يختصٌ بالحرم؛ بل يُذبحُ اهدي في الموضع الذي 
ولنا قوله تعالى: 9 حَيٌّ بم اخَْدىُ يلك 4”"والمرادٌ به: الَرّم؛ بدليل قولِه تعالى: 


ثٍََ ينآ إلَ ليت ليبق 4 بعدما ذكرٍ الهّدايا. 


وإن كان قارناً بعت بدَمَين؛ لأنّه حرم بإحرامين عندنا0". 


)١(‏ في[ج] زيادة: (حل له التحلل) 

(1) ليست في[ج] 

(7) مابين القوسين ليس في [د]. 

(4) ينظر: الأصل (477//5)ء الحجة على أهل المدينة (147/5): المبسوط :)٠١5/4(‏ تحفة الفقهاء 
(07/1 4 )» اهداية (115/1). 

(5) ينظر: الحاوي (574/4): الوسيط (9/ 7187)» البيان(4/ 584): العزيز (5/ 058): المجموع 
(4/؟). 

(5) الآية الكريمة ليست في [د]. 

(10) ينظر: تحفة الفقهاء (1/ 1 4). الهداية (17/9/1): الاختيار (118/1): تبيين الحقائق (؟/ 0417١‏ 


[مايتفل 
المحصير] 


[63/ب] 


مف 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ولايجودٌ ذبحٌ دم الإحصار إلأَني الحرم :لا ذكرنا"©. 


ويجودٌ ذبحُه قبل يوم النّحرٍ عند أبي حنيفة”” ©- رحمه الله -. 


وقالا: لايودٌ إلا في يوم التحر"؛ لآنَّ هذا ذبعخ0 يقعٌ به التُحلُلٌ فيتوقتٌ بيوم 
النَّحرٍ كالحلق ودم الْحُتعةٍ. 
ولأبي حنيفة - رحمه الله-: أنه دمٌ كفارةٍ حبَّى لا يل أكله منه””: ودماءٌ الكفاراتٍ 


تختصٌ بالرّم. ولا تختصٌ بيوم التّحرء بخلافٍ دم المتعقء والقِرانٍ فإنَّ نُك يُباحُ منه 
التناول بمنزلة الأضحية. ا 1 

ودمٌ إحصار العمرة يجورٌ ني كلّ وقتء بالإجماح"؛ لعدم اختصاصي العمرة بوقتٍ. 

والمُحصّر بالحجٌ إذا تحلّل فعليه حجةٌ وعمر م آنا الحيّة فلائها قضاءٌ وأمًا العمرةٌ 
فلان فائتٌ احج يتحلّل بأفعال العمرة. 

وقال بعض النَّْسٍ: عليه حََجةٌ لاغيئ”"!؛ قياساً على ما لو أحصرٌ عن العمرقةء إلا أنه 


الجوهرة الثيرة /١1(‏ لال11). 

)١(‏ في[1]: (لا قلنا). 

(؟) في [ج]: (الحنفية). وينظر في المسألة: الأصل (5/ 574): الهداية (1/ 179/5): الاختيار (1/ 159): 
الجوهرة النيرة (109/8/1). درر الحكام (88/1؟). 

(*) ينظر: الأصل (5/ 4 47)» البناية (4/ 0)46٠‏ مجمع الأغبر (4)707/1 الدر المختار (؟/ 03وم)» 
اللباب (119/1). 

(4) في1:11د]:(دم). 

(0) ليست في[1]. 

() ليست في [د]. والمراد إجماعٌ الأئمةٍ الثلاثة» أبي حنيغة» وصاحبيه 

(1) هو قولُ مجاهد والشعبي. وعكرمة؛ وهو مني على القولٍ بوجوب القضاءء والجمهودٌ من المالكية: 
والشافعية» والحنابلة عنى عدمٍ وجوبه؛ وبه يتبين ما ني عبارة المصتف من قصور. يتظر: معالم السنن 


: مه 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


رُوي عن ابن مسعود تك مثل قول عامّة العلماء”". 

وعلى المُحصّر بالعمرة القضاءً؛ لأنّه مح الشّروع فيهاء وهو كالتّذر”". 

وعلى القارن حجّةٌ وعمرتان: حجّةٌ وعمرةٌ لأجل القضاء'” وعمرةٌ لأجل الفسادٍ 
الثابتٍ للحجٌ . 

وإذا بعت المُحصّر هدياً وواعدهم أن يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار, (فإن [زوالالإحسار 
كَدِرَ على إدراك الهدي دون الحج. تَحلّل؛ لفوات الأصلي)9, وإن قدر على إدراك اهدي 6# 
والحجٌ لم يجز له التحلّل ولزمه المضيٌ» وإن قدر على إدراك (الحجٌّ دون الهدي)”” جاز له 
التحثّل استحساناًء وهذا يتأنَّى على قول أبي حنيفة"'- رحمه الله - خامّة”*؛ لأنّه لمَّ 
كان غيرَ قاد على إدراكِ اهدي صارَ كأنَّ الإحصارٌ زا عنه بعد الذّبح. 

ومن أحصر بمكةٌ وهو ممنوعٌ عن الوقوب والطّوافٍ كان تُحصراً. وإن قدر على الإعصار 
أحيهما فليس بِمُحصَرء لأنَّ المُحصَرٌ مَن يكون منوعاً عن الحجّ وهو عبارةٌ عن 5 


(7/ 189 ) الاستذكار (4/ 10/37 ). المخني (8/ /3731)» البناية (4/ 4013). 
)١(‏ في [د]: (الفقهاء). والأثرٌُ أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (1/ .)١9/‏ وقوله: 
(عامة العلماء) فيه نظرٌ يتين 
(؟) النّدر: إيجابُ عينٍ الفعل المباح على نفسه؛ تعظيًا لله تعالى. ينظر: التعريفات ( 
الفقهاء (ص:7١١)2:‏ كشاف اصطلاحات الفنون (]/ 0١584‏ 


مما سبق. 


ن:*14): أئيس 


(؟) في[ج]: (الصفا). 

(4) مابين القوسين ليس في [1]» [ج]. [د]. 

(5) في[أ]: (الهدي دون الحج). 

(1) ينظر: المبسوط .)(0١١/4(‏ تحفة الفقهاء .)8١9/1(‏ تبيين الحقائق (؟/ .)4٠١‏ الجوهرة الثيرة 
(174/1): مجمع الأغير (0503/1. 

(9) ليست في [1]. 
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زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 
م ١‏ 8 


الركنين جميعاً أعني: / الوقوف بعرفة؛ وطواف الزيارق فإذا صارّ ممنوعاً عنهها كان ريوين) 
عد 


ضرأ وإن كان ممنوعاً عن أحدهما لا يصية”' تحضراً. 


«* د إن 


)١(‏ في[أ]: (لا يكون). وني [د]:(لم يكن) 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب الفسسوات 


ومن أحرم بالحجٌء وفائه الوقوفٌ بعرفة حتَّى طلع الفجرٌ من يوم التّحر فقد فائّه افوتسسه] 


المج وعليه أن بطوف ويسعى. ويتحلّلء ويقضي الحجّ من عام" قابلء ولا دم عليه؛ 
لقوله 24: كا ال 0 
وليتحلّل بالعمرة. وعليه احج من يه 

وعن عمر 4 أنه قال: ل 
قاب" , 

ءه2 ف ف 1 0 1 

ثمّ عند أبي حنيفة ومحمدٍ - رحمها الله -: أصلٌ إحرامه للحجٌ'"' باقي» ويتحلل 
بعمل العمرو, 

وك 


وعند أبي يوسف - رحمه الله-: يصيرُ إحرامٌه إحرامَ عمرة 


(1) ليست في[د]. 

زق4 أخرجه الدارقطني في سننه (701)) وقال عَتِبَه: رحمة بن مصعب ضعيفٌ » ول أت به غيرٌه. 

فيد م أقف عليه وأخرج البيهقي ني السنن الكبرى (4855) عن الأسود قال: سألتٌ عمر عن رججلٍ فاته 
الحجء قال : ل بعمرة وعليه الح من قابل" مع حرجت العام قبل ذ 
رجل فاته الحج» قال: "ييل بعمرةٍ وعليه الحجٌ من قابل". وقال التُووي في المجموع (8/ 341): 
ل 

(4) في[أ]: (للحل). وليست في[د]. 

(5) ينظر: الميسوط (5/ 17/5). المحيط البرهاني (1/ 41/4). الجوهرة النيرة .)١8٠ /١(‏ البحر الرائق 
زعا 

(5) ينظر: المبسوط (4/ 10/8) بدائع الصتائع (5/ .)57١‏ الجوهرة النيرة (1/ 180): النهر الفائق 
(15075) اللياب (5717/1) 


يد بن ثابتٍ فسالتُه عن 


م : مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ا 


وعند فر - رحمه الله-: ما يؤدّيه من الطّواف والسعي بقايا أعمالٍ الحج". 


والصَّحِيحٌ قوش)؛ لأنّه لايُمكنٌ جعلُ إحرايه للعمرة الأبفسخ إحرام الحجٌّ الذي 
كان شَرَعَ فيه. ولاوّجَة إليه لوقوعه لازماً. 


والعمرةٌ لا تفوت لأئا جائزةٌ في جميع الكّئة إل خمسة ليام يُكره فعلها فيها"": يوم رن 


5 


عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق؛ لأنه لو اشتغل بالعمرة في هذه اليم ُيَّا يتطرّق 
الخلل في أفعالٍ الحج. 


العمرة] 


والحُمرةٌ سُنَةٌ وهي الإحرامٌ والطَّوافُ والسعي؛ لأنّها" عُرفت شرعيئُها على هذا 
الوجه بالّنةِ. 


.)١9/8 /5( ينظر: المبسوط‎ )١( 
ليست في[ب]‎ )1( 


(9) ليست في[1]: 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


باب الغسدي 


الَدي أدناه شاقٌ وهو من'" ثلاثة أنواع: الإبلٍ والبقر والغنم؛ لأنّه اسمٌ لما تيدى إلى . انوع الهدي] 
الحرم؛ وهو يتحيّق في هذو'"' الثلاثة. 
ويجزيء”" في ذلك اللي فصاعداء إلا من" الضّأنٍ ذ 


ان الجلّعَ يجْزية؛ (لقوله يق: 
«ضحُوا بالتَيانِء ولا ئُضحُوا بالجذْعان** إلا اجَدَعَ | ظيرة 7١)"‏ ين الضان1. 
(وَالجَدّعٌ من الضَّنِ)”" عند الفقهاء: ما أتى عليه (سبعةٌ أشهر)””'"'. وعند أهلٍ 


الل ما تم له (ستةٌ أشهر)”", 


)١(‏ ليست في[1]. 

(1) في [1] زيادة: (الأيام الأنواع). 

(؟) في[ج1:1د]: (وتجوز) 

1 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرج مسلم ني صحيحهء كتاب الأضاحيء باب سن الأضحية (15571) 
عن جابر ده قال: فال رسول الله ي: «لا تذبحوا إلا مسنةٌ إلا أن يعسر عليكم؛ فتذبحوا جذعةٌ من 
الضأن». 

)١(‏ في[ب]:[د]: (العظم). 

() ما بين القوسين ليس في [د]. 

(8) في[أ] [ج]: 1د] زيادة: (لقوله عليه السلام: نِعمَ الأضحية الجذعٌ مِن الضأن). 

() ما بين القوسين ليس في [ج]. 

)٠١(‏ ني [د]: (تسعة أشهر) 

)1١(‏ في [د]: (سنة). وني المصباح امثير (1/ 45): قال ابن الأعرابي: الإجذاعٌ وقتٌ وليس بِسِنء فالمَناقٌ 


تدع لسنةٍ وربيا أجذعت قبل تمايها للخصب فتَسمِنٌ فيُسرعٌ إجذاعُها فهي جذعة؛ ومن الصّأن إذا 


كان من شابّين يجذع لست أشهر إلى سبعة. وإذا كان من هَرِ مون أجذعَ من ثيانية إلى عشرةٍ. وانظر؛ تاج 


2 : --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


لني من الغدم عند الفقهاء: ما تمَّ له سن وطعنّ في الثانيةء وعند أهل اللّغة: ما 
تم له سنتان» وطَمَن في / الثالعة”". 

والتَّينّ من المعز والبقر: ما تمٌّ له سنتان. وطَمّن في الغالئة 2 

ومن الإبل الثين"": ما تم له خمسٌُ سنين. والجذع ما تم له أربعٌ سنين!*» 

ولا يجورٌ ني امدايا”'مقطوعةٌ الآذان أو أكثرهاء ولا مقطوعةٌ الذّنبٍء ولا مقطوعة:"© 
اليدِ والرّجلٍ. ولا ذاهبةٌ العين"". ولا العجفائ””. ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك؛ 
لأنَّ مطلقٌ الاسم يقعْ على السَالء فلا يجورٌ المعيبُ» إلا إذا كان العيبٌ قليلاًء فقلّ ما يخلو 
عنه الحيوان» فلا يمكن اعتباره. 

والحدٌ الفاصلٌ بين القليل والكثرٍ عند أبي حنيفة - رحمه الله-: أن يكونً الذَّهِبُ 
أكثرٌ من ن افشاك قال ي: دالعلْتُ كفيك" 1 


العروس (90/ 4173) 

)١(‏ ينظر: النهاية ني غريب الحديث (777/1). المصباح المنير /١1(‏ 80)» التعريفات الفقهية (ص:/[7). 

(؟) ينظر: النهاية ني غريب الحديث )717/١1(‏ المصباح المير (1/ 80)) التعريفات الفقهية (ص:/51). 

(9) ليست في[د] 

(4) ينظر: النهاية في غريب الحديث (1/ 517 ) المصباح الممير /١(‏ 80)» التعريفات الفقهية (ص:/517). 

(5) في [1:]1ج]»1د]: (افدي) 

(5) في[14]1ج 1د]: (مقطوع) 

(0) في [ج]: (العينين). 

(8) العجفاء: المهزولة. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد :)7١9/1(‏ طلبة الطلبة (ص:57). النهاية في 
غريب الحديث (185/9). 

(9) ينظر: المبسوط 2)١77/١17(‏ تحفة الفقهاء (/ 45) الحداية (4/ 54 *)» تبيين الحقائق (1/5): 
الجوهرة النيرة (181/1). 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
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ل 


والشاةٌ جائزةٌ في كلّ شيءٍ إلا في الموضعين: من .طات طوافٌ الزيازة ني ومن 
جامع بعد الوقوفي يعرفة؛ فإِنّه لا يهزئه؛'" إلاّالبدنة؛ لتفاحش الجناية على ما ذكرنا. 

والبّدنةٌ والبقرةٌ يجورٌ كُُ واحدٍ منهما عن سبعةٍ إذا كان كُُ واحدٍ من الشركاء 
يريد" القربة. 

أمَا الجوارٌ عن سبعةٍ؛ فلقوله ي: «البَدَنٌ عن سبعةء والبقرةٌ عن سبع" وأمًا 
الثاني فلانَ قصدّ الكل لءّ) كان هو”» التََوّبُ كانت الإراقةٌ خالصةً لله تعالى. 

فإن أراة أحدٌُ الشركاءِ اللّحم بنصبيه ل بجر عن الباقين عندنا”. خلافاً للشا فعي 9 
رحمه الله-؛ لأنَّ الذي نوى اللَّحمّ فكنّه نفى معنى”" القّْبة: وذا يمنعٌ الجوالٌ وإراقةٌ 
الدم لا تتجرّأء فإذا اجتمعَ فيه المانمٌ من الجوازٍ مع المُجَوَّزِ يرجح المانمٌ؛ كما لو كان 
أحدٌّهما كافراً. 

ويجورُ الأكلٌ من هدي المتعقٍ والقرانٍ والتطوعٍ ولا يجوز الأكل من بقبّه لهدايا؛ لأنَّ 


الناس (17/417)) ومسلم في صحيحه» كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث (1578). 

)١(‏ في1أ]14[ب].(ج]:(جوز). 

(5) في [ج] زيادة: (وبه). 

(") أخرجه مسلم ني صحيحه كتاب الحجء باب الاشتراك في الفدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن 
سبعة (1834). 

(4) ليست في [1]» [ج]»[د]. 

(0) ينظر: الأصل (541//7) المبسوط (4/ 5 »)١5‏ تحفة الفقهاء (/ 88). الاختيار :)١8/0(‏ الجوهرة 
النيرة (181/1). 

(3) ينظر: الحاوي (175/16)» البيان (570/5)» العزيز (0580/5)» المجموع (475/4): تحفة 
المحتاج (9/ 0648 

(7) ليست في1د]. 


: --ه 


[إجزاء البقرة 
عن سبعة] 
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في''' الجناياتٍ التكفيرٌ هو الواجبٌ. وذا إلَّ)ْ يحصل بإراقةٍ الدّمِ والتّصدقٍ جيعاء ولا 
كذلك الأوَّل؛ لأنّهِ بمنزلة الأضحية. 
ولا يجورُ ذبح هدي" التطوع والمتعةٍ والقرانٍ إل يوم التّحرِ؛ لأنَّ المّنة© ورت [ييمنبج 
مؤقةبيوم النّحر. م 
ويجورُ ذبح بقيّة الهدايا ني أي وقتٍ شاء؛ لأنَّ النصوصّ الواردةً فيها مطلقدٌ / إلأَأنّ [1/65] 
الحدي لا يجورٌ ذبحٌه إلأفي الترّم؛ لقوله تعالى: « كَدَيَا 
ديحوز العصدٌقٌ بها على مساكين”© الحرم وغيرهم؛ ما أن النص مطلقٌ لاا فصل فيه. 
ولا يجورٌ التَعريففُ” بافدايا؛ لأنَّ لتُصرلا» الذي فيه أمرٌ بالهدي”" غير مقيّد 
والأفضلٌ في البُدّن النحرٌ؛ لقوله تعالى: «( مَصَلِّ بَِيكَ وَأنحَرَ © [الكوثر: 17 جاء (لافشرضي 
في التفسير؛ أي: وانحر الجزور9, بوم 
وفي البقرِ والغنم الذبحخ قال الله تعالى في البقر : ((إ إن لَه مَك أن دحوأ بقرَة # 


لْكَمْبَوَ 4 [المائدة:40]. 


)١(‏ ليست في[ج] 

(0) ليست في[أ]. 

() في [أ] زيادة: (في)). 

(4) في [د]: (المساكين من أهل الحرم). 

(5) التعريف بالهدي: إخرائجه إلى عرفات. ينظر: طلبة الطلبة (ص:*) المغرب في ترتيب المعرب 
(ص:707)» دستور العلماء (1/ 515). 

(1) ليست في[ب]. 

زفة في [ج] زيادة: (مطوع). 

(4) ينظر؛ تفسير عبد الرزاق (/817)» جامع البيان (5 7/ 597).: الدر النثور (181/8). 
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الققا] : -- 
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[البقرة:37]» وفي الشَّاوِ قال) ”7:2 وَقَديكَهُ يذبْج حيمر 
أعدٌ للذّبح وهو الكبسشٌء (هكذا 2 
والأولى أن يتولٌ!» ذبها بنفيه إذا كان يمسن ذلك؛ لأنّه كرك وفي بات الأؤلى 
أن يتقرّبَ بنفيه؛ (إظهاراً للخُضوع)*. 
ويتصدّقٌ بجلافاا” وخطامها؛ إماماً للقزبة. 
ولابُعطي أجرة الجرّار منهاء هكذا أَمرّ النبي 28"". 
ومن ساقٌ بدن فاضطرٌ إلى ركوبها رَكتهاء وإن استغنى عنها ل يركيْها؛ لأنّه يجب إستمان 
تعظيمٌ شعائر الله تعالى» إلأفي موضع الشّرورة. 0 
وإن كان ها لبن م يحلبهاء وينْضَحٌ ضَررْعها بلماء البارد حنّى 5 لأنَّ هذا 
من جملة الانتفاع بباء وهذا بمتدٌ إلى غاية جَعْلِها بدنةٌ؛ لقوله تعالى :« ل فِبًا فِبَا مَيِعٌ لق 


َمل تس > [الحج:1]. 
قال مجاهد: إلى أن جل بدي 


عَظِيِمٍ #[الصافات:7١11:‏ وهو اما 


)١(‏ مابين الفوسين ليس في[ب] 

)١(‏ مابين القوسين ليس في [أ]»3ج]: [د]: و ني [ج] زيادة: (إظهاراً للجموع). 

(*) ينظر: جامع البيان(14/ /841)» الدر المتتور (1/ 117). الجامع لأحكام القرآن .)١١1//18(‏ 

(4) في [د] زيادة: (الإنسان). 

(5) مابين القوسين ليس لي [د]. 

(5) في [د] زيادة: (وبرها). والجلال : الغطاء الذي تليسه الإبل لمصان به. ب ينظر: المحكم والمحيط الأعظم 
.)3١7/9(‏ لسان العرب (11/ ١14‏ ) تاج العروس (519/54). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب في الصدقة بلحوم الحدي وجلودها وجلاها (/1711). 

إن ليست في [أ]ء [ج]:1د] 


(4) أخرجه الطبري في جامع الييان 477/170 9). 
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وهذا عندنا''2» خلافاً للشافعي”©- رحه الله-. 

ومّن ساق هدياً فعطب. فإن كان تطوعاً فليس عليه غيره» وإن كان واجباً فعليه أن 
يقيم غيره مقامه. 

أمًا الأوّلُ فلفواتٍ المحلٌّ» وأمًا الثاني فلإسقاطٍ الواجب عنه. 

ولو أصابها عيب كبر أقام بره مقامه. وصَنمَ بالمعيب ما شاء؛ لأنَّ الواجب يُسقط 
عنه بالكامل. 

وإذا عطبت البَدئَةُ في الطَِّيقٍ (يفعلٌ بها ما يشاء؛ لأنَّ الواجبٌ لا يتأدّى بالتي عطبت 
في الطّريق) ©2, 

وإن كان تطوعاً أوجبّه على نفسّه يفعلٌ بها ما أَمرَ النبنُ لذ ناجية الأسلميٌ©؟: وهو 
أن يَصبعٌَعْلّها بده وضرب بها صفحة / سنامهاء وجل بينها وبين النّاسء ولا يأكل 
منهاء ولا أحدٌ من رفقيه إذا كانوا أغنيا””». وهذا أولى من أن يتركّه للسّباع. 


:)187 /1( بدائع الصنائع (5/ 778): الحداية‎ .)١55/4( ينظر: الأصل (4407//15)؛ الميسوط‎ )١( 
.)307/4 /1( الاختيار‎ 

(؟) في المشهور. ينظر: الأم (؟/ /41 7)؛ حلية العلماء (/ 15 7). البيان 10/50 5): العزيز (15/ 114): 
المجموع (0717/4. 

() ما بين القوسين ليس في [1أ] 

(4) ناجيةٌ بن جندب بن كعب الأسلميء صاحبٌ بُذْنِ رسو الله كذ توفي ذه في خلافة معاوية. ينظر؛ 
الاستيعاب (4/ :)١6117‏ أسد الغابة (4/ 31/4)» الإصابة (5/ 514). 

)2( أخرجه أحمد ني المستد (51/ 11/4) رقم (4 1844) وابن ماجه تي سنتهء كتاب الحج؛ باب في الهدي 
إذا عطب (4)7105 وأبو داود ني سئئهء كتاب المناسكء باب تي الحدي إذا عطب قبل أن يبلغ 
(1737)» وصححه الترمذي في جامعه؛ كتاب الحجء ياب ما جاء إذا عطب اهدي ما يصنع به 


(١941)؛‏ وابن خزيمة في صحيحه (//7581)» وابن حبان في صحيحه (8+75). 
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ويُقلّد هدي المتعةٍ والقران والتطوعء ولايُعلّد دم الإحصارء ولادمَ الجنايات. 


والفرقٌ وهو أن" الأوّل طاعةٌ فكان في التقليدٍ إظهارٌ الطّاعاتِء وفي الثاني إظهارٌ 
الجنايات. والسّنة فيها السَّثْر؛ِ تقليلاً للفاحشةٍ ما أمكن. 


2# # 


(0) ليست في[ب]. 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


البيعٌ ينعقدٌ بالإيجابٍ والقَبولٍ إذا كانا بلفظٍ الماضي» نحو أن يقول البائعٌ: بعتٌ 


منك هذا العبدٌ بكذاء ويقول المشتري: اشتريثٌ أو ابتعثٌ أو ما يؤدّي معناهء كقوله: 
قبلتٌ وأخذتٌ؛ ورضيتٌ وفعلتٌ ونحو ذلك؛ لأنّ هذا2" في عرف أهل اللّخة والشّرع 
مستعمّلٌ لإيجاب الملك للحالٍ بعوضي. 
فإذا أوجبّ أحدٌ المتعاقدين البيعَ فالآخَرٌ بالخيار» إن شاء قبل في المجلسء (وإن 
شاء رد وأيّهما قامٌ ين المجلس'" قبل القبولٍ بَطَلَ الإيجابُ؛ لوجود دليلٍ الإعراض 
فإذا حصلّ الإيابٌ والقبولٌ لزِم البيغ: ولا خبار لواحدٍ منهماء إل من عيب أو 
عدم رؤيق وهذا عندنا". 


() ثابتٌ منينة 


وعند الشافعي -رحمه الله-: خيارٌ | : 


والصَّحيحٌ قولنا؛ لأنه بعدما تمَّ فهو عقدٌ بَا بَاثٌ تعلّنَ 


نّ حقٌ'" كل واحدٍ منهما به؛ 


)١(‏ في [ج] زيادة: (اللفظ) 

(؟) مابين القوسين ليس في [1أ]. 

(*) ينظر: الحجة عنى أهل المدينة (7/ »)58٠‏ المبسوط .)١07/1(‏ تحفة الفقهاء (77/1) المداية 
(؟/ 3)» تبيين الحقائق (5/ 4 مجمع الأخهر (5/ 017. 

(4) خيار المجلس: أن يكون لكل من المتعاقدين حي فسيخ العقد ما داما في مجلس. ينظر: المطلع على ألفاظ 
المقنع (ص:31/4)» الكليات ( ص »)١١8:‏ معجم لغة الفقهاء (ص:5١1).‏ 

(5) ينظر: الأم (/ 4).» الحاوي (58/4): نباية المطلب (5/ ))٠١‏ العزيز (4/ 1989 المجموع 
(144/5). 

(1) ليست في [أ]: وفي [د]: (حكم). 


[انمقاد البيع] 


[لزوم البيع] 


لطن 
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فلا يَملكُ أحدِّهما فسكّه وإبطالّه بغيرٍ رضا صاحبه ى) بعد الافتراق. وما رُوي عن التي 
5: أنَّه قال: 


«المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا'2 محمولٌ على ما قبل تمام”"" الإيجاب 
والقبولء إن شاءا تا وإن شاءا مَرَ05. ١‏ 

والأعواضٌ المشارٌ إليها لا تحتاجٌ إلى معرفةٍ مقدارها في جواز البيع . 

والأثمانٌ المطلقةٌ كالدّراهم والدّنانير لاتصحٌ إلا أن تكون معروفةٌ الصّفة والقَثْرِه 
لان في الفصل الأول يتعلّق صحةٌ العقد بها عيناً استحقاقاً وأا تصير معلومةٌ بالإشارة 
التي هي أبلعٌ أسباب التُعريف. فلا تمس الحاجةٌ إلى بيان القّْرِ والضّفة!*". 

وفي (الفصل الثاني يتعيّنُ في حقٌّ الجنس والقَْرٍ والصّفة)!. أمّا لا يتعينُ في حقٌ 
الاستحقاق؛ لان المثْلّ يقومٌ مقامها في / كلّ عرّض”"" يكونُ في عقودٍ المعاوضات؛ وكان 
التّعيينُ وتركُه في استحقاتٍ العينِ سواء. 

إذا تمهّدَ هذا نقول: إذا لم يعن المقدارَ را هلك البعضٌُ من المبيع» فيفسة 
بقدرهء فيؤّي إلى المنازعة المائعة من التّسليمٍ والتَسل وذلك مفسدٌ وإنّا يق 
الاحترازٌ عن هذا ببيان القَدْرِ والصّفة. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الببع؛ باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا (101/4)) ومسلم ني 
صحيحه؛ كتاب البيع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (197:1). 

(؟) ليست في[1]. 

(؟) في[د]: (فسخا). 

2( ني [ج] زيادة : (والجنس). 

(0) مابين القوسين ليس في [د]. 

(1) في[ج]:[د]: (عوض) 

4 في [ج] زيادة: (البيع). 

(4) ليست في[ج]:1د]. 
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ويجودٌ البيمٌ شمن حال ومؤْجّلٍ إذا كان الأجلٌ معلوماً؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهم| ا('» 
وَرَدَ به الَّوَعُ. 
ومن أطلق القَّمنّ في البيع كان على غالب نقد البليه لأنَّ المغلوب في مقابلة 


الغالبٍ كالمعدوم!". 
وإن كانت التقوةٌ مختلفةٌ فالبيع قاسدٌ؛ لجهالة النَّمنِء إلا أن يبين أحدّها'"' فترول 
الجهالةٌ فيجورٌ. 


ديجورٌ بيع الطّعام والحبوب مكايلة ومجازفة:؟»» وبإناء بعينه لا يُعرف مقدارٌه. أو 
بوزن حَجرٍ بعينه (لايعلة)!*' مقداكه؛ أنه بيع مال معلوم مقدور النَّسليِمٍ حالأء فلا 
يتأخرٌ اليم غالباً فلا يؤدّي إلى المنازعة؛ فيجوٌ. 

َالسَّلَمُ في مثئله لا جورُ؛ لأنّه يتأتُ النّسلِيمٌ إلى وقتٍ محل الأجل. ورُبّ)ا يمك 
ذلك الشيءٌ الذي قُدّربه'" المُسْلَمُ فيه؛ فيؤدّي إلى المنازعة. 

ومن باع ضبرةطعام كل قفي" بدرهم جاز البيعٌ في تفيز واحدٍ عند أبي 


)١(‏ ليست في[د]. 

(5) في1أ].1ج]:1د]: (كالعدم) 

(5) في1أ]: 1ج]:1د]: (أحدها) 

أخدٌ الشيء بلا كيل ولا وزنٍ. ينظر: المطلع (ص:17؟)0 معجم مقاليد العلماء (ص:07): 
أئيس الفقهاء (ص:07). 

(5) في[1»]1[ج][د]: (لا يعرف). 

(5) في[د]: (وزنه). 


(4) المجازقة: 


في[ج:(نيه). 

(8) في[ : (من). والصّبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص17/54): 
أنيس الفقهاء (ص:9/7): الكليات (ص:070). 

(4) القفيز: مكيالٌ محدوٌ وهو نانية مكاكيك. والمكوكُ صاعٌّ ونصف. فالقفيز: ١1‏ صاعاًء وقيل في 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


حنيفة!'' - رمه الله- إلا أن يُسمٌي جملة اها 9 

وبمئله لو باع قطيع غنمء كل شاةٍ بدرهم. فالبيعٌ فاسدٌ في جمييها. 

وكذلك لو باع ثوبا منارعة كلّ ذراع بدرهم ول يُسمٌ مله الذُرعان". 

وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهه الله-: يجورٌ في الكل(“ لأنَّ طرينٌ المعرفةٍ 
يُقَاه”” مقامَ المعرفة. 

ولأبي حنيفة - رحمه الله-: أنَّ الشّمنَ”" مجهولٌ» إِلأَأنَّ عند أبي حنيفة - رحمه الله - 
لما لم يصح”" البيعٌ في الكلّ لجهالة النَّمنِ؛ انصرف إلى الأدنى (وهو الواحدٌ)* إلا أنَّ 
البية” في شاةٍ من القطيع؛ وذراع من الثُوبٍ لا يجورٌ لكونه مجهولاً جهالةً تُففي إلى 
المنازعةٍ لتفاوتٍ فيها؛ ففسدّ في الكل لهذاء بخلاف قفيز حنطة”” '"؟ لأنَّه غيرٌ مجهولٍ لعدم 


تقديره غيِرُ ذلك. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص:8٠4)؛‏ معجم لغة الفقهاء (ص:578): 
الموازين والمكابيل الشرعية (ص:74). 

)١(‏ ينظر: الجامع الصغير (ص:774): المبسوط (15/ 0). الحداية (5/ 14): الاختيار (1/ 0)) الجموهرة 
النيرة (1843/1). 

(2) في[أ]: (القفزان) 

() في11](ج1١1د]‏ زيادة:(ل يجز) 

(4) ينظر: الجامع الصغير (ص :هه 77) بدائع الصتاع )١58/5(‏ المحيط البرهاني (787/5): درر 
الحكام (5/ 0014107 النهر الفائق (؟1/ 144"). 

(0) في [ج]: (قائم). 

)١(‏ في [د] زيادة: (كله). 

إفذ في [أ4 تج]: (يجر). 

(8) مابين القوسين ليس في [أ].[ب]ء [ج]. 

(4) ليست في11]: 


)٠١(‏ في[ج]: (واحد). 
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زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


التفاوت فيها؛ فجازٌ في قفيز واحدٍ. 
ومن ابتاغ صُبْرةَ على نا ماثةُ قفيز بيائة درهم؛ فوجدها أقلّ (منه كان)'" المشتري [اسسنقس 
بالخيار: إن شاع أخلّ الموجو5 بحصّتيء وإن شاء فسعٌ البيع. 
وإن وجدها أكثرٌ فالزيادةٌ للبائع؛ / لأنّه ماعْلِمَ نمنٌ الكل عُلِمَ من البعض إلأأن ‏ [66'ب] 
التّخيه''بخكم'” التي والزيادةٌ ًّ 4 تَدْحل في البيع لأنَّ البيمَ وقعّ على مقدّرِ 
بمقدارٍ معلوم. 
ومن اشترى ثوباً على أنّه عشرة أذرع بعشرة دراهمء أو أرضاً على نبا مان ذراع 
بباثةِ درهم؛ فوجدها أنقص. فالمشتري بالخيار إن شاء أخلّها بالجملة. وإن شاءً تركهاء 
وإن وجدها أكثر من الذَّْع” الذي سياه فهو للمشتري ولاخيار للبائع. 
ولو قال: بمنّكَها على أتَا مائٌ ذراع كل ذراع بدرهيء فوجدها ناقصةً فهو 
بالخيارء (إن شاء أخدّها بحصّيها من التّمنء 353 شاء تركهاء فإن وجدّها زائدةٌ فالمشتري 
بالخيار)”"'» إن شاء أخدّ الجميع كلّ فراع بدرهمء وإن شاءَ فسحٌ البيع؛ لأنَّالذَرْعَ فيا 
يُدرَعُ بمنزلة الضّفة في الأعيان؛ لأنّهِ طُولٌّا" فيه. فيُستَحقٌ باستحقاقٌ الأصلء غير أنه 
يحتملٌ أن يصيرَ مقصوداًء فإذا قابلّ كُلّ ؤراع بدرهه” صارٌ أصلاًء فإذا زاد حير المشتري 
)١(‏ مابين القوسين ليس في [3]» وني [ج]: (من ذلك). 
() في[ب]: (التحزٌ). 
(0) في [ج1» [د]: (إنما كان لا). 
(4) ليست في[]. 
(5) في[ج]: (الذراع). 
(1) مابين القوسين ساقط من [أ]. 
(0) في [د] زيادة: (والطول صفة). 
(4) في1د]: (يكن). 
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زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


لكونه نفعاً يَسُوبُه ضرةٌ. 
وإن انتقصّ يخي المشتر عدا اله 
هذا نفعا”" يَصُويُه ضررٌء فلهذا خيّر 
ومن باع داراً دخلّ بناؤها في البيع وإن ل ب يُسمٌ؛ لأنَّ الدارّ اسمٌ للَزصة وهي التي انا يدل 
أدير عليها الحائط” والعمارةٌ والبناءٌ وصفتٌ”؟ مرغوبٌ فيها لأهل الحقن فكان ع مز البيع| 
هاء فيُستَحقٌ باستحقاق الأصل وإن كان اسم الدَّارِ شاملاً للعَزصة والبناء فهو ظاهرٌ. 
ون باع أرضاً دخل ما فيها من الشّجر والنّخْل في البيع وإن لي يُسمٌ؛ لأنّهِ مُركَبٌ 
فيه ومتصلٌ به للبقاء فكان تابعاً له. 
ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالنُّسمية؛ (لأنَّ الزّرع)" أودع فيه لا للبقاي» 
بل للقطع والفضل. 
ومن باع شَجَرَاً فيه ثمرٌ فثمرا فتمرثه لبائع إلا أذ يكون تَرَطَها المُبتاعٌ؛ لقوله 36: 
دمن باع نخلاً وله كَمَر فثمرّه للبائع إلا أن يشترط المُبتاع»'"©. 


(1) ليست في[أ]. 

(1) في[ج] [د]: (الحوائط). 

(0) في1د]:(صف). 

(4) في1أك لج]: (لأنه). 

(5) لم أتف عليه بهذا اللّفظ وقال الزيلعي ني نصب الراية (4/ 8): غريبٌ بهذا اللفظ. 
والمشهور ما أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب البيوع؛ باب من باع نخلا قد أبرت» أو أرضا 
مزووعة أو بإجارة (5704).: ومسلم في صحيح. كتاب البيوع: باب من باع نخلا عليها ثمر 
)١1857(‏ عن عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول الله يذ يقول: امن ابتاع نخلاً بعد أن تؤيّر فثمرتها 
للذي باعهاء إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عيدا فبالّه للذي باعم. إلا أن يشترط المبتاع. 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وقال ابن بي ليلى: يدخل فيه من غير شرط”"؛ لأنّه تب للشّجرِ كالشَّجِرٍ 
للأرضص. 

إِلأَآنَا قُلنا: الشَّجِرُ مركب فيها (ومتّصلٌ بو)"" للبقاءء والثَّمرُ / كالموضوع فيه 
للقطع”'؛ فلا يدخل تحت البيع . 1 

وإذالم يدخل في البيع ”قال للبائع "©: اقطَمهاء وسلّم لبي" (إلى المشتري)48 

نهدو على (تسليم البيع)" بواسطة القطع . 

وقن باع ثمرة يد صلانها بعك أو قد بدا جار البية1"'". 

اعلم بأنَّ شراء الَّارٍ قبلّ أن يصير مُتْتَفعاً بها لا يجورٌ؛ لأنّه(' '' إذا كان بحيسٌ لا 
يصلحٌ لتناولٍ بني آدمّ. ولا لِعلفٍ الدُواب فهو ليس بال مُتقرّم فإن صارّ مُنتّفعاً بها 
ولكن لم يبد صلاحها بعدُ”"" بأن كان لا يُوْمنٌ العاهةٌ والفسادٌ عليه فاشتراء'”'' بشرطٍ 


071١: أي: للمشتري. ينظر: العتلاف أبي حنيغة وابن أبي لييلى (ص‎ )١( 
في [د]:(مع الأرض)‎ )١( 

() مابين القوسين ليس لي[د]. 
(4) في[د]: (للرفع). 

(5) ليست في[د] 

(5) في[أ]: (ها). 

(0) ليست في [أ] 1ج]. 

(4) مابين القوسين ليس في [د]. 
(9) في[1أ]:[ج]: (التسليم). 
)٠١(‏ ليست في[1]. 

)1١(‏ ليست في[1]. 

)١١(‏ ليست في1د]. 

(1) ليست في[د]. 
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| بيع ثسرة لم 
يبد سلاحها] 
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زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


القطع يجورُ وإن اشتراه بشرط الثَّرْكِ لايجورٌ. 

وإن اشتراه مطلقاً يجورٌ عندنا”؛ لأنَّ مطل العقد يقتضي””' تسليمٌ المعقود عليه 
في الحال؛ فهذا وشرطٌ القط”" سواة. 

وما وي عن النبي يلة: أنه نبى عن بيع الثهارٍ حنَّى يبدو صلاحها»!/» أو احتّى 
تُرهِي»* أو احتَّى يُؤْمِنٌ العاهةٌ29 تأويله عندنا: البيعٌ بشرط الثَركِ بدليلٍ قوله 5: 
«أرأيتَ لو أذهبّ الله تعالى الثمرة يَستحلٌ أحدكم مال أحيه»””” ولا يُتَوَهّه0 إذا 
اشترى بشرط الثَِّكِ إلى أن يبدو صلاحُها. 


فأمًا إذا اشترى بعد ما بدَا صلاحها إلا أتهالم تُدرّك بعد؛ إن اشتراه بشرطٍ القطع 


:)١89 /١( تحفة الفقهاء (1/ 20). الهداية (؟/ /ا1), الجوهرة النيرة‎ ))١480 /1١17( ينظر: المبسوط‎ )١( 
.072195 /0( البحر الرائق‎ 

)١(‏ في [د] زيادة: (تمام). 

(*) في[ب]: (العقد) 

(4) أخرجه البخاري ني صحيحه كتاب الزكاة» باب من باع ثثاره؛ أو نخلهء أو أرضه أر زرعه 
(1441)» ومسلم في صحيحه كتاب البيوع» باب التهي عن بيع الهار قبل بدو صلاحها بغير شرط 
القطع (19174). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة» باب من باع ثاره أو تخلف أر أرضء أو زرعه 
»)١1484(‏ ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح (1886). 

() أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثهار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع 
(عع16). 

(17) أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ثم أصابته عاهة 
فهو من البائع (5194). 

(4) في 3أ] زيادة: (وذلك). 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


جار وكذلك مطلقاء ويُؤْمرٌ بالقطع عندنا"". 
وعند الشافعى -رحمه الله-: يتركّها إلى وقتٍ الإدراك” 2 فعنده للتّعارف» وعندنا 


ولو اشتراها بشرط الترك كَسَدَ عندنا(”". وجارٌ عنله. 


فإن تناهى عِظَمٌ الهارٍ ولم يبقّ إلا النضجء فإن اشتراه بشرط القطع أو مطلقاً 
يجوز وإن اشتراه بشرط الترك (قَسَدَ العَقلُ)”” عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحهم الله- 
قياس" . 


ين عند محمد - رحمه الله- ا ست حسان, 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (5/ 177). الهداية (/717)) الجوهرة النيرة ,)١189/1(‏ النهر الفائق 
(5/ 09 ؟) مجمع الأخبر (9/ 01177 

(1) مذهب الشافعية: أنَّ البيع إذا كان بشرط القطع يلزمٌ البائعَ تبقيثّه إلى وان الْجدَاذٍ والخصاوه وإن كان 
مطلقاً فللمشتري تركُها إلى وقتٍ الَذَاذِ ينظر: الحاري (0/ 197). البيان (707/0): العزيز 
(45/4؟)؛ روضة الطائبين (©/ 088). 

(") ينظر: الحجة على أهل المدينة (1/ 47 0): بدائع الصنائع (8/ 177) الهداية (/ /11) الجبوهرة النيرة 
.)١89/1(‏ البحر الرائق (5/ 7”54). 

(4) ينظر: الحاوي :)١187/8(‏ التنبيه (ص:97). البيان (7187/5)» العزيز (47/4©)» روضة الطالبين 
(عرقوة). 

(5) في[1].[ج]: (لايجوز)» وني [د]: (فسد) 

(1) ينظر: تحفة الفقهاء (555/5). الحداية (11/8). المحيط البرهاني (5/ 777). تبيين الحقائق 
(4/؟1) مجمع الأنبر (18/5). 

(0) ليست في [د]. 

(8) وقيل: الفتوى على قوله. ينظر: بدائع الصنائع (5/ 177). المحيط البرهاني (5/ 77©). الاختيار 
(7/7) الجوهرة النثرة :)١89 /١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (4/ 005) 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 
موز :هه 


وإذا صار بعص انار مُسَفْعاً به وم يخرج البعضٌ بعد أو خَرَجَ لكن”" لم يَمِرْ 
به كالئَِنِ والّنَّانِ ونحوهما فاشترى الكُلّ فظاهرٌ المذهب: أن لا يجوز هذا العقدٌ 


م 


عندنا""©؛ لأنَّ هذا جمَعَ (في العقد)" بين الذي يِجورٌ فيه العقدٌّ وبين الذي لا يور (فيه 
العقدُ)”؟»» وحصَّةٌ كلّ واحد منه| (من النّمنِ)* غير معلوم فَفْسَدَ 

وكان الشيحٌ الإماٌ شمسُ / الأئمةٍ أبو محمد عبدالعزيز بن أحمد الحلوانٌ - رحمه 
الله - يفتي بجوازٍ الببع في الثَّارٍ والباذنجان والبطيخ وغيرٍ ذلك”"©؛ وهكذا (نحكى عن 
الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل"*- رححه الله ِ قال: إجعلي الموجوة أصلاً)”: وما 


يحدثُ بعد ذلك تبجع" . 
استّحْسَنَ فيه لتعاملٍ النَّاسٍ في بيع مار الكزم ببذه الصّفةِ وفي نزع النَّاسِ عن 
عاداتهم حرج ظاءث", 


)١(‏ ليست في[ج]1د]. 

(؟) ينظسر: بسدائع الصنائع (6/ 179). المحصيط البرهاني (5/ 774)» الاختيار (7/ 27 السدر المختمار 
(#لركمة). 

(”) مابين القوسين ليس في [1]. 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]. 

(0) مابين القوسين ليس في [د]. 

(7) ينظر: المبسوط (11/ 1817 ) المحيط البرهاني (1/ 774): الاختيار (؟/ /ا)4 تبيين الحقائق (5/ .)1١1‏ 

(1) محمد بن الفضل أبو بكرء البخارييء الفضيٌ. 
ااا 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]. 

(9) ينظر المبسوط (1837/15)» المحيط البرهاني (1/ 775). الاختيار (1/ /9)» تبيين الحقائق (4/ .)١1‏ 

)2٠١(‏ ليست في[ب] 


٠‏ فقي حنفيٌ» توني سنة 141ه. ينظر: الجواهر المضية 


67ب ] 
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وكان الشيحٌ الإمامٌ الأجل شمش سٌّ الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل الْسَّرَحْسِيٌ 
- رحمه الله - يقول: (الأوّل عندي أصحٌ؛ لأنّ)”' إنَّا نصي”” إلى هذا الطّريق”'؟ عند 
فق الشّرورق ولا ضرورة”؟ في البطيخ والباذنجان؛ لأنّه يُمكنه أن يبِيعَ أصوهًا حتَّى 
يكونٌ ما يحدثُ من (ملكِ المشتري)” لَه وي القَّارِ يِه أن يشتري الموجوة بجميع 
النّمنِء ويل له البائٌ الانتفاج به يحَدْتُ فيحصلٌ مقصودهما بهذا الطَّريق9©, ١‏ 
ولا يجورٌ أن يبي ثمرةٌ ويسني منها أرطالاً معلومةٌ؛ لجواز أن لا يبقى من الثّمرةٍ 
إلآّهذه الأرطال فكان هذا بيعاً فيه غَرَدٌ وحَطٌ وأنَّهِ لا يجورٌ. 
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ويجورٌ بيعُ الحنطة في سُنْبِها والباقلاءِ في قشره عندنا”” 0 ؛ لأنَّ هذا بيمٌ مال متقر 3 
مقدورٍ التسليم بخلافٍ اللَّنِ في اشع والولدٍ في البطن؟ لأنَّ ذاك بيع فيه غرٍرٌ 
ونهى النبي فك عن الغرَرا'' والغَررُ: ما يكونٌَ مستورٌ العاقبة''". وقد تحلّق 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [أ]. 

(؟) في[1]: (يصار). 

(9) ليست في [د] 

(4) في[3أ]3ج] زيادة: (هاهنا لأن). 

(0) في[د]: (ملكه). 

(5) المبسوط (199//15). 

)١(‏ ينظر: الهداية (7/8/7): الاختيار (1/ 07 الجوهرة النيّرة (1/ 186): درر الحكام (5/ )١9٠‏ البحر 
الرائق (6/ 759), 

(4) في[أ] زيادة: (معلوم). 

(9) ليست في[]. 

.)1917( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البيوع. باب بطلان بيع الحصاةء والبيع الذي فيه غرر‎ )٠١( 

)١1١(‏ في [د]: (العيبة). وينظر في المسألة: المخرب في ترتيب المعرب (78/1)» التعريفات (ص:151): 
التعريفات الفقهية (ص:18). 


َو : -ه 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


أنه لايُدرَى أنَّما في الشّرع رِيحٌ أودَمٌ أو لبن وكذا في البطن بخلافي انط 
ومن باع داراً دخلّ (في البيع )'' مفاتيحٌ أغلاقِها تَبَعا"", لأتها (يُعذّ من جملة) © 
الدَّارٍ في البيع عُرْفاً. 
وأجرةٌ الكبلٍ وناقي لمن على البئع؛ أنه تاج إلى تسليم امقر وأجرة [اجراخمت 
وريه الّمنٍ على المشتري. لأنَّه متاح (في لتّسليم)1© إلى الوزن ع اليم عن ا 
مؤنته عليه فأما الانتقادُ لمعرفةٍ المعيب» والمشتري غيرٌ مفتقر”" إليه (عند التسليم). 
ومن باع سلعةٌ بثمن قيل للمشتري: ادفع القّمن أوَّلاً فإذا دفع قيل للبائع: سلّم 
المبيع؟ ليصير الثمن بالقبض عيناً؛ (فيكون " / عيناً بعين)”” ". 1/681 
وإن باع سلعةٌ بسلعةٍ أو ثمناً بشم قيل لهما: سلا معاً؛ لأتهم| في حنُ0'" التَّيْن 


وثبوتٍ ملك الرقبةِ يسيان. 


)١(‏ في [أ]:(فيها)؛ وليست في [د] 
(؟) في[د]: (وإن لم يسمها). 
() في[د]:(جزء من). 

(4) في [د]: (النقد). 

)0( في [ج]: (الوزَّانَ يعني وزن). 
(1) مابين القوسين ليس في [د]. 
(0) في [ج): (عتاج). 

(4) مابين القوسين ليس ني [1]. 
(9) في [ج]: (فيصير). 

)٠١(‏ مابين القرسين ليس في [د]. 
ليله ليست في [ج]. [د]. 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب خيار الشرط" 


2 


خبارٌ الشّرطٍ جائرة” (في البيع) ”" للبائع والمشتري. وهما”©» جميما؟” ثلاثة أي 


دونه لما رُوي أنَّ حَبّان بن مُنقِذْ الأنصاريٌ" كان عظيمَ التّجارة وكان يُعْبَنُ 
البيّاعَاتِ") وكان" لا يصيرٌ عن التّجارةٍ فََّكَا أهلّه إلى رسولٍ الله 6 فقال عليه 


(الصلاة والسلام)”"©: إذا بايعتَ أو شاريتَ فقل: لا خلابة ولي الخيارٌ ثلاثة اط 


0)٠١1؟:ص( خيار الشرط: أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل. ينظر: التعريفات‎ )١( 
.)1/55/1( دستور العلماء (57/7)؛ كشاف اصطلاحات الفنون‎ 

(5) في(ج]: (يجرز). 

() مابين القرسين ليس في [أ]. [ج]:1د]. 

(4) في [ج]:3د]: (الخيار) 

(5) ليست في[د] 

(5) حبّان بن مُنْقِذْ بن عمرو الأنصاري المزْرَجِي المازني» توني ني خلافة عثان. ينظر: الاستيعاب 
(18/1) أسد الغابة(55/1) الإصابة .)١1/5(‏ 

(0) في [ج]: (التجارات) 

(4) ليست في[أ]. 

(9) مابين القوسين ليس في [ب]. 

)٠١(‏ الحديث في صحيح البخاريء كتاب البيوع؛ باب ما يكره من الخداع في البيع (/7111): ومسلم في 
صحيحهء كتاب البيوع؛ باب من يخدع في البيع )١1877(‏ من غير ذكر الشرط. 
وقد أخرجه الحميدي ني مسنده (//79): وابن أبي شيبة ني المصنف (/5/9 ٠‏ *7) رقم (1774): وأبن 
ماجه ني سئئه؛ كتاب الأحكام. باب الحجر عنى من يفسد ماله (3788)» وابن الجارود في المنتقى 
(077)؛ والدارقطني ني سننه (8+ *©)» والحاكم في المستدرك (5701): وقيه: (فجَعَلَ له رسولٌ الله 


يف الخيارٌ فيها اشترى ثلاثاً). 


[مدة الخيار] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ولأنَّ بالناس حاجةً إليه يدفع العَبْن 

ولايجورٌ أكثرٌ منها عند أبي حنيفة”'" - رحه الله-. 

وقالا: يجورٌ إذا سمّى مدةٌ معلومة”" فإذا اشترطً خيارَ الأبد لم يز بالإجماع. 

لما (ما رُوي): (أنَّ ابن عمر رضي الله عنهم| باع جاريةٌ» وجعل للمشتري 
الخيار شهراً) 9 

وله: أنَّ النبي 46 قدَّرَ الخيار بثلائةٍ يام فيا روينا من الحديث” والتّديرٌإمَا أن 


يكونّ لمنع الرّيادةٍ والتمَصانٍ جميعاً أو لمنع أحدهما. وهذا التّقَدِيرٌ ليس لمنع التُقَصانٍ 


ونقل ابن الملقّن في البدر المنير (018/5) عن الرافعي قوله: وأما اللفظةٌ المرويةٌ في «الوجيز' دهي 


قوله «ولي الخيار ثلالة أَّامِ» فلا تكادٌ توجدُ ني كتاب حديث ولا فقوه نعم في اشرح مختصر المزني» 


للموفق ابن طاهر «قّل: لا خلاية؛ واشترط الخيارٌ ثلاث وهما متقاربان. 

0)194/7( افداية‎ )41١/1١( البسوط‎ .)١14/5( ينظر: الجامع الصغير (ص:479 207 الأصل‎ )١( 
.)11 /5( الاختيار‎ 

)١(‏ ينظر: الأصل (2/ 174)» المبسوط :.)5١/1(‏ الجوهرة النيرة (1/ ) درر الحكام (؟/161) 
البحر الرائق (5/ 8) 

(*) مابين القوسين ليس في [أ]. 

(4) ها بين القوسين ليس في [د]. ولم أقف على هذا الأثرء وقال العيني في البناية (8/ :)5٠‏ هذا غريبٌ 
جد والعجبٌ من الأكملٍ أنه قال: وفيا حديث ابن عمر: «أنَّ النبي بق أجارٌ الخياز إلى شهرين» 
ونفسٌ إسناده إلى ابن عمر لم يصحء فكيف يُرقعٌ إلى النبي 5. وقال الأترازي: وقد روى أصحاينا ني 
شروح الجامع الصغير: أنَّ ابنَ عمر شرط الخيار شهرين؛ كذا ذكر فخر الإسلام وتال العتابي: إن 
عبد الله بن عمر باع بشرط الخيارٍ شهرأء وقال في "المختلف": رُوي عن ابن عمر أنه باع جارية 
وجعل للمشتري الخيار شهراء وكل هذا لم يثيت. 

(5) ليست في[1أ]:ج]. 


: -ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


بالإجماع؛ (فعَلِمنا أله)!'' لمنع الزيادةٍ إذ لو لم يكن لمنع الزّيادةٍ لم يكن هذا التّقديرِ معني 
وفائدةٌ وتنصيصٌ صاحب الشّرع يه لا يخلو عن الفائدةٍ. 
وحديتٌ ابن عمر رشي الله عنهم| يحتملٌ التّأجيل'" في أداءِ اللَّمنِء فلا يكوثٌ 
حُجةٌ (بالشكٌ والاحتالي) 7" 
وخيارٌ البائع يمنعٌ خروج المبيع عن يلك؛ لأنّه لا يتم رضاء'' بالسَّبَبٍ مع النعيةفيمية 
شرط”” الخبارء (وخروج ابيع" عن ملكو يعتمةٌ تام الرّضا. دنا 
فإن قبشّه المشتري فَهلَكَ في ييه ضَهِه بالقيمة؛ لأنّه لا يكون أدنى حالاً من 
3 
وخيارٌ المشتري لا يمنعٌ خروج المبيع''' عن ملك البائع؛ لأنَّ اليم" من جانيه 
بات ولا يملكه المشتري عند أبي حنيفة 4- رحمه الله 


وعندهما: يملكّهة” ''. كي لايُؤْدي إلى تسييب العين. 


(1) في [1]: (فتعين»» وني [ج]: (نيتعين). 

(؟) ليست في[د]. 

() مابين القوسين ليس في [د]. 

(4) في [د] زيادة: (إلا). 

(0) ليست في [1]. 

(0) في[1»]1ج]: (خروجه). 

(0) ليست في [1].[ج]:1د] 

(4) في [ج]: (العقد). 

() بنظر؛ المبسوط (9/ ٠‏ 5)» تحفة الفقهاء (؟/ لالا): الحداية (/ *7)) تبيين الحقائق :)١5/4(‏ درر 
الحكام (5/ 187). 

)٠١(‏ ينظر: المبسوط (17/ 00)؛ بدائع الصنائع (5/ 558): الاختيار (5/ +1): الجوهرة الثيرة 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


و لأبي حنيفة - رحمه الله-: أنَّ البائج لايملك الثَّمِنَ بالاتفاق؛ فالمشتري وجب أن 
لايملك المبيعَ أيضاً تحقيقاً للمعادلة في عقلي””' المعاوضة. 

فإن هلك في يد المشتري هَلَكَ بالّمنٍ عندنا”". 

وقال رُفر””: والشافعي”؟) - رحمهم الله -: عليه القيمةُ. 

والضَّحيحٌ قولنا؛ لأنه لما أشرفّ على الحلاك فقد عَجَرٌ المشتري عن الردٌ فيبطل 
/ خيارٌه. [68/ب] 

وكذلك إن دَخَلّهِ عيبٌ» بفعلِه أو بفعلٍ غيره أو لا بفعل أحد؛ ما أنَّ عَجَرّ عن الردٌ 

[ومن شرطٌ له الخيارٌ فله أن يفسحٌ في مدّة الخيار'”»؛ وله أن يجيز؛ لأنَّ اللقصود من الفسخاثداء 
شرط الخيار هذاء وهو أن يتأمل إن وافقه يجين وإلاّ فيرةٌ. 5 
فإن أجارٌ (بغير حضرة)"' صاحبه جا وإن تُسَخ ل يز إل أن يكون الآكر 


. 


حاضراً. 


.)١4 /5( البحر الرائق‎ )١91/1( 

)١(‏ في[1:1ج]: (باب). 

1 ير الأصل (1715/5) اخداية (5/ ))7٠‏ الاختيار (؟/ :)١4‏ تبيين الحقائق 4)١7/4(‏ الجوهرة 
النيرة (1/ 198). 

(*) ينظر: البناية (88/4). 

(4) في أحد القولين. ينظر: الحاوي (9/ 74) البيان (58/5): العزيز (4/ :)5٠١‏ المجموع :)751١/9(‏ 
كفاية النبيه (4/ ؟1). 

(5) في [أ] زيادة: (إن شاء). 


(1) في [1]: (يدون عضر). 


: -ه 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


وعند أبي يوسف - رحمه الله -: يجورُ”'» وإن لم يحضر'" الآحَبر”؛ لأنّه حينَ أَنْبتَ 


وه ا تصرٌّفٌّ على صاحيدا؟" (بإدخاله المبيعٌ أو التَّمنَّ في ملكه؛ فلا ينقد 
عليه من غيرٍ عليه؛ دفعاً للشَّررٍ عنه. بخلافٍ الإجارةٍ لأنّه تصرٌّفٌ على نفسه لاغير)*”)؛ 
(فجاز أن ينفذ)” . 

وإن مات من له الخيارٌ بَطَلَ خيارٌه. ولم ينتقل إلى ورثيه 

وقال الشافعي - رحمه الله-: يتتقل (إلى ورئته)”". 

والصّحيحٌ قولنا؛ لأنَّ البائع رَضِيَ بأن يكون ذلك برضا المورّث ل" 
الوارث بخلافي خيار العيب؛ لأنه يثبت للورثة ابتداة؛ لأّهم يستحقُون المبيع سليياً عن 
العيوب. 


)١(‏ في[د]: (يفسخ). 

(5) في [1]: (الفسخ). 

(*) ينظر: البسوط /١5(‏ 44). تحفة الفقهاء (9/3/1): المحيط البرهاني (5/ 5 ١5)؛‏ الهداية (9/ 071 
الجوهرة النيّرة (1/ 1917) 

(4) ليست في[د]. 

(0) مابين القوسين ساقط من [أ]. 

(1) مابين القوسين ليس في [د]. 

(0) ما بين القوسين ليس في [د]. وينظر في المسألة: الحاوي (08/8)» نباية المطلب (58/ 58): البيان 
(5//*)ء العزيز (5/ 17/4 ): روضة الطالبين (/441). 

(8) في[د]: (ينقل). 

(9) في [أ]: (الفسخ). 


)٠١(‏ في[أ].1د] زيادة: (برضا). 


: -ه 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وخِيارٌ النّعيين في أحدٍ القّوبِين يَسقطُ بالموتٍ أيضاً إلا أله يختلطً ملكّهم بلك 
غيرهم؛ فيتبتٌ لهم حقٌ انين أمّا (هذا الخيار)"" فبويّه بالشّرطِء ولا شرط في 
4 3 
حنّهم1". 
ومن باع عبداً على أنه خبّارٌ أو كانبٌ فكان”' بخلانٍ ذلك. فالمشتري”' بالخيارٍ [اليار 
3 - 5 023 . ره كن 6 الالفشسة 
إن شاء أخذّه يجميع الثمن» وإن شاء تركه؛ لأنّه فات وصف" مرغوبٌ لم ير /برسف) 
المشتري بالمبيع إلا (بذلك الوصفي)”7؟ فوجب التَّخيثّر لتخي 


*« د د 


(1) في[د]: (خيار الشرط). 

(1) النضٌ الطويل بين المعكوفين ساقط من [ج]. 
(*) في[د]: (فوجده المشتري). 

(4) في[د]: (قهو). 

(5) في1د]:(شرط). 

(1) في [5]:[ج]: (بتلك الصفة). 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب خبار الرؤية 


ومن اشترى شيئاً ل يه فالبيع جائز عندنا”" . 

وعند الشافعي - رحمه الله-: لا يجوزا""؟ فإنَّ عنده إن لم يكن جنس"" المبيع 
معلوماً للمشتري (فالبيع باطلٌ)'* قولاً واحدأء وإن كان (جنسٌ المبيع)”" معلوماً 
للمشتري”" فله فيه قولان". 

والصّحيحٌ قولنا؛ لقوله : «من اشترى شيئاً لم يرّه فهو بالخيار إذا رآ واهاء 


في قوله: «ل يرّه كنايةٌ: فينصرفٌ إلى المُكنَّى السّابِقٍ وهو التَّىء 9 المُشترى. 


)١(‏ ينظر: الأصل (0/ .)١44‏ الممسوط /١(‏ 74). تحفة الفقهاء (1/ .)8١‏ الهداية (5/ 54)) درر الحكام 
(رحة) 

:)01/4( العزيز‎ »)8١ /0( نباية المطلب (5/0): البيان‎ :)١4 /5( في أصح القولين. ينظر: الحاوي‎ )١( 
.)70١/9( المجموع‎ 

(0) ليست في[د] 

(4) في [د]: (فالعقد فاسد). 

(05) في[1:]1ج]: (جنسه). 

20( ليست في [أ]» [ج]» [د]. 

(؟) ني أصح القولين. ينظر: الحاوي (5/ »)١4‏ نباية المطلب (5/5). البيان (5/ 81): العزيز (01/5): 
المجموع (01/4*). 

(8) أخرجه الدارقطتي ني سننه (787)» والبيهقي ني السنن الكبرى :.)٠١870(‏ وابن الجوزي في 
التحقيق 11417 ): وقال الدارقطني: باطلٌ لا يصح لم يروها غيره؛ وإنَّا يُروى عن ابن سيرين موقوفاً 
من فوله. 

(9) ليست في1د]. 


[شراء السلعة 
الفانية] 


م : --ه 


تق : -- 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


والمراد خيارٌ لا يثبثٌ إلا بعد تقدّم”" الشّراء. وهو خيارٌ أن يفسمٌ أو بح 
وتصريحُه بإثباتِ هذا الخيار تنصيصٌ على جواز شرائه / . 1/61 
وله الخيار إذا رآدء إن شاءًَ أخدّه وإن شاء ردّه؛ لما روينا. 
ومن باع شيئ”" ل ره فلا خياز له عندنا'”؛ لان الشّوعَ أثبتَ الخيار في الشراء لا 
في البيع. 
وإن نظرٌ إلى وجه الصّبْرِ أو إلى ظاهر التّوبٍ مطويًاء أو إلى وجو الجارية: أو إلى إرزيةجز, 
جك 44 يا ا 3 3 00 السلعة] 
وجه الدابّةٍ وكمّلِهاة' فلا خبارٌ له. وكذلك لو رأى صحيّ الذار ول بِرَ بُيوتها. 
الأصلٌ في هذا النَّوع من المسائل وهو: أنَّ غير المرئي إن كان تَبَعا"» للمرئي فلا 
خيارٌ له (في غير المرئي)”"»؛ وإن كان رؤيةٌ ما رأى لا يُعرّف حال (مالم يرّه)"؛ لأنَّ حكم 
الت حكمٌ الأصل. وإن لم يكن تَبَعاً للمَرئي” بأن كان مقصوداً بنفسه يُنظر: إن كان 
رؤية"' ما رأى لا يُعَرّفُ حال غير المرئي كان على خياره فيه لم يرّه؛ لأنَّ (ما هو)0*" 


)١(‏ في[1]:(تحقق). 

(؟) في[14]1ج1:1د]:(ما) 

(7) ولأبي حنيفة فقول مرجوع عنه بثبوته. ينظر: بدائع الصنائع (5/ 47؟) الهداية (/ 075 الاختيار 
3771 ). تبيين الحقائق (4/ 185)) درر الحكام (؟/ )1١81‏ 

(5) ليست ني [د]. والكفل: كساءٌ يُدار حول سَنام البعيرء كالحوية ثمَّ يركب. ينظر؛ جمهرة الللغة 
(474/5) المحكم والمحيط الأعظم (// 071 المغرب في ترتيب المعرب (ص:41). 

(5) في[ب]: (بيعاً). 

(5) في[ج]: (فهالميره). 

00 في[3]1ج]: (غير المرئي). 

(4) ليست في[1]. 

(4) ليست في[د]. 

)٠١(‏ مابين القوسين ليس في1أ]. 


لآ : ده 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


اللنصود من الرّؤيةِ في) ل يرّه لم يحصل برؤيةٍ ما رأىء وإن كان يُعرّف حال غير المرئي فلا 
خيارٌ له في غير المرئي إذا كان غيرُ المرئي (مثلّ المرئي)”'' أو فوقه؛ لأنَّه حصل برؤية 
البعضي رؤيةٌ الباقي”' من حيتٌ المعنى. 

إذا ثبتَ هذا الأصل يُخْرَّجٌ عليه المسائل التي ذكرناهاء بيع الأعمى وشراؤه جائرٌ 
عندنا””. وله الخيار إذا اشترى؛ لأنه اشترى” “ما يزه 

ويسقط خباره ب بحَسٌ المبيع إن كان يُعرف بِالَسٌه ويشمّه إن كان يُعرف بالشمٌ 
وبدّؤقه إن كان يعرف بالذَّوْق؛ لأنَّ هذه الأشياء تُعرّف حال المعقودٍ عليه. 

ولا يسقطٌ خيارٌ في العقار حتّى يُوصفَ له. بأبلغ ما يُمكن؛ لأنَّ ذكر الوصف قد 
يُّقام مقامٌ الرؤية في بعض المواضع؛ كما في عقد السَّلَّم والمقصود دفع الخبن عنه, 
وذلك يحصل بذكر الوصف. وإن كان بالرؤية أتمّ. 

ومن باع ملك غيره فالمالكُ بالخيار إن شاءً أجارٌ البيع"'» وإن شاء نَسَعٌ. 55-7 

وقال الشافعي - رحمه الله-: لا ينعقدٌ أصلة”". 


(0) في[ لج]:(مثله). 

(0) 131 لج]: (انكل) 

(*) ينظر: الأصل (4/ 194). اخداية (5/ 070 الاختيار (5/ »)٠١‏ الجوهرة النيرة (1/ 195).: مجمع 
الأغبر (284/5). 

(4) في[أ] [ج] زيادة: (شيئاً). 

(5) ليست في[1]. 

(1) ليست في[1]. 

(0) ني أصح القولين. ينظر: الحاوي (5/ 0374 الوسيط (737/9)ء الييان (5/ 55): العزيز (5/ 081 
المجموع (4/ 5289). كفاية التبيه (9/ .)7١‏ 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


والصَّحيحٌ قولنا؛ لانَّ هذا تصرٌّفٌ صَدَرَ من أهله. مضافٌ إلى محلّه عن ولايقء ولا 
نزاع في الأهليّة والمحليّة. وما الولايةٌ فلأتها تُستفاد باليلك؛ واليلك للفُضولي”" فيا 
يرجع إلى الانعقاد دون التَّاذْ ثابثٌ ؛ لأنا لو لم تبت له الملك كان فيه إِلَغاءٌ تصرفه» وأنه 
غررٌ في حفّه والضَّرر منفيٌ إلا أنَّ جانب امالك مراع أيضاًء (وضررٌ المالك)””© 


يندفمٌ بامتناع / التّفاذه وتمكين المالك من الفسخ مع الانعقاد في حل المباشر على ما عرف 


وله الإجارةٌ إذا كان المعقود عليه باقياً والمتعاقدان بحالهم؛ لأنَّ عند وجودٍ هذه 
الأمور كان العقدٌ باقياً فتلحقّه الإجارةٌ. 

ومن رأى أحد النُوبِين فاشتراهماء ثم رأى الآخحر جار له أن يردهما؛ لأنَّ رؤية 
أحدهما (لا غير)””' ليس بمقصوده وأنه لا يُعرّف حال الآخرء فكان له الخيارٌ في رد 
الغائب. ورّدٌ الآحَر معه إِنَّا كان نظراً للتّابع؛ كيلا يؤدّي إلى تفريقٍ الصّفْقة". 

ومن مات وله خيارٌ الرّيةِ بطلّ خيارٌه؛ لآنَّ الخبار كان له. وأنَّه ليس بباقي بعد 
الموتِ حتى يجري فيه الإرثُ. 

ومن رأى شيئاً م اشتراه بعد منّةِ: فإن كان على الصّفة التي رآها فلا خيارٌ له؛ 


لأنّه (اشترى شيئاً قد رآه. 


)1١(‏ القُضُونٍ: هو من لم يكن وليّا ولا أصيلًا ولا وكيلًا ني العقد. ينظر؛ التعريفات (ص:1717)» التوقيف 
عنى مهرات التعاريف (ص:771): دستور العلياء (157/7) 

(؟) في[1]: (ضرره)» وفي [ج]: (والضرورة). 

(6) مابين القوسين ليس في[د]. 


(4) في [ج]»[د] زيادة: (عليه). 


[69/ب] 


[الخيارفي 
رؤية البمض] 


مم : --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


وإن وجدّه متغيراً فله الخيارٌ؛ لان(" بالتغّر صار شيئاً آحَرء فصار مشترياً شيئاً لم 
يرّه؛ فيثبثٌ له الخيار. 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [ج]. 


م : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب خبار العيب 


إذا اطع اللشتري على عيب بالمبيع فهو بالخيارٍ إن شاء أخذّه بجميع الّمنِء وإن ‏ !عبني 
شاء ردّد"؛ لأنَّ سلامة البَدَلِينَ في عقد البادلة مطلوبة'' عاد فكان (بمنزلة م 


ا مشروط)!؟ صريحاً. 
وليس له أن يُمسكه ويأخدّ التّقصان؛ لأنَّ الفائت وصفتٌ (لا يُقابله)**» شية من 


القّمنِ”* الأعند القّرورة. 

وكلٌّ ما أوجب نقصان الثمن والقيمة” في عادة التُجار فهو عيبٌء يُوجِتُ الخيارء. (ضبطعيرب 
وما لا فلا؛ لأنهيُعدٌ عيباً عرفاً. 

والإباقٌ””'» والبولُ في الفراش» والسرقة ليس بعيب في الصّغير”” الذي لا يعقل؛ 
(بأن كان)”" لا يأكل وحدّه. (ولا يشربٌ وحدّه. ولا)”"'" يلبسٌ وحدّه؛ لأنه لا يعرفٌ 


الامتناع عن هذه الأشياءٍ. فأمّا إذا كان صبياً عاقلا فإنه يكون عيبا ولكن يُوجب حقٌّ 


)١(‏ في[د]:(تركه) 

() في[أ]:(مشرطه) 

() في [ج]:11]: (كالمشروط). 

(4) في[ج] (يفارته). 

(5) في [أ]: (البدل). 

(5) ليست في[د]. 

(1) الإباق: هرب العبد من السيد خاصةٌ» ولا يُقال للعبد آبق إل إذا استخفى وذهبّ من غير حو ولا 
كد عمل؛ وإلاً فهو هاربٌ. ينظر: الكليات (ص:7): دستور العلماء (1/ 13 )؛ كشاف اصطلاحات 
الفنون(41/1). 

(8) ني [د]: (يريد به الصغير). 

(9) في [أ]١3ج]:‏ (بأن لم يكن)ء وني [أ]١‏ 3ج] زيادة: (بحال). 

)٠١(‏ مابين القوسين ليس في [أ]ء [د]. 


: د 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


الردٌّ (عند اتّحاد)”"2 الحالة بأن أبق عند البائع» ثم بق عند المشتريء وكلاهما في حالة 
الصّغَرِ أو كلاهما في حال الكبرِء لما أنَّ سب وجودٍ هذه الأشياءِ في حالة الصّفَر غيده 
وهو لَه لمبالاق» (وقصورٌ العقلٍ)'"» وضعف الثانةء وفي حالةٍ الكبر (غي وهو):© 
سوءٌ / اختبارهء وداءٌ في باطنه. فإذا انه تمق الحالان” يُعلم أن" السب واحدٌ فيكون هذا [1/70] 
عيبا ثابتاً عند البائع: فإذا اختلف الحا لان فلا يُعرف الاتجاول, 
أمَا في الجنونٍ لا يُشترط اتَّحَادٌ ا حالة؛ لما أنَّ سببّه في الحالين متَّحِدٌ (وهو الخلل في 

الدماغ)”*. 

والبَكَر والذَّكَر عيبٌ في الجارية دون الغلام» فَالبَحَرٌ هو ند تن الفم' “. والذَّفَر هو 
تن الإبط""؛ لأنبم| يخلآن بما هو المقصود من الجواري وهو: الاستفراش, ولا يان با 
هو المقصود من الغلام؛ لأنَّ امالك يستخدمُه بِالبُعدِ من نّفيِه. 


9 


إلا أن يكونّ عن داء أو يكون فاحشاً؛ لأنَّ الا بنفسه عيبٌ» وكذا إذا كان فاحشاً 
لايكوٌ في النَّاَسِ مله فهذا يكون لداءٍ 4 "في البَدنِ. 


)١(‏ في11].لج]: (إذاائحدت) 

(؟) مابين القوسين ليس في [1]. 

() ما بين القوسين ليس في [د]. 

(4) في1أ]: (الحال). 

(5) في1أك [ج]: (لتحاد). 

(5) في[أ]: (اتحاد السبب). 

(0) هابين القوسين ليس في [1] [ج]: [د]. 

() ينظر: طلية الطلية (ص:1١1)‏ المطلع على ألفاظ المقنع ((ص:748): الكليات (ص!575) 
(4) ينظر: طلبة الطلية (ص6١١١)‏ المصباح المنير (ص:744)) الكليات ((ص: 217 ؟). 

)٠١(‏ في[ج]:(كذ). 


تقل : -- 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


والرّنا'» وولدٌ الزنا عيبٌ في الجارية دون الغلام؛ لأنه جح بمقصوده منها وهو: 
الاستيلاةٌ؛ (لأنَّ الولد يُعبّرّ بكون أمّهِ ولد الزّنا)""". ولا كذلك في حقٌّ العُلام؛ لأنَّ 
المقصوة منه الاستخدام. ١‏ 

وإذا حدّتٌ عيبٌ عند المشتري واطَّلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع 
فصان العيب7"'» ولا يرد امبيع إل أن (يرضى البائٌ) * أن يأخدّه بعييه وهذا عندنا”"»؟ 
لانَّ المبيمَ ترَجَ عن ملكه بعيبٍ واحدء فلو رد رد بعييين. 

وشرط الردٌ أن يرد على الوجه الذي أخدّه ولم يُوجد. 

وإن قطع الوب وخاطه. أو صَبَغهه أو لَتَّ السّويق بالسّمن ثم اطع على عيب به 
يرجع بنقصانه. وليس للبائع أن يأخلّه؛ لأنَّ لمان هو الَرَجُ فت الفستّ في المبيع وحدّه 
لايمكن. وني لزادة لامجو فيرجع”. ْ 

وكذا إن باعه لا يبطلُ حنٌ الرّجوع بالثقصان. 

ونقصانُ”" العيب أن يَُوّمَ 06 العيبٌء وَيْقَوَّم وبه العيبٌء وإن كان العيبٌ 
ينقصه العُشرَ يرجعٌ عليه بعشر النّم؛ لان مب دخل في العقدٍ سليرا عن العيوب فقوم 
سلي] ويرجعٌ با قلناء 


)١(‏ ليست في [أ]:[د] 

(؟) مابين القوسين ليس في [1]. 

() في [1]» [ج]: (القيمة). 

(؟) مابين القوسين ليس في [د]» وفي [ج]: (يكون برغى البائع). 

(5) ينظر: الفداية (78/5). الاختيار (7/ »)١8‏ تبيين الحقائق (4/ 4 7): الجوهرة النيرة (1/ :)١94‏ درر 
الحكام (5/ 353). 

(7) في [أ]١3ج]:‏ 1د] زيادة: (بالتقصان). 

(97) في[1]:[د]: (وحصة). 


تقلا : --- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


1 ِ 
ومن اشترى عبداً فأعتقه أو مات ثم اطلع على عيبه رجعٌ بنقصانه. وكذا في إمعرفةاسميب 
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التّدبِير والاستيلاد والكتابة؛ لأنّه لم يَسلم للمشتري جميمٌ المبيع”"" فلا يَسلم للبائع جميمٌ 
لمن (فيرجعْ بلتّهصان)'" تحقيقاً للمعاوضة المقتضية للتّسوية. 

ولو خرجت السلعةٌ عن ملكه / ببيع أو هبةٍ أو صدقةٍ لم يرجع بالنّنصان؛ لأنها 
مِلْكُ غيره؛ والشَّررٌ على غيره؟ فلا يكون نفعٌ الرُجوع له لضررٍ على غيره لا عليه. 
بخلاف العتق؛ لأنّه عنقّ على ملكه فكان القَّررُ عليه؛ فجارٌ أن يعوة التَّْعُ إليىد 
وبخلافٍ ما لو أعتق على مال ثم وجد به عيباً نم يرجع بالتّقصان في إحدى الرٌواينين”'"؛ 


لأنه أخذ بدلّه فصار كالبيع. 
فإن قتلّ المشتري العبدّ أو كان طعاماً فأكله م يرجع بشيءٍ عند أبي حنيفة - رحمه 
اش فل 


وعندهما: يرج”؛ لأنّه وصلت إليه قيميهِ معيباًء فيرجعٌ على البائع بذلك القَدْر. 
وله -وهو جوابٌ الظاهر- أنه يملكُ العتقّء ولا يملكُ القتلّء فكان قتله وقتل 
غيره سواءً» (وفي قتل)'" غيره لا يرجعٌ بالتّقصان”"؟؛ ليما أنه سلم له يَدلْ العبدء فصار 


)١(‏ ني [د]: (الثمن) 

(؟) مابين القوسين ليس في [1]. 

(17) ينظر: بدائع الصنائع (0/ 584). الغداية (5/ 78): المحيط البرهاني (5/ 075): الاختيار (؟/ :)5١‏ 
تبيين الحقائق (7*5/14). 

(4) ينظر: الأصل (5/ 18)» الهداية (58//7): المحيط البرهاني (5/ /097)» الجوهرة النيرة (1/ 199): 
تببين الحقائق (4/ 47). 

(5) ينظر: الأصل (5/ 18). المبسوط (1/ »)3١1١‏ الاختيار (*/ 8): درر الحكام (7/ 717١)؛‏ البحر 
الرائق (88/5). 

() في[1:]3ج]: (ولو قتله). 

(9) ليست في[د]. 


بعد الهلاك] 


[70/ب] 


ألَمو] : ده 


لقا : -- 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


المبيعٌ كالمملوكٍ للقاتل ببدل. وهذا لأنَّ القيمة إِنَّا لا تب لأنها لو وَجَبت عليه لَوَجبت 


لهء فلا يُفيد. وبسبب ملكه إيّاه استحقٌّ براءةً مي عن القيمة فتسلم القيمة له (من حيث 
المعنى)”؟. وسلامةٌ القيمة كسلامة العين فكان مِلكّه بالقتل. أمّا في العتتي والموتٍ بقي 
على ملكه من كلّ وجه؛ (فحصل الفرقٌ. 
ومن باع عبداً فباعه المشتري ثم رد عليه بعيبء فإن قله بقضاءٍ القاضي قله) ”2 [الضابطفيره 
أن يردٌه على بائعه؛ وإن قبل بغير قضاء القاضي فليس له أن يردَه؛ لأنَ الأول فسحٌ مِن كلل عددينا 
وجه؛ فصارٌ كأن لم يكن والثاني بيع جديدٌ في حقٌّ الثالث» فكان تَجدّد سبب اليلك 
١(بمنزلة‏ تجدّ) *" الولك. 
ومن اشترى عبداً وشّرّط البراءة من كلّ عيب فليس له أن يرد بعيب. وإن لم 
يُسمٌا العيوب ول يعدّها. 
وقال الشافعي - رحمه الله-: شرط البراءة من العيوب المجهولةٍ باطلٌ, إلا أن 
يكون عيباً في باطنٍ الحيوان فله في ذلك قولان”. 
وهل يفسدٌ ابيع عندّه؟ في قول: يفسدٌ. وفي قول: البيغ""© صحيحٌ؛ والشَّرط 
باطل”". 


)١١(‏ مابين القوسين ليس في [أ]» [ج]: [د]. 

(؟) مابين القوسين ليس في [أ]. 

فيه في [أ]» [ج]: (كتجدد). 

(4) ليست في[ ج]ء و في [د] زيادة: (جملة). 

(5) ينظر: الحاوي (5/6/ا؟)ء نهاية المطلب (9/ 581)) الييان (5/ 558)» العزيز (559/5): كفاية 
النبيه (4/ 4 18). 

(0) في [أ]١3ج]:‏ (العقد). 

(1) ينظر: الحاوي (5/ 7/ا؟)ء نهاية المطلب (5/ 581). الييان (5/ 758). العزيز (778/5)ء كفاية 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


عل 
وعلى هذا الخلا البراءةٌ عن الدّيون المجهولة. والصّلحٌ عن الذّيون المجهولة. 

اك صَّحيحُ قولّنا؛ لأنَّ هذا إسقاطٌ حت" لا يحتاج فيه إلى الدّ لنّسليم؛ فيصحٌ في 
المجهولٍ كالطّلاقٍ والِتاقي. 


# 


النبيه (9/ 5 78). 


)١(‏ في1اج]:(حتى). 


لقن ؛ ١‏ 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب البيع الفاسن" 


إذا كان أحدٌ العوضين أو كلاهما عحرّماً قالبيعٌ فاسدٌ كالبيع بالميتة أو بالدم أو 
بالختزير أو بالخمر. وكذلك إذا كان غير ملوك كالحرٌ وأمَ الولدِ والمدبّر / والمكائب؛ لان 
هذه الأشياء لا تصلحٌ مبيعاً وثمنًء غير أنه إن كان مبيعاً يكون البيعٌ باطلاًء وإن كان ثمناً 

ينعقد بيعاً فاسداً عندنا 2 

فأمًا إذا ذكرّ الميتةَ والدمَ ثمناً اختلف المشايخ (في بطلانٍ هذا)' العقَدٍ وفسايه!. 

ولا يجورٌ بيع السّمكِ”» قبل أن يصطاده. ولا بِيعٌ الطير في الهواءء ولا بيع الحمل: 

ولا بيع التناج", ولا بيع اللبن في الضّرع؛ لأنَّ في هذه الأشياء غرراًء ونهى النبي 8: عن 
ان درك 

بيع فيه عرل . 

(1) الببع الفاسد: هو الصحيحٌ بأصله لا بوصفه؛ ويفيدٌ الملك عند انُصال القبض بهء حتى لو اشترى عبدًا 
بخمر وقيضه وأعتقه يُعتق. ينظر: التعريفات (ص:54١).؛‏ أنيس الفقهاء (ص:170). التعريفات 
الفقهية (ص:44). 

(؟) ليست في [د]. وينظر في المسألة: تحفة الفقهاء (؟/ 417). الهداية (8/ 437)؛ الاختيار (1737/15), 
الجوهرة النيرة (1/ 7٠١‏ درر الحكام (99/0/5). 

(9) في [ج): [د]: (بطلانه). 

(4) بنظر: بدائع الصنائع (0/ 07٠5‏ تبيين الحقائق (4/ 47)» البناية (8/ :)١4١‏ مجمع الضمانات 
ارماك 

(5) في [ج] زيادة: (في الماء). 

(5) بيع التتاجء أو بيع حَبَل الحبّلة: هو أن يقول بعتُ منك ولد ولْدٍ هذه الناقة؛ يعني: إذا ولدّت هذه أنثى 
وكبرت تلك الأنثى وولدّت فذلك الولدٌ لك بكذا. ينظر: المغرب (ص:557): المصباح المثير 
(543/7): التعريقات الفقهية (ص:58). 


(0) تقدم تخريجه (ص4751). 


[العقد في 
المحرم] 


]/71 


( بيع المجهول] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


القانص 

أنَا الأول فلانّه لا يُدرى موضعٌ القَطع. أو ينمو فيختلطٌ المبيعٌ مع غيره وأمًا 
الثاني والثالث فلاته لايُمكرٌ تسليقه إلَبضرر, والقّررٌ لا يلزم البية؛ وأما الرابعٌ فلانه 
مجهول. 

والمرادُ من ضربةٍ القانصي: ضربةٌ الصيّاد (ومن الغائصي)”" إن كانت الرّوايةٌ على 
هذا'", هو الذي يغوصٌ في البحر. 

وبيعٌ المزابنة لا يجونُ وهو بِيعٌ الّمرٍ على'*' النَخلٍ بِحَرْصِه قر*'؟؛ لنهي النبي يق 
عن المٌزابنة". 

ولا يجورٌ البيعٌ بإلقاء الحجر, والملامسة””؛ لأنّه تعلينٌ التَّملِيكِ بخطر» فيكون 
قاراً. 

ولا يجورٌ بيع ثوب من ثوبين؛ (لكون المبيع)" مجهولاً جهالةٌ مفضية إلى امنازعقٍ 


)١(‏ في[ج]: (القابض») و في [د] زيادة: (ولا بيع القانص)) 

(؟) في[ج]: (رفي القابص). 

(") ينظر: طلبة الطلبة (ص:546١)؛‏ المغرب ( ص:١7381))‏ التعريفات الفقهية (ص:174). 

(4) في [د] زيادة: (رؤوس). 

(0) ينظر: طلبة الطلبة (ص:*5١)‏ المغرب (ص:7١7))‏ التعريفات الفقهية (ص:15١5).‏ 

(1) أخرجه البخاري ني صحيحه كتاب البيوع. باب بيع الزبيب بالزبيب» والطعام بالطعام (519/1). 
ومسلم ني صحيحه. كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا .)١989(‏ 

(7) بيع الملامسة: أن يقول لصاحبه: إذا لمسَتٌ ثوبك أو لمت وبي ققد وجب الْبِيعٌ. ينظر: المغرب في 
اترتيب المعرب (ص:478): أنيس الفقهاء (ص:77). التعريفات الفقهية (ص:5١؟).‏ 

(4) في[1أ]: (لكونه). 


م : مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


وهل يُشترط (في جوازه)”" ذِكْرٌ خيار التَّرطِ؟ اختلف المشايجٌ فيه”». 

ومن باع عبد" على أن يُعتقّه المشتري أو يُدبرَه أو يكاتبه. أو آمَدّ على أن 
يستولدها فالبيعٌ فاسدٌ عندنا'”". 

وعند الشافعي - رحمه الله-: جائرٌ©. 

والصَّحيحٌ قولنا؛ لأنَّ هذا شرطٌ لايقتضيه العقدُء وللبائع فيه منفعةٌ» وهو امتنائح 
الردّ بالعيب» وللعبدٍ منفعةٌ أيضاً؛ فيكون مُفيداً؛ لنهي النبي يك عن بيع وشرط 
والمرادُ به شر طلا يقتضيه العقدٌ؛ لإجاعنا على أذ لط الذي يُلائم العقد ويقتضيه غير 


(1) ليست في [1]. [ج]:51] 

:)51/4( ينظر: المسوط (1/ 00): بدائع الصنائع (0/ /617() الحداية (6/ 17)» تببين الحقائق‎ )١( 
)١64/1؟( درر الحكام‎ 

(7) ما بين القوسين ليس في [ج]» وفي [د]: (فيه) 

(4) ينظر: بدائع الصنائع ,)١61//5(‏ المحيط البرهاني (5/ 017).: البناية (8/ 4078 البحر الرائق 
نولل 

(5) ليست في[ج]. 

(1) ينظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص:5١):‏ الأصل (4/ 4 »)7١‏ الهداية (5/ 448 )) الجوهرة 
النيرة (1/ 307 مجمع الأخبر (1/ 58). 

(0) ني أصح الأقوال الثلاثة. ينظر: الأم (9/ »)1١1/‏ الحاوي (5/ 01514 نهاية المطلب (8/ /ا/71)» العزيز 
»)11١/4(‏ المجموع (4/ 034 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (8571): وأبو نعيم الأصيهاني ني مسند أبي حنيفة (ص:70١):‏ 
وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (7/ 977): وعلَته ضعفُ أبي حنيفة في الحديث. 


[ بيع وشرط] 


أ : --- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


منهي عندل"». 

فلو اشتراهٌ على هذا وأَعتقّه ينقلبٌ جائزاً عند أبي حنيفة - رحمه الله-. حتَّى يلزه 
التَّمنّ هود القيمة'"»؛ لأنَّ ِلكَ الإعتاق حكمٌ العقدء فكانّ الإعتاقٌ من كيه أيضاً إلا 
أنَّ (في وجودٍ الإعتاتي)'” / خطرٌ فاسنٌ وبالإعتاقٍ زالّ الخطرٌ فزال المفسِدٌ. 

وكذا لو باع عبداً على أن يستخدمه البائعٌ شهراًء أو داراً على أن يسكته"» أو على 
أن يُقرضّه المشتري درهماً أو على أن يمدي له هديةٌء أو يَتصدّق به أو يبيعه كذا؛ فالبيعٌ 
فاسدٌ هذا المعنى. 

(ومن باع عينآ على أن يُسلّمها إلى رأس الَّهِرِ أو إلى شهر فالبيمٌ فاسدٌ)”*"؟ لان 
ترك اليم يناف مقتضى العقدء فقد شرَط شرطاً منافياً للعق. 

ومن باع جاريةً الأطلها فسد البيعٌ؛ لآنَّ لجنينَ في البطن مجهولٌ لا يُدرى أَذكرٌ أو 
أنثىء واحدٌ أو اثنين”"» وإذا كان المستثنى مجه ولا كان المستثنى منه مجهولاً أيضاًء وجهالةٌ 
المعقودٍ عليه تمنعٌ جوازٌ العقد. 

ومن اشترى ثوباً على أن يُقَطِعه البائٌ وتخيطه قميصاً أو قَباءّ أو نَمْلاً على أن 


يحذوها ويُشرٌكها فالبيع فاسدٌ؛ لأنّه كان بعض البَدَلِ بمقابلة العملٍ المشروط عليه فهو 


(1) ينظر: المغني (4/ »)17١‏ المجموع (4/ 734). 

)١(‏ ينظر: تحفة الفقهاء (5/ 54). المحيط البرهاني (7917/5): تبيين الحقائق (017/4): مجمع الأغبر 
ع 

(*) في [ج]: [د]: (وجوده) 

4 في [د] زيادة: (البائع شهراً). 

(0) مابين القوسين ليس في [د]. 

(1) في [1]:س]ء [ج]: (مثنى). 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


إجارةٌ مشروطةٌ في الببع”» وإن لم يكن بمقابليه شي من الثّمن فهو إعارةٌ مشروطةٌ في 
البيء”” (وهو مفسدٌ للعقد)9؟ . 

وإن كان القَّرطٌ مما للنَّس فيه تعاملٌ نحو: أن يشتري صَرْماً"*؟ على أن يخررّها0© 
البائعٌ» أو فا على أن يُنعٌلّه0"» (أو تَعْله”" وشراكاً على أن يعمد له البائعٌ الشّراك أو 
(على أن)* يحذوه النّملَء أو قُلنسوةٌ على أن يبطّنها البائمٌ فالبيمٌ جائرٌ؛ (لأنَّ لئاس فيه 
تعاملة)0". 

والبيعٌ إلى الود" '2 والمهرجان” 2 وصومٍ النُصارى وفطر اليهودٍ إذا لل يعرف 


)١(‏ في [1أ]: (العقد). 

(5) في [1]: (العقد)؛ وف [د]: (أيضاً). 

() في [1]:(وان 

(4) الضرم: بالفتح الجلد وهو معربٌ وأصلُه بالفارسية جرم. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب 
(ص:177) المصباح الممير(1/ 40778 المعجم الوسيط (1/ 4 61). 

(0) المترز: خياطة الجلود. ينظر: العين )22١7/4(‏ المصباح المثير(57/1١).:‏ المعجم الوسيط 
اقفن 


مفسد). 


(5) في [د]: (ينعل خفه). 

(7) مابين القوسين ليس في[د]. 
(8) مابين القوسين ليس في [1]. 
(9) مابين القوسين ليس في [1]. 


ْ: هو اليومٌ الحادي والعشرون من شهرٍ مارس من السّئة الميلادية؛ وهو عيدٌُ الفرح عند 
الفُرسء وعيد رأسس السّنة عتدهم. ينظر: المصباح المنير (5/ 844): المعجم الوسيط (/955): 
معجم لغة الفقهاء (ص:145) 

:)8 الهْرّجان: عيدُ الخريف عند الفُرس. ينظر: المصباح الخير (1/ 087). المعجم الوسيط (؟/‎ )1١١( 
معجم لغة الفقهاء (ص:47).‎ 


: --ه 


| البيع إلى وقت 
غير مملوم] 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


المتبايعان ذلك فالبيع قاسدٌ؛ لكون الأجل مجهولاً جهالةٌ متفاحشة 27. 
و(لا يجوز البِيعٌ”" إلى الحصاد. والدياس. والقطافي.”” (وقدوم الحاجٌ)؛ 


لجهالة الأجل أيضاً. 
وإن تراضيا بإسقاطٍ الأجل قبل أن يأخدّ النَّاَسٌ في الحصادٍ والدّياس وقبلَ قدوم 
الحاجٌ جار البيعٌ ععدنا». 


وقال فر" والشافعي”" - رحمهم الله -: لا يجورٌ. 
والصّحيحٌ قولنا؛ لأنَّ المانعم من صحة البيع قد زال قبل تقرّره فيصحٌ. كما لو باع 
َضَّاً في خاتم أو جذعاً في سقف ثم ترّعه وسلَّمه كان البيعٌ صحيحاً» كذا هذا. 
: 
وإذا قبض المشتري المبيعَ في البيع * الفاسدٍ / بأمر البائع وني العقدٍ عوضان""" كل 
واحدٍ منهما ماله مَلَكَة"''المبيَ”''' ولزمته قيميّها"'"2, ولكل واحدٍ منهما فسحُه؛ دقعاً 


)١(‏ ليست في[د]. 

(؟) مابين القوسين ليس في [أ]. 

(©) في [ج]زيادة: (قبل). 

(4) في [أ]: (وإلى وقت قدوم الحاج فاسد). 

(5) ينظر: الأصل »)1١17//0(‏ المبسوط (79/17)» بدائع الصنائع »)١9/8/5(‏ افداية (/0)60 
الجوهرة النيرة (1/ 4 .)1١‏ 

(1) ينظر: المحيط البرهاني :.)8٠5/1(‏ الاختيار (51/7): تبيين الحقائق (0)70/4 مجمع الأغبر 
(74/1): حاشية ابن عابدين (5/ 45). 

(10) ينظر: الأم (©/ 937)ء البيان 914/4 ): المجموع (9/ + *0. 

(8) في[أ]: (العقد). 

(9) في[أ]: (عوضاً). 

)0١(‏ في[أ]:(ملكه). 

)1١(‏ ليست في [1]. وني [د]: (المشتري). 

(؟1) في [أ]: (القيمة). 


: --ه 


[1/72] 
[ قيض المبيع في 
البيع الفاسد] 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


لقبن” الفناد: 
فإن باعّه المشتري تَقَلَ بِيعٌهِ عندنا”. 
وقال الشافعي - رحمه الله-: لا يتقُذا"؛ لأنَّ البيعَ الفاسد عند؟ غير مفيد 
للملك؛ لكونه منهياً عنه» فيكون منسوخاً. 
وعندنا: يفيدٌ الملك؛ لأنه بيع مشروعٌ صَدَرَ ركه من أهله مضافاً إلى محله» 
قابلٌ لحكيه عن ولاية» قَفِيدُ الملك؛ دفعاً لحاجة المتعاقدينء على ما عُرف مامه في 
المختلف. 
وإذا باع المشتري (شراءً فاسداً انقطمَ حقٌ البائع الأوّلِ؛ لتعلّق حقٌّ المشتري):© 
الثاني به. 
ومن ممع بين حر وعبدء أو بين شاةٍ ذكيّة وميتة بطل البيعٌ فيه لأنَّ لحر والميتة 
ليسا بهالي'" لينعقدَ فيهما البيٌ» فينعقدُ”* فيه) هو مال بنصيبه من القيمةٍ ابتداةء وهذا لا 
يحو 
(1) ليست في[1). 
(١؟)‏ ينظر: تحفة الفقهاء (5/ 59-58). الحداية (*/ 851)» الاخثيار (؟/ 77).؛ تبيين الحقائق (171/14): 
الجوهرة النيرة (1/ .)5١0‏ 
(*) ينظر: غباية المطلب (2/ 47 37), البيان (1759//8)؛ العزيز (4/ 1775), الحاوي (15/6): المجموع 
(رودم). 
(4) ليست في [أ]1د]. 
(0) ينظر: غباية المطلب (2/ 87 7): البيان (5/ 1737 )» العزيز (5/ 117)) الحاوي (317/0")) المجموع 
للرودم. 
(1) مابين القوسين ساقط من [ج]. 
(7) في [ج] زيادة: (البيع) 
(4) ليست في1ج] 


١ : لقف‎ 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


ومَنْ جمَعّ بين عبد ومدبّرء أو بين عبده وعبدٍ غيره صحّ البيعٌ في العبدٍ بحضَّيِه من 
الَّمنَء (وهذا عندنا)"". 

وقال زفر - رحمه الله -: لا يجوز 9. 

والصَّحِيحٌ قولنا؛ لأنَّ (المديّرَ وعبدَ الغيرِ)”" مال مملوك فيتعقد البيء©؟ عليههاء 
إل أنه لا يتمكّن ات العبدٍ من 
لمن | لو باع عبدين له ثم استحٌ أحدّهما. 

ونبى رسولٌ الله لق عن النّجْشي”". وعن السّوْم على سوم أخيه'”', وعن تلقّي 
الب » وعن بيع الحاضر للبادي”'». وعن البيع عند أذان المع وكل ذلك يُكره 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في [أ]. وينظر في المسالة: الحداية (5/ 91), الاختيار (7/ 077 تبيين الحقائق 
(50/4) الجوهرة النيرة (387/1), مجمع الأخمر (1/ 94). 

(؟) ينظر: العناية (5/ 37 4). النهر الفائق (/ 4 47). 

(*) في[1أ]: (العقد). 

(4) في [د]: (العبد المدبر عبد ومال الغير)؛ وفي [أ]: (العبد والمدبر) 

(5) في[د]: (العبد) 

() أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب البيوع» باب النجش؛ ومن قال: «لا يجوز ذلك البيع؛ (51415): 
ومسلم في صحيحه كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (1818). 

(0) في [1]» [ج5 [د]: (غيره). والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع؛ باب الشروط ني 
الطلاق (57/77): ومسلم في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 
في النكاح .)١508(‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب تحريم تلقي الجلب (1919). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجرء وهل يعينه أو 
ينصحه (73788)) ومسلم في صحيحهء كتاب البيوع؛ ياب تحريم بيع الحاضر لليادي (1870). 


لم أقف عليهء ويغني عته قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 


| البيوع المنهي 
منها] 


١ : لقف‎ 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ولايْفسدٌ به العقدٌ""2 
أمّا النَّجْش فهو الإثارة» وهو أن يُظهر الرّغبةَ في شراءٍ العينء (مع أنه ليس 
بمشتري)'" لينبعتٌ المشتري على شرائه”"؛ وهو منهيٌ لما فيه من الضَّررٍ والغرور. 

وأمًا السَوْمُ على سوم أخيه" ' أن يتراضيا على ثمن مُسمَّىَ ثم يزيد الآخَرٌ في 
التّمن”* فأمًا قبل ذلك فلا بأسّ به. 

ل 
المضر”" بأرخصٌ”" من السّعْرِ الذي يكون في المضر”: وهو منهِيٌ لما فيه من تعمية 
ا ار ل ري 

وأنّا بيع الحاضرين''' للبادي فهو أن يتوكّلَ من هو داخل”" / المضر من هو 
خخارج ليُخالي في البيع'' ''» ورُيّ) يبيع الموكّل بأرخصٌّ من ذلك فيكون مكروهاً. 


إلى ذكر الله وذروا البيع) [الجمعة:9]. 

)١1(‏ ليست في [ج]ء وفي [أ]» [د]: (البيع). 

(1) مابين القوسين ليس في[ب]» [ج]: 1د]. 

(") في [ج]: (ليلتفت). وينظر في المسالة: طلبة الطلبة (ص:5 »)١7‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص!407): 
معجم لغة الفقهاء (ص:9١١).‏ 

(4) في[د]: (آخر) 

(5) ينظر: طلبة الطلية (ص:74١).‏ المغرب في ترتيب المعرب ( صص: ١‏ 4 7)؛ دستور العلماء (؟1/ /11). 

() ما بين القوسين ليس في [أ] 

(0) في [د]: (بأنقص). 

(8) ينظر: دستور العلماء (97717/1) 

(9) في [د]: (الآخرين). 

)٠١(‏ في[أ]:1[ج]»1د]: (الخاضر) 

)1١(‏ ني [ب].1ج]: (أهل). وفي [أ] زيادة: (من خارج أهل). 

(19). ينظر: معلجم لغة الفقهاء (ص:117). 


[72/ب] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


إن لايفسْدُ البيعٌ ببذه الأسباب١'‏ لِأنها منفصلةٌ عن البيع وجوداً وعدماً. 
ومن مَلَّكَ لوكين صغيرين, وأَحدّهما ذو رَحِمِ ترم ين الآكر لم يرق بينههاء 
وكذلك إذا كان أحدُهما كبيراً فإن فرّق بينهها ' يُكره (وهذا عندنا) 7 . 


وقال الشافعي - رحمه الله-: يُكره في الوالدين والمولودين» ولا يُكره فيا 


والصَّحيحٌ قولنا؛ لأنَّ فيه ضرراً بهم|؛ لأنَّ الصَّغيرَ ينتفع بشفقة الكبيرٍ في الحضانة 
وَالتَْيةِ؛ وذا يفوثُ بالتّرِيقِ. وينتفعٌ الكبيرٌ بالصَّْيرِ انتفاع أَنْسٍ به (ويَسْكُنٌ بو)**؛ 
والتقري يفوت فيكره. يجو العقذ"" لاستجباع ركيه وشرافله. 

وإن كانا كبيرين لا يُكره التَّريُ؛ لأنَّ ضررٌ التّمريق يزو بالبلوغ أو يخِتٌ؛ إذ 
تراد تاتى بعد البلوخ. 

وبخلاف الزَّوجين الصّغيرين؛ لأنَّبينهم أنْسُ شهوقء وذا يتحمّقٌ بعد البلوغ؛ فلا 
يتحنّق َرَرُ اربق في الحالي. 

وهذه المسألةٍ تفريعاتٌ حمسةٌ”'' مذكورةٌ في باب على حِدَةٍ في الزياداتٍ. 


)١(‏ في [د]: (الأشياء). 
)١(‏ ليست في [1]؛[ج]10د] 
(7) ما بين القوسين ليس في [د]. وينظر في المسألة: المسوط »)1١74/1(‏ تحفة الفقهاء 7*/ 00110 


الهداية (/ 4 2) الجوهرة النيرة (1/ ١7‏ 0)37 مجمع الأخبر (1/ :)7٠‏ حاشية ابن عابدين (5/ .)1١‏ 


(4) والمراد كراهة التحريم. ينظر: الحاوي /١4(‏ 5 14): نباية المطلب (/19/ »)07٠‏ البيان (11/ 0)09/7 
العزيز(5/ *17)» المجموع (0651/9. 

)2( 11 لج]١لد]:‏ (وسكنه إليه). 

»عييلا(:]ج1١]13يف‎ )5( 

(9) في أن 1ج] [د]: (جة). 


َو : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


باب الاقائة) 


الإقالةٌ جائزةٌ في البيع بمشل الثّمن الأوّل!""؛ لجواز مِدُلٍ الصلحة من البيع إلى 
الإقالة 0 ١‏ 

فإن شرط أكثرٌ من الثّمنِ الأوّل أو أقلّ فالشرطٌ باطلٌ؛ لأنَّ الإقالة رفعٌ العقد"» 
الأزّل وفسحُه؛ فيكون بالمّنٍ الأوَّلٍ. 

ثم الإقالةٌ فسحٌ ني حقٌّ المتعاقدين, بيع جديدٌ في حقٌّ غيرهما عند أبي حنيفة 


3 ل 
- رةه الله 90 


وقال محمدٌ - رحمه الله-: الإقالة فسخ إلا إذا لم يمكن (فيجعل بيعاً جديدً©. 


وقال أبو يوسف - رحمه الله-: هي بِيعٌ جديدٌ ما أمكن» فإذالم يمكن)””' يجعل 
فسخ" 


)١(‏ الإقالة: رفع العقدٍ بعد وقوعه. ينظر: معجم مقاليد العلوم (ص:057))؛ أنيس الفقهاء (ص:05): 
التوقيف عى مهّات التعاريف ( ص :94) 

(؟) ليست في[ب](ج] 

(*) في [أ]:[د]: (البيع». 

(:) ينظر: المبسوط :.)٠١ /١4(‏ تحفة الفقهاء (؟/ .)١١١‏ الهداية (*/ 08), الاختيار (؟/ »)١١‏ تبيين 
الحقائق (5/ 0/١‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 55 7) المحيط البرهاني (1/ /87): الجوهرة النيرة »)5١4/1(‏ البحر الرائق 
ل 

(1) مابين القوسين ليس في [أ]. 

(9) ينظر: المبسوط (77/56١)ء‏ تحفة الفقهاء (7/ :)١١1‏ الداية (6/ 88)» النهر الفائق (6/ 187), 


حاشية ابن عابدين (5/ .)١7١‏ 


َو : --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


وقال زفر - رحمه الله-: هي فسمٌ في حنٌّ الكلّ0. 
والصّحيحٌ قولُ أبي حنيفة - رحمه الله-؛ لأنَّ الإقالةَ رفم وإسقاط لغةً وهذا لا 
يحتملٌ معنى الإنشاء والابتداء بحال. 


وهلاكٌ الثمن لا يمنعٌ صحَّةَ الإقالة ىا لا يمنعُ صحَّةٌ البيع: وهلاكالمبيع يمنعٌ 
صحَةٌ الإقالة؛ اعتباراً لملاك المبيع في باب ١‏ 


وإن هلكَ بعضٌ المبيع جازت الإقالة في الباقي؛ اعتباراً / للبعض بالكلٌ. 


* د د 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (507//5). المحيط البرهاني (44/19). الاختيار :)١١/5(‏ مجمع الأغمر 
ركم 


(؟) ليست في[1]: 


١ : 0م‎ 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


باب المرابحة والتولية 
5 7 [تعريف 
اعلم بن البيوع”' خمسةٌ أنواع: بوبعة 
بيع مساومة: وهو البيعٌ بأ ثمن افق وجودُه'”'. وهو المعتادٌ. ع 
والثاني: بيعٌ المرابحقء وهو نقلٌ ما مَلكّه بالعقدٍ بالنّمنِ الأوّلِ مع زياد ربع ". 
والثالث: بيعٌ التّوليق وهو نقلٌ”* ما ملَكّه بالعقيٍ الأوّلٍ بالنّمنٍ لأوَّلِيِن غير 
زيادةٍ ولا نقصان. 
والرابع: الإشراكُ؛ وهو بيعٌ التُوليةِ في بعض المبيع من النُصفٍ والثلْث وغيره"©, 
والخامس: بِيعٌ الرضيعةء وهو نقلٌ ما مَلَكّه بالعقدٍ الأول بان الأول مع 
نقصانٍ شيء منه”". 
ولا تصحُ” المرابحةٌ ولول حنَّى يكون القن مما له مئلٌ؛ ليكونَ الثم الأول |أحكار 
مع الرّبح معلومين. فيَعرَى البيعٌ عن الجهالة حقيقةٌ وشبهة. 5-8 


ع 00 . 2 00 
ويجورٌ أن يضيف إلى رأس المالٍ أجرةً القصَّارٍ والصبَّاغْ وَالطَّرَّازِ والقَثْلٍ وأجرة 


)١(‏ زيادة في :(عى). 

(؟) ينظر: أئيس الفقهاء (ص :77): الكليات ((ص:٠4١):‏ كشاف اصطلاحات الفنون (؟/ .)١608‏ 
(*) ينظر: طلية الطلبة (ص:١١١)‏ أنيس الفقهاء (ص:75)) الكليات (ص:٠51).‏ 

(4) في1أك [ج]: (بيع). 

(5) ينظر: طلبة الطلية (ص:١١١)‏ أنيس الفقهاء (ص:) » الكليات (ص: 10 ؟5). 


في 


(1) ينظر: طلبة الطلبة (ص:١١١)»‏ تحرير ألغاظ النبيه (ص: ١47‏ ): دستور العلماء (9/ 181). 
(0) ينظر: طلبة الطلية (ص؟1١١).‏ أنيس الفقهاء (ص:77)» الكليات (ص:٠1؟).‏ 
(4) في1:]11د]:(يجوز). 


لقلا : --ه 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


حمل''" الطّعام؛ ويقولٌ: قامَ علق بكذاء ولايقول: اشتريثه بكذا؛ لعلا'”” يصيرٌ كاذباً. 

والأصل فيه: أنَّ كل مُؤنةٍ حَصَلت في السّلعةٍ وأوجبت زيادةٌ في المعقودٍ عليه إنّا 
من حيتٌ العينُ؛ وإِمّا من حيثٌ القيمةٌ وعند التُجار هو معتاة”" إلحاقه برأس المالء 
(فإنه يُلحقٌ برأس المال)!©»» وذلك نحو الكراء؛ وطعام الرّقيِقَ وكسوتهم. وعَلَّفٍ 
الدَّوابٌ وثيايهاء وأجرة القصارة والخباطة ونحوها. ' 

وأمًا أجرةٌ تعليم الأدب والقرآنٍ والشعر وأجرةٌ تعليم الحرفةٍ لا لحن برأ 
لماه وإن أوجبت زيادةٌ في القيمة لعدم التّعارفٍ (من الشّجار في إلحاقها)”*. وكذا أجرة 
الطبيب ومن الذّواء وأجرةٌالقضّاد والحجام وأجرةٌ الرّاعي ويجذلٌ”" الآبتى. وأ جر 
السّمسارٍ تُلحق برأس امال هو المعتاذُ بين التُجار. 

فإن اطّلع المشتري على خيانةٍ في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة - رحمه الله-» 
إن شاء أخلّه بجميع لمن وإن شاء رد" وإن اطّلع على خيانةٍ في لوي أسقطّها من 
العّمد 0 


0١‏ في1د]:(نقل). 

20( في[أ]» [ج]» [د]: (كيلا). 

(*) في [د]: (معتير). 

(4) مابين القوسين ليس في [د]. 

(0) مابين القوسين ليس في [ج] [د]. 

(5) الجغل: ما عل للإنسان من شيء على الشيء يغعله. ينظر: طلبة الطلبة (ص:59) المغرب في ترتيب 
المعرب (ص :84)) التعريفات (ص:175). 

(9) ينظر: الأصل (5/ 114 ) المبسوط (15/ 85)» تحفة الفقهاء (؟/ ٠١9‏ )) الجوهرة الثيرة /١(‏ 508): 
درر الحكام (181/5). 


(4) ينظر: الأصل (5/ 114). المبسوط (+41/1).: تحفة الفقهاء (7/ ٠١65‏ ). الجوهرة النيرة (1508/1): 


أقلا] : --- 


|الخيانسة في 
التولية] 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ا 
وقال أبو يوسف - رحمه الله-: يحط فيه" . 
وقال محمد - رحمه الله-: لا يحط فيهما؟؟. 


هما سويًا في بينهماء وأبو حنيفة - رحمه الله - فرَّقء ووجه الفرقٍ / من وجهين: 


أحدها: أنَّ لَولِية بناكٌ على السبب الأوَّلٍ من كل وجهء (فلا يثبتٌ فيه ما لم يكن 
ثابتًا”" في العقدٍ الأوَّلِ)”' (كالإقالة. فأمًا المرابحةٌ فليست ببناءِ على العقدٍ الأوَّلِ يمن كل 
وجه)”” وإن بُنيت”" عليه من وجه؛ ولهذا سمِّيا فيه مالم يكن مسمىٌ في العقدٍ الأوّلِء 


فكان الثاني سبباً مبتداً باشَرَاه باختيارهماء فينعقدٌ بالنّمِا"' المسمّى فيه. 


نَ في إثباتِ الخيانة في اتوي تغيٌ للعقد عن صرّحا به؛ لأنه 


(والوجه الثاني)0: 
يصيرٌ البيعٌ مرابحةٌ لا توليةٌ وقد صرّحا بالتّولِية فكان هذا منها نفيا لمقدار الخيانة. 
فأمًا في المرابحةٌ لو أثبتا ميم المسمّى لا يتغّر به العقدٌ عا صرّحا به؛ (لاتّهما 


درر الحكام )1١81/15(‏ 

9/0 /4( ينظر: الأصل (5/ 17/1 )) المبسوط (17/ 85)» بدائع الصنائع (157/5)» تبيين الحقائق‎ )١( 
0073/15( مجمع الأخهر‎ 

)١(‏ ينظر: الأصل (101/0). المبسوط (4/1). الهداية (/ /017)» الاختيار (74/15): البحر الرائق 
لل 

(9) ليست في[ج] 

(4) ما بين القوسين ليس في [1]. 

(5) ليست في[1:]1ج]. 

(0) في[ج]:(ثبت). 

(9) ليست في[د]. 

(4) في [ج]:3د]: (والفرق الثاني). 


[73/ب] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


رّحا ببيع)”" المرابحةء وهذا مرابحة”” إلَأنَ ارح فيه أكث فأئيتنا الخيارٌ للمشتري؛ 
لعدم رضاء”" بهذا المبلغ. 
1 ون اشترى شيئاً ما تقل وجول ( يز له بيس حنّى يُقبضّه. وهذاعنة عامّة ا 
العلما20, 
وقال مالك: يجوز فيما عدا الطعاء. 
والصَّحيحٌ قولنا؟ لقوله # لعتّاب بن أُسيدة”” حين وجهَه إلى مك قاضياً وأميراً: 
سر إلى أهل بيتٍ الله واههُم عن أربعة: (عن بيع مالم يقبضوا»”". وكلمة "ما" للتَّعمِيم 
فيه| لايَعقلٌ؛ و لأنَّه يَُوهّم هلاك المعقودٍ عليه قبل القبض. وذايُوجَبُ بطلانٌ العقد؛ 
لفواتٍ القبضي المستحقٌ بالعقد؛ فَلتوهُم الكرّر ني اليِلكِ المطلقٍ للتّصرّف. أو لِعجزه عن 
الُسليمء ة بأل لايجورٌ تصرّفه قبل القبض. 
فَأمًا الهبةٌ والصَّدقةٌ قة في المبيع قبل القبض لا تجوز عند بي يوسف2. 


)١(‏ مابين القوسين ليس لي [د]. 

(2) ليست في[ج] 

() في [ج]: (الرضا). 

(5) بنظر: تبيين الحقائق (4/ »)8١‏ المجموع (4/ 174) المغني (85/4) 

(5) ينظر: النوادر والزيادات (81/1): التلقين (157/5)» الكاني (0)373/5 شرح الخرثي 
.)1١ /5(‏ كفاية الطالب (؟//51١).‏ 


(3) عنَّابِ بن أسيد أبو عبد الرحمن القرثي الأمويء صحابّ من مُسْلِمَةٍ الفتح: توفي سئة ١ه‏ وقيل: في 
اخلافة عمر ذ#د. ينظر: الاستيعاب (9/ 55 ))٠١‏ أسد الغابة (5/ 44 2)) الإصابة (70/4). 

(7) أخرجه الطبراني ني المعجم الأوسط )4٠٠1/(‏ والبيهقي ني السئن الكبرى »)٠١587(‏ وقال عَقِبه: 
تفرد يه يحيى بن صالح الأييء وهو متكرٌ بهذا الإستاد. 

(8) ينظر: الميسوط (8/1)» المحيط البرهاني (57/5/7). الجوهرة النيرة (1/ 2)53١‏ البحر الرائق 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


© 

وعند محمد: كل تصيف لايتمٌ إلا بالقبضش فهو جائرٌ في (المبيع قبل القبضي)"' إذا 

سلّطه على قبضه فَقَبَضَه:"'؟ لأنَّ نمام هذا العقدٍ لا يكونٌ إلا بالقبضي. والمانمٌ زائلٌ عند 

ذلك. بخلاف البيع والإجارة فإنّهِ ملزمٌ بتفيه”"» وقاصه بهبةٍ الَّينَ من غير مَنْ عليه 
الدَّينٌ يجورٌ عند التَّسلِيط. 

ولأي يوسف: أنَّ البيمَإَّا م يج لقيام المَرّر في ملكه؛ وهذا المعنى موج ود في 

اشبةء بل أَؤْلى؛ لآنَّ هبةً في استدعاء الملك أقوى من البيع؛ بدليلٍ أنَّ اهبةَ من المأذون؟» 


والمكاتب: لاتصحٌ والبيعٌ يصحٌ منهها. 
ويجورٌ ببعُ العقار قبلّ القبض / عندّ أبي حنيفة وأبي يوسف *»- رحمهم الله -. 
وقال محمدٌ - رحمه الله -: لا يجورٌة”'؛ لعموم النّهي عن بيع ما لم يقبض. 
ولنا: نبي العقار قبل القبض في معنى بيع امتقول بعد القبضي؛ لذ امطلقٌ 


(5/ 150 مجمع الأخهر (07/4/5) 

)١(‏ مابين القوسين ليس لي [د]. 

(1) ليست في [ج]. وفول محمد هو الأصحٌ. ينظر: بدائع الصنائع (5/ 18 ) تبيين الحقائق (4/ 081 
حاشية ابن عابدين ١48/5‏ 

(7) في : (بنصيبه). 

(4) المأذون: هو العبدٌ المأذونٌ له ني النّجارة» والفقهاءٌ يحذفون الضّلةٌ تخفيفء فيقولون: العبدُ المأذرن» ىا 
قالوا: محجورٌ بحذف الصّلة والأاصل: محجورٌ عليه. التوقيف عنى مهمات التعاريف ((ص!4 4). 
(5) ينظر: الميسوط (4/1). بدائع الصنائع (5/ + 7)» اهداية (*/ 99): تبيين الحقائق (74/4): 

الجوهرة ؛ 
(1) ينظر: تحفة الققهاء (؟/ ١١١‏ )» العنأية (5/ 317)» درر الحكام (؟/ .)١87‏ البحر الرائق (1557/5): 


لضف 


مجمع الأغهر (074/5) 


1/741 


: د 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


3 : اللكُ دون اليد؛ بدليل أله إذا باع عيناً”' في يد غاصب مُقرٌ بالولك له: يجو 
أنه إذا كان في الملك المطلقٍ للتّصرٌّ ف له”" غَرَر يُمكنٌ الاحترارٌ عنه قُلنا: بأنّهِ يَسَعُّ 
جوارٌ التّصرّف”"؟ لنهي النبي #وعن بيع الغرر». 

وني المنقول في اللكِ غررٌ قبل”* القبضي؛ لأنّه بلاكه ينتقض البيمٌ» ويبطل ملك 
المشتري؛ فإذا قبضّه انتفى هذا الغرنٌ فلم يبقّ إلا معنى الغَرَرِ يظهورٍ الاستحقاقي» وهذا 
لا يُمكِنٌ التحرّرُ عنه. وفي العقار قبل القبض ليس في ملكه إلأغررٌ الاستحقاقٍ؛ لأنَّ 
هلاكّه قبل القبض لا يُتصوَّر إلا نادراً غاية الدْرَة وهذا غررٌ لا يُمكن التَّحرّرٌ عنه 
أصلاً. فلا يكون مُعتيراً. 

ومن اشترى مكيلاً مكايلة أو موزوناً موازنةٌ فاكتاله أو اتن ثم باعه مكايلةً أى 
موازنةٌ م بمز للمشتري منه أن يبيعه. ولا أن يأكله. حنَّى يعيدّ الوزنَ والكيلٌ؛ لنهي النبي 
عن بيع الطعام حتَّى يجري فيه صاعانء صاعٌ البائع وصاعٌ المشتري”"؛ ولأنَ البيع 
وقع على مقدار معلوم فلو كيل (تابتاً أو ون ثابتأ”” دُبَّ) يزداف فلا تسل له الزيادة أو 


ينتقص»؛ فيستردٌ من لمن بحصَّيِه فلو قلنا: بأنه يجوز النّصرفُ قبل الكيلٍ والوزنٍ أنّى 


)١(‏ في[د]: (عقداً). 

)١(‏ ليست في[ج] [د]. 

(5) في [1]: [د]: (البيع). 

(4) تقدم تخريجه (ص:477) 

(0) في[ج]:(ني) 

(1) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض (5118): 
والدارقطني ني سننه (3781): والبيهقي ني السنن الكبرى :)1١7٠0(‏ وقال: روي موصولا من 
أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي. 

(/) في1أك [ج]ء[د]: (ثانيا». 


مر : --ه 


[التصرف في 
اللكيل والموزون] 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


إلى أن يصير”' أكلاً لمال الغيرء وهذا لايجورٌ. 

فأمًا إذا وَرَّنَ المشتري أو كَالَ بحضرة رجلء ثم باعَهِ منهه هل يكتفي بذلكٌ الكيلٍ 
والوزن؟ اختلف المشايحٌ فيه1". 

منهم من قال: لا يكتفي مطلقاً تمسّكاً بظاهر انمي 

وقال عامّتُهِم: إن كانّ قبل العمَدٍ لا يكتفي؛ وإن كان بعد جريان العقدٍ بين" 
المشتري الأوَّلٍ والثاني يكتفيء (والحديتٌ محمولٌ على الوجه الأوّلٍ) ©». 

والمّصرْفُ ني النّمنِ قبل القبض جائرٌ؛ لانّه لا غَرّدٌ”' في اليلك؛ لأنّه دير في 


الذمّة 
ويجورٌ للمشتري أن يزيد البائع في الم ويجورٌ للبائع أن يزبك في المبيعء وهذا 
عندنا"", 


وقال الشافعي - رمه الله -: لا يجوز 
والصَّحيحٌ قولنا؛ لأنّه لا زاد في القَّمنِ تي نبا المبيع بالزّيادٍ مع المزيدٍ عليه" 


)١(‏ في[د]: (يكون). 

(؟) ينظر: المبسوط )١77/11(‏ الحداية (7/ 09)) تبيين الحقائق (4/ 87)) الجوهرة النيرة (1/ 0)511١‏ 
مجمع الأعهر (40/5) 

(؟) في [د] زيادة: (يديّ). 

(4) مابين القوسين ليس في [1] [ج]» [د]. 

(0) في[د]: (يجوز). 

() خلافا لزفر. ينظر: الهداية (5/ 04) المحيط البرهاني (5/ 877): الاختيار (8/5): درر الحكام 


(3186/5)ء اللياب (77/5). 
(1) ينظر: غباية المطلب (8855/60). 
4 في [د] زيادة: (فتبين أنه باع الزيادة مع المزيد عليه). 


| تسرفات 
البائع 
وانشتري] 


5 : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


/ فتبيّن أنه كان بائعاً به. وبيائه: وهو أنَّ الي تهليكٌ الشيء با يُساويهء فإذا زاد تيئّن أن 
المساوي كان هو الزيادةٌ مع المزيدٍ عليه؛ إِذْ لو لم يكن هكذا كانت الرُيادةٌ إلحاقاً للضّرر 
بنفسه» والظاهرٌ من حال العاقل أنه لا يْضٌ بنفيه؛ فيثبثٌ الك في المبيع (مقابلا بهما)"", 
كما لو باغ المبيعَ بالزّيادةِ والمزيد عليه ابتداءًا. 1 

و باع بشمن حالٌ» فم أَجُلَه أجلاً معلوماً صار مؤجلاً؛ لأنَّ التَأَجِيلَ إثباتٌ 
براءةٍ مؤقتة» فلن مَلَكَ إثبات براءة مُوْيَدةٍ فلآ يَملكٌ إثباتٌ براءةٍ مؤقتةٍ كان ذلك أَوْلى» 

وكلُ دين حال إذا أجل صاحبّه صار مؤجّلاإِلاًالقرض؛ فإنّ أجيله لايصحٌ؛ 
لأنه يؤدّي إلى أن يصيرَ بائعاً الدّراهم بمثلها مجلا وهذا ربا فلا يجوز بخلافٍ سائر 
الثّيون؟ لأتها قابلةٌ للإبراء المؤنَّتِء كما هي قابلةٌ للإبراء لمويّد. 


« * *« 


(1) في [د]: (جيعاً فلأنها). 


74 


|تاجيل 
الحال] 


: -ه 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


باب الرياا" 


الرّبا ععرّمٌ في كل مكيل أو موزون بِيعٌّ يجنيمه قالعلهُ عتدنا: الكيل مع الجنس أو |الرباوعلته] 


الوزن مع الجنس'". 

فإذا بيع المكيلٌ أو الموزوثٌ بجنيه يفلا ِْلٍ جار البيعٌ؛ وإن تفاضلا م يجُز البيعٌ 
والأصلٌ فيه: (الحديثُ المشهورٌ)””؛ وهو قوله #: «الحنطةٌ بالحنطة مثل بمثل يد بيده 
والفضلٌ ربأ”؟ إلى آخره. فهذا حديثٌ معمولٌ به في الأشياء المِّمَةِ بإجماع الأمَةِ 


واتَّمْقَ القانسون على أنَّ هذا الحديتٌ معلولٌ بعل واختلفوا في تلك العلَّة 


فقال مالك - رمه الله -: الله هي الاقتياثٌ والادّخانٌ فَيُعدَّى الحكمٌ إلى كلل 
مُقتاتِ ومدّحر". 


وقال الشافعي - رحمه الله -: لعل هي الطّْم في المطعومات. والجنسٌ شرط 
عنده فيُعديه إلى كل المأكولاتٍ والمشروباتٍ”* وله في الذَّهب والفضّةٍ 


1) الوبا: فضلٌ خالٍ عن عوض شُرط لأحدٍ العاقدين. ينظر: التعريفات (ص:4١٠3)‏ أنيس الفقهاء 
(ص:/ا/ا)) دستور العلماء (7/ 88). 

(١؟)‏ ينظر: المبسوط .)١١7/١1(‏ تحفة الفقهاء (؟/ 15)؛ الهداية (/ »)5١‏ الاختيار (1/ ))7١‏ تبيين 
الحقائق (4/ 88) 

(*) في[د]: (حديث أبي سعيد الخدري). 

2( أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه: كتاب البيوع» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا (1544). 

(5) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (5/ 770). 

(1) ينظر: شرح التلقين (1/ 574): مناهج التحصيل (5/ :)١7١‏ القوانين الفقهية (ص:158): التاج 
والإكليل .)١91/7(‏ كفاية الطالب (؟/ 1417). 

زف4 في الجديد. وني القديم: الطّْم مع الكيل أو الوزن. ينظر: الحاوي (81/9). نباية المطلب (8/ 58): 
البيان (0/ »)١76‏ العزيز (5/ 9/7 المجموع (5/ /681). 


للقاا] : ٠ه‏ 


زاد الطقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 3 © 9 
قولان”", أحدهما: أنه غيدُ معلولء والثاني: أله معلول بالتَمَيَّ فلا يُعذَى هذا الحكمٌ إلى 
(وزيٌ آخر)''' ليس بشمن. 

وعندنا العلّةٌ هي اجتماعٌ القَدْرُ والجنسٌء ونعني بِالقَْرِ: الكيل في] يُكالُ» والوزن 
فيها يوزث. 

والصَّحيحٌ قولنا؛ لقوله ‏ بعد ذكر الأشياءٍ السيّ: «وكذلك كل ما يُكال أو 
يُوزَنُ”: فقد عطفف سائرٌ الأشياءِ (على الأشياع)” السئّة بصفة الكيل والوزنء فيكون 
دليلاً على أنَّ لعل فيها الكل والوزتٌ والصفةٌ من اسم العَلّم تجري مجرى العلّة للحُكم» 
/كما في قوله بق: دفي خمس يمن الإبلٍ السّائمةٍ شاةٌ'”» وعلى وجه الابتداء من حيثٌ 
المعنى» نقولٌ: لما استويا قَذْراً فقد استويا صورةٌ وإذا استويا جنساً فقد استويا معنىٌ» 
وإذا استويا حَرُمَ الفضلٌ؛ لأنَّ اشتراطه يكون سبباً للمنازعة؛ لأنَّ أحدّهما يطالبُه بحكم 
الشَّرطِء والثاني يمتنعٌ عنه بحكم الشّرعٍ؛ فيتنازعان. 


)1١(‏ والمشهور الثاني. ينظر: الحاوي »)41١/0(‏ البيان (/175): العزيز (4/ 74): روضة الطالبين 
وموم 

)1١(‏ مابين القوسين ليس لي [ج]. 

(*) لم أقف عليه. وأخرج البخاري في صحيحه. كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف والميزان 
(57017): ومسلم ني صحيحه. كتاب البيوع؛ باب بيع الطعام مثلا بمثل )١1097(‏ عن أبي سعيد 
الخدري؛ وأبي هريرة رضي لله عنهما: أنَّ رسول يأ استعمل رجلاً على خييره فجاءهم بتمر جليب» 
ثقال: «أكلٌ تر خييرَ هكذا؟» فقال: إنّا لنأخدّ الصّاعَ من هذا بالضَّاعِينء والصّاعين بالثلائة» فقال: 
الا تفعل. بع الجمْعَ بالدّراهمء ثم بتغ بالدّراهم جنيبا»» وقال في الميزان مثلى ذلك. 

2 ما بين القوسين ليس في [3أ]1ج]. 1 


(5) أخرجه الحاكم ني المستدرك (/1551). 


]1/75[ 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ولا يحور (بيعٌ الجيِ)'' بالرديء نما فيه الرّبا إل مثلاً بمثل؛ لقوله ذ: «جيدُها 
ورديثُها سواة»". 

وإذا عُدِم الوصفان: الجنسٌ والمعنى المضمومٌ إليى حل التفاضلٌ والنَّسَائ كالحنطة 
اتام وإذا وُجدا حَرُمَ النمْاضْلٌ والنَّسَاك وإذا وُجَدَ أحدّهما وحم الآخَرْ حلّ 
التفاضلٌ وحَرُم النسَاُ نحو أن يبيع ثوباً موا بمزويّن يدا بيد يجودٌ: ولا يجورٌ النّساء 
لقوله 36: «إذا اختلف النّوعان فبيعوا كيف شثتم بعد أن يكونّ يدا بيد'”" فالنبي 2 
أبقى ربا النّساءَ عند انعدام الجنسيّة ببقاءِ أحدٍ الوصفين» فكان ذلك بياناً على أنَّ الموجبٌ 
له أحد الوصفين. ١‏ 

وكلُ شيءٍ نضّ رسولٌ الله على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكبلٌ بدا" وإن 
ترك النَّسٌ الكيلّ فيه. مثل الحنطة والشعير والثّمر والملح؛ وكل ما نص على تحريم 
التفاضل فيه وزناً فهو موزونٌ أبدا. مثل الفضة والذهب؛ لأنَّ طاعة الرَسولٍ 6 
فرش . 

وما لم ينض عليه يُعتيا”' عاداثٌ الّاسٍ فيه؛ لأنَّ العادة إذا م تَِدْ بخلافها شريعةٌ 


)١(‏ مابين القوسين ليس لي [ج]. 

(؟) لم أقف عليه. وقال الزيلعي في نصب الراية (7//5*)» وابن حجر في الدراية (95/7١)تبعاً‏ له: 
غرِيبٌ» ومعناه يُؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد الخدري #.. وقال الشبكي في تكملة المجموع 
:)*81/٠١(‏ ل أرَ هذا اللّْظ في حديث. 

إفهة أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البيوع؛ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقد (/1541) 

(4) في[ج]:(يد 

(5) في [د] زيادة: (أنه). 


(3) في1ج] زيادة :(قية) و في [د] زيادة: (فيه). 


| الأسل في 
الريا 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 
ل 


فهي من جملةٍ الأدلَّ (قال النبي : دما رآه المسلمون حَسّناً فهو عند الله حسحٌ)!000", 

وعقدٌ الصَّرْف””: ما وقعَ على جسس الأثمان يُعدبر قَبْضُه وقبضٌ عِوَضه في 
المجلس؛ لقوله : «يداً بيدِ»؟. 

والمرادٌ منه انحن عندنا هو الصَّحيحٌ إلا أنَّ النِّينَ في التُقود لا يتم إلا 
بالقبضص؛ لأئها لا تتعيّنُ بالإشارة في عقودٍ المعاوضاتء إلى هذا وقعت الإشارةٌ في قوله 
: دهاء وهاء»” أي: هذا بهذا 

وما سواه مما فيه الرّبا يُعتِّر فيه التَّعيِينٌ ولا يُعتبِرٌ فيه التقابضٌ؛ لأنه مما يصيدٌ عيناً 
بِالتّمِيينَء بخلافي الذّراهمَ والذَّنانيي. 

ولا يجورٌ بِيعُ الحنطة بِالدَّقيق ولا بالسّويق"؟ لأنَّ بين الحنطة والدّة 
المجانسةٍ؛ لأنَّ / عمل الطَّحْنٍ في الصُورَةٍ وهو تفرينٌ الأجزاءٍ فلا بن من النّساوي كيلا 


(1) مابين القوسين ليس في [أ]) [ج]: [د]. 

(؟) لم أقف عليه إلا موقوفاً عن ابن مسعودء وقال الزيلعي في نصب الراية (177/4)) وابنٌ حجر في 
الدّراية (؟/ 1817): غريبٌ مرفوعاًء ول أجذه إل موقوفاً على ابن مسعوده والموقوف أخرجه ابن 
الأعراي في معجمه (871)» والطبراني في المعجم الأوسط (7507)» وقال ابن حجر: إسناده حسن. 

(*) الصّرف: بع الأثيان بعضها ببعضي. ينظر: التعريفات (ص:171): أنيس الفقهاء (ص:80)» 
الكليات (صك017). 

(4) تقدم تخريجه قريباً (ص:4075). 

(0) أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب البيوع. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة (1175): ومسلم 
في صحيحه. كتاب البيوع» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا (1945). 

(5) السّويق: ما يُعملُ من الحنطة والشعير. ينظر: المخصص /١(‏ /471) المصباح المنير (1/ 547)» لسان 
العرب .)3920/1٠١(‏ 


[عقد الصرف] 


]بيع الجنس 
بجنسه] 
[75/ب] 


: --ه 
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ولايُعرف النّساوي بين الحنطة والدَِّيقٍ كَيْلاَ والوّبا مبنيٌ على الاحتياط. فالشبهةٌ فيه" 
تعمل عمل الحقيقة. 
وكذا لايور بِيعٌ الحنطة بالشُخالةا"»؛ لأنَّ التّحَالةَ أجزاء الحنطة كالد 
وأمًا بعٌ الدّقِيقٍ بالدّقيقٍ كيلا بكيل يجورُ عندنا. 


ولا يجورٌ بيعٌ الذَّقِيقٍ بالسّويقٍ عند أبي حنيفة - رحمه الله - تساوياً أو تفاضلا. 


وقالا: يجورٌ تفاضّلاً أو تساويا”؛ لأتهما جنسان مختلفان» بدليل اختلاف الاسم 
والقضودمنهنا. 

ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أنَّ السّويق أجزاء حنطة مقليّةه والدَّقيقٌ أجزاءٌ حنطة 
غير مقليّة وبيعُ الحنطةٍ المقليّة بغير المقليّ لا يجوز بحالٍ» فكذا أجزاؤها. 

ويجورٌ بيع اللّحم با حيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهم الله 00 

وقال تحمد!-برحه القادد: لا يجورٌ بيعُ اللّحم بحيوانٍ من جنيمه إل على طريق 


)١(‏ ليست في[د]. 

(؟) النخالة: قَشْرٌ الحبٌ. ينظر: المصباح المنير (1/ 0947): تاج العروس (50/ /4717): المعجم الوسيط 
(لمروية). 

(") بنظر: المبسوط :)١18/١7(‏ بدائع الصنائع (1417/5)؛ الهداية (2/ *7). المحيط البرهاني 
(5/ 0564 تبيين الحقائق (4/ 98) 

(؛) ينظر: الأصل (ه/ 07). الاختيار (9/ 77)ء درر الحكام (15/ 188 الدر المختار (5/ 04184 
الجوهرة الئيرة (115/1). 

(5) ينظر: الأصل (5/ 58) المبسوط (17/8/15)» البناية (8/ 184). البحر الرائق :)١47/5(‏ مجمع 
الأغبر (؟/ /410). 

(1) ينظر: الأصل (5/ 56): المبسوط (15/ 181): الحداية (5/ 37): الاختيار (؟/ 77): درر الحكام 


(ارحول). 


: --ه 
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الاعتبار. وهو أن يكونّ اللّحمٌ الصّاني أكثر”". 

والصَّحيحٌ قونما؛ لأنَّ هذا بِيمُ عدَدِيٌ وق فيجورٌ مطلقًء كما لو باع ثوبا بقْطن. 
وتحقيقُه : وهو أنَّ اللّحمٌ في شراءِ الحيوات غير مقصودء وإنم| ا مقصودٌ منه الدّرُ والنّسلُ أو 
الإسامةٌ لتزداة عينُها بِالسّمَنء واللّحم آخِرُ المقاصدٍ من الحيوان. وإنَّا تُعتبر المجانسة ب 
في الضّمن إذا كان مقصوداً كما في الجوز مع دهن الجوز ولم يُوجد فلا يُعتير. 

ويجورٌ بيعُ الطب بالثّمرٍ كيلا بكيلٍ عند أبي حنيفة ©- رحمه الله -. 

وقالاا", والشافعي”؟ - رحمهم الله -: لا يجوز. 

والصَّحيحٌ قولُ أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأ باع الثَمرَ بالثّمرٍ يثلاً بمثلٍ في 
الكيل» فيجورٌ قياساً على ما كانا يابسين. وبيانُ كونٍ الرُّطَّبٍ تمراً استعمال النّاس اسم 
الثّمر في الرّطَبٍ في محاوراتهم وأشعارهم. وأما كيلاً بكيلٍ ظاهرٌ. وأما الجواز مستفادٌ من 
قوله يقلذ: «التّمرٌ بالتّمرِه” معناه : بيعٌ التَّمِر بالنّمرِ وإن كان المُضْمّر: بيعواء فالرّواية 
بالتضب: كَيْلا بكيل. 


والعنبٌ بالزبيبٍ يجورٌ إذا تساوياء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهم| 


)١(‏ ينظر: الأصل (00/5)؛ بدائع الصتائع (184/6)» تبيين الحقائق (41/4).» الجوهرة النيرة 
(114/1) مجمع الأتهر (5/ 810) 

(؟) ينظر: الأصل (58/5) المبسوط (17/ :)١88‏ اغداية (/ 5): الجوهرة النيرة (1/ 514): النهر 
الفائق (/49/5). 

(*) ينظر: الأصل (08/5)» بدائع الصنائع (4/ 184)» البحر الرائق (5/ 4) مجمع الأنير (88/1): 
اللباب (5/ 0 64). 

(4) ينظر: الأم (*/ 55). الحاوي 0)١51١/5(‏ نباية المطلب (14/5). البيان .)١44/5(‏ العزيز 
46/4). 


(0) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب البيوع؛ باب الصرف وبيع الذهب يالورق نقدا(/1941) 


: --ه 


| بيع الرطب 
باليابس] 
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الله- فيه يُقال20. 

وقيل: يجوز إذا كان”" الزبيبٌُ أكثرٌء وهو قول محمد" - رحمه الله -. 

وقال آخراً: لا يجوز©, 

ولا يجو ببعٌ اليتون بالزَيتِءِ والسّمِيسم بالشَبِرج”* حنّى يكون لزت والشَّرِجُ 
أكثر نما ني اليتون والسّمسم؛ فيكون الدّهِنٌ بمئله. والزّيادة بالنّجير:". وكذا إن كان لا 
يُدرى لايجورٌ؛ لأ" عدم الجوازٍ غالب على / جهة الجواز. 

ويجورٌ بيعٌ اللُحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلاًء وكذا البانٍ البقرِ والغنم» 
وخلّ اذل بخ العنب؛ لها (أجناس غتلفة) . 


(ويجورٌ بِيعُ الخبز بالحنطةٍ والذَّقِيقٍ متفاضلاً؛ لاختلاف الجنس) 9. 


(1) ينظر: المحيط البرهاني (5/ 78). والنقل ني عامّة كتب الحنفية بنسية الحواز لأبي حنيقة؛ والمنع 
للصاحبين من غبرٍ تفصيلٍ ينظر: المبسوط (2187/15): بدائع الصنائع (0/ ))١8/‏ الجوهرة النيرة 
(216/1) البناية (8/ 189).درر الحكام (184/5). 

(2) في[ب]:(كانت). 

(*) ينظر: المحيط البرهاني (7/ 7607). 

(4) ينظر: المحيط البرهاني (7/ 07 7). 

(0) الشّيرج: معرّبٌ من شيره» وهو دهن السمسم؛ وري قيل للدهن الأبيض» وللعصير قبل أن يتغيّر 
شيرج تشبيهاً به لصفائه. المصباح المنير (7048/1)» المعجم الوسيط (005/1): تكملة المعاجم 
العربية (795/5). 

(3) النّجير: كلّ شيءٍ يُعضرء وهو معرِّبٌ؛ وقال الأصمعي: القّجيرء عصارةٌ التّمر. ينظر: العين (40/5): 
#بذيب اللغة »)١8/11(‏ المصباح المنير (1/ 80) 

(0) في [ج]ء1د] زيادة: (جهة). 

(8) ني [د]؛ (جنسان غتلفان). 


(9) مابين القوسين ليس في [أ]:1ج]: [د]. 


[بيع الاصل 
بفرعه] 
)1/76 


بيع مختلفة 
الأسول] 


١ للقن‎ 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


ولا ربا بين المولى وعبده؛ لأنَّ ملكَ العبدِ واقمٌ للمولى. 
ولابين المسلم وا حريع في دار الحرب؟ لأنَّماله غيدٌ معصوم. 
«* 


د 5 


: --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


باب السكم:" 


السَّلمُ جائرٌ في المكيلاتٍ والموزوناتٍ والمعدوداتٍ التي لا تتفاوثٌ كالجوز رى ييوزفيه 
والبيض» والمذروعات؛ لأنه بيمٌ”" آجل”" بعاجل؛ سمي سَلَياً وسَلّفاً وإسلاماً وإسلانا المدم] 
لما فيه من تسليم رأس المال للحال» فلابدٌ من أن يكون معلوماً مضبوطاً؛ كيلا يؤدّي إلى 
الجهالة المفضية إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلّم. 

ولا يجورٌ السّلمُ في الحيوانٍ عندنا'»؛ خلافاً للشافعي” -رحمه الله- إذا وصفه [السترفيب 
بوص يتميّر به عن غيره. 5-6 

والصَّحيحٌ قولنا؛ لأنه يُفضي إلى المنازعة المانعةٍ من التّسليم والتسلّم؛ لتمكن 
تفاوتٍ فاحش بين الحيوانين بعد تحققٍ المساواة في ذَكَرا من الأوصاف في العقد فيكون 
مفضياً بفساده. 

ولايجورٌ السّلَمِ في أطرافٍ الحيوانء ولا في الجلودٍ عدداً. ولافي الحُطب جِوَّما 
ولافي الرّطبة جُرزاً؛ لتفاوتٍ مفضيةٍ إلى المنازعة. 

ولا يجودُ السَلَمِ حتى يكونّ امُسلّم فبه موجوداً في أيدي النَّاس من حينٍ العقدٍ إلى 


)00 السَلّم: اسم لعقدِ يُوجبٌ املك للبائع في القّمنِ عاجاء وللمشتري في اَن آلا ينظر: التعريفات 
(ص:١7١).‏ معجم مقاليد العلوم (ص :07): أنيس الفقهاء (ص:١8).‏ 

(5) ليست في [1]. 

(*) ليست في[5]. 

(4) ينظر: الحجة على أهل المدينة (1/ 1/4 ). الببسوط (81/95١)ء‏ تحفة الفقهاء (؟/ :)١5‏ الهداية 
(*/ ١لا‏ الاختيار (7/ /9190). 

(0) ينظر: الأم (/157). الحاوي (/ 0754 نباية المطلب (5/ .)3١‏ البيان (748/5): العزيز 
117 4). 


مقف 


مم : --ه 
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حين المحل. 
وقال الشافعي - رحمه الله -: يجورٌ فييا كان موجوداً وقت امحل ). 
والصّحيحٌ قولّناه لأنه أسلمَ في| لايقدرٌ على تسلييه عند محل الأجل لأنَّ القُدرة 
على التسليم بوجود المسلم فيه في يده وملكه. وذا إنَّا يتحمّقٌ بالاكتساب فلابدٌ له من 
مِذَِّ وزمانٌ الانقطاع زمانٌ لا يتمَكّنُ من الاكتساب فيه فلا يقدرٌ على التَّسليم عند محل 
الأجلٍ فلا يجورٌ. 1 
ولايصحٌ ”" التَلم إلأمؤْجّلاً. |[ شروط السلم] 
وقال الشافعي - رحمه الله -: يجوز حالا". 
والصَّحيحٌ قولنا؛ لانَّ المسلّم إليه ما إن كان قادراً على تسليم مثل المسلّم فيه حالاٌ 
أو لم يكن قادرًء (فإن كان قادرا)”” وَجَبَ أن لا يجورٌ لأنَّ التّلمَ ما جُوّز إلا بطريتي 
الرّخصة. والرّخصةٌ: استباحة الشىء مع قيام الحاظر للقَّرورٍء (كالميتةٍ حالة 
المخمصة)””. فإذا قَدَر على تسليمه حال أمكن بيه لا بطري السَّلّم فلا يكونٌ فيه 
ضرورةٌ. (وإن لم يكن قادراً حالاً لا يجورٌ أيضاء؛ لألّه لا يّصلُ به /غرضٌ العقي)*" (76/ب] 


)5 910 /8( نهاية المطلب (8/5)» البيان‎ »)791١ /5( أي: وإن كان معدوماً من قبل. ينظر: الحاوي‎ )١( 
.)١١/4( العزيز (4/ 401 ): روضة الطالبين‎ 

(؟) في[ج): (يجوز). 

(*) ينظر: الحاوي (5/ 75465): نهاية المطنب (7/5١).؛‏ البيان (747/5)) العزيز (7457/5)» روضة 
الطالبين (07//4. 

4( مابين القوسين ليس في 1!]» 3[ج]. 

(5) ما بين القوسين ليس في [أ]: [ب]ء [ج]. وينظر في المسألة: أصول السرخسي (118/1): كشف 
الأسرار (599/5). 

(7) مابين القوسين ليس ني [د]. 
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ومقصوده؛ وهو الوصولٌ إلى ملك الْمُسَلّم فيه فيفسدٌ ضرورةٌ. 

وينبغي أن يكون الأجلٌ معلوماًء كيلا يؤدّي إلى المنازعةٍ بسببٍ جهالةٍ الأجل. 

ولا يصحٌ السّلَعُ بمكيال رجل بعيته. أو بذراع رجلي بعينه. ولا في طعام قرية 
بعينهاء أو تمر (نخلةٍ بعينها)”'"؛ لاحتبال فواتٍ المُسْلّم فيه بفواتٍ هذه الأشياء في هذه 
المواضع. 

ولا يصحٌ السَلَم عند أي حنيفة إلا بسبع شرائط تُذكر في العقد: جنسٌ معلوٌ 
ونوعٌ معلومٌ؛ وصفةٌ معلومثٌ ومقدارٌ معلومٌ واجلٌ معلومٌ ومعرفةٌ مقدار”” رأس المالٍ 
إذا كان رأسٌ امال يُمكن معر فته يقيناً وبيان المكان الذي يوقي فيه إذا كان له عمل ومؤنة. 

وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهها الله -: معرفةٌ مقدار رأس المالِ ليس بشرطٍ بعد 
أن يكون مما" وكذلك بيان مكان الإيفاء ولكن يسلّمه في موضع العقي"». 

ما الخمسٌ الأولى فلأنَ ترك بيانٍ هذه الأشياء يُوجِبُ”* جهالةٌ مفضية إلى 
المنازعةء وهي مُفِدةٌ للسلّمٍ بالإججاع. 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [د]. 

(؟) ليست في[د]. 

(*) ينظر: الأصل (5/ 17). تحفة الفقهاء (؟1/ 4) الحداية (*/ 97): تبيين الحقائق ))١17/4(‏ الجوهرة 
النيرة(519/1). 

(4) ينظر: المبسوط )١717/17(‏ تحفة الفقهاء (؟/ 7١)ء‏ الحداية (8/ 7/7). الاختيار (7/ 5 ): البحر 
الرائق (109/57/5). 

(0) ليست في[د]. 

(5) أي: إجماع الإمام وصاحبيه. ينظر: تحفة الفقهاء (11/5). 


: --ه 
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وأمّا (إعلام قدر)”" رأس امال عند أبي حنيفة”” فلانه ربا يد البعض زيوف"؟ 
أو سَعوقة فيرو ولا يستبدله في المجلس» فيفسدٌ العقد بقدره. ولا يعرف مقدار 
الباقي» واحتمال الفساد في باب السَّلِمٍ يوجب الفساد؛ لأنَّ العقدَ وَرَدَ على ما هو معدومٌ 
في الحال» فإن) يصحُ في موضع التيقن'" بالقدرة على التّسليمٍ وم يُوجدا". 

وأمًا بيات مكان الإيفاء فلأنَ مكانّ العمدٍ لا يتعيّنُ ولا يجب التسليم للحال 
ليتعيّن ضرورةٌ وجوب التسليمء فلو ل يُبِيّن مكاناً ما يدي إلى المنازعة. 

ولا يجوزٌ السَّلّمِ حتَّى يض رأسَ الال قبل أن يُفارقه؛ لأنه لو لم يقبض يكون 
َيْنا بدَيْنِء و(نى النبي يك عن ببع الكاليء بالكائيء)”' أي: التّسيئة بالنّسيئة. 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [د] 

)١(‏ ينظر: الأصل (0/ 17). تحفة الفقهاء (7/ 8) الحداية (/ /9). تبيين الحقائق :)١١7/4(‏ الجوهرة 
التيرة(1194/1), 

() الدّراهم الريوف: هي التي مُلط بها نحاسٌ أر غيرُه. ففاتت صفةُ الجودة ول تخرج من اسم الدّراهم. 
ينظر: طلبة الطلبة (ص:4 »)٠١‏ المصباح المنير (1/ 771)) معسجم لغة الفقهاء (ص:178). 

(4) الدّرهم السَّنُوقَ: هو ما كان على صورة الدَّراهمٍ وليس له حكمُها؛ إذ جوقُه نحاسٌ ووجهاه جعل 
عليهما شي ليل من الفضة لا يخلص. ينظر: طلية الطلبة (ص:4١٠)‏ المغرب في ترتيب المعرب 
(ص:7١71))‏ التعريفات (ص:/119). 

(5) ليست في[أ]»1ج100د]. 


(7) في [د]: (يوصف). 

(0) في [د]: (التسليم). 

(4) في [ج]: (التعين). 

(4) أخرجه الطحاوي تي شرح معاني الآثار (5054). والدارقطني في سننه (05584): والحاكم في 
المستدرك (57757)» والبيهقي ني السنن الكبرى (5 ٠١57‏ )ء وقال ابن حجر في الدراية (؟/ /181): 


في إسناده موسى بن عييدة وهو متروك. 


- لطن 
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وهاهنا شرائطً أَخَرُ أغمضٌ عنها صاحبٌُ الكتاب» وهو: 

أن ل" يشتمل البَدَلَيْن على أحد وصمّي علّة ربا الفضلٍ وهو القدرٌ أو الجنسٌ؛ 
لأنه يتضمن ربا النّساء فيكون فاسداً. 

وأن يكون المسَلَمْ فيه بما يتعيّنُ 
والدّنائير. 

وأمًا السَلّم في التّبْر فيه روايتان”©. 

وأن يكون المُسْلّم / فيه موجوداً من وقتٍ العقدٍ إلى وقتِ حلولٍ الأجلٍ بحيثٌ 
لايتوهمٌ انقطاعه عن أيدي النّاسٍ. 

وأن يكون العقدٌ باثاً ليس فيه خيارٌ (التّرطٍ هما أو)”"' لاحدهما؛ لأنَّ البيعَ بشرط 
الخبارٍ حكمٌ تبت بخلافٍ القياس لحاجة النَّاسِ: ولاحاجةٌ إليه في السّلّم. 

ولا يجورٌ التَصِرفٌ في رأس الما ولا في المُسْلَّم فيه حت يُقِبضٌ. أمّا في رأس 
المالِ فلن قبضّه واجبٌ والاستبدال يُفرّته وأم في المسلّم فيه فلن مبيعٌ منقولٌ فلا يجوز 

ولا تهورٌ الشركةٌ ولا التوليةٌ في امس فيه؛ لما ذكرنا أنه بي المنقول قبل القبض. 

ويجورٌ السَّلَمُني الثّْابٍ إذا بين طو لأوعر ضاً ورقعة. 

وهل يُشترط بان الوزنٍ في الثوب الحرير؟ اختلف المشايجٌُ فيه2؛ لحديث ابن 


تين حنَّى لا يجوز السَّلَمُ في التّراِمٍ 


)١(‏ ليست في [1:]1د] 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع (6/ 517) المحيط البرهاني (/1/1/ا): حاشية الشرنيلالي (5/ 148). 

(©) مابين القوسين ليس في[د]. 

(4) والصَّحيحٌ اشتراطه. ينظر: تحفة الفقهاء (/16).: المحيط البرهاني (97/ 078 البحر الرائق 
(5/ 11 )» حاشية ابن عابدين (0/ 511). 


0/7/7 


[مالايجوزشي 
السسلم] 


َم : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


عباس د: (أجاز الْسَلّم في الكرابيس”")) 0 


ولا يجورٌ السَّلّمِ في الجواهر وَاخَرَءِ لأنَّ التّلّم مما يثبت ديئاً في الذمّةء وهذه 
في الذمة. 
ولا بأس بالسّلّم في اللّين والآجرٌ إذا سمّى مِلْبناً معروفا”"؛ لأنه إذا كان معلوماً [ضابطااسم] 
كان من العدديّات المتقاربة» فيجورٌ السَّلّم فيها. 
وكلٌ ما أمكن ضبطٌ صفته. ومعرفةٌ مقداره جارٌ السلم فيه. وما لا تُضبط صفته 
ولا يعرف مقداره لا يجوز السّلّم فيه؛ لأنَّ المُمْلّم فيه يباع دينء والدّين إنها يِصيرٌ 
معلوماً إذا كان تُضبط صفته؛ ويُعرفٌ مقدارٌه أمّا بدون ذلك فلا. 


2# * «8 


)١(‏ الكرابيس: الثيابٌ المنشنةُ. ينظر: الصحاح (5/ :)97٠‏ المصباح المنير (054/5)» تاج العروس 
1/) 


(؟) أخخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 7484) رقم )5151١(‏ 
(؟) في [د]: (معلوماً). 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فسل 


ويجورٌ بيعٌ الكلب والفهدٍ والسّباع. 

وال شاي -رحه اله - لايور بيع الكلي"". 

والصّحيحٌ قوثنا؛ لأنّهِ مال مُتَقرُّ؛ لآنَّ لما ما يكون منتفعاً به حقيقةٌ مُطلق 
الانتفاع به شرعاًء وهو غير الآدمي, والْمُتَقوّم ما يذل العوض لإدخاله في ملكه. وقد 
وُجد هذا في الكلب؛ فوجب أن يكون محلاً للبيع؛ لأنَّ شرع البيع إِنَّا كان حاجة العباد؛ 
فإذا كان الكلبٌُ مالا متقرّماً َس ا حاجة إلى بيعه وشرائه فمسّت الحاجةٌ إلى إثبات محليّة 
البيع وصار كالفهد والبازي. 

ولا يجورُ بيع الخمر والخنزير؛ لانَّ الي 2 قال في الخمر: «إِنَّ الذي حرّم شربها 
حرّم بيعهاء وأَكْل ثمنها» . 

ولا يمودُ بِيعٌ دود القرّ إلا أن يكون مع القن ولا التّحل إلامع الكوّارة:". 

وعن محمد -رحمه الله-: أنَّه يجوز بيعٌه؛'' بشرط أن يكون حرا أي: مجموع”*» 


إلى 


وهو قول الشافعي -رحمه الله-” 


)١(‏ ينظر: الأم (/ 17). الحاوي (5/ 7178)» نهاية المطلب (4431/8): البيان (5/ 50): العزيز 
(57/4) المجموع (4/ 27117 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الخمر (181/4). 

(9) في[ج] زيادة: (فيه ثلاث لغات). 

(4) أي: بيع النّحل مع الكوّارة. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (5/ .)١54‏ المداية (5/ 54): المحيط البرهاني (1/ 7غ 7): البحر الرائق 
(86/1). مجمع الأثبر (08/5). 


2( في جواز ببعه طائراً قولان. والأصحٌ جوازه. ينظر: الحاوي (5/ /7371), البيان (0/ :.)٠١١‏ العزيز 


-ه 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


/ والصّحِيحٌ جوابُ ظاهر الرّواية؛ لأنَّه من الهوامً فلا يجورٌ بيه كالزّنابي إلةٌ"؟ ‏ (77ب] 
إذا كان مع الكوّارة؛ لأنّه مال متقرّمٌ فيجوز بيعٌه. 

وأما دودٌ القَرّ فالمذكور”' قول أبي حنيفة رمه الله-0. 

وقال محمد -رحمه الله-: يجوز بيعه». 

وقال أبويوسف -رحمه الله-: إِنْ ظَهرَ القَر فيه يجورٌ عه وما لا فله2*, 

وأملٌ الذّمّة في البيع كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصةً؛ فإِنَّ عقدهم على ينمل 
الخمر كعقد المسلم على العصيرء وعقدُهم على الخنزير كعقدٍ المسلم على الشَّاةَ؛ لانم الثمة| 


مالان متقرّمان في حفّه0. 


(18/4) المجموع (519/9). تحفة المحتاج (5145/4). 

)١(‏ ليست في[د]. 

20 أي: لا يجوز بيعه إلأمع القز. 

زف ينظر: بدائع الصنائع .)١44/5(‏ الاختيار (؟/550): تبيين الحقائق (44/4): درر الحكام 
امذالفلةا 

(4) والفتوى على قوله. ينظر: الهداية (*/ 54)» المحيط البرهاني (5/ /41 7)) الجوهرة النيرة /١(‏ 0457 
اللباب (557/5). 

(5) ليست في [ج]. وينظر في المسالة: بدائع الصنائع (8/ 4 2» المحيط البرهاني (5/ 49 7): البحر 
الرائق (5/ 88). الدر المختار (8/ 38). 


(1) في [د]: (دينهم). 


لتقا ؛ ٠‏ 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الصّرفُ هو: البيعٌ إذا كان كل واحدٍ من عوضيه من جنس الأثمانء فإن باع فض 
بفضةق أو ذهباً بذهبء يج إلا مثلاً بمثل وإن اختلفا في الجودة والصّياغْة؛ لقوله 35: 


«الذهبٌ بالذهب مثل بمثلء يد بيدء والفضلٌ رباء والفضةٌ بالفضةٍ مثل بمثل يد بيده 
والفضلٌ ربا»'": سمي هذا العقدُ صرفاً لاختصاصه بالتّقابضء والصّرفٍ من يد إلى يد. 

وأمّا عدمٌ التفاوت بين الجودة والرّداءقِ فلقوله و3: #جيّدُها ورديثُها سواة»7". 

ولابْدٌ من قَبْض اليوضين قبلّ الافتراق؛ لأنَّ اراد من قوله 3: «يداً بيده إنم| هو 
القبضٌ؛ لانه لا يتعيّن إلا بالقبض. 

وكذلك الذهبٌ بالفضةٍ لا يجورٌ فيه النّساء؛ لأنَّ هذا مبادلة الثّمن بالنّمنَ؛ 
والقّمن يثبت دَيْناً في الذّمة. والدَّينَ بالدّين حرام؛ لقوله #6: هلا تبيعوا الكالئى 
بالكالى»””» فيجبُ قبِضٌُ أحدهما احترازاً عن الدَّين بالدَّين ويجبٌ قبضُ الآخر ليتعيّن 
أن ببع الدّين لا يجوز إِلأسَل). 

فإن باع الذهبٌ بالفضةٍ جاز التفاضلٌ ووجبّ التقابصٌ: أمّا الأول فلقوله 6: 
«إذا اختلف التّوعان فبيعوا كيفت شئتم بعد أن يكون يدا بِيدِ»'؟ والمرادُ به اختلافٌ 


الجنسين وقد وّجِدَء وأمّا وجوبٌُ التقابض فلا قُلناء 


(1) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع؛ باب بيع الفضة بالفضة (10/5؟)» ومسلم ني 
صحيحه: كتاب البيوع؛ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا .)١581(‏ 

(؟) تقدم تخريجه (ص:57/ا4) 

(*) تقدم تخريجه في مطلع هذا الكتاب (ص: 584). 


(4) أخرجه مسلم ني صحيحهء كتاب البيوع؛ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا (/1941) 


[تعوريف 


الصرف] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فإن افترقا في الصَّرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقدٌ؛ ما بيّنا. 

ولا يجورٌ النَصرّف في ثمن الصّرف قبل قبضه؛ أنه مبيحٌ منقولٌ من وجهء وبيع 
المبيع المتقولٍ قبل القبض لا يجورُ؛ لما مرِّ في كتاب البيوع !9" 

ويجورٌ بِيعٌ الذهب بالفضة مجازفة؛ لأنه لا يحرم فيه التفاضلٌ / بالحديث الذي 
روينا. 

ومن باع سيفاً حل بائة درهم وحِلْيئّه خحسون'". فدفع من ثمنه خخسينء جار 
لبي وكان”' المقبوضٌ من حصّةٍ الفضةٍ وان ل ين ذلك. 

وكذلك إذا قال: خُلْ هذا الخمسين من ثُميها؛ لأنَّا لو صرفناه إلى الفضة يجورٌ 
العف ولو صرف إليها أو إلى الّضلِ!*' واتفن””» والحمائل”" يفسدٌ في شيء من الفضة؛ 
لوجود الافترات قبل التقابضء وحمل تصرّف المسلم على الصّحة واجبٌ ما أمكنّء وذلك 

وإن ل يتقابضا حتّى افترقا بَطَلَ البيعُ في اللية؛ لكونه صرفآء وأما في السّيف إن 
كانت الحلية لا تتخلّص إلا بضرر يفسد البيع فيه أيضاً؛ دفعاً للشَّررء وإن كان تتخلُص 


(1) (صتحاة). 

)١(‏ في [د] زيادة: (درهم). 

2 ليست في [4]1 [ج]ء [د]. 

(5) التّصِل: حديدةٌ السّهم. ينظر: العين (// 4 17)» المخصص (78/5): مشارق الأنوار (5/ 15). 

(0) جَفْن السّيف: غلاقه الذي يُغمد فيه. ينظر: تهذيب اللغة (11/ /99)» الصحاح (6/ 23١45‏ المصباح 
الخير (1/ 4 .)1١‏ 

(7) حمائل السّيف: جمعٌ حمولة. وقيل: محملء علاقة السّيف. ينظر: تهذيب اللقة (8/ *): الصحاح 
»)١741//4(‏ طلية الطلبة (ص:5١1).‏ 


]/78[ 


٠‏ نع المختلط 


باحد النقدين] 


م : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


بغير ضر يجوز البيعٌ في السيقيء وي ل" في اللية؛ لعدم التقابض فيها. 

وهذا البيعٌ في الحاصل على أربعةٍ أوجه: 

إن كان يعلم أنَّ فضةً الحلية أكثرٌ فهو فاسدٌ. 

وإن كانت الحلية"© مثلّ التَّقدٍ في الوزنٍ فكذلك؛ لأنَّ ماعدا الحلية في السيفٍ 
فضلٌ خالي عن الهو ض. 

وإن كات يُعلم أنَّالفضة في الجلية أقلّ: يجوز؛ لأنه يجعل المثلُ بامثلء والباقي بإزاءِ 
الجتفن والحائل والنّصلء وهذا عندنا”: (خلافاً للشافعي”؟ -رحمه الله-. 

وإن كان لا يُدرى أبهما أقل فالعقد فاسدٌ عندنا)”” ؛ لتوهّم الفضلء وعند زفر - 
رحمه الله- يجوز هذا" 

ومن باعَ إناء فضةٍ وقبض بعض ثمنه ثم افترقا بَطَلّ البيع فيا لم يقبض» وصمًّ فيها 
قبض. وكان الإناء مشتركاً بينهما؛ لأنَّ الفساد فيا لم يُقبض ثمنّه إِنَّْ جاء لمعنى طارئ 
وهو عدمٌ القبضيء فلا يشيع في الكلّ. 

فإن استّحقٌّ بعضّ الإناءِ كان المستري بالخيارء إن شاءً أخدّ الباقي بحصّيه وإن 


)١(‏ في[ج] زيادة: (البيع). 

)١(‏ ليست في[د]. 

(*) ينظر: الحجة عنى أهل المدينة (1/ 21/4 )) المبسوط (14/ 11) الحداية (*/ 31). الاختيار :)4١/1(‏ 
الجوهرة النيرة (1/ 7717). 

(4) ينظر: الحاوي »)١١*/5(‏ نهاية المطلب (6/): البيان .)١957/5(‏ العزيز (4/ 84)» تكملة 
السبكي للمجموع .)7710//٠١(‏ 

(5) ها بين القوسين ليس في [ج]. وينظر في المسألة: الحجة عنى أهل المديئة (؟/ 5/إ0)) تحقة الفقهاء 
(؟/ 3 ")» المحيط البرهاني (/9/ 155 ). الجوهرة النيرة (1/ 3737)ء البحر الرائق (5/ *53). 

0ن( ينظر: المبسوط (15/ 17). بدائع الصتائع (0/ 188). 


الشمن] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


شاء ردّه؛ لأنه تعيّبَ بعيبٍ الشّركةٍ من غير صنع وجد منه. فأوجبَ الخيار. 

ولو باع قطعة نُقرة'' فاستحقٌ بعضّها أخدّ ما بقي بحضّيهء ولا خيارٌ له؛ لأنَّ 
الشركة فيها ليس بعيب؛ لأنه لا يتبعضُ'' بالتعيضء بخلافي الإناء. 

ون باع درهمين (وديناراً بدرهم ودينارين”" يجوز البيعٌ؛ وججعل الجنسٌ بخلافه: 


وهذا عندنا»: خلافاً نهر رجه الله-. 


وَإنّا فعلنا هكذا تصحيحاً للتَّصرفٍ الصَّادرٍ من العاقل؛ بناءً على ظاهرٍ حاله في 
موضع الإمكان. 

ومن باع أحدّ عشر درهماً بعشرة دراهم” ودينار جار / الببع» وكانت العشرٌة 
بمثلها والدينارٌ بدرهم؛ فعلنا هكذا تصحيحاً للعقد. 

ويحورٌ بيع درهم صحيح ودر بين غلّة بدر بن صحيحين ودرهم لَه لان" 
الصّحة صفةٌ جودة في الدّراهم؛ وهي ساقطةٌ العبرة عند القابلة ببجنيها. 


)١(‏ النُقْرة: القطعة المذابة من الفضة أو الذهبء وقبل الذَّوْبِ هي تبر. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب 
(ص :2/1 ). المصباح المنير (7/ ١‏ 757)) المعجم الوسيط (5/ 5 9). 


)١(‏ في1[ب]: (يبعض)» وني [ج]: (يتقض بالتنصيص)» وفي [د]: (يتتقص). 

(7) في [د]: (وديئارين بدرهم ودينار) 

(4) ينظر: بدائع الصنائع (5/ .)١47‏ الحداية (5/ 47)» الجوهرة النيرة (777/1)» البحر الرائق 
(116/5) الدر المختار (1/ 217 4). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (5/ »)١47‏ تبيون الحقائق (188/4). الجوهرة التيرة (1/ *57)) البناية 
(4/ 0 5)ء درر الحكام (5/ 6504 

() ليست في[1:]1ج]. 

(7) في [أ] زيادة: (الفضل). 


781/ب] 


م : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وإذا كان الغالبٌ على الَّرا اهم الفضّةٌ نهي دراه”'' قضةا"» وإن كان الغالبٌ على 
الدَّنانِر اللّهبُّ فهي ذهب ويُعتبر فيها من أحكام الرّبا ما يُعتير في الجياد؛ لأنَّ المغلوبٌ 
في مقابلة الغالب عَدَمٌ ُكياً وحقيقةٌ: وإن كان الغالبُ عليه| الس فليسا في حكم 
الذّراهم والدَّنانير 

وإن يبعت بجنسها متفاضلاً جاز؛ لأنَّ الهش معتب لكونه غالبا والفضةٌ أيضاً 
معتبرةٌ؛ فكان لكل واحد( منهم| حكم نفسه. 

وإذا اشترى بها سلعةٌ ثم كَسَدَت”*» فترك النَّاسٌ المعاملةً بها بَطَلّ البيعٌ عند أبي 


حنيفة”” رمه الله-. 
وقال أبو يوسف -رحمه الله-: تب عليه قيممُها يومَ الببع". 
وقال محمد -رحمه الله-: تحِبُ”" عليه قيمثّها يوم ترَكَ النَّاسُ التعاملَ بب0؛ لأنه 


انتقلّ من التّقدية إلى غيره في هذه الحالة. 


)١(‏ في [1]: (ني حكم)؛ ني [ب]: (درهم)؛ وليست لي [د]. 
(5) في [1]: (الفضة). 
(7) ليست في [آب]. 


(5) ينظر: تحفة الفقهاء (1/ )4٠‏ الحداية (7/ 86). الجوهرة النيّرة (1/ 5 17): مجمع الأغبر (1/ 00151 
الدر المختار(ه/ 310/8). 

(1) وقيل: الفتوى عليه. ينظر: البناية (577/8): النهر الفائق (*/ 574): حاشية الشرنبلالي 
»)5١7(‏ حاشية ابن عابدين (5/ دلال). 

(7) ليست في[أ]: لج11د1. 

(8) وعليه القتوى عند الأكثرين. ينظر: النهر الفائق (©/ 58©)» حاشية ابن عابدين (5/ 5170)» اللباب 
(كرامة). 


م : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ولأبي يوسف -رحمه الله-: أنه المضمونُ في البيع فتُعتير قيمنُّه يومئظٍ. 

ولأبي حنيفة -رحمه الله-: أنه فا أحدٌ الهوضين قبل القبضء وذلك مبطلٌ للبيع 
قياساً على اليوض الآخر. وهو المبيع إذا مَلَكَ قبل القبض. 1 

ويجورٌ البيعٌ بالفلو س”'". فإن كانت نافقةٌ جار البيعٌ وإن لم د تُعيّن؛ لأنه لا يتعلّق 
بتعيّنه عَرَضٌ إذا كانت في الرّواج سواة. 

وإن كانت كاسدةً لا يجورٌ البيعٌ بها حتى ثُ تُعيّن ؛ لأتها سلعةٌ تختلف الأغراض بها. 

وإذا باع بالفلوس التّافقةٍ م كَسَدَت يَطَلَ البِيعُ عند أبي حنيفة” ؟ -رحمه الله -؛ لما 
قُلنا: إنَّ الكسادَ هلاك. 


ومن اشترى شيئاً بنصفي درهم فلوس جار البيعٌ» وعليه ما يُباع بنصفي درهم من 
الفلوس؛ لأنَّ امتعارفٌ من نصف درهم فلوسٌ هذا ١‏ 
ولو دفعَ إلى صيرؤة”" درهماً. وقال: أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفاًإلأحيةٌ 
فسَدَّ البيع. 
ولو أعطى درهماء وقال: أعطني به حرهاً صغيراً ونه نصفي درهم إِلأَ حب 
وبالباقي فلوساً جاز البيعء وكانت الفلوسٌ (والتصفُ الأ حبّة بدرهم* وإلَّ) فعلنا 
هكذا تصحيحاً / لعقدهماء وفي الفصل الأول صرّح بالرّبا فلايمكن تصحيحُه. 


(1) في [د]: زيادة (النافقة). والقُلوس: عملةٌ يُتعامل بهاء مضروبةٌ من غير الذّهب والفضة: وكانت تُقدّرُ 
سدس درهم. ينظر: المعجم الوسيط (5/ 037٠٠١‏ القاموس الفقهي (ص:٠19)»‏ معجم لغة الفقهاء 
0 

(1) ينظر: الميسوط »)١98/15(‏ بدائع الصنائع (5/ 757)؛ تبيين الحقائق (147/4): درر الحكام 
(505/5) الدر المختار (444/1). 

(©) الصَّبْرني: والصَّفه والصّرّاف: بِيَّاعُ ارام والدراهم وَقّادها. ينظر: تاج العروس (0)14/58: 
التعريفات الفقهية (ص:75١).‏ المعجم الوسيط (1/ 21). 

(4) في[5]: (بنصف درهي وحية). 


م : --ه 


[بيع الدرهمر 
بالقلوس] 


0/79 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


(اعلم بأنَّ'' الرّهن عقدٌ وثيقة ببالِ؛ شرع لتوثيت جانب الاستيفاء. وهذا كان تيقد يرهن) 


موجه ثبوت يدٍ الاستيفاءِ حقاً للمرتّهن عندنا'"؛ لأنَّ موجّب حقيقة الاستيفاء ملك 
رقبة المستوفي وملكُ اليد جيعاً؛ فموجب العقد الذي هو وثيقة الاستيفاء بعضُ ذلك 
وهو ملك اليد وأنه ينعقد بالإيجاب والقبول كسائر العقودء ونه جائرٌ في السّفْر والحضر 
جميعاً؛ خلافاً لأصحاب الظّواهرء فإِنَّ عندهم يجوز في السّفر لا غير" 

والصّحِيحٌ قولّنا؛ لجريان التَّعاملٍ به من لدّن رسولٍ الله 36 إلى يومنا هذا من غير 
نكي في السّفرٍ والحَصرٍء وقوله عز وجل: طإ ود كر عل سَعرِ وَلّم دوا كينا دمن 
عقوي 4 الآ [البقرة:"7417]» ذكر عادة الناس في معاملاتهم؛ فإنهم يميلون إلى الرّهن 
عند تعذر التّوشق * بالكتاب والشهود. وذاإنَّا يكون في السفر غالباً. 

ويتمٌ بالقبض؛ لقوله عز وجل: لعن مَبوْسَة 4 فإذا قبض المرعهن'"الرّهن””" 
حوزاً مفرّغاً متميزاً تم العقدٌ فيه؛ لقولٍ الصحابة -رضي الله عنهم-: لا تجورٌ المبة إلا 


)١(‏ في[د]:(قال). 

:)548 /2( ينظر: المسوط (51/ 7) الخداية (4/ 417): درر الحكام (1/ 587)» البحر الرائق‎ )١( 
)301/5( مجمع الأعهر‎ 

(؟) ينظر: الحاوي للماوردي (5/ 4)» شرح التلقين (5/ 58). 

(4) في[ج):(سكر). 

(0) في [ج]» 1د]: (التوثيق) 

() ليست في[د]. 

(7) ليست في [ج] 


م : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


محوزةٌ مقبوضةًٌ! ٠"‏ (فليا كانت المبة حوزا شرطا؛ فكذلك في الٌهن: لأنَّكلّ واحل منهها 
عقدُ تبرّع؛ وهو مضمونٌ يعني الرّهن)”". 

وما ل يقبضه فالرّاهِنٌ بالخيار إن شاء سلّمه وإن شاء رجعٌ عن الرّهن؛ لنّه قبل 
القبض غيرٌ لازم عندنا””)؛ خخلافاً مالك رجه له-0 

ثمَّ القبضٌ”” فيه يثبثُ بِالتَّخْلية بمنزلة قبض المبيع. 

فإذا سلّمه إليه وقبضّه دخل في ضمانه. ١‏ 

ولا بصحٌ الرّهن إلأّبدينٍ مضمون؛ لما ذكرنا أنه تع وثيقة لجانب الاستيفاء. 

وهو مضمونٌ”" بالأقل من قيمته ومن الذّينَء فإذا هلك في يد المرمّئن وقيمئه 
والدّين سواءٌ صار المرتّهن مستوفياً لدّينه حك لأنه مستوفى يداً وقد تقرّر هذا الاستيفاء 


بالهلاكِ عندّه: فلو لم يسقط الدَّينُ يجب عليه الإيفاءً رقبةٌ ويد ثانيً؛ فيودّي إلى الرّبا فيي) 


)١‏ لم أقف عليه وأخرج عبد الرزاق في المصنف )1١1/4(‏ رقم )١15004(‏ عن عمر بن الخطاب :د 
قال: "ما بال أتوام ينحلون أبناءهم فإذا مات الابن قال الأب: مالي وني يدي وإذا مات الأب قال: قد 
كنت نحلت ابني كذا وكذاء لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه. وقال ابن حجر في الدّراية 
/١(‏ 18): إسناده صحيح 

)2 ما بين القوسين ليس في [أ]» [ج]» [د]. 

(؟) ينظر: المبسوط (51/ 238 تحفة الفقهاء (//71)) الهداية (4/ 417)» الاختيار (؟/ )4 مجمع 
الأغبر (؟/ 0ه). 

(4) ينظر: المعوئة (1165*/1). الكاني (5/ 417). المقدمات الممهدات (5/ 77)» بداية المجتهد 
(00//4). كقاية الطالب (1/1/5؟). 

(5) في[:]: (ايلك). 

(5) ليست في1ج] 


م : --ه 


[صعة الرهن] 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


يرجمٌ إلى اليِء وهذا لا يجونُ وهذا عندنا". 

وعند الشافعي -رحمه الله-: الرّهنُ أمانةٌ لا يسقط ببلاكه شيءٌ من الذَّين”. 

وإن كانت قيمةٌ ارهن أكثر / فالفضل أمانةٌ وإن كانت أقلّ سقط من الدَّينَ [79ب] 
بقدرهاء ورجع المرمّبن بالفضل. وهذا عندنا©. 

وعند شُريح -رحمه الله-: هو مضمونٌ بالدّينء قلت قيمته أو كثّرت0". 

والضّحيحُ قولّا؛ لقوله 26: «الرّهن ب فيده * أي: بها فيه من الدّين 


ولايجورٌ رهن المُشاع"' عندنا'" خلافاً للشافعي -رحمه الله لأنّهِ لا يدر [مايجوزبه 
الرهن] 


0751738 /١( الحداية (4/ 4154). تبيين الحقائق (5/ 57)؛ الجوهرة النيّرة‎ .)554 /5١( ينظر: المبسوط‎ )١( 
0١44 /1( درر الحكام‎ 

:)957/4( ينظر: التنبيه (ص:17١٠)» نهاية المطلب (5/ 561؟)) العزيز (4/ 0508)؛ روضة الطالبين‎ )١( 
)11/١ /5( أسنى المطالب‎ 

(*) ينظر: البسوط (51/ 54).؛ الفداية (4/ 415)» تين الحقائق (5/ 7)؛ الجوهرة النيرة /١(‏ 207178 
درر الحكام (144/1). 

(4) ينظر: شرح التلقين (5/ ٠5‏ 5)» الحاوي للماوردي (5/ 58 5) المغني (1410/4). 

(5) أخرجه ابن عدي ني الكامل (1/ 017 ): والدارقطني في سننه (34177)؛ والبيهقي في السئن الكبرى 
»)١1574(‏ وقال الدارقطني: لا يثبت. 

(1) المشاع: حصّةٌ مِن شيء غير مقسوم. ينظر: دستور العلماء (5/ 184)» التعريفات الفقهية 
(ص:73): معجم لغة الفقهاء (ص:480). 

زف4 ينظر: المبسوط (51/ 39)ء تحفة الفقهاء (58./7) اهداية (4/ /9ا41): درر الحكام (0)548/5 مجمع 
الضمانات /١(‏ 594) 

(8) ينظر: الأم (5/ 2154 غباية المطلب (5/ 87). الوسيط (5/ 8 )» الييان (5/ 73): روضة الطاليين 


حم 


: --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


على تسليمه إلا الهايو" وذلك يُفوّتُ القبّى على الدّوام. 

ويستوي الجوابٌ في المُشاع الذي ينقسم وفي”" الذي لا ينقسم من الشريك 
وغيره» وأمًا الشّيوحٌ الطآريم”" يُطِلُ الرّهنَّ أيضاًء وهو روايةٌ الأصل©؛ وهذا لا يجوز 
رهن ثمرة على رؤوس النّخيلٍ (دونَ النُخل)*, (ولا”" زرع في الأرض دون الأرض» 
ولايجوز رهن الأرض والنخل)””" دونيها. 

ولا بصخ الرّهنٌ بالأمانات. كالودائع» والعواري. والمضاربات. ومالٍ 
الشّركة؛ لأنَّ ما ليس بمضمونٍ لايصيكٌ مستوفياً بهلايه فلا يمكنٌ تحقِيقُ حكم الرَّهِنِ 

ويصحٌ الرّهن برأس مال السَّلّم. وثمن الصَّرفٍء وَالمُسْلَمٍ فيه فإن مَلَكَ في 


)١(‏ التّهايؤ (أو المهايأة 
ويختارهاء ويُقال: هايأ فلانٌ فلاناً وتهايأ القومُ. ينظر: طلية الطلبة (ص:177). المغرب في ترتيب 


): أن يتواضعوا على أمر فيتراضَوًا بوه وحقيقته أنَّ كُلا منهم يرضى بحالة واحدق 


المعرب (ص :4 :)0٠‏ كشاف اصطلاحات الفئون (17577/15) 
(5) في[ج] زيادة: (المشاع). 
4 قال ني مجم الضيانات /١(‏ 40): وصورثه: اراهن إذا ول العدل ببيع الرّهن مجتمعاً أو متف قا كيف 
» مقدر يبقى الرّهن صحيحاً فيها بقي؛ ويكون 


الباقي مبوساً بجميع الدَّينء فإن هَلكَ البافي وني قيمتيه وفاء بجميع الدّينِ» نإِنّهِ هلك بحضّتِه من 


شاء؛ فباع بعض الرّهِنَء بطل فيا بقيء وإن استحقٌ ث 


9 


الدّين. 

(4) وروى ابنُ ساعة عن أبي يوسف أنه لا يبطل. ينظر: تحفة الفقهاء (/ 88): اخداية (4/ 411 )» تبيين 
الحقائق (5/ 14). مجمع الضمانات /١(‏ 98). 

(5) مابين القوسين ليس في [!]» 3ج]. 

(3) ليست في[ج] 

(7) ني [د] زيادة: (رهن). 

(4) ليست في [1:]1ج]:[دآ1 


م : --ه 


[سايجوزبه 
ارهن ] 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


مجلس العقدٍ تمّ الصَّرفٌ والسَّلَمُ وهذا عندنا”". 

وعند فر -رحمه الله-: يجورٌ بالمُسْلّمٍ فيهء ولا يجورٌ برأس المالي". 

وعند الحسن البصريٌ -رحمه 3 له" يجورٌ بذلك كُلُّوا. فكذا هذا 
الخلاف في أحد بَدَلٌ اصرف 

والصّحيحٌ قولْنا؛ لأنّه دين مضمونٌ يُمكنٌ إيفاؤه منه. فإذا هَلّكَ قبل افتراقهما 
صار مستوفياًء وهذا ليس باستبدال؛ (لأنَّ الدّين جُعل فيه)”*» فإذا مَلَكَ هَلَّكَ بها فيه. 

وإذا انا على وضع الرَّهن على يدي عدلٍ جاز؛ لأنَّ الحاجة قد تمس إلى هذاء فإنَّ 
لاهن رُبّا لايم" المرتّهن على عينٍ مالهء وعند ذلك طريق طمأنيئة القلب لكل واحلٍ 
منهما: الوضعٌ على يدي عدلٍ. 

وليس للمرعهن ولا للرّاهن أخدَّه من يده؛ تحقيقاً نغرض كُلُ واحدٍ منها. 

فإن هَلَكَ في يده عَلّكَ من ضن المرتّبنء وهذا عندنا©. 


وقال ابن أبي ليل: لا يتم الرّهِنُ بقبض العذلٍ؛ حنَّى إذا هلك في يد العدل لم 


)١(‏ ينظر: اهداية (414/4). الجوهرة النيرة (70/1)» درر الحكام (5/ 10): البحر الرائق 
(8/ 3109 مجمع الأخير (؟/ 056). 

(1) وله في السَّلَم روايتان. ينظر: المبسوط »)١8١/155(‏ تحفة الفقهاء (1؟/ 14) العناية :)181//٠١(‏ 
لسان الحكام /١(‏ 7174): مجمع الضيانات .)48/١(‏ 

(9) ليست في[ج] 

(4) ينظر: تحفة الفقهاء (15/ .)١9‏ 

(5) مابين القوسين ليس ني [د]. 

20( في1أكءلج]١لدا:‏ (يأمن). 

(0) ينظر: الحداية (877/4)» الاختيار (1/ )/٠‏ الجوهرة الثيرة (1/ 778): درر الحكام (5/ 00184 
البحر الراتق (181/8). 


: د 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


يسقط شيءٌ من الذَّين"". 

والصّحيحٌ قولنا؛ لأنَّ الرَهن لا يصحٌ إلا مقبوضاً بالنّصء وإنَّا يحصل القبٌ 
بأن يجعل قب" العَذْلٍ بمنزلة قيض المرتمن - 

قال: ويجورٌ رهن الذّراهي والدّنائير والمكيلٍ والموزون» لأنَّ الدّلائل المجوّزة 
للرّهن لا فضل فيها بين مالٍ ومالٍ. 

فإن رُهِنَت بجنسها وهلكّت هلكّت بمئلها من الدّين -وإن اختلفا في ابكودة-؛ 
لأنَّ قبضّ /الرّهن قبِضُ استيفاءٍ يداًء وقد تقرّر ذلك بالهلاك عند المرئّين: والجودةٌ 
ساقطةٌ العبرة عند المقابلة بجنيها. 

ومن كان له دينٌ على غيره فأخذ منه مثل دينه وأنفقد ثم عَلم أنه كان ريوفاً فلا 
شيء عليه عند أبي حنيفة -رحمه الله-0", 

وقالا: يَردُ مثل الزيوف. ورجع بالجياد"». 

وذكر في الجامع الصغير قولّ محمدٍ مع أبي حنيفة -رحمهه| الله-”*. وهو الصَّحِيحٌ؛ 
لأنَّ ليوف جنسٌ حقّه فوقٌ به الاستيفاء. وان يبقى حقُه في الجودةه ولا يمكنٌ تدارئُها 
إلا بضمنٍ الأصلء والقضاءً بالضَّمانِ على القابض حقاً له غير مكن. 


)1١(‏ ينظر: اختلاف أبي حنيفة وأبن أبي ليى (ص:87). 

)١(‏ ليست في[1]. 

(7) ينظر: الجامع الصغير (ص:/7717): تببين الحقائق (4/ ١٠‏ ) الجوهرة الثيرة (1/ 577): درر الحكام 
.)١15١/5(‏ النهر الغائق (؟/ 718). 

(4) والمشهورٌ أنَّ قول محمد كقول أبي حنيفة. ولكن الفتوى على قول أبي يوسف. يتظر: حاشية الشلبي 
عنى تبيين الحقائق (4/ ٠‏ 17), حاشية ابن عابدين (5/ 54 5): اللياب (؟/ لاه). 


(5) الجامع الصغير (ص:/571). 


م : --ه 


[رهن الدراهم 
والدنائيد] 


]/80[ 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ومن رهنَ عبدين بألفي”'. فقضى حِصّة أحيهماء م يكن له أن يقبضّه حنَّى يؤدي 
باقي الذّين؛ لأنّ العقدّ صفقةٌ واحدٌّ وك جزء مما يتناوله العقدُ يكون محبوساً بجميع 
الدَّينء فيا لم يقض”" جميع الذَّين لا ينعدم المعنى المثبثٌ لق الحنبس'" في شيءٍ من الرّهن 
كما في البيع. 

ولو رهنّ! عبدين بألفٍ” كُلّ عبد" بخمسائة. ثمّ قضاه خمسانةٌ» فالجوابُ 
الصَّحِيحٌ: أنَّ في هذه المسألة روايتين””: على رواية كتاب الرّهن: ليس له أن يستردٌ 
أحدّهما؛ وعلى رواية الزيادات: (له أن يسترد. 

وج هذه الرّواية: ما ذكرناء وجهُ رواية الزيادات)”': أن تتفرّقٌ النسميةٌ بتفرّق 
الصَّفقةٍ في الرَّهنْء بدليل أنه لورهتّه عبداً بألفٍ درهم: كلّ نصف منه بخمسملئةٍ لا 
يجورٌ؛ فعَلِمنا أنَّ بتفرْق النّسمية تتفرّقُ الصَّفْقةُ فكاه رَهنَه كُلّ عبد بعقدٍ عل حِدَةٍ 
بخلاف البيع؛ فإِنَّ هناك تتفرقٌ التَّسميةٌ لا بتفرٌقٍ الصّفقة؛ بدليل أنَّه لو باعه”"'" 


)١(‏ في [د] زيادة: (درهم). 

)١(‏ في[أ]:1ج]»1د]: (يقبض). 

(5) في[1]1ج]: (الجنس). 

(4) ليست في[ج] 

(0) في [د] زيادة: (درهم) 

(5) في[د]: (واحد). 

() ينظر: الخداية (4/ 474). الاختيار (58/15)» تبيين الحقائق (9/8/15)» الجوهرة النيرة /١(‏ 1 358): 
مجمع الأتهر (098/5). 

(8) في [أ] زيادة؛ (خسياثة). 

(9) مابين القوسين ليس في [د]. 


)6١(‏ في جك 1د (باع). 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


عبدين'" بألف: كُلٌّ واحدٍ منهما بخمسائة فَقَبِلَ في أحيهما دون الآحَر لا يون كا في 
حالةٍ إجمالٍ الثّمن. 
وإذا وكّل اراهن المرتِنَ أو العَذْلَ أو غيرهما ببيع الرّهِنِ عند حلول 
الدّينٍ''“فالوكالةٌ جائرةٌ. ١‏ 
فإن شّرطت الوكالةٌ في عقدٍ الرّهن فليس للرّاهن عزّلّه عنها بدون رضا المرمجن؛ 
لأنه ثبت في ضِمْنٍ عقدٍ لازمء فيكون نظيره التّوكيل بالخصومة بالتماس الخصمء إذا أراة 
الموكُلُ عزلّه بغير محضر من الخصم لم يصح ذلك عليه؛ لدفع المَّررِ عنهء كذا هذا. 
فإن كان”" بعدّ تمام العقدٍ في ظاهر الرّواية: لا يبر العدلٌ على البيه©», 
وعن أبي يوسف حرحمه الله-: أنه مجر" 
وإن مات الراهن لم ينعزل؛ بخلاي الوكالة إذا مات الموكل قبل بيع الوكيل؛ لان 
موت الوكيلٍ كعزله. فبعدَ العزلٍ في الوكالة / ليس للوكيل أن يبيمٌ» وللعَذْلٍ أن يبيمَ ى) 
بيّناء فكذا بعد الموتٍ. 
وللمرتّبن أن يُطالب الرّاهِنَ بدييه ويحبسَه به وإن كان الرَّهن في يده؛ لأنّه إن 
استوفاه يدا لكن”" لم يستوفه رقبة فكان حقّه في رقبة الذَّين قائيً؛ ومن ضرورة ثبوت!"» 
(1) ليست فياج] 
(5) في1د:(الاجل). 
(©) أي: التوكيل بالبيع. 
(4) وصشّحه بعضّهم. ينظر: المبسوط (94/159» بدائع الصنائع (191/1). اطدلية (458/4)» 
الاختيار »)97١/7(‏ البحر الرائق (547/8) 
(5) وهو الأصحٌ عند الأكثرينء وعن أبي يوسف كالقول الأول. ينظر: تبيين الحقائق (5/ *8) العناية 
:)10/7/1١(‏ مجمع الأغبر (5/ )7٠١‏ الدر المختار مع حاشية اين عابدين (504/5). 
(0) ليست في [ج]:1د]. 


[ وكالة الراهن] 


[80/ب] 


إسنايبة 
ائراهن] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ولاية مطالبة حقّه في الرّقبة ثبوثٌ”'" ولاية المطالبة بدينه يد"”. وينتقضٌ ذلك الاستيفاء. 

وليس عل المرتّهن أن يُمَكْنَ من بيه حتَّى يقضيّه الذّين من نميه فإذا قضاه الذّين 
قيل له: سَلّم الرّهن إليه؛ لأنه قد استوفى حقَّه بكبالهء فلم يبق له حقٌ الحبس. 

وإذا باع الرّاهن الرّهنّ بغير إذن المرتّبن فالبيع موقوفٌ» فإن أجازه المرّبن جاز» وإن 
قضاه الدَاهنٌ ديه جاز؛ لأنَّ حل المرتّبن قد تعلّق بعينه. 

وإن أعتق اراهن عبد الرّهن» 

والصَّحيحٌ قولُنا؛ لأنّهِ أعتق عبداً هو ملكه رقبةٌ؛ لأنه كان مملوكاً له رقبة ويداً قبل 
هذا العارض؛ فلا يزول إلا بقدر ما أزال: وهو أزال ملك اليد ومِلكُ اليد ليس بشرط 
لصِحَّةٍ الإعتاتقي» ى) في إعتاق الآبقٍ والمغصوب. 

فإن كان الدّين حالاً طُولِبَ بقضاء”" الذّينَء وإن كان مؤجّلاً أخذ منه قيمة 
العبد. فجُعلت رهناً مكانه حتى يحل الدَّين؛ ليكون رهناً وثيقةً قائمةٌ مقام الرَّهن دفعاً 


للضرر عن المرتّمن» وإن كان مُْيِر”” استسعى”' العبدٌ في قيمته فقضى به الدّين؛ لان 


نفذ عتقّه عندنا "2 خلافاً للشافعي”” ؟ حرحمه الله-. [عتقالراهناو 
استهلاكه ] 


(1) ليست في[ج] 

(1) ليست في[ج] 

(؟) ليست في [د]. 

(4) أي: العبد المرهون. 

(5) بنظر: تحفة الفقهاء (47/6). الهداية (570/4)» الجوهرة التيرة (1/ 00774 البحر الرائق 
م١ 9٠١‏ مجمع الأغبر (5/ 0284 

(5) ني مذهب الشافعي ثلانةٌ أقوالء الثالتُ؛ وهو الأصحٌ: أله ينفذ إن كان موسراً وإلاً فلا. ينظر: الخاوي 
(5/ 26). البيان (7/ 7/5): العزيز (4/ 448 )» روضة الطاليين (4/ 898). 

(007 في[ج]: (بأداء الدين)» وفي [د]: (بأدائه). 

(4) في [1]: (موسرا)؛ وفي[ج]: (متعسراً). 

(9) في [ج]: (استبقى). والاستسعاء: هو أن يكلف العبد الاكتساب حتى يِحضّلَ قيمة نصيبٍ الشّريك. 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


العبدٌ صاحبُ شرط التَّلفِه وهو المحلّء وعلى صاحب الشَّرطٍ الضانٌ عند تعذّر 

وكذلك إن استهلك الرَّاهنُ الرّهنَّ وإن استهلكه أجنبيٌ فالمرتّبن هو الخصمٌ؛ 
لأنَّ اليدَ له وبأخذِه القيمة» فتكون رهناً مكانه عندّهء (وجنايةٌ الرَّاهِنِ على الرَّهِنِ 
مضمونةٌ لأنّهِ ملوكٌ للمرتهن يدأ)0". 

وجناب امربن عليه تُسْقِطُ من دينه بقدرهاء ويضمِنٌ ما زاة للرَّاهنٍ؛ لأنَّ ما زاد 
على قدر الدَّين أمانةٌ عنده. واستهلاكُ الأمين'"' سببٌ لضان الأمانة. 

وجنايةٌ الرّهن على الرّاهن. وعلى المرتبنء وعلى مافما هدرٌ. 

أمّا على الرَّاهِنِء معنى المسألة”": إذا كانت الجناية خطأ في نفس أو دونها؛ لان 
الرّهِنَ بعد عمد الرَّهِنِ باقي على ملكِ الرّاهن رقبةٌ وجنايةٌ المملوكِ على المالكِ في) 
يوجبٌ المال تكون هذرأ؛ لأ لو جنى على غيره كان المستحَقٌ به ملك المولى» وماليتُه فيه 
فإذا جنى / عليه لا يثبثٌ له الاستحقاقٌ على نفيهء بخلافي الجناية الموجبةٍ للقٌصاصي؛ 
لأنَّ ثمة المسححَنُ ّمه والمولى من يِه كأجنبي آخَر. 

وأمًا جنايتّه على المرتّهن خطاً في نفس أو ما دونها فهو هدرٌ أيضاً. والمذكور في 


الكتاب قول أبي حنيفة سرجه له-8 


ومعنى (استسعى): اكتسبّ بلا تشديد فيد أو استخدم بلا تكليفٍ ما لا يطاق. ينظر: المطلع 
(ص:78): الكليات ((ص:7١١)‏ القاموس الفقهي ( ص:109/7). 

(1) مابين القوسين ليس في1[ب]. 

(؟) في [د] زيادة: (للأمانة). 

(*) في [ج]: (المالية). 

(4) ينظر: المبسوط (0)178/51 تبيين الحقائق (5/ :)4٠‏ درر الحكام (؟/598؟). مجمع الضيانات 


لكا 


ألو : ده 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وقالا: معتبث*"؛ لأنَّ المرتنَ غيدُ مالك العينء والمُستحق بالجناية ملك العين. 

وله: أنَّ المرتهن في الرّهن إذا كانت قيمتّه مثلّ الذَّين بمنزلة المالك في حكم 
جنايتهء ألا ترى أنه لو جنى عليه غيدُه كان الفداء له ى] لو كان مالكاً؛ فكذا في الجناية 
عليه؛ تجعل كالمالك فلا تُعتبر جنايتُه عليه. 

وأجرة البيت الذي يَف فيه الرَّهِنُ على المرتّبن؛ وأجرةٌ الرّاعي على الرّاهن 
وكذلك نفقةٌ الرَّهن؛ لأنَّ أجرة البيتِ الذي محفظ فيه من ضروراتٍ اليدء والحفظ 
ومؤناته (على المرتِّن» فكذا ماكان من ضروراته ومؤناته)". 

فأمًا أجرةٌ الرّاعي والتَفقةُ فهم| يرجعان إلى البقاء. والعينٌ باقي على ملكِ اراهن 
ونفقةٌ المملوكِ على المالكِ. وفي استحقاق اليد عليه للمرتّهن منفعةٌ للرّاهِن؛ لأنه يصير 
قاضياً دينه بهلاكه. فهو نظي العبدٍ المؤاجَرٍ تكونُ نفقئّه على الأجراء”". وكذا كفئه على 
الرّاهِنِ إن مات ل] قُلنا. 

فالحاصلٌ: أنَُّلّ نفقة ومؤنةٍ كانت لمصلحة الرّهن وتَبقِيَته فعلى الرّاهنء وكُلٌ ما 
كان لحفظه أو لردّه إلى يد المرتهن”' أو لردٌ جزءٍ منه فاتَ بسبب حادث فعلى المرتّين. 

ونماؤه لاهن ويكون رهناً مع الأصل. على معنى: أنَّ له أن يحبسها بالدّين وإن 
لم يكن مضموناً حتى لا يسقط شية من الذَّين بهلاكه. كالرٌيادة على قذْرٍ الدّينَ من 


١١16 /1(‏ ) الدر المختار (911//5). 

.)7*311١/8( ينظر: بدائع الصنائع (1518//5). الهداية (4/ 4786)؛ الاختيار (1/ 1/7): البحر الرائق‎ )١( 
.)508/5( مجمع الأعبر‎ 

(؟) مابين القوسين ليس في [ج]. 

(؟) في3أ]1ج]»1د]: (الآجر). 

(4) في1ج]: (الراهن). 


[حفظ ارهن 
ونماؤه] 


٠ : لققا]‎ 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الرّهِنء وهذا عندنال". 

وعند الشافعي -رحمه الله-: لا يثبتٌ حكمٌ الرّهن في الزيادةٍ أصلاً؛ بل الرَّاهِنُ 
أحٌ با 

والصّحيحٌ قوئتا؛ لأنَّ حل" المرتين في العين متأكُدٌ فيسري إلى الولدٍ كَمِلك 
الرّامِن. 

فإن هَلَكَ هَلَكَ بغير شيء؛ لم أنه لم يَصِرْ أصلاً في عقد الرّهنء فإذا عَلّكَ جيل 
كأن لم يَكُن. 1 

وإن هلك الأصلٌ وبّقي الناءُ افتكّه الرّاهن بحصّته ويُقسم الذَّينَ على قيمةٍ 
الرّهن يومَ القبض؛ وقيمة النَّا يوم الفكاك؛ لأنه يصيرٌ أصلاً بالفكاكٍ فلهذا تُعتبر قيمئّه 
يومَ الفكاكِء والأصلّ صار مضمونا بالقبض فُعتبر قيمتّه يومَ القبضش. 

فها / أصاب” الأصلّ الذي عَلَكَ سقطّء والذي أصابّ النَّاِ افتكّه الرّاهِنُ 

ين 
ونجورٌ الزياد ني الرَهنٍ, 


وقال رُفر -رحمه الله-: لا تجور”". وهو القياسش. 


))7317 /8( ينظر: الحداية (4/ 4 17).: الاختيار (؟/ 478 الجوهرة النيرة (575/1)» البحر الرائق‎ )١( 
.)516 مجمع الأثبر (؟/‎ 

(؟) ينظر: الأم (/9/ :)١7‏ الحاوي (5/ 70)» نهاية المطلب (5/ 3747)» البيان (5/ 71): كفاية النبيه 
(ذلرحةة). 

(5) في[ج]:(حكم). 

(4) ني [ب] زيادة: (من الدين) 

(0) في14]11ج]»1د]:(به). 

(1) ينظر: تحفة الفقهاء (45/7). الحداية (4/ +4 4): الاختيار (؟77/1)): الجوهرة النيرة (0)585/1 


11ق/ب1 


لوم : مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


والصَّحيحٌ قولْنا؛ لأنَّ بالناس حاجةٌ إلى تصحيح هذه الزيادة؛ لانَّ المرتّين 
عيني”'' ين في الابتداء أنَّ في الرّهن وفاءًء ثم تبيّن أنَّ الأمر بخلاف ماظن فيحتاج 
الرَّاِنٌ إلى أن يزيده عيناً آخر ليطمئنٌ قله وصار كالزيادة في الَّمنِ في باب البيع. 

ولا تجورٌ الرّيادة في الدِّينَ عند أبي حنيفة ومحمد 9-رحمهما الله فلا يصيك الَهن 
رهن به. 

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: تجورٌ كما في الزيادة في الرّهن7. 

والفرقُ هما من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الزيادة في الذّين تؤدّي إلى الشّيوع في الرَّهن؛ (لأنَّ بعض الرّهن)*؟» 
يَْعْ من الدَّين الأول ليثبت فيه ضمن الدَّين الثاني؛ فيبقى حكم الرّهن الأول في البععض 
مشاعاًء فأما الزيادة في الرّهن تؤدّي إلى الشيوع في الذَّين؛ لأنَّ بعض الدَّين يتحرّل ضمانّه 
من الرَّهنٍ الأوَّلٍ إلى الثاني» وهذا لا يضرٌ. 
نَّا تصحٌ مُلتحقاً بأصل العقد في المعقود عليه أو المعقود ب 
والذَّين ليس بمعقودٍ عليه ولا معقود به؛ لأنَّ لمعقود به: ما يكون وجويّه بالعقدء والذّينٌ 


كان واجباً قبل عقدٍ الرّهنء ويبقى بعد فسخ الرّهنء فلا يمل" إثباتَ الزيادة فيه 


والثاني: أنَّ الزياد 


البحر الرائق (8/ 6؟75). 
)١(‏ في[1:1ج]:(عسى). 


(؟) ينظر: المبسوط (410/51)» تحفة الفقهاء (57/9). الحداية (4/ .)54٠‏ تبيين الحفائق (5/ 88)ء 


الجوهرة الئيرة (1/ /1719). 
(*) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 7548): الاختيار (؟/75)» البحر الرائق (8/ 0)758 مجمع الضمانات 
)٠١6/1(‏ مجمع الأغبر (5137/5). 


(4) مابين القوسين ليس ني [د]. 
(0) في [د]: (يمكن). 


: مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


ملتحقاً بالعقد. فأما الرّهنْ معقودٌ عليه لأنّهِ م يكن محبوساً قبل عقدَ الزَّهِنِء ولا يبقى 
محبوساً بعدّ عقَدٍ الرّهن؛ فافترقا. 

وإذا رهن عيناً واحدةً عند رجلين بدينٍ لكل واحدٍ منهما جاز؛ لأنَّ البعض”"" قد 
وُجِدَ منه(على وجه النَّامِ ويكون جميعٌ الرّهنٍ محبوساً بدِينٍ كل واحدٍ منهما)”"2! لاتحاد 
الصَّفْقةِ؛ ولأنّه لا و لمحل لأجلٍ عدّدٍ المستحقّينَء كقّصاص يِب لجراعة على 
شخصر. فإنّه لايتمكٌنٌ الشّيوعٌ في المحلّ باعتبار عدَدِ المستحمّين. 

والمضمونٌ على كلّ واحدٍ منه| حضَّةٌ ديه منهاء حتَّى لو هلك الرّهنٌ عندّه استرةٌ 
مِنَّ الذي قضاه ما أعطاه؛ لأنَّ ببلاك الرّهنِ يصيرٌ كل راحلا منه سيوف مزنه لاف 
نصف مالي الرَّهنِ)”""؛ لأنَّ في الرّهنِ وفاءً بدينههاء فتيئّن أنَّ القابض استوف حقّهِ مرّتين؛ 
فكان عليه ردٌ ما / قبضّه. 

ثانياً: فإن قضى أحدّهما ديته كانت كلها رهن في بد الآخر حبَّى يستوفي 5يه؛ 
لثبوتٍ حقٌ الحبس لكلّ واحدٍ منهها في جميع الرّهن بدَينِه. 

ومن باع عبداً على أن يرهته المشتري *' بالّمنٍ شيئاً بعييه. فامتنعَ المشتري عن 
تسليم الرّهنِ لم يجبر عليه؛ لأنَّ حقّه في اللّمن لا في الرّهنء والبائعٌ بالخيارٍ إن شاء رضي 
بتك الرّهنء وإن شاء فسح البيعٌ؛ لتغيّر شزطه عليه إلا أن يدفعَ المشتري النّمنَ حالاً أو 
يدفعٌ قيمة الرّهنِ؛ لأنَّالبائع م يرض بالبيع لأ وأن يكون له ره بالّمنِ. 

وللمرتّبن أن يحفظ الرّهن بنفيه وزوجته ووليه وخادمه الذي في عياله؛ لأنَّ 


)١(‏ في[1] [ج]: [د]: (القبض). 
(؟) في[ [ج] [د] زيادة: 

(*) ني [د]: (من مالية المرهون). 
(4) ليست في1ج] 


[السسسسرفن 
اللشترك] 
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[حفظ الرهن] 


لقا : ٠ه‏ 


؛ --ه 
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الإنسانَ إنَّ بحفظ مال نفيه عادةً بيؤ لاء؟ فكذا مال غيره الذي تعلّق حقّه به. 

وإن حفظه بغير مَنْ في عياله. أو أودعه ضَمِنَ؛ لأنَّ الراهنَ لم يرض ألا يحفظه. 

وإذا تعدّى امن في الرّهنِ ضمئّه ضهان الغصب لجميع قيميه؛ لوجود النّعذّي. 

وإذا أعارّ المرعَنُ الرّهن للرّاهن فقبضهء خرج من ضمن المرتن» فإن هلك في يد | بمارةادرهن] 
الرّاجِن هلك بغير شيء؟ لأنّه فاتت يد المرعّمن. 

وإن نزع"" فللمرتهن أن يعيّه إلى ييه؛ لأنَّ عقد الرّهن باقي بعدٌ. 

فإِنْ أخدّه عاد الصَّمانٌ؛ لأنّه عاد إلى قبضه. 

وإذا مات الرَّاهنٌ باع وصيّه الرّهِنَ وقضى الذَّينَ؛ لقيام الوصيّ مقام الُوصي. 

فإن لم يكن له وصيّ نصب القاضي له وصيًّا وأمرٌ ببيعه؛ إيصالاً لحن المرتّين إليه. 

وللقاضي ولايةٌ الصف في التّركة فيه يَرجمُ إلى الخير . 


« * « 


)١(‏ في[1:]1د]: (فرع)» ولي [ج]: (نزع). 
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ال 11 


قال ه: الأسبابٌ الموجبةٌ حجر" الصف وال والجنونٌ. 
فلا يجورٌ تصرّف الصغير إلا بإذن وليّه؛ لنقصانٍ في عقله الذي هو عماد ثبوتٍ 
الأهليّة. 


ولا تصرٌّفُ العبدٍ إلا بإذن سيّده؛ لما أنه أهلّ للتَّمِّف بعد حدوث الرّق كا كان 
قبله؛ لانَّ رُكنَ التصرٌّف كلامٌ معتيء في الشَّرعه وذا يتحقق من ال قيق» فاعتبار الكلام 
شرعاً لكونه صادراً عن عير أو تخاطب» وذلك لا ينعدم بالرّقء ول التصرّفٍ ذقةٌ 
صالحةٌ لالتزام الحقوق. وهذا أيضاً لا ينعدم / بالرّقَ فإنَّ صلاحيّة الذمة للالتزام من 
كرامات البشرء وبالرّق لا يخرج من أن يكون من البشرء إلآأنَّ الذمة تضعف بالرّق؛ فلا 
يجب المال فيها إلا شاغلاً مالية الرَّبِ» وذلك حي الموى» فكان محجوراً عن التصرّف لحل 
المولى في ماليّة الر قبة» وذلك يسقط بوجود الرّضا من المولى. 

ولا يجورٌ تصرٌّف المجنون المغلوب بحال؛ استدلالاً بالصَّبِيء فإنَّ الصبيَّ عدي 
العقلٍ إلى الإصابةٍ عادةٌ والمجنونٌ عديمٌ العقلٍ لا إلى الإصابةٍ عادةٌ؛ ولهذا جار إعتاقٌ 
الصَّبِي في الرّقاب الواجبة دون المجنونٍ والمعتّوه. 

على هذا فإن باع شيئاً أو اشتراه وهو يعقلٌ البيعَ ويقصده. فالولي بالخيار إن شاء 


أجازه إذا كان فيه مصلحة, وإن شاء فسخه؛ لأنه تصرٌّفٌ من غير ولاية» فيتوقف على 


(1) الحجر: منمُ تفاؤ تصرف قولي لا فعي؛ لصغرء ورقٌه وجنون. ينظر؛ التعريفات (ص:87): معجم 
مقاليد العلماء (ص: 4 5): معجم لغة الققهاء (ص:11/8). 
(؟) في [د] زيادة: (ثلاثة). 


[82/ب] 


لطن 
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إجازة!'" من له ولايةٌ. 

وهذه المعاني الثلاثة توجبٌ”" الَجْرَ في الأقوال دون الأفعال؛ لأنَّ الفعل أمرّ 
حم لاايمكن رده بخلاف القول. 

والمجنونٌ والصبيٌ لا يصخٌ عقودهما ولا إقرارهماء ولا يقعٌ طلاتُهما ولا عتاقها؛ 
لأنَّ هذه التصرفاتٍ كلّها قوليةٌ» والحجر مؤلٌّ في الأقوال. 

فإن أنلفا”' شيئاً لزمه!؟' ضمانه؛ لأنه وُجد إبطال حقٌ” المتلف عليه حقيقة 
فيجب ضمانه دفعاً للضرر عنه؛ وإظهاراً لعصمة ملكه. 

وأمّا العبدٌ فإقراره نافد في حقٌّ نفسه؛ لكبال أهليته. غيدُ ناف في حقٌّ مولاء؛ لدفع 
الشّرر عن مولاه. 

فإن أقرّ بال لزمه بعد الحرية, ول يلزمه في الحال؛ لأنَّ إقراره غيدٌ ظاهرٍ في حلٌّ 
مولاه. وإن أقرّ بحدٍ أو قصاص لزمه في الحال؛ لأنه يختصٌ بالإنسانيّة وهو غير مُنّهمٍ فيهء 
وينفدٌ طلاقه لقوله ي: دلا يملكٌ العبدٌ والمكائب شيئاً إل الطّلاق :© 


* د ا 


(1) ليست في[5). 
() في[ب]:(تجب). وني [1]: (يوجب). 

(©) في[ب]: (اتلف). 

(5) في[ب]: (لزمها) 

(5) في[د:(ني). 

(5) لم أقف عليه: وقال الزيلعي ني نصب الراية :)١78/5(‏ غريب. وقال ابن حجر في الدراية 


(198/5):لم أجده. 


؛ --ه 
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فصل 


وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: لا تحجر على الحرّ العاقل البالغ”" السّفيه وتصرّفه 
في ماله يجوز وإن كان مدر مفسداا” يتلفُ لم0 فيا لاغرض له فيه ولا مصلحة 
له فيه" لأنَّ فيه إبطال أهليَة وهي نافعةٌ في حقّه؛ لأنه يمتارٌ به عن البهائم» فإبطاهها 
يكون إلحاقاً له بالبهائم والجمادات» وهذا إضرارٌ به وبيانُ أنه إبطالٌ لأهليته: أنه يصيرَ 
بحالٍ لو بارَ التصّ ف بَعدَ ا حجر وصطَيِه لا ينفذ تصدّفه. 

إلا أنه إذا بلع الغلامُ غير رشيدٍ لم يُسلّم إليه ماله حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة؛ 
لقوله عز وجل: <( وَل توا ألشكهآ أنوككُم التي جَمَلَآمَّهُ ل فِيمَا 6* [النساء:]. فإذا 
/ تصرّف قبل ذلك نفد تصرفه؛ لقيام أهلية النّصرفء واستجماع شرائط النفاذ. 

فإذا بلغ خساً وعشرين سنة مقع إلي ماله وإن ل يُؤنس من ارد لأنه يقبح أن 
يكون جَذَ)" ولا يدل" على ماله. ويتوقم في هذه المدَّةِ أن يصير جدَأ لآنَّ البلوخ 
بالإنزال بعد ثنتي عشرة سنةٍ يتحمّق» فإذا أحبل جاريته ووّلدت لسنَّة أشهرء ثُمَ إِنَّ ولده 


أحبل جاريته بعد ثنتي عشرة سنةء وولدت لستة أشهرء صار الأول جداً بعد تمام خس 


(1) ليست في[د]. 

)١(‏ في[ج] (سرفا). 

(©) في [د] زيادة: (متلفاً». 

(4) في11]»[ج]»[د]: (ماله). 

(5) ينظر: المبسوط :)١851//515(‏ الطداية (/ 71/8): الاختيار (؟/457))» البحر الرائق (8/ 90)» مجمع 
الأغبر (888/5). 

(5) في[د]:(حرا). 

(7) في[أك [ج1ء[د]: (يَدَله). 


: مه 


[العجر على 
السفيه] 
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وعشرين سنة. 

ومَنُْ المالِ منه كان على سبيل التأديب له والاشتغالٌ بالتأديب إنَّا يكون إذا لم 
ينقطع رجاءٌ التأديب» فمن صار فرعه أصلا فقد تناهى في الأصلية. فإذا م يُؤنس رشِدٌه 
عرفنا أنه انقطع رجاءٌ التأديب؛ فلا معنى لمنع المال منه بعد ذلك 
يحجر على السّفيه ويُمئع من النصرّف في 
ماله''»؛ لأنه مبذّرٌ في ماله فيكون محجوراً عليه كالضَّبِيء بل أؤْى؛ لأنَّ الصَّبي يكون 
محجوراً عليه لتوهّم التبذير منه؛ وقد حم التبذيرٌ والإسرافٌ هاهنا؛ فكان ممجوراً عليه 
بطريق الأؤلى. 

ولا يُدفعٌ إليهِ امال عندهما ما لم يُؤنس منه الرّسْد؛ لقوله عز وجل: كن َاكنثم 
ينبح دشنا كأذقموة اتيم أنواع 4 [النساء:؟]ء فلا يجوز دفعٌ المال إليه قبل إيناس الرشد 
من إلا أنَّ أبا حنيفة -رحمه الله- يقول: بأئه إذا بلغ مساً وعشرين سنةٌ لا بن أن يستفيد 
رُشداً ما بطريقٍ التجربة والامتحان, فإن كان منمٌ المالٍ بطريقٍ العقوبة فقد تمكّنت شبهةٌ 
بإصابة نوع من الُسْدِء والعقوبةٌ مما يَسقطٌ بالشّبهة وإن كان حك ثابتاً بالنْص غير 
معقول المعنى فقوله: ف رُعْدًا © [النساء:”]. منكّرٌ في موضع الإثبات فتَخّصٌُ!". فإذا 


وجِدّ رشْدٌّ ما فقد وٌجِدَ الدَّرْط؛ فيجبٌ دفعٌ مال إليه. 


وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهم الله- 


شم على قوهم إذا باع لا يتمذ بيعّهء وإن كان فيه مصلحةٌ إجازة الحاكم. 


وإن أعتق عبداً تقذ عتقه؛ لأنَّ الإعتاق نافدٌ مع الهزلء (فممَ السّقّه أؤلى؛ لأنَّ)© 


(1) وعليه الفتوى. ينظر: درر الحكام مع حاشية الشرنبلالي (707/4/1): الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين )١418/57(‏ اللباب (5/ 14). 

4 ينظر: تقويم الأدلة (ص:17١):‏ أصول السرخسيي (1/1*): كشف الأسرار (14/7). 

() مابين القوسين ليس في [أ1[ج]:[د]. 


ا : --ه 
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السَّمَه ييل الرّضا بحكم العقيء والرّضا بحكم العقدِ ليس بشرط في الطّلاق واليتاق. 


وعلى العبدٍ أن يسعى في قيميه. 


وقال أبو يوسف -رحمه الله- آخراً: لا يسعى”"؛ لأنه لو سعى إِنَّما يسعى لمعتقه: 
والمعتّق قط لايلزمه السّعابةٌ لحن / مُعتِقه. بل لحن غيره؛ ولأنَّ تأثيرَ السَِّّ كتأثير الهزل. 

ومن أعتق مملوكّه هازلاً يلزمٌه السّعَايةٌ في قيمتِه؛ فكذا هذا. 

ولمحمدٍ -رحمه الله-: أنَّ الحجْرّ على السّفيه لمعنى التّظر له فيكون نظي الحجّْر 
على المريض لأجل النّظرِ لغريمه ووارثه؛ ثُمّ هناك إذا أعتق عبداً تحب عليه السّعايةٌ؛ 
فكذا هذاء 

وإن تزرّج امرأةٌ جار نكاحُهاء وإن سمّى مهراً جاز منه مقدارٌ مهر مثلهاء وبطلٌ 
الفضلٌ؛ لان توج من حوائجه؛ ومن ضرورة صحَّيِه وجوبُ مقدارٍ مهر المثلء فأمًا فيا 
اد عليه التزامٌ بالنّسمِيةِء (ولا نظرٌ له)”'" في هذا الالتزام» فلا تثبثٌ هذه الزيادة» وصار 
كالمريض إذا تزوّج. 

وقالا فيمن بلعٌ غير رشيدٍ: لا يُدفعٌ إليه ماله أبداً حنّى يُؤنسٌ”" رشدّه؛ ولا يجوز 


تصرٌّفه فيه( لما ذكرناء 


)١(‏ وهو رواية عن محمد. ينظر: تبيين الحقائق (143/5)) مجمع الضمانات (1/ 471): مجمع الأغبر 
(2/ 479). وقال في البئاية عند قوله: "وإن أعتق عبدا نفذ عتقه عندهما" (44/11): وهو قول أبي 
حنيفة رحمه الله أيضاء وم يخصّ قولما بالذكر احترازاً عن قوله لأنَّ عند أبي حنيفة رحمه الله الحكم قبل 
الحجر وبعده سواء ني نفاذ تصرفات المحجور بسبب السَّقّههِ لأنه لا تأثيرَ للحجر عنده» بل احترازاً 
عن قوهما ني سائر التصرفات التي يؤثر فيه الحجر كالبيع والشراء والإقرار بالمال. 

(؟) في [د]: (والنظر واجب). 

زفيذا فياج]» [د] زيادة: (منه). 


(4) ينظر: الهداية (/ 70/8). الاختيار (5/ 17): تبيين الحقائق (5/ :)١155‏ مجمع الضمانات :)45/١(‏ 


]ب83١‎ 


: --ه 
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وج الزكاةٌ من مال السَّفِيد ويُنفِق على أولاده وزوجته. ومن تجب عليه نققته 
من ذوي أرحامه؛ لأنَّ الدّلائل الموجبة للزكاة لا فصل”'' فيهاء والتفقةُ تمبُ لأحياء 
الأقارب؛ هذا تجب في مال الصَّبِي. 

فإن أراد حََجّةَ الإسلام لم يُمنع منها؛ لأنّه وإن كان مفسداً فهو حُاطَبٌء فيكون 
بمنزلة الفاسق الذي يقضّر في أداء بعض' الفرائض؛ لا يستحق التخفيف في حكم 
المخطاب. وهذا بخلاف ما أوجبه على نفسه؛ لأنَّ السبب ثُمّةَ التزامه» فيتمكّن فيه معنى 
التبذير فيها يرجع إلى أمور”" الدنياء فيكون بمنزلة التصدٌّق بياله. 

ولايُسلّم القاضي التَّقْقة إليه. بل يُسلّمها إلى (ثقةٍ من الحاج)''' ينفقها عليه”, 

فإن مرض قأوصى بوصايا في القُرّب وأبواب الخير جاز ذلك من ُلك وهذا 
استحسانٌ””'؛ لأنَّ الخجر عليه لمعنى التّظر له. حتَّى لا يتلفت ماله فيُبتل''' بالفقرٍ الذي 
هو الموثُ الأحمرُ. وهذا المعنى لا يوجدٌ في وصاياه؛ لأنَّ أوانَ وجويها ما بعد موته الذي 
هو حال (استفناء به) © عن ماله في أمر دنياه. 


« د نآ 


ة النيرة (5/ 9 *4). 

)١(‏ في [أ]: (فضل)» وني [ج]: (قصد) 
(؟) ليست في[د]. 

() ليست في[ [ج]»1د]. 


(4) في [ج] زيادة: (في طريق الحاج). 
(5) في [د]: (بعض الحاج). 

(5) في [د]: (استحساب). 

(9) في[د]: (ولا يصير مبتنى). 


(4) في1ج]: (استغناته). 


[النفققة سن 
مال السفيه ] 


حاف 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فضشل 


بلوٌ الغلام بالاحتلام؛ والإحبالء والإنزالٍ إذا وطيء. فإن لم يُوجد ذلك حتّى إسزابوة) 
يَتِمّ له ثراني عشرة سنة عند أبي حنيفة!! رمه الله -. 


وبلوعٌ الجارية بالحيضء والاحتلام» ابل فإن لم يُوجد ذلك حنّى يم ها سبع 


وقالا: إذا تم للغلام / والجارية خمسٌ عشرة سنة فقد بلغا" [1/84] 

وإذا راهقٌ الغلامٌ والجارية. وأشكل أَنْرّهما في البلوغ. فقال: قد بلغت 
فالقول قوله, وأحكامه”" أحكامٌ البالغين؛ (لأنَّ هذا أمرٌ)"" لايُوفَتُ عليه إلأّمن جهته؛ 
قَوَجَبَ أن يُقبل قولّه كحيض المرأة. 


وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: لا أحجرٌ في الدَّينِ إذا وجبت الدُيون على رجلء [الحجسر في 
3 الدين] 


نا الأمرّ على الغالب» وأبو حنيفة - رحمه الله- احتاط فيه» وهذا دَأَبْه. 


001144 /1( ينظر: بدائع الصنائع (/1/ 10/7)» الحداية (1/ 783)» الاختيار (1/ 48): الججوهرة الغيرة‎ )١( 
.)450/4( البحر الرائق‎ 

إفمق ينظر: بدائع الصنائع (1/ 117/3): الحداية (5/ 4 الاختيار (7/ 42)) الجوهرة النيرة /١(‏ 144؟). 
البحر الرائق (95/4). 

(؟) وهو روايةٌ عن أبي حنيفة؛ وعليه الفتوى. ينظر: تبيين الحقائق (/ )0 العناية (9/ :)391/١‏ مجمع 
الأنمر (؟/ 444). الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (5/ 187)» اللباب (5/ 071. 

(4) المراهق: صِبِيٌ قَارَبَ البْلوعَ وتحرّكت آلنّه واشتهى. التعريفات (ص:8١73)‏ التعريفات الفقهية 
(ص:١١3)‏ معم لغة الفقهاء (ص:١47).‏ 

(5) تي[ج1]؛١1د]:‏ (بلغنا) 

(1) في [ج]: [د]: (أحكامها). 

(97) في [1]: لج]ء[د]: (لأنه). 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وطلب غرماؤه حبسّه والحجرٌ عليه م أَحْجُرْ عليه. وإن كان له مالّ لم تتصرّف فيه الحاكم» 
ولكن يحبسه أبداً حتى يبيمه في ديْنه؛ لا مرّ أنَّ حَجْرَهُ إبطال أهليّته. والحاقٌ له بالبهائم» 
وهذا ضررٌ في حقه 0 لأنهما 
جنسٌ واحدٌ حُك]ء فصار ى) لو كانا مُتَّحدَيْنَ حقيقة””" 

وقالا: إذا طَلَبَ غُرماء المفلس الحجرٌ عليه حَجَره القاضي؛ ومنعه من البيع 
والتّصرف”؛ والإقرار حتى لا يَمُ يَضْرّ بالغُرّماءء وباع ماله إن امتنع المفلسٌ من البيع وَكَسَمَهُ كَسَمَهُ 
بون غرمائه باخصصي؛ الحديث معاذ ‏ فإنه ركبته الدّيون فباع رسو الله يك ماله 
وقسم ثمنه بين غرمائه بالخصصس” '©. وهكذا فعلّ عمر دك بال أَُسْيفعَ بن جُهينة جهينة". 

فإن أثرّ في حال الَْجْرِ بإقرار” لَزِمَه ذلك بعد قضاء الدّيون؛ دفعاً للشَّرر عن 


إل في [ج] زيادة: (وإن كان له دراهم ودينه دراهم قضاها القاضي بغير أمره) 

د 

(*) ينظسر: الجسامع الصغير (ص:”* 5 )» الهدايسة (5/ 14817)» الاختيسار (48/1)) الجسوهرة النسيرة 
(140/1). لسان الحكام (1/ 715 

(4) في [د] زيادة: (والسفر). 

(5) ينظر: الجامع الصغير (ص:4*5)» المبسوط (15/ 15)» البناية (847/11١)؛‏ مجمع الضمانات 
(485/1) اللباب (؟/ 089/5 

(1) أخرجه الطبراني ني المعجم الأوسط (04*4).: والدارقطني في سنته (4001)» والبيهقي ني السئن 
الكبرى (7/ )8١‏ رقم :)١1577(‏ وصححه الحاكم في المستدرك (3788)» وقال ابن عبد الحادي في 
المحرر (848): وفي قوله نظرء والصحيح أنه مرسل. 

(7) أخرجه مالك ني الموطأ (5847): وابن أبي شيبة ني المصنف (5/ 077) رقم (737415)ء والبيهقي في 
السنن الكبرى (5/ 81) رقم (11574). 

(4) في1د]: (بيال). 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الغرماء ” الأول 

ويفَقٌ على المفلس من ماله وعلى زوجيه: وأولاده'" الصّغارء وذوي أرحايه؛ 
لأنَّ الإنفاق في هذه الوجوه من ضرورات الحياة. 

وإن ل يُعرق للمفلس مال وطَلّبَ غرماؤه حبسّه » وهو يقول: لامال لي» حَبسَه 
الحاكمٌ ني كل دين لزمه بدلاً عن مال حصل في بده كثمن المبيع وبل القرض”! لان 
هلك المعرّض دلَّ على غناه. ١‏ 

وكذا في كُلُ دين إِلترّمه بعد كالمهر والكفالة؛ لأنَّ التزامه دليلٌ على قدرته على 
أدائه؛ وذا يتحقق بثروته. ولم يحبسه فيما سوى ذلك كموّض المغصوب». والمستهلق. 
وأرش الجناية” إلا أن يقيم البيّة أنّ له مالاً؛ لأنَّ هذه الأمور لا تدلٌ على غناه. 

وإذا حبسه القاضي شهرين أو ثلاثة أشهر سأل عن حاله: فإن لم ينكشف له مال 
خلٌ سبيله. 

وكذا إن أقام البينة أنه لامال له؛ لقوله عز وجل: / ف[ ون نت و عُسْرَوْ مُتَوهُ 
إل مُيسَرَوَ © [البقرة:2480]. ولا يحولٌ بيه وبين غرمائه بعد خروجه عن الحبس 
يلازمونه. ولا يمنعوئّه من التّصرّفٍ والسّفرِ؛ نفياً للمَّرِرٍ عن الكُلّء ويأخذونّ فضلٌ 
كسيه ويْقسَمْ بينهم بالخصّصٍ» 

وقالا: إذا فلّسَه الحاكمٌ حال بيه وبين غرمائهء إلا أن يُقيموا اليد أنه حَصَلّ له 


)١(‏ في [د]: (الغريم). 

() 411 ج1١‏ 1د]: (وولده). 
(©) ني1أك [ج] [د]: (القرض). 
(؛) ليست في1د]. 

(0) ني [د]؛ (الجنايات). 


[ حبس المقلس] 


[84'ب] 


[تصسرفات 
الفربامع 
القلس] 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


مال" لأنّه لما قُّفِي بالإفلاس تبيّن أنه لا مالّ له. فيستحقٌ النَظِرَة إلى الميْسرة 
بالقّص". 

ولأبي حنيفة -رحمه الله-: أنَّ القضاء بعدم المال9" مما لا يصحٌ؛ لأنه مما لا يُوقفٌ 
عليه حقيعةٌ إلا أنا جوّزناه ظاهراً فيا يرجع إلى دفع الحبس. 

ولا يحجرٌ على الفاسق إذا كان مُضْلِحاً لماله. والفِسقٌ الأصلي فيه والطاريء 
سواء”*)؛ لأنّه لاُعدم ما يُبتنى عليه صكَّةُ النَصرف. 

ومَنْ أفلسٌ وعنده متاعٌ لرجلٍ بعينه ابتاعه منه فصاحبٌ المتاع أسوةٌ للغُرماء فيه 
عندنا””! لأنّهِ (لا يحص به البائع)© لايد" ولا ملكاًء بخلاف متهن لأنّهِ مص به 
يدا فكان هو أؤلى. 


)١(‏ ينظر: الهداية (1/ 0258 تبيين الحقائق »)50١/0(‏ الجوهرة النيّرة (551//1): مجمع الأثمر 
(6/ 5ك اللباب (؟/ 806). 

(5) يشير إلى قوله تعالى: +3 4 

(9) ليست في[ج] 

(4) ليست في[أ]. 

(5) ينظر: المبسوط (18/ /1917). بدائع الصنائع (5/ 587): الهداية (©/ 7184)» درر الحكام (1/ 00518 
البحر الرائق (8/ 48). 

(1) مابين القوسين ليس في [د]. 


(0) في [د] زيادة: (للبائع عليه). 


الحجمر علس 
الفاسق المصلع| 


؛ د 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ال 1 


(قال ه)'": إذا أقرٌ الحرٌ العاقل البالغٌ بحن لزمه إقرارٌهء مجهولاً كان ما أقر به أو مايسزم 
معلوماً. ويُقال له: بيّن المجهول؛ لأنَّ الظاهر من حاله أن يكون صادقاً في خبره. با#قرادا 
(خصوصاً فيا لايكون منّها فيم”"» وهو مأمورٌ بذلك أيضاً لقوله عز وجلَّ: «( كاي 
لين “انوا كوو مين بلس عْبَدَآ ولو عَكَ شيك © [النساء:ه17]. 

فإن قال: لفلان علي شيءٌ» لزمه أن يُبيّن ماله قيمةٌ؛ لأنَّ الى اسم لما هو موجودء 
مالا كان أو غيره؛ إلا أنَّ قريئة الوجوب عليه دلِّ على ما له قيمةٌ والثابت بدلالة 


اللفظ”؟ كالثابت بصريحه. 

والقولٌ فيه قوله إن ادع المقرّ له أكثر من ذلكء يُريد به: مع يميئه؛ لأنّه خرج عن 
موجّب إقراره بم| بين فإذا كذّبه لمقرٌ له فيه صار رادا" لإقراره. يبقى دعواه شيا آخر 
عليه أو زيادة عليه وهو منكرٌ لذلك؛ فكان القولٌ”'/ قله مع يميئه. 

ولو قال: لفلان عل مال فالمرجعٌ إلى بيانه. ويُقبل قله في القليل والكثير؛ لأنه 
هو المجمل» فكان إليه بيانه. 


)١(‏ الإقرار: إخبارٌ الشّخْص بحقٌّ عليه. ينظر: أنيس الفقهاء (ص:74)» التعريفات الفقهية (ص:*”): 
معجم لغة الفقهاء (ص:48). 

(1) مابين القرسين ليس في [1]» [ج]: [د]. 

(؟) ليست في[1]. 

(4) في[1]: (النص). 

(4) ليست في51]: 


(1) في [أ] زيادة: (فيه). 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 
ل م 


فإن قال: مالاعظياء ل يُصدّق في أقل من مائتي درهم؛ لأنَّ لظم ”'" من امال ما 
يحصلٌ به الغنى لصاحبه. وهو النَّصابُ”" الذي تجب / فيه الزكاة: وعلى هذا قياس 
مذهبه]””'. ولم يذكر قول أبي حنيفة - رحمه الله- هنال . 

وقيل: (قول أبي حنيفة - رحمه الله-)*' هاهنا كمذهبه]. 

والأصحٌ: أنَّ على قوله يُبنى على حال المُقِرٌ في الفقر والغنى”"! فإنَ القليلٌ عند 
الفقيرٍ عظيعٌء وأضعاف ذلك عند الغني قليلٌ» وك أنَّ الماثتين عظيمٌ في حكم الزّكاق 
فالعَشَرةٌ مال عظيعٌ في قطع الشّرقة» وتقدير المهرٍ بها؛ فيقعٌ التُعارض فوجَبَ الرّجوع 
إلى حال الرّجل فيم| 

وعند الشافعي -رحمه الله-: البيانُ في ذلك إلى المقرٌ"'؟ لأنَّ الإهام حصَل 


(1) في[3]1ج]»1د]: (العظيم) 

(2) ليست في لي [ب]. 

(7) ينظر: المبسوط (48/18): بدائع الصنائع .)57١/(‏ العناية (7378/4). الجوهرة النيرة 
الفلخلف 

(4) ليست في[ب] 

(5) في[أ1»1ج1:1د]: (مذهيه) 

04804 /1( ينظر: المبسوط (44/18). تحفة الفقهاء (7/ 94١)؛ البناية (4/ *4)47 درر الحكام‎ )١( 
.)190/5( مجمع الأخبر‎ 

(1) وهو الذي صحّحه الشّرَخسيُ. ينظر: المبسوط (48/18)ء تبيين الحقائق (0/ 0): حاشية الشرنبلالي 
عنى درر الحكام (1/ 0299 مجمع الأخبر (؟/ 0140 

(4) يشير إلى أنَّ اذهب ني تقدير المهرٍ أن لا يقلّ عن عشرةٍ دراهم. ينظر: المبسوط (53/8): بدائع 
الصنائع (5/ »2 الاختيار (/ :)٠١١‏ البحر الرائق (*/ 1821). 

(9) ينظر: الأم (5/ 774)ء نهاية المطلب (/9/ 77). البيان (474/17): العزيز (0/ 08 7): روضة 
الطالبين (4/ 0 /9190). 


1/851 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


منه'" إلاأنَّا نقول: في هذا إلغاءٌ وصفه با لَعَظّمَةَ وهذا لا يجورٌ. 
0 2 
وإن قال: دراهم كثيرة'" لم يُصدّق في أقل من عشرة. وهذا قول أبي حنيفة؟ - 
رحمه الله-؛ لأنَّ أكثر ما يتناوله هذا اللّفظ مقروناً بالعدد عشرةٌ. 


وعندهما: يلزمُه ماثنا (درهم“؛ لأنَّ الكثير”* من الذّراهم ما يحصلٌ به الغِنى 


شرعاً. 
فأبو حنيفة -رحمه الله-بنى الجواب على لفظهء وهما على المعنى المقصوه باللّفظ. 
وإن قال: دراهم: فهي ثلاثةٌ؛ لأنَّ إقراره'"© حصلٌ بصيخةٍ الجمع؛ وأدنى الجمع 
متمق عليه ثلائةٌ”©. ١ ١‏ 
وعند الشافعي -رحمه الله-: يلزمّه درهمان على ما عُرِفَ في موضعه إلا أن يُيين 
أكبرة*؛ لان اسم الجمع يتناوله. 


01 

(5) في[14]1ج]»1د]: (كثيرة). 

(*) ينظر: المبسوط (1/ 48)» تحفة الفقهاء (؟/ 151) الحداية (؟/ 17/4)؛ الجوهرة النيرة (1/ 01149 
درر الحكام (504/5) 

(4) ينظر: بدائع الصنائع (17/ »)57١‏ تبيين الحقائق (5/ 5)» لسان الحكام /١(‏ 578)» مجمع الضمانات 
(579/1) مجمع الأثبر (541/5). 

(0) ما بين القوسين ليس في [ج]. 

(5) في [د]: (الإقرار). 

(0) ينظر: تفويم الأدلة (ص:177)» كشف الأسرار (78/5) التقرير والتحبير (1/ .)١5*‏ 

(8) ني [د] زيادة: (منها). و هذا قولّ لبعض الققهاء. ونيس ني مذهب الشافعي؛ ومذهب الشانعي 
كمذهب أبي حنيفة. ينظر: الأم (5/ 775): الحاوي (9/ 16): الوسيط (5837/5): البيان 


(18/ 444 ) العزيز (0/ 3 3): روضة الطاليين (5/ .)88١‏ 


ا : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وإن قال: له عليّ كذا كذا درهما لم يُصدَّق في أقل من أحد عشر درهماً؛ لأنّه ذكر 
عددين مبهمين مركب" غير معطوف. وأدنى العددين المفسَّرَين ببذه الصّفة أحد عشر 

ولو قال: كذا كذا لم يصدّق في أقلَّ من أحدٍ وعشرين درهماً؛ لأنّه ذكرهما معطوفاً 
أحدَّهُما على الآخَره وأدنى ذلك ف المفسّرِين أحلٍ وعشرين درهما» فكذا المبهم يُعتبر به. 

وإذا قال: له عل فقد أقرّ بالدّين؛ لأنَّ "على" كلمةٌ وجوب؛ لأنَّ اشتقاقه من 
العُلقٌ ونَّا يعلوه إذا كان ديئاً في ذقّته ‏ 

ولو قال: عنديء فهذا إقرارٌ”' بأمانة في يده؛ لأنَّ "عنده" عبارةٌ عن القُرْب» وهو 
يحتمل القّرْب من يده. فيكون إقراراً بالأمانة: ومن ذمَّته فيكون إقرارا بالدَّينَء إلا أنَّ 
الأمانة اقل فوجب أن يثبت به الأقلّ. 

ولو قال: قبي فهو إقرارٌ بالدّينَ؛ لأنَّ هذه عبارةٌ عن اللُّوم؛ حنى يُستّى الصّك 
قبالة» والكفيلٌ / يُسمَّى قبيلا"؛ لكونه ضامناً للمال. 

ولو قال له رجلٌ: لي عليك ألفُ درهمء فقال: اتّهاء أو اُتقدهاء أو أجلن بهاء أو 
قد قضيتها!'“فهذا إقرارٌ؛ لأنَّ الهاء والألف في هذا كله كنايةٌ عن الألف المذكورة. فلا بن 


الذي هو حجّةٌ الذّين 


من حمل كلامه على الجواب: بخلاف ما إذا قال: انّرنَء أو انتَقِد أو حَذّ حيثٌ لا يكون 
إقراراً؛ لأنّ هذا كلك*» سغلٌ بنفسهء وليس بكناية عن الال المذكورء فحُمل على 


الابتداء. 


)١(‏ ليست في [د]. 

(؟) في[ب]: (اقرٌ له). 

(*) ينظر: طلبة الطلبة ( ص:4١03).‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص:711): معجم لغة الفقهاء 
(ص ناته 2). 

(4) في[أ]:1ج]»1د]: (قضيتكها). وني [ج] زيادة: (وأرسل غداً من يقيضه أو غداً أعطيتكها). 

(0) في[د]: (كلامه). 


[الإقسار 


851 /ب] 


ا : --ه 
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ومن أقرٌ بدينٍ مؤْجُلٍ فصدّقه (الْدرُ له في" الدّينء وكذّبهِ في الأجل لزمه الذّبنُ 

حالاً؛ لأنّه أقرّ بالدّين على نفسه. ثم ادَّعى عليه”" إبراة”'' مؤقتاء ولو اذّعى عليه إبراءً 

مطلقاً لا يُقبل قوله بغير حجة. فكذا هذاء ويُستحلف الْقَد له على الأجل؛ لأنّه ادّععى 
عليه أمرا لو أقر به لزمه؛ فوجبّ أن يُستحلف رجاءً للتُكوليا"». 


« د نا 


(1) في [د]: (الغريم) 

(0) ليست في1د] 

(0) في[أك لج]:1د]: (أبرلّ). 

(5) الثكول: الامتناعٌ عن اليمينٍ. ينظر: طلبة الطلبة (ص:57): معجم مقاليد العلوم (ص: 50): معجم 
لغة الققهاء (ص:58). 


لقا : --ه 
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فصل 


ومن أقرّ واستثتى متّصلاً بإقراره صحَّ الاستثناء. ولزمه الباقيء سواء استثنى 
الأقلّ أو الأكثر؛ لأنَّ الاستثناء تكلّمٌ بالحاصل بعد اليا أصله قوله عرَّ وجلّ: كيت 
بهم ألك سَعَوٍإِلا نيت عَامَا # [العتكبوت:4١]»‏ فلو لم يكن الاستئناءً عبارةٌ عا وراء 
المستثنى كان هذا رجوعاً أو استدراكاً كاللّخط وهذا محال على الله عز وجل. 

فإن استثنى الجميعَ لزمه الإقرارٌ ويطل الاستنائ؛ لأنَّ استئناة الكُلّ رجو 
والرُجوع باطلٌ0". 

وإن قال له: عل ماثةٌ درهم إلا دينارًء أو إلا قفيرٌ حنطة, لزمه مائد" إلا قيمةٌ 
الدّينار والقَفِينِ وهذا استجا اعد به الو حيفة وأبو يؤنافة" سرجه اله. 

والقياسُ آلا يصحّ هذا الاستثناء؛ (لأنَّ هذا استثناء الجنس يمن خلاف 
الجن )!*» وهو قول محمد وزُّفر» سرهم الله-. 

والصَّحيحٌ جوابٌ الاستحسان؛ لأنَّ المقدَّراتِ جنسٌ واحدٌ معني (وإن 
اختلف”" أجناسها صورةٌ؛ لأتها تثبتٌ في اللّمة ثمناً وحالأومؤْجلاَ ويجورٌ 


(1) ليست في[ج] 

(؟) في[د] زيادة: (درهم) 

(*) ينظر: المبسوط (184/ 81 الحداية (8/ .)1١87‏ الاختيار (5/ 185 ): مجمع الضمانات (0)910/1/1 
الاب (420/). 

(4) مابين القوسين ليس في 11 » جه 1د]. 

(0) ينظر: المبسوط (18/ 81). تحفة الفقهاء (؟/ 194)ء الجوهرة النيرة (1/ 8635 9): اليناية (9/ 0)481 
درر الحكام (5/ 0854. 


(1) في[أ]: (واختلقت). 


: --ه 
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استقراضُها؛ فكان الكل في حكم الْْوتٍ في الذّمة كجنس واحدٍ معني والاستناءٌ 
استخراجٌ بطريقٍ المعنى؛ فلهذا صحٌّ. 

وإن قال له: علّ”'' ماتةٌ ودرهمء فعليه مان درهم ودرهمٌ؛ لأنَّ في العف يراد به 
الدّرهة". م 

وإن قال: مانةٌ وثوبٌ فعليه ثوب ويُرجعٌ في تفسير الماثة إليه؛ / لأنّه يقال في 
العُرف: أعطاهٌ فلانٌ مائةٌ وثوباً لا يُريدون به التّْابِ؛ لما أنَّ الجمعَ في الكسرة والتَْقةٍ 
تور 

ومن أقرّ بحن وقال: إن شاء الله متّصلاً بإقراره لم يلزمه الإقرار؛ لأنّه على الإقرار 
بشرط لا يُخاط”” فإنَّ الله تعالى شاءً الأشياء كُلَّها كى) هوء فلا يُدرى أَنَّها؛ شاءً التزامه 
هذا امال للمُقَرٌ له بعينه أم لا؟. 

ومن أقرّ بدا واستثنى بناءها لنفيه فللمُقرٌ له الدَّارُ والبناة؛ لأنَّ اسم الذَّار لا 
يتناولٌ البناء لفظأًء والاسناء إنَّ) يتحقّق ما تناوله الكلامٌ نصاً؛ لأنّهِ إخراجٌ ما لولاه 
لكان الكلام متناولاً له. 

وعند الشافعي -رحمه الله-: هذا الاستثناءٌ صحيحٌ, على ما يُعرف في كتاب 
الإقرار©. 

وعلى هذا لو قال: هذا البستانُ لفلانٍ إلا نخله بغير أصله فإنّه يه أو قال 9): هذه 


(1) ليست في[د]. 
(؟) في1أ]: [ج]:1د]: (الدراهم). 
(5) في[أ]. 1ج]. [د] زيادة: (به). 
(4) ني [د]: (أن الله تعالى). 

(5) ينظر: الحاوي (/19/ 2114 

(1) ليست في1د]. 


]1/86[ 


: -ه 
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ان لفلان إلا بطانتها فائها لي» أو قال: هذا السّيفُ لفلانٍ إلا حليتّه فإئها لي وأمثال 
ذلك. 


وإن قال: بناءُ هذه الذّارِ بي والعَرْصَةٌ لفلانٍ فهو كا قالّ: هكذا ذكرّها مُنا وذكَرٌ 
في كتاب الإقرار. 


ولو قال: بناءُ هذه الذّارٍ بي وأرضُها لفلانٍء كانت الأرض والبناءٌ لفلان؛ لأنَّ أوّل 
كلايه -وهو قولّه: بناءٌ هذه الدَّارٍ لي- غيدُ معتير؛ فإ قد كان له ذلك قبل أن يذكرّه. 
بقي قوله: وأرضُها لفلانء والإقرارٌ بالاصلٍ يُوجِبُ ثبوت حقٌّ المُفَرٌ له في التَّبع. 
ولو قال: البناءٌ لفلانٍ والأرض للآحَرِء كان البناءٌ للأوّلٍ والأرض للثاني كا أقرّ 
به؛ لأنَ أوّلَ كلامه هاهنا إقرارٌ معتبر؛ فَهَيْكَ أنَّ في آخِرٍ كلامه إقرارٌ بالأرض والبناء لكن 
إقراره فيها صارّ مُستَحقَاً لخيره لا يَصحٌ؛ فكان للثاني الأرضٌ خاصّة. فأمًا في المسألة 
الأولى: آخرٌ كلايه إقرارٌ بالأرض والبناء جميعاء وهما جميعاً مِلكه. 


ومن أقرٌ بشيء لغيره وقَرَط الخيارٌ لزمه الإقرارٌ وبطل الخيارٌ؛ لأنَ الإقرار إخباٌ 
والخيار لا يتحمّق في الأخبار. 


ومن أقرّ بتمر في تُوْصَرَةه" لزقه الثّمر والقُوصرٌة؛ لأنَّ القُوصرّة تابعةٌ للثّمر في 
العرف. 
ومن أقرّ بدايّةِ في اصطيل لزه اذا" دون الاصطبل؛ لعدم العُرفِ فيه. 


ل * #4 


)١(‏ ليست في [1][ج]ء[د]. 


(1) القُوْصَرٌة: وعاءً التمر يتّحْذُ من قصب. ينظر: العين (4/ 04). عبذيب اللغة (4/ 3181)» المغرب في 
ترتيب المعرب (ص:7880). 


© ني اج] زيادة: (خاصة). 


لفقا : --ه 
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فصل 


وإن قال: / غصبيُه ثوباً في منديل لزماه جميعاً؛ لأنَّ الثوب يجعل في المنديل صوناً له 
عادةٌ. وكذا لو قال: عل ثُوبٌ في ثوب لزماه. 

وإن قال: في عشرة أثواب» لم يلزمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهم الله- إلا 
ثوب واحن". 

وقال محمدٌ -رحمه الله-: يلزمّه أحد عشر ثوباً"'»؟ لأنَّه قد يُصان الوب في عددٍ 
من الثياب إذا كان نفيساً فصار بمنزلة قوله: حنطةٌ في جوالتٍ ”"©؛ ويجعل كلامه على 
التقديم والتأخيرء فيصير كأنه قال: عشرةٌ أثواب في ثوبء والثوب الواحد يكون وعاءً 
للعشرة عادةٌ؛ فوجب العمل بصريح كلامه ما أمكن. 

وفما: أنَّ العشرة لا تكون وعاء للنّبٍ الواحدٍ عادة فصار كالاصطبل للدابّق 
وله على التّقدِيم والتَآخيرٍ اشتغالٌ”؟© بإيجاب المال في ذمته بالمجمل””» وبتأويل هو 


.)11 /1( ينظر: المبسوط (/309/ 197): بدائع الصنائع 5731 الهداية (/ 1831). الاختيار‎ )١( 
)235/1( مجمع الضمانات‎ 

(؟) ينظر: المبسوط (/10/ .)١417‏ الجوهرة التيرة (1/ 88 31): البناية (6/ 44 4): درر الحكام (1/ 4753 
جمع الأهر (5/ 594). 

(*) في [ج]: (الجواليق). والجبوائق: وعاءٌ من صوفٍ أو شعرٍ أو غيرهما. ينظر: الصحاح (4/ 1484): 
لمان العرب )77/١١(‏ المعجم الوسيط .)١48/1(‏ 

(4) ليست في[د]. 

(5) في[أ]:[ج]: (بالمحتمل)؛ وني [د]: (عتملاً). والمجمل: هو ما حََفِيَ المرادٌ منه بحيثٌ لا يدرك بنفس 
اللَْظِ ِلآ ببيانٍ من المجمل؛ سواءٌ كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الإقدام. كالمشّرك أو لغرابة 
الل كاشلوع: أو لانتقاله من معناءالظاهر إلى ماهو خيرٌ معلومء فترجعٌ إلى الاستفسار ثم الطّلبٍ ثم 
التأمل. كالصّلاة والزّكاة والرّبا. يتظر: التعريفات (ص:5 :)7١‏ معجم مقاليد العلوم (ص:40): 


[86/ب] 


٠ : لقا‎ 
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عالفٌ للظّاهر”". وهذا لايجوز 
ومن أقرّ بغصب ثوب وجاء بثوب معيب فالقول فيه'"” قوله. وكذا لو أقرَّ له" 
بدراهم, وقال: هي زيوفٌ؛ لأنه ليس للغصب ومطلقٍ الإقرار اقتضاءً في السّلامة عن 
العيب» وهو المُجولء فكان إليه ياه بخلاف ما لو قال: له علي مائة درهم ثمن بيعه 
أو قرضيء ثم قال موصولاً: هو زيوفء لم يُصدَّق عند أبي حنيفة©» -رحمه الله-؛ لأنه 
يقتضيان السلامة عن العيوب» فكان رجوعاً عن بعض ما أقنٌ فلا يصح. 
ومن المشايخ -رحمهم الله- مَن قال: إنَّ مطلق الإقرار بالدراهم الزُيوف على هذا 
الخلاف” أيضاً"""؛ لأنَّ مطل الإقرارٍ بالدَّين ينصرفٌ إلى الالتزام بطريق التُجارة» 
فيصير كا لو نص عليه. 
ولو قال: له علَ”" خمسةٌ في خمسةٍء يُريد الضَّربَ والحسابٌ لزمه خمسة. 
وقال زُفر -رحه الله-: لزمه عشرة/. 
الحدود الأنيقة (ص:*8). 
)0 الظّاهر: هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة» ويكون ممتملا للتأويل والتخصيص. 
ينظر: التعريفات (ص:87١):‏ معجم مقاليد العلوم (ص؛ 60 ) الحدود الأنيقة (ص:٠8).‏ 
(؟) ليست في1د]. 
(؟) ليست في [1]؛ ج]1د]. 
2( ينظر: الجامع الصغير (ص:/1 4)) البسوط (18/ 2)١7‏ تحفة الفقهاء (©/ 5٠١‏ ) الحداية (5/ 184): 
الاختيار (15/1) تبيين الحقائق (0/ .)١4‏ 
(5) في[1]: (الاختلاف). 
(5) ينظر: المبسوط (18/ 17 اخداية (*/ 184) الجوهرة النيرة (1/ 708)» حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق (5/ 19). 
(0) ليست في[1ج] 
(8) وفي بعض المصادر: أنَّ قول رُفر كقول الحسن. ينظر: ع الصنائع (9/ 571): تبيين الحقائق (8/ :)٠١‏ 
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وقال الحسنٌ بن زياد -رحمه الله-: خمسةٌ وعثرون”"؛ لأنّه المرادُ عند أهل 
الحساب. 

(ولوقرِ حرحمه الله-: أن حرف "في" بمعنى حرف "مع" فيُحمل عليه 
تصحيحاً لكلامه. 

ولنا: أنَّ حساب الصَّربٍ في الممسوحات. والمزروعات» لا في الموزونات مع أنَّ 
عملٌ الشَّرب في تكثير الأجزاءِ لا في زيادة الما وخسةٌ دراهم وزناًء وإن تكثّر أجزاوها 
لا تصيرٌ أكثر من خمسةء وحرفٌ "في" يكونُ بمعنى "مع”" مجازاء (ويكون بمعنى 
"على". وليس أحدٌهما بأولى من الآخر قَبَقِي المعتيرُ حقيقةٌ كلامه)”* فيلزمه خسةٌ 
(بأوّلٍ كلامه. ويلغو ما ذَكَرَ في آخرٍ كلايد إلا إذا قال: أردثُ خسةٌ)؟" مع سق 
/ فحينئلٍ يلزمُه عشرةٌ. 

ولو قال: له علي من درهم إلى عشرة لَِمَه تسعةٌ عند أبي حنيفة!© -رحه الله-؛ 
لأنَّ ما جعل غاية لا يدخل ىآ المضروب له الغايق» إلا أنَّ الأوّلَ دحل لاجلٍ 
الضّرورة. 


الاختيار (571/1)) مجمع الأغبر (7/ 144) 

)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (711/19)) الحداية (5/ 181)» الجوهرة النيرة /١(‏ 4)554 مجمع الضمانات 
فض 

(؟) في[ج]: (هذا وإقرار). 

(5) ليست في[ج] 

(4) مابين القوسين ليس في [ج]. 

(5) مابين القوسين ليس ني [أ]. 

(1) ينظر: بدائع الصنائع (/9/ ٠‏ 57)» اطداية (5/ 183) الاختيار (171/5): تبيين الحقائق (4/ 11): 
الجوهرة النيرة (1/ 184). 


]/871 


لقا : --ه 
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وقالا: يلزمه العشرةٌ كلّه('”؛ لأنَّ الحدّين بما يدخلان في الإباحات كقوهم: خلْ 
من دراهمي من درهم إلى ماثةٍ كان إباحةٌ لأخطٍ المائق كذا هذا. 

وقال زف -رحه الله-: لايدخل الحدّان©. 

وإذا قال: له علي ألفٌ درهم من ثمن عبد اشتريته فإن ذكر عبداً بعينه قيل للمُفَرٌ 
له: إن شكت قَسَلّم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك؛ لأنه ا سَلّمه إليه فقد ف بذلك 
فثبت المال بتصادقههما. 

ولو قال: العبدٌ عبدي (ما بعنه)””' منك. وإنم| بعنّك غيره لم يكن عليه شيٌ؛ لأنه 
إنما أقرّ له بالمال بشرط أن يُسلم له العبد. ولم يسلم له. والمُعلّق بالشرط عدمٌ قبلهه 
ويتحالفان؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منها مذّعي ومُذّعَى عليه. 

ولو قال: من ثمن عبد و يُعيّنهِ لزمه الألف في قول أبي حنيفة”؟» -رحمه الله-. 

وقال أبويوسف ومحمد -رحمهم الله-: لا يلزمه هذا إذا قال موصولاً: لم أقبضه. 
وأمًا إذا قال مفصولاً: يُسأل المُقرٌ له عن المال» هو من ثمن البيع أم لا؟ فإن قال: نعمه 
فالقول قولُ المُقرٌ أن لم أقبضه. وإن قال من جهةٍ أخرى: سوى البيع» فالقولُ قول 
المُقَد له 


)١(‏ ل ليست في [د]. وينظر في المسألة: بدائع الصنائع (7/ »)71١‏ البناية (4/ 48 4)؛ درر الحكام 
(/ 733 مجمع الأغبر (5/ 01945 

00737 /1( درر الحكام‎ :))١١/8( ينظر: الداية (5/ 181)» الاختيار (179/1): تبيين الحقائق‎ )١( 
.)43 /5( اللباب‎ 

(©) في [ج): (بايحئة). 

242 ينظر: الحداية (7/ 1817): الاختيار (188/5): الجوهرة الشيرة (1/ 165): مجمع الفسمانات 
(1/ 5لا مجمع الأخبر (545/5). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (9/ 51). الاختيار (7/ 978). تبيين الحقائق :)١8/6(‏ البناية (0)485/8 


نف 
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هما أنَّ قوله: لفلانٍ علي آلف إقرارٌ بوجوب الال عليه؛ وقوله: من ثمن عبد 
اشتريتّه منه. بيات لسبب الوجوب. فإذا صدَّقه المُقَرٌ له في هذا السّبب يثبتٌ السَّببُ 
لتصادقهراء وهذا الال واجبٌ قبل القبضي إلا أنه يُتأكد بالقبض فصار”" البائعٌ مدّعياً 
عليه تسليم المعقود عليه» وهو منكرٌ لذلك فكان القولٌ قولٌ المنكر في إنكار القبضء أمّا 
إذا كذَّبه في التّببٍ فهو بيانٌ ميك فيح إذا وصلّء ولايصحٌ إذا فَصَل. 

ولأبي حنيفة -رحمه الله- أنَّ قوله: لفلان" علَِ ألفء بِالنّظر إليه يقتضي 
الوجوب» وقوله: من ثمن عبد محتمل والمُتَيّنُ لايبطل بالمحتمل. 

وعلى هذا لو قال: له علِنّ درهمٌ من ثمن حمر أو خنزيرء لزقه الألفٌ عند أبي 


حنيفة -رحمه الله-, ولا يُصدّقٌ وَصَلّ!" ام قصل 
وعندهما: يَصحٌ إذا وَصَلّ”؛ لأنه بان السّببِء وفيه معنى الإبطالٍ فِيِصِح 


موصولاً كالاستثناء. 


/ وله: أنَّ في آخر”"' كلامه ما يُبطل أوّله'"“؛ فيكون هذا رجوعاً عا أقرَ ب فلا 


اللباب (93/ 415) 

)١(‏ في[اج]تر). 

قف ليست في [1]؛ [ج]؛ [د] 

() ليست في[ج]. 

(4) ينظر: المبسوط (18/ 17 بدائع الصنائع (117/1): الهداية (5/ 187)) تبيين الحقائق (0)18/8 
الجوهرة النيرة (1/ 54 18). 

)2( ينظر: العناية (8/ 7877): مجمع الضانات /١(‏ 0717/7 مجمع الأخبر (194/5): الدر المختار 
(4308/4 اللباب (5/ 40). 

(5) في1أ]: (أول). 

(9) ليست في [ج1[د]. 


؛ مه 


[87/ب] 
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0 


يصح. 

ولو قال: عل أل من ثمن متاع وهي زيوفٌ. وقال اق له: جياتٌ لزمه الحيادُ في 
قول أبي حنيفة"' -رحه الله-. 

وعندهما: لا يلزمُهُ ) في الغصب7". 

ولأبي حنيفة -رحمه الله- ما ذكرنا من الفرق» أو قوله: من ثمن متاع» يقتضي 
وجوب الجياد؛ لأنَّه الكمنٌ المعتاتٌ فلا يُصِدَّق في دعوى العيب» بخلافٍ الغصب. 

ومن أقرّ بخاتم لغيره فله الخَلقةٌ والقَضُ؛ لأنَّ اسم الخائم يتناومياء وكذا أقدّ 
بسي فل والَفْنُ والحائُ؛ وإن أفم بححجلة” فله الهيدانٌ والكسوةٌ. 

وإذا قال: لحمل فلانةٍ علي ألف. فإن قال: أوصى به فلان. أو مات أبوه قَوَره 
صمٌّ؛ لأنّ هذا في الحقيقةٍ إقرارٌ للمورث والموصي؛ فإنَ امال مبقي على حقّه ما لم يُصرف 
إلى وارثه أو إلى من أوصى له')؛ وهما من أهل الإقرار لهما. 

وإن بِيّن شيئاً مستحيلاً بأن قال: من ثمن بيع بايعتّه. أو قرضي أَفْرَضَنِيه فهذا 
باطل؛ نه لايُصوّر له حقيقةً وحكياً أ حقيقةً فلا يُفْكل؛ وأًا كا فلاله لاولاية 
لأحد على الحنين حنَّى يكونَ تصرٌقهُ كتصرف الجنين. 


00788 /١( الجوهرة النيرة‎ :)١4 /5( الاختيار (177/1)) تبيين الحقائق‎ :)١184 /7( ينظر: الحداية‎ )١( 
.)557/15( درر الحكام‎ 

(؟) الذي وقفتٌ عليه أت قالا: إِنْ وصل يُصدَّقء وإن قَصَلَ لا يُصدَّق. ينظر: بدائع الصنائع (/9/ 0718 
اهداية (/ :)١44‏ تبيين الحقائق (5/ ١4‏ )» الجوهرة النيرة (1/ 188): درر الحكام (777/5): مجمع 
الضانات (1/ 51/7) 

(5) الحجلة: بيت كالقبة يستر بالثياب» ويجعل له باب من جسه فيه زر وعروة ويشد به إذا أغلق. ينظر؛ 
الصَّحاح (1777/4)» تفسير غريب ما في الصحيحين (ص :لا ١‏ 4 )» طلية الطلية (ص:79١).‏ 

(4) في[أ]» 3ج]» 1د] زيادة: (به) 


| الإقرار بجزء 
من الكل ] 


؛ مه 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


إن أَيَْمَ الإقرار بالعينٍ أو بالدَّين م يصح عند أبي يوسف ”© رحه الله-. 

وقال محمدٌ -رحه الله-: يَصحٌ ويحَملٌ على الإرثٍ والوصيّة'"؟ تهرَياً للضّحة. 

ولأبي يوسف -رحمه الله-: أنَّ الإقرارٌ يقع للجنين ابتداء هاهناء والحنينُ ليس من 
أهلٍ أن يغبت له الحقٌّ ابتداء مالم ينفصل؛ أنه لا ولاية لأحدٍ عليه ما دام مجتناً. 

ولو أقرٌ بحملٍ جارية أو حملٍ شاةٍ لرجل صم الإقرارٌ ولزقه؛ لأنّهِ يُنصوّرُ أن 
يستحقّه بسبب الوصية. 

وإذا أقرّ لرجلٍ في مرض موته بديونء وعليه ديونَ في صحته. وديونٌ لزمته في 
مرضه بأسبابٍ معلومة؛ فدّينٌ الصحة والدّيون المعروفةٌ بالأسباب مقدّمةٌ على غيرهما. 

وقال ابن أبي'” ليل رام له جا توة برخي 0 الله -. 

والصّحِيحٌ قولنا؛ لأنّه تعلق حنُ غرماءِ الضّحةٍ بها له في مرض موته؛ لاله مكلّتٌ 
بقضاء الذَّين من مالهء وليسّ له مال سواه؛ فيتعيّنُ لقضاء الدّين ولا يعني بتعلق حنٌّ 
غرماء الضّحَةِ سوى تعيّن هذا المالِ لقضاء دينهم. لانَّ حنَّ المرء ما ينتفع به وهؤلاء 
يتتفعون بتعيّن هذا امال لقضاءٍ حفُهم: فلا يصحٌ إقرارٌه فيها يرجعٌ إلى إبطال حقٌّ الغير 


20( ينظر: الحداية (/ 181 )» الجوهرة النيرة (798/1): مجمع الأنهر (1/ 145)) مجمع الضمانات 
(59/1) الدر المختار (ه/ .)56٠‏ 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق (5/ :)١1‏ الجوهرة النيرة (1/ 3788)» البناية (4/ 448 4): درر الحكام (7/ 50 7): 
اللباب (5/ 85). 

(5) ليست في[ب]. 

(4) ينظر: اختلاف أبي حنيفة وأبن أبي ليى (ص:57). 

(5) ينظر؛ الأم (171//9)» البيان(918/ )47١‏ تباية المطنب (79/9): العزيز (781/8): روضة 
الطالبين (4/ 7865)» أسنى المطالب (5/ 590). 


[إقرار الريض 
بالديون] 


لقا : -- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


لكونه ضرراً منفيّاء وإن لم يكن عليه دِينٌ في / صحَّيِه جارٌ إقرارٌه؛ وكان""" الْمُفَرٌ له أؤلى 
من الوَرئّ؛ لأنَّ الذَّينَ ظَهَرَبإقراره؛ لكونه غير متّهمٍ في حٌّ الأجنبيء والذَّنُ مقدّمٌ على 
الإرث. 
قرا ألى نض لوارثه باطأ” 250 
وإقرارٌ المريض لوارثه باطل' *. 
وقال'“الشافعي -رحه الله-: يصحٌ90». 
والصّحيحٌ قولنا؛ لأنّه لو صحّ رب يفضي إلى العداوة وقطيعة الرّحِم عاددٌء إلا أن 


يُصدّقه فيه ** بق الورثة. 

ومن أقرّ لأجنبي في مرضه ثم قال: هو ابني» وهو جهولُ النّسبء يَثبثُ نسبه 
وتِبطلٌ إقرارٌه؛ لأنّه قر" للوارث. 

ولو أترّ لأجنيّة ثم تزوّجَها ل يَِطْلُ إقرارٌه لها؛ لأّها صارت وار" بسبب 
حادث بعد الإقراره ع لا يسبقٌ سيته فلا يظهرٌ أذ الإفرار حين حَصّل كان للوارثِ 
بخلاف الابن. 


ومن طلّى زوجتّه في مرضه ثلاثاً ثم أقرّ ها بدينٍ وماتَ فلها الأقلّ من ١‏ الدينٍ ومن 


)1١(‏ ليست في[1]:[ب](ج] 

(1) في [ج] زيادة: (بدين أو عين وإن لم يكن عليه دين إلا بإجازة سائر الورثة إلا أن يقر لامرأته مهرها 
صدق إلى تمام مهره مثلها ولا يصدق في الفضل). 

(؟) ليست في[ب]. 

(4) في [1]. 3ج [د]: (يجوز). و في أظهر القولين. ينظر: الحاوي (/9/ ٠‏ )» البيان »)4371١/17(‏ العزيز 
:)١8٠١ /5(‏ روضة الطالبين (5/ 8ه 7). 

(5) ليست في [1]: [ج].[د]. 

20( يأك لج]١لدا:‏ (إقرار). 

(7) في لج]: (فيإرنه). 
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؛ مه 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


مبرلثها إن كان قبلّ انقضاء العدَّا نفياً للتّهمة: وإن كان بعد انقضاء الجِدَّ: يجوز لان 
المعتبرٌ عند موت المورّثِ. 

ومن أقرّ بغلام يُولدُ مئله للثله. وليسٌ له تسب معروف أنه ابن وصدَّقَه الغلامُ 
نبت نسبه وإن كان مريضاً ويُشاركُ الوَرَثة في الميراثِ لثبوت نُسَيه 

ويجورٌ إقرارٌ الرّجلٍ بالوالي”'' والولدٍ والرّوجِةٍ والمولى. 

ويُقبلٌ إقرارٌ المرأة بالوالد'" والرَّوج والمولى؛ لأنَّ في هذه المواضع إقرارٌ على نفيه. 

ولا قبل إقرارٌ مر بالولد إل أن يُصدّقها زوجها؛ لاله إقرار على الزّوج ببحم 


ومن أَثرٌ بسب غير الوالل والولدء مثلٍ الأخ والعمٌ ل يُقبل إقراره في السَبِ؛ لأنّه 
حمل النَسبٍ على الغير وهو الأبُ أو الجدٌ. 1 

فإن كان له وارتٌ معروفٌ قريبٌ أو بعيدٌ فهو أولى'" من امقر له؛ لأنه لم ينبت 
النسب في حنٌ غيره؛ وإن لم يكن له وار معروفٌ استحقٌّ المُفَّر له ميراثه؛ لأنه نفلا 
على المقرٌ دون غيره. 

ومن مات أبوه فأقرٌ بأخ لم يثبت نسبٌ أخيه. ويشاركه في الميراث؛ لأنه في حلٌ 
الميراث إقرادٌ على نفسهء بخلاي التسَبم 


#« د د 


)١(‏ في[ج]:1د]: (بالوالدين). 
() في [ج]»1د]: (الوالدين). 
(؟) في [ج] زيادة: (بالميراث). 
(4) في[د]: (يقدر). 


[الإقفرار 
بالنسب] 


: مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


! كتاب الإجارات" 


الإجارةٌ عقدٌ على المنافع بعوضء يريدُ به عوضاً هو مالٌ» عَرَفْنا جوارّه بالكتاب 


والشُنّ أما الكتاب فقوله عزَّ وجلّ: « لَِتَحِدَ بَتْصُبُم بنضًا سُخْر؟ * 
[الزخرف: 7]؛ أي: في العمل بأجرء وأما السّنة فقوله 3: «أَعْطُوا الأجيرَ حَّه قبل أن 
تف عَرَقه»!"2. فالأمر (بإعطاء الأجر)”" دليلٌ صِكَّة العقد. 


ولا بصخ حنَّى تكونّ المنافع معلومةً والأجرةٌ معلومةٌ؛ كيلا يؤدّي إلى الجهالة 


المفضية إلى المنازعة. 
وما جاز أن يكون ثمناً في البيع جار أن يكون أجرةً في الإجارة؛ لما أن الأجرة:؟» 


والمنافمٌ تارةٌ تصير معلومة بالمدّة كاستئجار الور للسُكنى؛ والأرض للزراعة: 
فيصحٌ العقد على مدَّةٍ معلومةٍ أيّ مدَّةِ كانت؛ وتارةٌ تصير معلومةٌ بالعمل والتّسميق 
كَمَنْ استأجرٌ رجلاً على صَْغْ ثوب أو خياطةق أو استأجر داه ليحمل عليها مقداراً 
معلوماً. أو يركبها مسافدٌ سيّاها. وتارةٌ تصير معلومةً بالإشارة والتّعيِين كَمَن استأجر 
رجلاً لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم. 


(1) الإجارة: عبارةٌ عن العقد على المنافع بعوض هو مالٌّ. التعريفات (ص:١١).‏ وانظر؛ المغرب في ترئيب 
المعرب (ص:١3):‏ معجم مقاليد العلوم (ص:08). 

(؟) أخرجه ابن ماجه ني سننه. كتاب الرهوث, باب أجر الأجراء (447 7)؛ وأبو يعنى ني مسنده (7341): 
وقال ابن الملقن في البدر اخير (/1/ 7*): روي من طرق كلّها ضعيفةٌ. 

(9) في1ج] (بالإعطاء) 

(4) في1[ب]: (الإجارة). 


إشروط 
الإجمارة] 


[88/ب] 


[أقسسام 
الإجارة] 


لقا : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ويجورٌ استشجارٌ الدُون والحوانيتٍ للسُكنى وإن ل يُبيّن ما يعمل فيهاء وله أن 
يعمل كل شيءٍ إلا (الجدادة والقصارة)"والطّحان؛ لأنَّ البيتَ موضوعٌ للشّكُنى, 
والنّاس لا يتفاوتون فيهء فصار المعقود عليه معلوماً عادةٌ فكان مُسْتّغتاً عن بيانه صريحاً. 

وله أن يعمل في الحوانيت والدُور (كلّ شيء)”" إلا ما يضم بالبناء» وهو ما 
ذكرناء 

ويجورٌ استئجارٌ الأرضص للزّراعق ولا يِصحٌ العقدٌ حنّى يُسمّىّ يُسمّيَّ ما يَرْرّع فيها؛ 
لتفاوتٍ فاحش يقع في ذلك؛ فم ” ”ل بين لا“ يصير المعقود عليه معلوم. أو يقول: 
على أن يزرع فيها ما شاء. 

ويجورٌ أن يستأجر السّاحة للبناء فبهاء وكذا لِيَغْرسٌ فيها نخلاً أو شجراء وإذا 
انقضت المدة لزمه أن يقلع البناة والغرسٌ ويُسلّمها فارغةً كما قَبَضء إلا أن يختار 
صاحبٌ الأرض أن يضمن له قيمدٌ ذلك مقلوعاً ويتملّكه؛ لأنَّ له أن يتملّكها تبَعاً 
للأرض؛ أو يرضى بتركها على حافا؛ فيكون البناءٌ فذاء والأرض لهذا؛ لتراضيهما على 
ذلك. 

ويجورٌ استئجارٌ الدّوابٍ للرّكوب والحمل؛ للتّمارف": فإن أطلق الرّكوب جار 
أن يُركبها من شاء؛ / لإطلاق العقدٍء إلا إذا ركب بنفيه» فحينئذٍ ليس له أن يُركب 


غيره. 


)١(‏ في[1أ]4[ج]ء[د]: (الحدّا والقضّار) 
(1) مابين الفوسين ليس في [1][ب]: [ج]- 
(5) فيلج](نيها). 

4( في [ج]: (إلاأن). 

(5) في[د]: (يعؤّل). 

(5) ليست في1د]. 


[استتجار 


الدور) 


[إاسستتجار 


الأراضي ] 


[اسستتجار 
الدواب والثياب] 
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أو إذا أركبّ غيرّه ليس له أن يَركَبِ بنفسه بعد ذلك؛ لأنَّ الس يتفاوتون في 


وكذا إذا استأجر ثوباً لس وأطلق. فهو على هذا”". 

فإن قال: على أن تركبها قلانٌ أو يلس الثوبّ فلانٌ فأركبها غيره أو ألبسه غيره 
(كان ضامناً)'"؛ لأنّه رضي بلبيه وركويه دون غيرهء والنَّاسٌ متفاوتون فيه70", 

وكذلك كلٌّ ما يختلف باختلاف المستعهل. 

فأمّا العقارٌ | لا يختلف باختلاف المستعمل إذا شرط سُكُنى واحدٍ معن فله أن 


يُسْكِنَ غيره؛ لأنَّ التقييدٌ في هذا غيدُ مفيد. 


فإن سمّى نوعاً وثَدْراً يحمله على الذَّابة مثل أن يقول: خمسة أقفرةٍ حنطةً: فله أن 
يحول ما هو مثل الحنطة في الضّرر أو أقلّ كالسّميسم والشّعيرء وليس له أن يحمل ما هو 
أضرٌ؛“» من الحنطة كالملح والحديدٍ؛ لأنه لا يتحمَّقٌ الرّضا به من المالكٍ. 

وإن استأجرها ليحمل عليها ُطْناً سا فليس له أن يحمل مثل وزنه حديداً؛ لأنه 


م 


أ عل الدابّة؛ لأنَّه يأَخذُ موضعاً معيناً من ظهرو* 3 
وإن استأجرها ليركبّها فأَرْدَفَ معه رجلاً فعَطِبتء ضَمِنَّ نِضِف قِيمتِهاء ولا يعتبر 


بِالتقل؛ لأنَّ ضر الدَّابةِ من الرّاكب لِخُْرْقِه في الرُكوب. لا لثِقّله. 


)١(‏ في [د] زيادة: (الوجه). 
(؟) في[د]: (ضمان). 
(9) في [د]: (ني ذلك) 
(5) فيلج]ء 1د]: (أثقل). 
(0) في[د]: (ظهرها). 


لقا : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وهذا إذا كانت الدابّة' تطيٌ عَمْلَ اثنين» فإن كان يَعلّم أتَّا لا تُطيق يَضْمِنٌ ميم 
قيمتها؛ لِكَونِهِ متلفاً ها 

وإن استأجرها ليحملٌ عليها مِقّداراً من الحنطة فحمل أكثر منها فعطبت؛ ضَمِنَ 
ما زاد التُقَلُ فيه؛ لأنَّتَّمّ لتّف حصل بالتّقّل. 

فإن كبح الدّا 
أن يأذن له صاحبها في ذلك7). 


يلجامها أو ضَرَيها فعطّبت ضَمِن عند أبي حنيفة -رحمه الله- إلا 


وقالا: إن لم يتعدَّ في ذلك» وصَرَبَ كما يضربٌ النَّاسُ في موضهِهٍ لا يضمن 
استحسانا””"؛ لأنَّ بالعقٍ يستفيدٌ الإذنّ فيي) هو معتادٌ (وهذا معنا ©. 

(ولأبي حنيفة - رحمه الله-)””) وهو القياسٌ: أنه مَربَها بغير"' إذنٍ صاحبهاء 
وهذا تعدّي مُوجِبٌ للضّمانء وهذا لأنَّ المُستَحنٌّ بالعقي'" سَيدٌ الدّابة لاصفةٌ الجودقه 
والشَّربُ والكَبْحُ غير محتاج إليها في / أصل تسبير الاب بل يُستخرج بذلك منها ايةٌ 
الصّيرِ والجودةٌ والإذنَ ثابثٌ لمقتضى العقد فيُقتتصٌ على ما هو المستّحقٌ به بخلاف ما 


(1) ليست في[1)1ج]:51] 

(؟) ينظر: المبسوط .)١!4/١5(‏ الخداية (/ 0)7١76‏ الجوهرة النيرة :)7377/١(‏ البحر الرائق 
(09/90)» مجمع الضمانات (37/1). 

(*) وصححه بعضهم. ينظر: بدائع الصنائع كم الاختيار (7/ 07). مجمع الأعبر (5/ 91/4) 
الدر المختار (5/ 79)ء اللباب (5/ 937 

(5) مابين القوسين ليس في[د]. 

(5) في[د]: (وله) 

(1) ليست في [د]. 

(9) ليست في [د]. 


[89/ب] 


َم : ده 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


لو أَذْنَ له المالك فيه نضأ لأنَّ بعدَ الإذنٍ فعلّه كفعل” المالكِ. 


#* د د 


فسل 


5 
الأجراء”' على ضربين: أجيرٌ مشترك”". وأجير خاصر 2 . 


فالمشئرك: من لا يستحقٌ الأجرة حتَّى يعملّ, كالصَّبَّاغْ والقضصَّارء والمناٌ أماندٌ ني 
يده إن هَلّكَ ل تتضمن شيئاً عند أبي حنيفة* -رحمه الله-. 

ويَضْمئُه عندهما إلا إذا تلف بأمرٍ لا يمكنٌ التحرّز عنه (كالخرقٍ الغالب» 
وَالتَّرقةٍ الغالبة)*" ؛ لأنَّ هؤلاء لا يتمكنون من العمل إلا بالحفظ؛ وما لا يُتَوضصّل إلى 
المستَحنٌ إل به يكون مستّحقاً والمستحقٌ بالمعاوضة السَّليمٌ دون المعيب؛ والبدلٌ إن لم 
يكن بمقابلة الحفظٍ هاهناء ولكن لم كان مستّحقاً بعقد المعاوضة يُعتبر فيه صفةٌ السّلامة 


)١(‏ في[ب]: (لفعل). 

(؟) في1ج):(الأجر). 

(*) الأجير المشترك: هو الذي يعمل لمن شاء. ينظر: طلبة الطلبة (ص:179)؛ المغرب في ترتيب المعرب 
(ص:149): أنيس الفقهاء (ص:34). 

(4) الأجير الخاص: هو الذي يستحقٌ الأجرة يتسليم نفسه في المدة» عمل أو لم يعمل؛ كراعي الغنم. ينظر: 
التعريفات (ص: »)٠١‏ التوقيف عى مههات التعاريف ( ص :4 ”7): الكليات ((ص:48) 

)2( ينظر: الجامع الصغير (ص:18 4) تحفة الفقهاء (5/ 61 37) الحداية (7/ 837 5) الاختيار (؟/ 07)؛ 
الجوهرة النيرة (1/ 574)ء درر الحكام (؟/ 8 57). 

(1) ما بين الفوسين ليس في [أ]0 [ج] [د]. وينظر: الجامع الصغير (ص:558).: بدائع الصنائع 
)35٠١ /5(‏ المحيط البرهاني (9/ 4١5).ء‏ تبيين الحقائق (5/ :.)١١١‏ وني الدر المختار (33/5): 
واللباب (5/ 97): وأفتى المتأخرون بالضّلحٍ على نصف القيمة: وقيل: إن كان الأجيرٌ مصلحاً لا 


يضمنٌ وإن بخلافه يضمنٌ: وإن مستورٌ الحا يُؤمر بالصّلح. 


[انواع الاجرام] 


؛ --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


كأوصاف البيع؛ إلا أنَّ ما لا يمكن التحرّز عنه يُجعل عفواً: كما في السّراية”'© في حل 
البزّاغ" , 

ولأبي حنيفة -رحمه الله-: أنه قَبَض العينَ بإذن المالكِ لمنفعتهء وهو إقامةٌ العمل 
فيه له؛ فلا يكون مضموناً عليه كالموع'”: وأجير الواحد». 

وما تف بعمله كتخريق التو من دَق ورّلّق الحمار”” (من سَؤْقه)” وانقطاع 
المَبْلٍ الذي يَشْدٌ به المكاري الْجمُلَ”» وكرق السّفينة من مدّها مضمونٌ. 

وقال زفر -رحمه الله-: غيرٌ مضمون؛ لأنه تلِف بعملٍ مأذونٍ فيه» فلا يكونُ 


مضموناً عليه ك|'*' في قَضْد” ' (الفضّاد وبَزّغ)”" البزَّاه وأجير الواحد. 


(1) السراية: تجاورٌ العطب عا هو مقرَّرٌ في الحدٌ إلى غيره: كمن اقنْصٌ منه بقطع أصبعه. فالتهب مكانٌ 
القطع. وسرى ذلك إلى جميع البدن فيات الإنسان. ينظر: طلية الطلبة (ص:4)74 المغرب في ترتيب 
المعرب (ص:110). معجم لغة الفقهاء (ص:17 7). 

(؟) ف [ج]: (النزاع). والبرّاغ: فَمّال من بزغ الحجّام والبيطار بمبزغه بزعًا: كَرَطْء ايزاغ للتكثيب 
والمراد به: البيطار. ينظر: طلبة الطلبة (ص:1717) المطلع على ألفاظ المقنع (ص:٠9*).‏ 

(*) المودّع: من الوديعة: وهي أمانةٌ تُركت للحفظ. ينظر: طلبة الطلبة (ص:48) المغرب في ترتيب 
المعرب (ص :35 ): أئيس الفقهاء (ص:41). 

(4) هو الأجير المختصء وسيأتي تغسيره. 

)0( في[ج]: [د]: (لّال). 

)١(‏ مابين القوسين ليس لي [د]. 

(0) في[ج]:(الخيل). 

(8) ينظر: المبسوط (15/ 4 )٠١‏ الحداية (5/ 147)» الاختيار (1/ 04): تبيين الحقائق (5/ 10): مجمع 
الأعهر (7/ #93). 

(4) في [د] زيادة: (أجير الواحد). 

بيلف في[أ]» 3ج]» [د]: (فعل). 

(11) مابين القوسين ليس في 1[أ]:1ب] [ج]. 


ما : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ولنا: أنه أتلف ماله بغير إذنه؛ لأنه مأذونٌ بالإصلاح دونَ الإفسادِ؛ فوجبَ أن 
يكون مضموناً عليه: أمًا أجيدٌ الواحدٌ فمّةَ الستَحيٌ منافعه. وتلك لا تختلف بِالصَّرّف 
إلى المصلح من العمل والمفسد. 

ومن غرق في السّفينة أو سقط من الذَّابَّة م يضمنه”''؛ لأنه غير فاعل فيه شيئاً. 

وإذا قَصَدَ الفصّادا" أو بَرّعَ البَرَّاعْ وم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمانَ عليه فيا 
عطب من ذلك؛ لأنَّ المعقود عليه ما هو في وُسْعه وهو الجرحٌ دون الجترح”" الذي هو 
غير ساري؛ لأنَّه يلتزم بعقد المعاوضة ما يقدر على تسليمه دون ما لا يقار" فأمًا 
التحرّز عن التّحرٌّق في وُسْع / القصّار”” في الجملة» إلا أنه ريا يلحقه الحرّجُ'" فيه وذ [190] 
لا يمنع صحة التزامه بعقد المعاوضة. 

والأَجيدٌ الخاصٌ: الذي يستحقٌ الأجرة بتسليم نفسه في المدّة وإن لم يعمل”". كمن 
استأجر رجلاً شهراً للخدمة أو لرعي الغنمء فلا ضبان على الأجير الخاص فيه تليف في 
يدهء ولاما تلف من عمله؛ لأنه لما سلّم الس صار عمل كعمل رب (الملك). 


و 00 25 [السرقضي 
الإجارة تفسرها الشروط كما تفسد البيع؛ لأنها نوع بيع. الإجارة] 


)١(‏ في [د] زيادة: (مالكها). 
)١(‏ الفضّاد: من برج الدَِّ من الوريد بقصد العلاج. ينظر: لسان العرب (/7): تاج العروس 
(448/8). المعجم الوسيط (؟/ .)14٠‏ 


(*) ليست في [د]. 

2( في [ج] زيادة: (على تسليمه). 
(05) في [د]: (الفصاد). 

(7) في[د]: (الحرف) 

(0) في [ج] زيادة: (في المدة). 
(4) في1ج]: (امال). 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ومن استأجر عبداً للخدمة فليس له أن يُسافر به إلا أن يشترطً ذلك؛ لانَّ 
المُسائْرةَ به تبعيدٌ له'' عن مالكه: ولأنّهِ تتفاوت الخدمةٌ نخدم التقر اشن من خدنة 
الخقر. 

ومن أستأجرَ عملا ليحملٌ عليه محملاً وراكبين إلى مكةٌ جار وله المحملٌ المعتاة؛ 
(لأنَّ المطلنّ ينصرفٌ إلى المعتاج)؟. 

وإن شاهد الجحَّال المحملّ فهو أجود؛ قطعاً للمُنازعة الموهومة. 

وإن استأجر بعيراً ليحملٌ عليه مقداراً من الرَّاد قأكل في الطّريق» جاز له أن يزيد 
عوض ما أكلّ حتَّى يتم شرطه فيم| هو المحمول. 

الأجرةٌ لاتب بنفس العقد عندنا””'؛ لأنه عِوضٌ منفعة لم تُستوف بعدٌ. 

وتُستحنٌ بإحدى معاني ثلاث: إما بشرط التعجيل أو بالتُعجيل من غير شر 
أو باستيفاء المعقود عليه. 

وعند الشافعي -رحمه الله-: تملك بنفس العقدء ويجبٌ تسليمها عند الذَّار أو 
الذَّابة, 

والصحيحٌُ قَولُنا؛ لأنه عقدُ معاوضة مُرْسلت فيقتضي التّساوي في موجبه؛ 
استد لالاً بالبيع» إلا أنه يتغيّر بالشَّرطء فلا يبقى العقدُ مطلقاً. 


ومن استأجرٌ داراً فللمؤاجر أن يطالبّه بأجرة كل يوم لوجود استيفاء المنفعة 


)١(‏ ليست في[ج]:[د]. 

(؟) مابين القوسين ليس في [1]. 

(*) ينظر: المبسوط )٠١8/1١8(‏ تحفة الفقهاء(؟/718) الحداية(8/ 1 77): الاخثيار (؟/ 28). 
الجوهرة الئيرة (553/1). 

(4) ينظر: الحاوي (/9/ 465 ). العزيز (5/ 47)» روضة الطاليين (8/ 117/4): كفاية النبيه (11/ 001147 
تحفة المحتاج (157/7). 


|استحقاق 
الأجرة] 


أ : ده 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


بقسطه. إلا أن يتبيّن وقثٌ الاستحقاق بالعقد. فحيتئذٍ يكون بمعنى التّأجيل. 

ومن استأجر بعيراً إلى مكة فللْجَالٍ أن يطاليّه بأجرةٍ كل مرحلةء والقياسٌ: أنّه 
كُلَّا سار شيئاًء ولو خطوةٌ أن يجب تسليمٌ ما يُقابله من الأجرة إلا أنَّ ذلك القدرّ لا 
يُعرف» فلو أخذنا بالقياس لا يتفرّغ (كلّ واحد منه)'" لِشُغْلِ آخر”". فقدّرنا بالمرحلة 
لكونه أيسر. 

وليس للقصّار والخيّاط أن يُطالب!" بالأجرة حبَّى يفرع من العمل؛ لأنه لايُوجد 
تسليمٌ المعقود عليه إلا أن يشترط التعجيل على ما / مرّ. 

ومن استأجر خبّازاً ليخبرٌ له في بيته قفيزاً من”'» دقيق بدرهم لم يستحق الأبجر 
حنّى يخرج الخبز من التثور. ١‏ 

وكذا إن استأجر طبَّاخاً ليطبح له طعاماً للوّليمة: فالقّرف عليه؛ (للعُزْف 
فيه)*. 

ومن استأجر رجلاً ليضربّ له لبناً استحقّ الأجرّ إذا أقامه عند أبي حنيفة© - 
رحمه الله-. يُريد به إذا كان الْمِلْيّن”” معلوماًء لأنَّ العمل يتفاوت”" بتفاوت المِلْبّن. 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [أ]» [ب]: [ج] 

(5) في[د]: (أجد). 

() في [د]: (يطائبا). 

(4) ليست في[د]. 

(0) في [د]: (فيغرف منها). 

(1) ينظر: المبسوط /١5(‏ لا5)ك تحفة الفقهاء (؟7/ 64 7): الطداية (/ 77735)) تبيين الحقائق (ه/ 2)١١١‏ 
الاب (99/0). 

() الَْيَن: مايُلبَن به وهو القالب. ينظر: تهذيب اللغة (571/18): طلبة الطلبة (ص:379)» المغرب في 
ترتيب المعرب (ص:١471):‏ 

(4) ليست في1ج] 


لقلا : --ه 


[90/ب] 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وقالة"©: لايستحقّها حتى يُشدجه!"؛ لأنه عليه عُرْفاً- 

ولأبي حنيفة - رمه الله-: أنَّ اسم اللَّين لا يتناول التّشريج» وما ذُكر من العُرف 
فهو مشترلةٌ. 

إذا قال للخيّاط: إن خطت هذا 7 فارسياً فبدرهم» وإن خطته رومياً 
فبدرهمين جازء وي العملين عمل استحق 

والقياسٌ أن يفسد العقد وهو قول 7 حنيفة -رحمه الله- الأوّل"2,. وبه أخذ 
زفر”*». والشافعي” -رحمه الله-؛ لكون المعقود عليه مجهو لأعند العقد. وكذا البَدّل. 

ولنا: أنه عبد بين نوعين من العمل كلّ واحدٍ منهم| معلومٌ في نفسه. والتّسمية في 
كلّ واحدٍ منهه| صحيحةٌ» فيجوز العقدٌ. 

وإن قال: إن خطته اليومّ فبدرهم» وإن خطته غداً فلا شيءَ لك؛ فهو فاسدٌ 


بالاتّفاق"؛ لأنه خاطرةٌ (وهو التّرديد بين الوجود والعدم)". 


ءءء 
قّ أجر: 


)١(‏ وقيل: الفتوى على قوفما. ينظر: بدائع الصنائع (4/ 0108 الاختيار (257/15). الجوهرة النيرة 
(178/1) البحر الرائق (/ا/ ٠17‏ 7)ء تصحيح القدرري (ص:7377). الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين .)١1/7(‏ 

(1) تشريج اللَّينَ: تنضيده وضمٌ بعضه إلى بعض. ينظر: العين (5/ 77)» طلبة الطلبة ((ص:159): 
المغرب في ترتيب المعرب ((ص:149). 

,)57 /9١( البناية‎ ,)١١١ /١8( ينظر: المبسوط‎ )*( 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (4/ »)١8‏ تين المحقائق (0/ 1704)) الجوهرة النيرة (574/1): مجمع الأخبر 
لوم 

(5) ينظر: البيان (/ :)74٠‏ العزيز (1/ 86)» روضة الطالبين (5/ 1786): أسنى المطالب (؟/ 04 4): 
مغني المحتاج (©/ 488). 

(1) ينظر: المبسوط (18/ )٠٠١‏ 

(9) مابين القوسين ليس في [أ]: [ج]: [د]. 


| الإجسارة على 
مجهول] 


: د 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


أمّا إذا قال: وإن خطته غداً فبنصف درهم فعند أبي حنيفة -رحمه الله- الشَّرط 
الأوّل جائرٌ والثاني فاسد'". 

وعندهما: الشَّرطان جائزان27. 

وعند رُفر: الشّرطان فاسدان”", ى] قال في الفصل الاوّلٍ. 

وهما اعتبراه بالفصل الأوّل حيثٌ سبّى عملين» وسنَّى بمقابل9» كل واحد 
منه) بدلا معلوماً. 

ولأبي حنيفة رمه الله- : أنه لو لم يذكر اليومَ وخاطه غداً يس يستحقٌ ما شط له في 
اليوم الأول» فصار كأنه قال: إن خطته غداً فلك درهم. عت درهيم؛ فكانت 
الإجارة فاسدةٌ فيجب أجر المثل» ولأنَّ هذا تعليق البراءةٍ عن بعض الأجرة بشرط 
فوقٌ”” منفعة التّمجيل؛ وتعليقٌ البراءات”" بالشّروطٍ لايصحٌ. 

ولو قال له: إن خطتٌ هذا التو اليوم بدرهم فخاطه غداًء فعنه”" روايتان0, 


(1) ينظر: الششف في الفتاوى (5/ »)07٠‏ بدائع الصتائع (187/4) المحيط البرهاني (8/ 224317 تبين 
الحقائق (6/ 14 ). الدر المختار (5/ 09/37 

(؟) ينظر: الجامع الصغير (ص:457)؛ المبسوط »)٠١١ /١165(‏ المحيط البرهاني (1/ 477): الجوهرة 
النيرة (7748//1)» البناية (9/ 736). 

(") ينظر: المبسوط )٠١٠١ /١5(‏ الحداية (/ 5144)» تبيين الحقائق ))١74/6(‏ درر الحكام (7/ 03 
مجمع الأعهر (5/ 2896 

0( في1أ]» 1ج]» [د]: (بمقابلة). 

)6( في 1أ]» [ج] [د]: (فوت). 

(1) في1[ب]: (البروات). 

(؟) في [أ]١1ج]:‏ (ففيه» 

(8) ينظر: المبسوط (16/ ٠١1١‏ )» بدائع الصنائع .)1١47/(‏ 


١ ؛‎ 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


في رواية: يِب المُسمّى» وفي رواية: يب أجرٌ الثل. 

وإن قال: إن أسكنت هذا الحانوت عطّاراً فبدرهم في الشهرء وإن أسكتته 
حداداً فبدرهمين جاز. وأيٍ الأمرين فعل استحقٌ الحُسمّى / فيه. كا في مسألة يخياطة 
الرّوميّة والفارسيّة. 

وقالا: الإجارةٌ فاسدةة"؛ لجهالة المعقودٍ عليه والبَدَلِ جميعاً. 

ولو استأجر داراً كلَّ شهر بدرهم. فالعقدٌ صحيحٌ في شهر واحد؛ لكونه معلوماٌ 
فاسدٌّ في بقيّة الشّهورا””؛ لكونه مجهولاً إلا أن يسمي جملة شور“ معلومة؛ فحينئظ 
يصيدٌ معلوماً فيجورٌ. 

فإن سكنَ ساعد من الشّهر النَّنيِ صحّ العقدٌ في وم يكن للمؤاجر أن يخرجه إلى 
أن ينقضي الشّهئا“. وكذلك كل شهر سكن(" أوَّلَهِ لأنَّ الآخَر قد رَضِيِ بهء وقدّر 
الأجرة فنا قبضه المستأجرٌ انعقدَ بينهما عقدٌ بالتّعاطي. 

وإذا استأجرٌ دارا سنةٌ بعشرة دراهمء جارٌ وان يسم قِسطً كلّ شهر من الأجرة؛ 
لكون البدل والمبدل معلوماً. 1 


ويجورٌ أخدٌ أجرة الحم والحجام. 


)١(‏ ليست في[أ]. 

)١(‏ ينظر: الهداية (/ 54 ؟)) تبيين الحقائق (5/ .)١5+‏ الاختيار (1/ /817)؛ الجوهرة النيرة (34/1؟): 
مجمع الأثبر (897/5). 

(©) في[ب]: (الشهر). 

(4) في[ب]:(شهر). 

(5) ليست في [1]:[ب]. 


(1) في [ج]: 1د] زيادة: (في). 


1/911 


[الإجسارة 
سسا معلوم 
والجهول] 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وبعضٌ العلماءِ كرة أجرةٌ الحنّام؛ لأنه بيت الشّيطان سياه رسولٌ الله 
تُكشفٌ فيه العوراتٌ» وتّصبٌّ فيه الغسالاتٌ والتّجاساتٌ. 

ومنهم من فصّل بين حمّام الرجالٍ وحُمّام التّساء. 

والصَّحِيحٌ ما ذكرنا؛ لأنَّه صم في الحديث أنَّ النّي ي دخل حمّام لجحفة” 
وتأويل ما روّوا من كراهة الدّخول: إذا كان مكشوف العورة» فأما بعد التستر””' فلا. 

وأما أجرة الحجّام حرامٌ في قول أصحاب الظّواهر؛ لقوله : «من السّحْتٍ 
كَسْبُ الحجّام* إلا أن نذّعي انتساحً* هذا الحديث بحديث ابن عباس -رضي الله 


عنهم|- قال: «احتجم رسولٌ الله يق وأعطى الحجّام أجرةٌ»”"©. ولو كان حراماً م يُمْطِه؛ 


)١(‏ أخخرجه الطيراني في المعجم الكبير )715/1١(‏ رقم .)1١417(‏ وقال الطيئمي في مجمع الزرائد 
(378/1): فيه يحبى بن عثران السمتيء ضعفه البخاري والنسائي. ووثقه أبو حاتم وابن حبان؛ وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ لم أقف عليه. وقال ابن كثير في كتابه آداب الحمام (ص:0؟): والحديث الذي يُروى أن النبي إل دخل 
حمّام المحفة؛ موضوعٌ بانّفاق أهل المعرفة بالحديث؛ وليس يصحيح. وإنّا روى الإمام الحافظ أبو بكر 
بن أبي شبية في كتابه الذي صنفه (106/1): عن إسياعيل بن علية عن أيوب عن عكرمة: أن ابن 
عباس رضي الله عنهماء دخل حمّام الجحفة» وهذا إسناد صحيح. 

(؟) في [د]: (اللبس). 

(4) أخرجه البزار ني مسئده (47)» والنسائي في السئن الكبرى (/8717)» وأبو عوانة في مستخرجه 
(2788): وصححه ابن حباث (494141). 

(5) الانتساخء والتّسخء وهو: أن ير دليلٌ شرعيٌ متراخياً عن دليل شرعيٌ مقتضياً خلافَ حكهه. ينظر: 
التعريفات ( ص: 5٠‏ 7)» التوقيف عنى مهمات التعاريف (ص :74 7): الكليات ( ص:481417) 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإجارة. باب خراج الحجام (11715): ومسلم في صحيحهء 


كتاب المساقاة. باب حل أجرة الحجامة .)١5015(‏ 


: -ه 


للق ؛ ١‏ 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


أنه ىا لا بحل أكل الحرام!' لايل إيكاله: إلا أنَّ أخذ أجرة الحجّام من الدناءة. 
ولا تجورٌ أجرة عَسْبٍ النَْس؛ لقوله 5: «من الشّحت عسبُ اليس ومهر 
البغي/”": والمراد بِعَسْب التَّْس: أخدٌ الملل على الّرابء وهو إنزالٌ”" الفحول على 
الإناث8». وذلك حرامٌ؛ لأنه أخدٌ المال بمقابلة الما وهو مَهِينٌ لا قيمة لهء أو 
استئجارٌ”» لاستيفاء العين قَضدأً أو لأنَّه يلتزم ما لا يقدر على الوفاء به. وهو الإحبال. 
والمرادٌ بمَهْرِ البغي ما تأخذه الزَّانية كَرْطاً على الزّنا. 
ولايجورٌ الاستئجار على الأذان والحجء وهذا عندنا". [الامستنجار 
علس القرسات 
وائلاهي ] 
والصَّحِيحٌ قولّنا؛ لأنه لو استحقٌّ الأجرّء إما / أن يستحقٌ بمقابلة نفس العمل أو (91ب] 
بمقابلة منفعة العملء فالاوّلُ لا يُمكن؛ لأنَّ نفس العمل قائمٌ بالفاعل لا يعدوهء ولا 


زيدا 


وقال الشافعي -رحمه الله-: يجوز 


)١(‏ في[ب]: (الحمام). 

(1) قال الزبلعي ني نصب الراية (4/ 178): غريب بهذا اللفظ. وقال ابن حجر في الدراية (188/5): لم 
أجده مكذا. 
وأخرج البخاري ني صحيحهه كتاب الإجارة: باب عسب الفحل (184؟) نب النبي فل عن عسب 
الفحل». 

(7) في1ب]: (إنز. 

(4) ينظر: طلبة الطلبة (ص:17١)‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص:3716)ء المصباح المثير (5/ ١8‏ 4). 

(5) في1ج]: (استخبار). 

20( يئظر: بدائع الصنائع (4/ 20 الغداية (75/1): الجوهرة النيرة (514/1).: لسان الحكام 
للفتحضية 

00 في الأصح. ينظر: نباية المطلب :)١/15(‏ البيان (89/5)» العزيز .)2٠١*/5(‏ المجموع 
(//351)ء ناية المحتاج (538/1). 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ع مانت مك 


جه إلى لذن لأنَّ منفعة العمل مقصورةٌ على العامل؛ لقوله عز وجل: فا مَنْتِلَ ميا 


يَتَنْسِدِء © [فصلت:47]» ول يُرد به نفس العمل؛ لأنه لا يُشْكِلٌ على أحدٍ؛ فكان المرادٌ به 
حكمٌ العمل» فإذا لم يحصل للمستأجر شيءٌ من هذا العقد وجب أن لا يجوز أصلاً؛ لأنه 


حينئذٍ يتمخَضُ إِيجابٌ الأجرة ضررل". 


ولا يجورٌ إجارةٌ المشاع عند أبي حنيفة -رحمه الله- إلا من الشّريك!"؛ (لأنَّ 
الانتفاع بالمشاع, وهو مشاءٌ لا يتَصوٌّر إلا من الشّريك)". 

وقالا: يجوزا“)؛ لإمكان الانتفاع بالمشاع بطريق النَّهايؤ. 

ويجورٌ استئجار الظِئْر" بأجرةٍ معلومة؛ لانَّ بالنّاس إليه حاجةٌ؛ لأنَّ الصَّغْار لا 


(1) قال ابن تُطْنُوبعَا ني تصحيح القدوري (ص:578): هذا جواب المتقدمين؛ وأجازء المتأخرون, فقال 
في الهداية: وبعضٌ مشايمنا استحسنوا الاستئجار عى تعليم القرآنه وعليه الفتوى؛ واعتمده النّسفي» 
رقال في المحيط: ولا يجوز الاستنجار على الطّاعات كتعليم القرآن والفقه والإمامة والحجٌ عنهه 
وبعض أصحابنا امتأخرين جرَّزوا ذلك؛ لِكَسَلٍ النّاسء ولحاجتهم. وفي الذّخيرة: ومشايحٌُ بلخ 
جوّزوا الاستئجار لتعليم القرآن إذا ضرب لذلك مذَّة وأفتَوَا بوجوب المسمّى» وإذا كان بدون ذكر 
المدّةأْتَْا برجوب أجرة المثل. وكذلك يفتى بجواز الاستنجار على تعليم الفقه؛ وقال صدر الشريعة: 
ولم يصح للعبادات كالأذان والإقامة وتعليم القرآن» ونفتي اليوم بصحّتها 

(؟) ينظر: تحفة الفقهاء (01//5”), الحداية (0)778/7 الجوهرة النيرة (1/ 776): البحر الرائق 
(8/ 3) مجمع الأنبر (؟/ 886). 

(؟) مابين القوسين ليس لي [ج]. 

(4) ينظر: بدائع الصنائع (4/ »)١8٠‏ تبيين الحقائق »)١77/6(‏ البناية /1١(‏ 487؟2). حاشية الشرنبلالي 
(377/5)» وقيل: الفتوى عنى قوطماء ولكن قال ني تصحيح القدوري بعد أن ذكر من صحّح الأول 
(ص :370 ): شاد جهو القائلٍ فلا يُعارض ما ذكرنا. 

(0) الظِثر: الحاضنة. المغرب في ترتيب المعرب (ص:/اة 7). وانظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص :0717 
المصباح المنير (؟/ 0784 


[إجارة الشاع] 


َم : --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


يُربّوْنَ إلا بِلَبّنِ الآدميّة:'2. والأمٌ قد تعجز عن الإرضاع بموتٍ أو مرضيء فَجُوّز ذلك 
للبجائة: 

ويجورٌ بطعايها وكسويها. 

وقالا: لا يجوزة”؛ وهو قول الشافعي”"-رحمه الله-؛ لأنَّ هذا عمد إجارة» فلا 
يصحٌ إلا بإعلام الأجرة» كسائر الإجارات. 

(ولأبي حنيفة -رحمه الله)©-: أَنّا لم تُجرّز هذا في سائرٍ الإجارات؛ لتمكن 
المنازعة في التَاني”*. وذا لا يوجدٌ ها مُناء فائهم لا يمنعون الظِثْر كِفايتها من الطّعام 
والكسوة؛ لأنَّ منفعة ذلك راجعةً إلى وَلَدِهِم بل(" رُيّا يُكلّفرها بالأكل فوق الشّبَع 
لتكثير لَبيهاء فلا تكو هذه الجهالةُ مفضيةً إلى المنازعة: فلا تمنع صحّة الإجارة. 

وليس للمستاجر أن يمنع زوجّها من وطنها؛ إيصالاً لكل واحدٍ منهما إلى حقّه 
فإن حبَلت فلهم فسحٌ الإجارة إن كان يَضُرٌ بالصّبِي؛ لأنه حينئظٍ يتعيّبُ المعقودٌ عليه. 

وعليها أن تُصلِح طعامَ الصّبِي؛ لمكان العُرف. 

وإن أَرضعئه في المدّ بلي شاق فلا أجرة هاء لأتها ما أَونَتِ المعقوة عليه. 


2 د ييا 


)١(‏ في1د]: (لام» 

(؟) ينظر: الجامع الصغير (ص:441) المبسوط (014/15): بدائع الصنائع (4/ 197)؛ المداية 
(؟/ 79؟). الاختيار (؟/ 04)» تبيين الحقائق (0/ /111). الجوهرة النيرة (1/ 937). 

(") ينظر: البيان (/1/ 0718 العزيز (5/ 84)ء روضة الطاليين (5/ .)١1/4‏ النجم الوهاج (574/8). 
جواهر العقود(515/1). 

(4) في[د]: (ولوقال). 

(5) في [د] زيادة: (الحال). 

() ليست في[ب]. 


لقنا : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فصل 


وكُلُ صانع لعمله أثرّ في العين كالقصّار والصّبَاعْ فله حبسٌ العين بعد قراغه من 20 


عمله حبَّى يستون الأجرة؛ لأنَّ لمعقود عليه الوصفُ الذي أحدّثئه”" في النّوبِ؛ وهو 
قائمٌ فكان له أن يحبسّه ببدله. 

ومن ليس لعمله أثْرٌ فليس له أن يحبس العين للأجرة (كا مال والملأح*")0"؛ لان 
المعقود عليه نفسٌ العملء ول يبق بعد الفراغ منهء فلا يكون له أن يحبسّ. 

وإذا اشترط على الضّانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعملٌ غَيرَه؛ لأنَّ 
المستأجر لم يرض به. 

وإن / أطلق فله أن يستأجر من يعمل””؛ جَرْياً على الإطلاق. 

وإذا اختلف اليّاطٌ*' وصاحبٌ الثُوبٍ فقال صاحبٌ الكُوب: (أمرنّك أن تعمله 
قَباء» وقال الخبّاط: قميصاًء أو قال صاحبٌُ النُوب)”": أمريّك أَنْ تصبمّه أحرّ قصبغتّه 


أصفرّء فالقولُ لصاحب النّوبٍ مع يمينه؛ لأ الإذنَ يُستفاد من جهيه. 


)١(‏ في[ [د]: (أخذ به). 

(؟) الملآح: قائدُ السفينة. ينظر: المعجم الوسيط (7/ 471)) معجم لغة الفقهاء (ص:4017) 
(5) في [ج]:(كالحال والحلاج). 

(4) ليست في[1:[ب]. 

)2( في [أ]:1ج]: [د]: (يعمله) 

(5) في [د]: (الصباغ» 


(9) مابين القوسين ليس في[د]. 


بالاجر] 


1/921 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


(فإن حَلَفَ فالخياطً ضامنٌ؛ لأنه تصرّفٌ في مال الغير بالإتلافٍ من وجي)0". 

فإن قال صاحبٌ النُوب: عملتّه لي بغير أجر”"» وقال الصّائع: بل" بأجرء 
فالقولٌ» لصاحب التُوب مع يمينه عند أبي حنيفة؟ -رحمه الله-؛ لأنه يُتكر التزام 
الأجرة. 

وعن أبي يوسف -رحمه الله-: إن كان جِرّيفاً فله الأجرةٌ وزلا فلاه"؛ لأنه إذا كان 
جرّيفاً كان حاله دليلاً على أنه عاملٌ له بأجر. 

وقال محمدٌ -رحمه الله-: إن كان الصَّانعُ معروفاً ببذه الصّنعة بالأجرة فالقول 
قوله'"“؛ لكون الظّاهر شاهداً له. 

والواجبٌ في الإجارة الفاسدة أجرٌ الفْل؛ لأنَّ أجرٌ المثْل في الإجارات كالقيمة في 
البياعات: ثم فساد الببع يُوجب القيمة؛ ففسادٌ الإجارة وجب أن يُوجب أجر الخل؛ لان 
1 واحدٍ منهم| بيعٌ؛ إلاألّه لايجاوز به المسمّى! لوجود الرّضا بقدر المسمّى. 

وإذا قبض المستأجرٌ الذّار فعليه الأجرة» وإن ل يسكُنها لأنَّ الأجرة إنّ) تجِبُ 


)١(‏ مابين القوسين سافط من [د]. 

(؟) فلج (د]: (أجرة). 

(*) ليست في[د]. 

(4) في [1أ]10د] زيادة: (قول حد). 

(5) ينظر: الهداية (/47؟) المحيط البرهاني (ل/ 678)ء تبيين الحقائق (5/ .)١47‏ الجوهرة النيرة 
(/15) درر الحكام (588/5) 

(1) ينظر: البناية :)774/1١(‏ الجوهرة اليّرة (1/ 7177): اليحر الرائق (74/8)؛ مجمع الأخهر 
جوم 

(1) وقيل: الفتوى على قوله. ينظر: البتاية .)775/٠(‏ درر الحكام (578/7). تصحيح القدوري 
(ص:١59)‏ الدر المختار (5/ 0976 الاب (9/ 000 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


بمقابلة تسليم المعوّض دون الانتفاع» وقد وٌجد. 


فإن عَصَبَها غاصبٌ من يده سَقَطَت الأجرةٌ؛ لأنه حيط لا يلم للمستاجر 
المعوّض. 


وإن وَجَدَ بها عيبا يُضْرٌ بالسُكنى فله الفسحٌ؛ لأنه يتمكّن الخلل في) هو المقصودٌ 
بالعقد لأجل العيبء فكان بمتزلة العبد المستأجر للخدمة إذا مرض. 


إن يكون» سل اسع بحضرة رب الدّار": فإن كان غائباً فليس له حنٌّ 
الفسخ؛ لان هذا بمنزلة الردٌ بالعيب. 
وإذا خربت الذَّارُ وانقطع شِرْبٌُ الضّيْعة أو انقطع الماءُ عن الرّحَا الفسخت 
الإجارةٌ؛ لِتَعدّر إمكان الانتفاع به على الوجه الذي قصدّه بالاستنجار. والتّمكُنّ من 


الانتفاع شرطٌ لوجوب”" الأجرةٍء ولا كذلك إذا تعيّبَ؛ لأنَّ لمكن من الانتفاع ابتٌ 
إلا أنه يتطرّقُ إليه الخلل. 


وإن مات أحدٌ المتعاقدين؛ وقد عقد الإجارةً لنفسه انفسخت؛ لأنَّ الإجارة تمليكٌ 
المنفعة”" بعوضرء ومنافمٌ الذّارِ تحدّث شيئاً فشيئاء فكان / لبقائه حُكمٌ الابتداءء أو بعد دوب 
موت العاقد لا يُتصرَّرُ منه مباشرةٌ العقد حقيقةٌ فلا يُمكنٌ تصويرٌه تقديراً؛ لأنه يكون 
تقدير المحال. 
وإن كان عَقَدَها لغيره لم تنفسخ؛ لبقاء مَنْ وقمَ العقدٌ له؛ فكان العاقدٌ باقياً تقديراً. 
ويصحٌ شرطٌ الخيار في الإجارة. 


(0) قي1د]: (لكال). 
(5) في[د]: (لوجود) 
(؟) في [د]: (المتاقع). 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


وفي أحد قولي الشافعي -رحمه الله-: لا يجوز" 


والصَّحيحٌ قولنا؛ لأنَّ هذا عقدُ معاوضةٍ مال بمالٍء فيجودٌ شرط الخيار فيه 
كالبيع. 

وتفسخ الإجارةٌ بالإعذارٍء وهذا عندنا". 

وعند الشافعي -رحمه الله-: لا تنقض بعذرٍ وبغير عدر" 

وقال بعض النَّاس: تنقض بعذر ويغير عذر؟. 

والصَّحيحٌ قولنا؛ لأنَّ المعقوة عليه في باب الإجارة وهو المنفعةٌ لا يصيرٌ مقبوضاً 
إلا بالاستعمال» فكان هذا عذراً حاصلاً قبل القبضء فكان بمنزلةٍ العيبٍ الحاصل قبل 
القبض؛ والجامعٌ بينها: أنه لا يمكنه المضي في موجّب العقدٍ إلا بضررٍ يلزمٌه. وهو لم 
يرضى بذلك» فيثبت له حنٌّ الفسخ دفعاً لضررٍ غير مرضي به. 

وذلك بأن استأجر دُكّاناً في الشّوق ليتّجر فيه فذهب ماله. وكمن أجّر دُكّاناً أو 


(1) الخلاف في الإجارة هو وجو عند بعض الشافعية في إحدى الطريقتين» والأصحٌ أنه لايصحٌ» وبعضهم 
كالماوردي. والشّيرازي لم يحك خلافا أنَّ خيار الشّرط فيها لا يصحٌ 
قال الدّميري: وصحّح المصنف (أي: التُووي) ني تصحيحه ثبوت الخيار في الإجارة المتعلقة بالزّْمان 
ويلزم منه ابوت فيها عدا ذلك بطريق أولىء لكنٌ الضّحيح المعتمد في أكثر تبه وتتب الرافعي: عدم 
ثبوته فيها. ينظر: الحاوي (9/ 44): المهذب (7/ 987 37)» نباية المطلب (8/ 71)» البيان (8/ 457 
روضة الطالبين (5/ 48 5): كفاية النبيه (11/ 587)ء النجم الوهاج .)١11/5(‏ 

(؟) ينظر: الأصل (/ 47): المبسوط /١5(‏ ؟): تحفة الفقهاء (؟1/ .)75٠‏ الحداية (*/ 1417؟): الاختيار 
ف 

(0) ينظر: الأم (1/4"): الحاوي (لا/ 47©)» البيان (/19/ 7+84): العزيز (5/ 4)17 روضة الطاليين 
(576/5): مغني المحتاج (8/ 887). 


2( هو قول شريح القافي. ينظر: الأم (71/5). بدائع الصنائع (501/4). 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


داراً ثم أفلس ولزمه دِيونٌء ولا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما أجّر فسخ القاضي العقدٌ 
وياعها في الدّين. 


وهذه الرّواية موافقةٌ لرواية الزّيادات2"0: أما على رواية الجامع الصّغير: قضاءٌ 
القاغي ليس بشرطٍ في التّض بسبب الدَّين!"'؛ لأنه في معنى العيب قبل القبض. فتلبتٌُ 
ولايةٌ الفسخ من غير قضاءٍ ولا رضاء كما في بيع العين, وإنما يحتاج إلى القضاء إذا كان 
عذراً حمل الاشتباه: كالتّين الذي يحتمل أن يكون له وفاة بغر البيع. 
ومن استأجرٌ دابة ليُساقرٌ عليها ثم بدا له من السّفر فهو عذرٌ؛ لأنه قد يتعذَّر على 


المستأجر السّفرٌ؛ لانقطاع أسبابه. 


وإن بدا للمُكاري في السّفر فليس ذلك بعذر؛ لأنه يمكنه أن يبعث تلميدّه ليقوم 
على الدَّوابٌ. 


وإذا أجّر العينَ المستأجرٌ قبل قبضها”" لم يجرء بمنزلة بيع العينٍ قبل القبض . 


)0 وقيل: هو الأصحٌ. ينظر: بدائع الصنائع (54/ 5٠١‏ المحيط البرهاني (/7/ 598 ). الاختيار (؟/515): 


حاشية الشرنبلاني (؟/ 0589 
(؟) ومنهم من فرَّق ققال: إن كان العذرٌ ظاهرًا انفسخت. ولأ يفسحُها الحاكمٌ: قال قاضي خحان 


والمحبوبي: وهو الأصحٌ. ينظر: الجامع الصغير (ص:474). الهداية (/548)) تبيين الحقائق 
)١147/(‏ الجوهرة النيرة (1/ 71/4)» مجمع الأخهر (501/5). 
(؟) في [ج]:[د]: (القبض). 


: --ه 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


| كتاباشفعة” | | 
اعلم بأنَّ الشفْعةَ مأخوذةٌ من التَّفْعه وهو المَّعٌ الذي هو ضِدٌ الوثر / ومنه شفاعةٌ ‏ [93/] 
رسول الله يه للمذنيين؛ فإنه يَضْيُهم ها إلى الفائزين» فكذلك الشَّفِيعُ بأخذه يَضُحُّ 
المأخودً إلى مملكه؛ فسّمّي صفْعةٌ هذا. 


وقد دلّ على ثبوته أحاديتٌ مشهورةٌ وهي عل مراتب. وبه بدِيءَ الكتابٌ. 

قال: الشّفْعةٌ واجبةٌ للخَليط”' ني نفس البيع» ثم للكليط في حقٌّ المبيع كالشيزب (بسزبه 
والطّريق» ثم للجارء وليس للشَّريك في الطّريق والخّرْبء والجاره شُفْعةٌ مع ا خليط. اشن 

وقال الشافعي -رحمه الله-: لا تب الشّفْعة إلا للشّريك في نفس المبيع”7. 


والصَّحِيحٌ قولنا لقوله ذ: «الشَّرِيكُ أحٌ من الخليط والخليطٌ أحقٌ من الجار»*, 


(1) الشُفْمة: هي تملّك البقعة جبرا بها قام على المشتري بالشركةٍ والجوار. التعريفات (ص :0151 وانظر: 
طلبة الطلبة (ص:19١)»‏ أنيس الفقهاء (ص:١١٠).‏ 

(؟) المتليط: الشّريك؛ والمراد: أنَّ الشّريك في البقعةٍ أولى من الذَّريك في الأساسء والشّرِيك في الأساس 
أولى من الَّرِكِ ني الحقوق» والشَّريكُ ني الحقوٍ أولى من الجارء فالشَّريكُ في البقعة هو الذَّريك في 
أجزاء العقار الذي يُباع» والشَّريكُ في الأساس هو أن يكون الحائط بين العقارين مشتركاً بين الجارين» 
والشّرِيكُ في الحقوق هو أن يكون حقٌ التّزب أو حقٌ المرور في الطريق مشتركاً بينهباء والجارٌ هر 
الملازق» فإن كان بينهما طريقٌ نافذٌ فلا شّفْعَةَ له. انظر: طلبة الطلبة (ص:١؟1)‏ المغرب في ترتيب 
المعرب (ص :1 :4)١16‏ كشاف اصطلاحات الفنون )1١١19//1(‏ 

(5) فلا شُفْعة للجار. ولا للتّرِيك في حقٌّ المببع. ينظر: الأم (117/7). الحاوي (97/ 574). البيان 
)٠١1/8(‏ العزيز (0/ 445 ): روضة الطاليين (0/ 9/7). 

(4) لم أقف عليه. وقال الزيلعي ني نصب الراية (177/54): غريبء وذكره ابن الجوزي في التحقيق؛ 
وقالء إن حديتٌ لا يُعرف» وإنَّا المعروفٌ ما رواه سعيد ين منصور عن عبد الله بن المبارك عن هشام 
بن المغيرة الثقفي» قال: قال الشعبي: قال رسول الله 3: «الَفِيمُ أولى من الجارء والجار أولى من 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وفي حديث جابر أنَّ النبي يذ قال: «الجارٌ أحٌ بشفعته''' يُتنظر بباء وإن كان غائباً»!"". 
فإن سلّم الخليطُ فالشفْعة للشّريك في الطّريق والشّربء فإن سلّم أتحذها الجار» يا 
رويناء والجارٌ المقابل لا شُفْعةَ له؛ لأنه ليس بجار مطلق. 
وَالشفْعةٌ تب بعقد البيع» وتستقرٌ بالإشهاد. ومْلكُ بالأخذ إذا سلّمها المشتري أو امتسىتجب 
5 5 الشفعة؟ ومتى 
حَكَمَ بها حاكم. تستقر؛] 
أمّا الواجبٌ”" بالعقد فلأنَّ سب تحقيق القّرر من الدّخيل هو البية”©. وأمًا 
استقراره بالإشهاد (فلائّه أَظهرَ بطلبه رغبتّه في الأخذ لدفع الضّرر عن نفسه)*” وهو 
حل ضعيفٌ يسقطً بالإعراض عنه؛ ولايُعلم أنه على الطّلب" إلا بالإشهاد؛ فإذا كان 
عِلْمُهُ بالبيع بمحضر من المشتري فالجوابٌُ واضح. 
وكذا إن كان بمحضر من الشهود ينبغي له أن يُشْهدهم على طلبه ثم يتوجّهُ إلى 


الجنب». وقال ابن حجر في الدراية (1/ 908): لم أجاده. 

)١(‏ السَغْب والصَّفُْب: القُرب. ينظر: طلبة الطلبة (ص:118١)‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص:7378): 
المصباح المنير (1/ 14 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الشّفْعة باب الشّفّْعة بالجوار (5445)؛ وابو داود في سننه؛ كتاب 
الإجارة» باب في الشّفْعة (7014). والترمذي في جامعهء كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في السُفْعة 
اللغائب )1١74(‏ بلفظ: ” أحق بشُفْعة جاره. قال الترمذي: حديثٌ حسرٌ غريبٌ. 
والحديث في صحيح البخاري. كتاب الْشُفْعة باب عرض الشُفّْعة على صاحبها قبل البيع (5188): 
بلفظ: « الجار أحقٌ بسقبه' فقط. 

(*) ليست في [أ]:3ج]. وني [د]: (الوجوب). 

(4) في [ج] زيادة: (فيجب بعقد البيع). 

(0) مابين القوسين ليس في[د]. 


(1) في [د]: (طلب البيع). 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


من في يده الذَّار أو إلى موضع الدّار فيُشهد على الطّلب عنده أيضاً. والطّلبُ صحيحٌ من 
غير إشهادٍ إلا أنَّ الإشهاد لمخافة الجحود. فإذا ترك هذا تبطل شفعتّه لقوله 5: ١الشفْعة‏ 
كيشطة العقال إن أخذبا تبنت وإلا ذهبت"" إلا أنَّ للك إِنَّا يثبثٌ إِمّا بالأخل 
بالبَّراضي أو بحكم القاضي؛ لأنّهِ لا يملك مِلكَ الخير إل برضاكٌ أو بحُكم من له ولايد 
عامةٌ. ١‏ 

وإذا علم الشَّفيعٌ بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة» ثم ينهض منه فيُشهد 
على البائع إن كان المبيع في يده أو على المبتاع أو عند العقارء فإذا فعل ذلك استقرت 
شفعته؛ لما" قلناء 

ثم لا تسقطٌ بالتأخير عند أبي حينفة'" -رحمه الله-؛ لأنَّ حقّه قد تقرّر بالطّلب» 
/ فلا يسقطٌ بعد ذلك إلا بإسقاطه صريحاً أو دلالةً وهذا هو القياس. 

وقال محمد -رحمه الله-: إن تركها شهراً بعد الإشهادٍ بَطَلّت شفعئها'». وهذا 
استحسافٌ؛ لأنه لولم تسقط لتضرّر به المشتري؛ فإنه يتعذَّر عليه التَّصرٌ فُ مخافة أن ينقض 
التّفيع تصبّفه. والشَّرر مدفوعٌ» وإنا قُدّر ذلك بالشّهِر؛ لأنَّ المّهِر في حكم الأجل؛ وما 
دونه عاجل على ما عرف في كتاب الأيمان. 


)١(‏ لم أنف عليه» وأخرج ابن ماجه في سنته» كتاب الشُّفْعق باب طلب الشُّفْعة (8800) والبزّار في 
مسدده (0 0 04) عن ابن عمر مرفوعاً: «الشّفْعة كحلّ اليقال»: وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(41/8): إسناده ضعيف. 

0 في1د:ى). 

(*) وهو رواية عن أبي يوسف. يتظر: المبسوط (118/15). تحفة الفقهاء (7/ 08) الحداية (4/ 00711 
الاختيار (؟/ 480). تبيين الحقائق (8/ 144؟). 

(4) وعليه الفتوى. ينظر: بدائع الصنائع (5/ 15): التتف في الفتاوى (1/ ١1‏ 8): البئاية (01//11 )0 
درر الحكام مع حاشية الشرنبلالي (7/ :)7٠١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (517/5). 


[93ب] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وعند أبي يوسف -رحمه الله-: أنه إذا رك الٌصومة في مجلس من مجالس القاضي 
بطلت شفعتّه حتَّى إذا كان القاضي يجلسٌُ في كل ثلاثة أيام» فإذا مضى مجلسٌ من مجالسه 
ولم تخاصِم الشَّفِيعَ فيه اختياراً بطلت شفعيٌها شف 

وَالسشْفْعةٌ واجبةٌ في العقارٍ وإن كان"" لا يُقسمٌ؛ لأنّهِ لا قضْلّ في الأدلةِ مشت لحن 


ولا شُفْعة في العُروض والسُّمُِء ولا في البتاءِ والتّحلٍ إذا ب بيع دون الْعَرّصة الك 
لأنها عرفت شرعاً. وقد نصّ صاحبٌ الشَّرع على الشُّفْعة في العقار خاصّةٌ قال ©#: 
«الشّفْعة في كلّ شيء: عقار أو وَبْع 0 والرّبْع هو الذَّا. 
لجل الراك لكين والصغي» والمسلمٌ الذي في الع سواء؛ فإ هذا من 
المعاملات» والاستحقاقٌق يُبتنى على السَّبِبٍِ وهو مُستَحقٌ! “ في حقّهم. وثبوثُ الحكم 
)١(‏ ينظر: البسوط )١١8/1١4(‏ المحيط البرهاني (/1/ 1؟7), الاختيار (45/1)) الجوهرة النيرة 
(771/1). البحر الرائق (144/4) 
(؟) ليست في[أ]. 
(*) العزصة: كل بقعةٍ بين الور ليس فيها بناءً. معجم لغة الفقهاء (ص:704)» وانظر: الكليات 
(ص:٠4١):‏ كشاف اصطلاحات الفنون (1/ .)١195‏ 
(4) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسندد ك) في تصب الراية (5/ )١9/7‏ بلفظ: «الشّريك شفَيعٌ والشّفْعة 
في كل شيء»» وقال ابن حجر في الدراية (1/ :)7١‏ رجال إسناده ثقات. وأعله البيهقي في معرفة 
السئن (8/ 719) بالإرسال 


وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (7015): بل تضى رسول الله 3 بالشّفعة في كل ثيء. 
وأعله الألباني في السلسلة الضعيفة (+/ 4) بالشّدوذ وأنَّ لضّواب فيه قوله: (ني كُلّ يِرلكِ) 


(0) في[أ14[ج1:1د]: (متحقّق) 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وإذا ملك العقارٌ بععوض هو مال وَجَبَت فيه الشفْعق ولا سُّفْعةٌ في الذّارٍ يتزوّجُ 
الرّجلُ عليه”", أو يخالع'" المرأة بها" أو يستاجرٌ فها"' دارا أو يُصالح عليها من دم 
عمد أو يُعتق عليها عبداًء أو يصالح عنها بالإنكار؛ لأنَّ اليوض في هذه المواضع ليس 
بهال» والشّفْعة عُرفَ استحقاقُها في) إذا كان الهو مالاً؛ لأنَّ التّفيع يتملّفُ بمثل ما 
يملك به المشتري إلا أنَّ لمثل إما أن يكون من حيتٌ الصورةٌ أو في معنى المالية. 

فإن كان الّمن ما له مثلّ من جنسه يأخذه بمثله صورةٌ ومعنى. وإن لم يكن له 
مثل يأخذه بمثله في صفة المالية وهو القيمة استدلالاً بالغاصب. 

فإن صائح على العقار بإقرارٍ أو سكوتٍ أو إنكارٍ وجبت الشُفْعةً؛ لتحدّق 
المعاوضة بالمعاطاة”». 

(وقد اختلفت انسح" في هذه المسألة» والغلطٌ فيها وقع من النّاسخ والصَّحيحُ 
ما ذكرناه؛ لأنّ في زعم الذي أخذ الدّار أنه أخدّها عِوَضاً /عن امال الذي ادّعى 
عليه)”". 


وإذا تقدّم الشّفِيعٌ إلى القاضي فادّعى الشّراءَ وطلبّ الشفْعة سأل القاضي المدّعى 


)١(‏ ليست في [أ]» وفي[ج]:(يا) 

زفق الخلْع: إزالةُ ملك التكاج بأخذٍ المال. التعريفات (ص:١١٠)»‏ وانظر: أنيس الفقهاء (ص:51): 
التوقيف على مهمات التعاريف ( ص:169). 

() ليست في [أ]. 

(4) في[ [د]: (ببا). 

(5) بيع المعاطاة: أن يُناول المشتري الشّمنَ للبائع فيتاوله البائعٌ السلعة دون إيجاب ولا قبول. معجم لغة 
الفقهاء (ص:5١1١):‏ وانظر: المطنع على أتفاظ المقنع (ص:71/1)» المصباح المنير (؟/ 109 5). 

(5) في [د]: (المشايخ). 


(/9) مابين القوسين ساقط من [د]. 


]1/941 


سات 
الشفعة] 


َو : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


عليه'"» فإن اعترف مَلَكّ (الذي يتشقّمُ به" وإلا كلّفَ الشّقي”" إقامةً البيّنة. فإن 
عجر عن البيّنة استُحليف المشتري بالله!؟»: ما”* تَعْلَُ له مالك للّذي ذكره مما يتشفّع بهه 
فإن تَكَلَ أو قامت للشّفيع بِينَةٌ سألّه القاضي: هل ابتاع أم لا؟ فإن أنكر الابتياع» قيل 
للشّفيع: آَقِم البيّتَ فإن عجر عنها استّحلِفَ المشتري بالله: ما ابتاع أو بالله ما استحقٌ 
عليه في هذه الَّار"" ُفْعةٌ من الوجه الذي ذكره؛ لأنه لايْدَ من كون الشّفبع مالكاً للذّار 
التي يتشقّع بها. 

ولاب أيضا”” أن تكون الدَّار التي يذّعي الشُفْعَةَ فيها مبيعةً؛ حتَّى يمكن إثباتٌ 
هذا الكم؛ ولا يَظهرٌ ذلك إلا بالبيّة» أو بالثكولء أو الإقرار من المذّعى عليه. 


وتجورٌ المنازعةٌ في الشفْعة. وإن ل يُْضِر الشّيعٌ النّمنَّ إلى مجلس القاضي؛ فإذا قضى إسشزمةي 


القاضى بالشفْعة فللشّفيع أن يؤدي النّمنِء ويأخذ الذّار. 
وقال محمدٌ -رحمه الله-: لا يُقفى له بالشّفْعة حتى يُحْضِرَ التمدفي لان تكن( 


من الأخذٍ إذا أدَى الثّمنَ فلا يقضي القاضي له بالملك قبل ذلك؛ دفعاً للشَّرر عن 


)١(‏ في [د] زيادة: (عنها) 

)١(‏ مابين القوسين ليس في [ب]: [د]. 

(*) ليست في[ج][د]. 

(4) ليست في[د]. 

(0) في[ج] زيادة: (). 

00( ليست في [أ]ه:1[ب]. (ج]. 

(0) ليست في[د]. 

0( ينظر: المبسوط )١14/14(‏ تحفة الفقهاء (5/ 25 ). تبيين الحقائق (5/ 745). مجمع الأخبر 
2/5/5 )ء اللباب (9/ 117). 


(9) في[3:]1ج]: (يمكنه) وفي [د]: (تملكه). 


الشفعة] 


َو : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


المشتري إلا أنّا نقول: ما لم يجب النّمنُّ عليه لا يُطالْبٌُ بإحضاره. والوجوبٌ بالقضاء 
ويكون المشتري أحقٌّ بإمساكها إلى أن يستوق الّمنَ 

وللشّفيع الردّ بخيار الرؤية والعيب؛ لأنه يتملّكُ بالنّمَن كالمشتري إلا أنَّ رضا 
المشتري ليس بشرطٍ في حقّه شرعاً. 

وإذا أحضر الشّفيعُ البائ والمبيحُ في يده فله أن يخاصمه في الشُفْعة؛ لأنَّ المدَعَى 
عليه”" في يده. 

ولا يَسمعٌ القاضي الب حنَّى يَضْرَ المشتري؛ لأنَّ ملك للمشتريء واليدَ للبائع 
فيقضي بحضريهم””" ويقضي بِالشُفْعةٍ على البائع؛ لأنّهِ هو المذَّعَى عليه والمُهَْةُ على 
البائع؛ لأنَّ الذّار أُخِدّت منه ببدل. 

وإذا تركَ الشّفيعُ الإشهاد حين عَلِمَ!"' وهو يَعدرُ”*' على ذلك يَطلت شفعئه. 

وكذلك إن أأشهد في المجلس الذي عَلِم. وم يُشهد على أحد المتبايعين!” أو'"" عند 
العقار؛ لأنَّ تكد حنٌّ الشّفْعة إن) يكون بطلب الموائبة وذلك فيا قلناء 

وإن صَالّحَ من سُفعه على هوض أحَدّه بطَلّت"" الشّفعة"؛ ترك الطَّلب أو 
التّسليم؛ ويَرْدُ الهوض؟ لأنّه طمع / في غير قطمع وهو المالُ؛ لأنَّه لا يستحقه إلا بمقابلة 
)١(‏ ليست في [1]؛[ج]:1د] 
(5) في[ (يها). 
(*) في [د] زيادة: (بالبيع) 
(4) في1د]: (قادر). 
(0) في[1أ]»(ج]: (المتعاقدين). 
(1) في1دا: لولا). 
() في[ج]: (بطلب) 
(4) في[د]: (شفعته) 


إبشلان 


[94/ب] 


َو : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


هِلكِ له. وحن الشّفْعةٍ ليس بمِلكِ له» فلا يستوجب امال بمقابلة إسقاطه. 
ولو مات الشّفيعٌ بطلت شفعيّه عندنا"'؛ لأنَّ حنٌّ التّملّك ثبت له مخالفاً للقياس 
يثبت في حقٌّ وارثه. 
وإن مات المشتري ل تبطل؛ لأنَّ من له المحق قائمٌ. 
وإذا باع الشَّيعُ ما يتشفع به قبل أن يَقضي له بالشّفْعة بطلت شفعته؛ لأنَّ السبب 
انعدم وقت القضاء. 
ووكيلٌ البائع إذا باع وهو الشّفيع فلا شفْعةَ له وكذلك إن ضمن الدَّرَكَا'' عن [سنلاشفية 
البائع الشفيعٌ؛ لأنه هو التارك للشركة والمجاوّرة» فيكون راضياً به فلا يتضرر به 
ووكيلٌ المشتري إذا ابتاع فله الشفْعة؛ لأنه كالمشتري في حقٌّ التملّك. 
ومن باع بشرط الخيار فلا شفْعة للشّفيع؛ لأنه لم يخرج به عن ملك البائع . 
فإن أسقط الخيار””” وجبت الشَُفْعَةٌ؛ يتحقق التّبب. 
وإن اشترى بشرط الخيار وجبت الشّفْة لأنّ الملكَ زال عن البائع» وَالشُّنْعةٌ 
تتعلّقٌ بزواله عن يملك البائع. 
ومن ابتاع داراً شراءً فاسداً فلا شُفْعة فيهاء أمّا قبل القبض قَلِبقاء ملك البائع 
فيهاء وأمّا بعد القبض فَلِبقاء حقّه في استردادهاء ولانَّ في إثبات حقٌ الأخذ للشّفيع تقريرٌ 
البيع الفاسدٍ وهو معصيةٌ؛ والتّقرير على المعصية معصيةٌ. 


)١(‏ ينظر: المبسوط .)١١7/14(‏ تحفة الفقهاء (8/ 31). الطداية (4/ :)771١‏ تبيين الحقائق (1/ لاه ؟), 
الجوهرة النيرة (1/ 54). 


(0) الدّرَك: أن يأخذ المشتري من البائع رهنًا بالنّمنِ الذي أعطاه خوقًا من استحقاق المبيع. التعريفات 


(ص:١٠).:‏ وانظر: طلبة الطلبة (ص ».)١57:‏ التوقيف على مهمات التعريف (ص: 377 35). 
(0) ليست في1د]. 


: مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


إن سقط حقٌ الفسخ وَجَبّت الشفْعةٌ؛ لثبوت الملكِ للمشتري بالمعاوضة. 

وإذا باعها وي" بخمر أو خنزير وشفيثها وي أَحَذَها بمثل ا حمرء وقيمة 
الختزير. وإن كان شفيعُها مسلا أَحَذّها بقيمةٍ الخمر والخنزير؛ لأنَّ في الفصل الأوّل: 
الخمرٌ من ذوات الأمثال؛ فيأخذها الشَّفْيعُ بمثل ما يملك المشتري به صورةٌ ومعنى. وفي 
الخنزير يأخذها يمثله معني وهو القيمةٌ أنَا المسلمٌ عاجرٌ عن تمليك الخمر والخنزير 
قصداء فكان عليه قيميّها. 

ولا شُفْعةَ في اهبةٍ إلا أن تكون بعوض مشروط؛ لأنَّ الَّفِيمَ في المعاوضةٍ كان 
أحنٌّ برض عليه قبل الببع» فإذا ل يفعل البائمٌ ذلك جعله القع أحقٌ بالأخذٍ ليندفع 
الشَّررُ وهذا لا يُوجد في التَرُع؛ إن ليس على من يُريد هبةً داره أن يعرض بيعّها أوَّلاً 
على جاره؛ ولا أن يَمبّها من جاره: إلا أن تكونَ بِوض مشروطه / فحيٍ تحبُ الشفْعةُ 
به بعد التّقابض عندنا"" . 

وعند رُفر -رحمه الله- قبل التقابض”"؟ لانَّ عندّه هذا: بيع ابتداءاً وانتهاءاً 
وعندنا هو: برٌ”'' ابتداء» بيع عند القبض. 


ل د ييا 


)١(‏ في[ج] زيادة: (دار). 

(؟) ينظر: المبسوط .)١41/14(‏ تحفة الفقهاء (*/ 5١‏ ). الحداية (5/ 5717)» البحر الرائق (/ا/ /81؟). 
مجمع الأعبر (854/5). 

(*) ينظر: الميسوط :)١841/15(‏ بدائع الصنائع )١١/8(‏ تبيين الحقائق (0/ 5 :)٠١‏ العناية (9/ 44). 
درر الحكام (778/5). 


(4) في [د]: (بيع). 


: --ه 


1/5 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فضل 


إذا اختلفَ الشّفيعُ والمشتري في الّمنء فالقولٌ قولُ المشتري؛ لأنه يُنكر بوت حل (يفتاف 
التملك للشَّفيع إلا" بالقدر الذي يذَّعيهء وأيهما أقام البينة قبلت بيش لأنه نوّر' دعواه 
بِالحّجّة. 

وإن أقاما جميعاً اليه فالبيّة ينه الشّفيع عند أي حنيفة وعحمد”” حرحمهم| الله-. 

وقال أبويوسف-رحمه الله-: البيّنة بي المشتري”“؟ لأنه يبت الرّيادة في اللّمن. 

وهما: أنه لا2 تنافي به ين في حقٌّ الشّفيع ألا ترى”" أنه لو اشترى مرّتين: 
مرّة بألف. ومرّةٌبألفين فللشّفيع أن يأخذ بأيّيما شاة. فيُجعل في حقٌ الشّفيع كأنَ الشّرائين 
جميعاً كانا؛ فكان له أن يأخذ بأيّها شاء. 

وإن ادّعى المشتري ثمنا. وادّعى البائع أقلّ منه. وم يقبض الثّمنَ أخلّها الشَّفِيعٌبيا 
قال البائغ؛ لأنَّ البائعَ إذا لم يقب يقبض الثّمنَّ بَعْدُ كان إقرارٌه هذا حطأً '' عن المشتري؛ وله 


)١(‏ ليست في[د]. 

(0) في1[د]: (أكد). 

() ينظر: الجامع الصغير (ص:51©) المبسوط (15/ 45)) تحفة الفقهاء (0/ .)5١‏ الهداية (5/ 00514 
تبيين الحقائق (8/ /47 7)» الدر المختار (148/5؟). 

(4) ينظر المبسوط (44/14) بدائع الصنائع (81/5): المحيط البرهاني (9/ 587): البحر الرائق 
)165١/8(‏ اللباب (5/ )1١16‏ 

(5) ليست في[ج] 

(5) قي1ب]:(يرى). 

(7) في [أ]. (حظاً)ء وني [ج]: (خطأ). 


: --ه 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ولأية لول 

وإن كان قد" كَبَض'" النّمنَ أخلٌ" بما قال المشتري ول يلتفت إلى قول البائع؛ 
أنه لا يتفدٌ قولٌ الغير على الغير إِلأّبولاية ولم تُوجد. 

وإذا حطٌ البائ عن المشتري بعض الَّمنِء سقط ذلك عن الشَّفيع عندنة. 

وعند الشافعي -رحمه الله-: لا يسقط؛ بل هو بمنزلة الجبة المُبتدأة!©, 

والصَّحيحٌ قولنا؛ لأنّه يلتحنٌ بأصل العقد. 

وإن حطٌّ جميعَ اللّمن لم يسقط عن الشّيع شيءٌ؛ لأنَّه يتعدّر إلحاقه بأصل العقد؛ 
لأنه يُبطل البيم "»» فيُجعل إبراءً عن الذَّيْنَ- 

وإذا زاد المشتري البائع في الثّمن لم تلزم الشّفيع الزيادةٌ؛ لأنَّ العقد الأوّل يكفي 
لثبوت حقٌ الشّفِيع ولأنّه ببذه الزّيادة يُلزم نفسَه شيئاً للبائع» ويلزم الشّفِيعَ مثل ذلك 
فيَعمل ذلك في حقّه دون الشفيع فرَقٌ بين الزّيادة والحط في حقٌّ الشّفيعء وسوَّى بينه) في 
بيع المرابحة؛ لأنَّ بيع المرابحة غير مستّحقٌّ على المشتري» فليس في التزامه الزيادة في باب 


)١(‏ في[]: (الحظ). 

)١(‏ ليست في[ب]؛[ج] [د]. 

0١‏ في1د]:(قبل). 

(4) في [د]: (أخذها). 

(5) ينظر: البسوط 0)٠١9/1١4(‏ بدائع الصنائع (5//ا؟). الحداية (4/ 714): الاختيار (0)45/5 


الجوهرة النيرة (1/ 1401). 
(1) ينظر: الحاوي (0/ /541). المهذب (5/ 715). نهاية المطلب (لا/ 5+5 )» روضة الطاليين (8/ 49): 
الغرر البهية (*/ ه لا). 


(0) ليست في1د]. 


لقا : -- 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


0 


بيع''' المرابحةٍ إبطالٌ حت مسبّحنٌ عليه بخلاف الشفعة. 

وإذا اجتمع الشُفْعاءُ فَالشُفْعةٌ بينهم على عدد رؤويسهمء ولا يُعترك اختلاف”» 
الأملاك. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: الشُّفْعَةٌ بينهم على قذْرٍ أنصبائهم””؛ / (لأنّه من 
حقوق الملك). 

والصّحيحٌ قولنا؛ لأنَّ سبب الاستحقات هو أصلٌ الاتّصال بين اللْكَيْن ليندفم 
0 الدّخيل”*. 

وإذا اشترى دارا يِعرَض أخدء الشّفِيعٌ بقيميه. 


وعند أهل المدينة: يأخدّها بقيمة الدّار". 


والصّحيحٌ قولنا؛ لآنَّ الشّفِيع يتملّك بمئل ما قلّك به المشتريء ومثل العَرّض”" 


(1) ليست في[د]. 

(؟) ني[ب]: (اختلف) 

(7) في الأصحٌ. ينظر: المهذب (5/ »)31١‏ تبهاية المطلب (// 787): البيان (7/ :)١44‏ العزيز 
(0719/5)» كفاية النبيه (11/ .)5١‏ وفي [د]: (أنصابهم). 

(4) مابين القوسين ليس في [1]: [ج] [د]. 

(0) في[د]: (الرّجل) 

(5) الذي وتفتٌ عليه أنَّ مذهب المالكية كمذهب الحنفيةق إلا أن يكون المرادٌ غير مالك من أهل المديئة. 
قال القاضي عبد الومّاب: إذا بيع الشّْصٌ يِعَرَضٍ أو حيوانٍ أ 
المدونة (7735/4)» التفريع (؟/ 745): النوادر والزيادات (11/ *17): المعونة (0415177/1 
الكاني(5/ 435) 


(7) في1أ]» [ج]: (العوض). 


[95/ب] 


قن : --- 
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ِِ 


وان اشترى داراً بمكيلٍ أو موزون أَخلَّها ملهو لأنَّ الواجبّ عليه هو المثل. 

وإن باع عقاراً بعقار ولكلّ واحدٍ منهما شفيعٌ أَخدّها الشّفيعُ بقيميها؛ لأنّه لا 
مثْل للدّار من جنسهاء فكان الواجبٌ على كلّ شفيع بمقابلةٍ ما يأخذ قيمة النّار 
الأخرىء فإن كان أحدٌ المشتريين شفيعاً أيضاً أخذ ليع نصات الدَّار بنصف القيمة؛ 
لأنّ إقدامه على الشّراء لا يُسقطٌ شفعتّه فلا يكونٌ للشَّفيع الآخر أن يأخذ منه إلا مقدار 

وإذا بلغ اللَّيعَ أنَا ييمت بألفي عسل ثم عَلِم آنا بيعت بأقلّ أو بحنطةٍ أو 
شعير قيمتها ألفُ أو أكثرٌ فتسليمُه باطلٌ: وله الصُلْمدُ لأنَّ الرّها بتركها بأكثر الأثيان» 
أو ببجنس آخر لا يدل على الرّضا بتركها بالأقل أو بجنس آخر. 

ولو أخبر أنَّ النّمن ألفُ درهم فسلّمه ثم تبينَ أنَّ الّمن مائهٌ دينارٍ قيمتها أقل من 
ألفي درهم؛ فهو عل تُشْمته عندن'''. وإن كان (ألفاً أو أكثز)"" فلا شُلْمة ل. 

وقال زفر -رحمه الله-: له الشّفْعةٌ في الوجهين جميعً” . 

والصّحيحٌ قولنا؛ لأتهما جنسٌ واحدّ في حقٌ اماليّه والتَّميّة فإنّ) يَتقِيّدُ رضاه 
بالمعنى لا بالصّورة. 

وإذا قيل له: إنَّ المشتري فلانٌ فسلّم الشُفْعد ثم عَلِمَ أله غيدهُ فله الشُفْعٌ لان 
الرّضا بأحد الدّخيلِين لا يكونٌ رضاً بالآخر. 


)١(‏ ينظر؛ المبسوط .)٠١5/14(‏ بدائع الصنائع :.)١4/5(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 747): البحر الرائق 
لا يدةة 

)١(‏ في[41 [ج]: (ألغأ أو اكثر). 

(*) ليست في [أ] [ج]: [د]. وينظر: الميسوط (5 23١/١‏ المحيط البرهاني (/9/ 584 )» الجوهرة النيرة 
(387/1). البحر الرائق .)1١57/4(‏ 


ا : --ه 


الشتري] 
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ومن اشترى داراً لغيره فهو الخصمٌ للشّفيع؛ لآنَّ حقوقٌ العمدٍ راجعةٌ إلى العاقد 
لا إلى من وقع له العقثٌ إلأَأَنْيُسلّمها اشيم" إلى الموكل: فحيتئ 


5 


5 
# 5 5 


(1) ليست في[د]. 


؛ --ه 
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فضل 


ولو باع داراً إلا مقداز ذراع في طول الحدّ الذي يلي الدّار"" إلى'" الشّفيع فلا 
شُفْعَةَ له؛ لعدم المجاورة. ' 

وإن ابتاع منها سهراً بشمن ثم ابتاع بقيمتها فالشفْعة للجار ني السّهم الأوّل لا ني 
الباقي؛ لأنّه شريكٌ في عين البقعة في الباقي؛ فكان هو أَوْلّ. 

ولا تكرةٌ الجيلة:" في إسقاط الشفْعةٍ (عند أي حنيفة؟ -رحه الله-)**: وكذا في 


إسقاط الزّكاة”"'!؛ ل أنه يُبقي / ملكه. وهو امتناعٌ عن إيصال التّفع. 


(1) ليست في [د]. 

() في[أ]1ج]:(التي). 

(6) الحيلة: اسم من الاححتيال» وهي التي تحول المرء عا يكرهه إلى ما يحيّه. ينظر: التعريفات (ص:844): 
الحدود الأنيقة (ص:77): التوقيف على مهرات التعاريف ((ص:90١).‏ وقال الشاطبيٌ سرحمه الله-: 
حفيقتُها المشهورةٌ: تقديم عمل ظاهره الجواز لإبطال حكم شرعيٍ؛ وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. 
ينظر: الموافقات (1/ 886) وقال الحافظ العراقيٌ: وااشيل لإسقاط الشفعة حمولٌ على الكراهة لا 
على التُحريم .. ورأيتُ في كلام بعض أصحاب الشانعيّ من صنَّف في الألغاز أنَّ الحيل ليس فيها 


عنافاة للشريعة» بل قد ورد الشّرع بتعاطي الحيل كقوله تعالى: 39 وَحْذَ يوك سعدا هضرب يهء وَلَا 


عْمَدْ 4 فها كان من الحيل هكذا ليس فيه إسقاطً حٌّ مستيقٌ له فهو خسن مشروعٌ؛ وما أنّى من 
الحيل إلى إسقاطٍ حقٌ الخير فهو مذمومٌ منهيٌّ عنه. ينظر: طرح التشريب (51/5). 

() ينظر: المبسوط (50/ .)11٠‏ تحفة الفقهاء (*/ 71): اطداية (4/ 377 37)؛ تبيين الحقائق (0/ 511): 
الجوهرة النيرة (1/ 1417). 

(0) في[3.]1ج]: [د]: (عند أبي يوسف- رجه الله -]. 

(1) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 15). الغداية (/771)» البحر الرائق (8/ 114). الجوهرة الشيرة 
(1/ 458 درر الحكام (؟/ 518). 


: -ه 


(الحييةفي 
الشفعة] 
[17/96] 
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وقال محمد -رحمه الله: ُكره””؛ لأنّه إضرارٌ بالغير. وهو الأصحٌ. 


0 0 
وإذا بنى المشتري أو غرسٌ ثم قضى للشفيع بالشفعة فهو بالخيار إن شاءً أخدّها 5 . 


بالّمنء وقيمة البناء والغرس تبعاً للعّزصة» وإن شاء كلّف المشتري قلعّه؛ لأنه مَلَكَ 
العَرْصة بالأخذ بالشّفّْعة فله الخيان. 

وإذا أخدّ الشفيعٌ فبتى أو غرس ثم استحِفّت الذَّارُ رجع بالدّمنء ولاترجع بقيمة 
البناء والغرسء يريدٌ به على مَنْ كانت عهدتّه عليه فرّقى بينه وبين المشتري إذا بنى ثمَّ 
استّحِقّت الذَّاره ونققض بناؤه حيثٌ يرجع بقيمة البناء على البائع؛ لأنَّ المشتري مغرودٌ 
فالبائع أوجبّ له العقدّ باختياره وضمنّ له السَّلامةَ عن عيب الاستحقاق. فإذا استحٌ 
كان له أن يرجعّ على البائع بحكم الغّرورء فأمًا الشّيعٌ 1 يَصِر مغروراً من جهة (أحد؛ 
لأنه)”'' أخذ الدّار على كُرهِ منه فلا يصيرٌ مغروراً. 

وإذا انهدمت الذَّابُ أو احترق بناؤهاء أو جف شجرٌ البستان بغير فعلٍ أحلده 
فالشّفيعٌ بالخبار إن شاء أخلٌّ بجميع الشمن» وإن شاء ترك 

وإن نقضّ البناء بيده قيل للشّفيع: إن شت قَحُذ المَْصة بحصّتهاء وإن شئتٌ 

وللشافمي”" قولان في أحدهما: لا يأخذ إلا بجميع النَّمنِ في الفصلين جميعاً. 

وفي قول: يأخدٌ الأرض بحسّتها في الوجهين. 

أصله: في البُيوع: أنَّ عندنا القّْمن بمقابلةٍ الأصلٍ دون الأوصاف؛ لأنَّ 


(1) وقال الكاساني: فإن كانت بعد الوجوب قيل: إِنَّا مكروهةٌ بلا خخلافي. ينظر: عيوت المسائل 
(ص:407)» بدائع الصنائع (5/ 785): درر الحكام (؟/ 515)» مجمع الأخهر (487/5). 
(؟) مابين القوسين ليس في [أ]. 


(©) في [ج] زيادة: (فيه). 


ا : --ه 
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قياة''" البناءٍ في الأرض كقياء”' الوصف بالموصوفي. فإذا فاتَ من غير صنع أحدٍ فقد 
فات ما هو بيم”' فلا يسقطً شي من الَّمنِء وإذا فيه اللشتري فقد صار مقصودا بتناوله 
فلابدٌ أن يكون النّمن بمقابلته ىا لو فرّت البائٌ طَرَفَالمبيع قبل التّسليم. وليس للشَّفِيع 
أخدٌ النّقض؛ لأنَّ تبعيّته قد بطلت. 

ومن ابتاع أرضاً وعلى نخلها تمر أخذها الشَّفِيع بتمرها تبعاًء فإذا جره" المشتري 
سقط عن الشَّفيع حصّته؛ لأنَّ امراف الوجه الأول" متصلٌ ب) هو مركّبٌء وما 
كان من المنقول متّصلاً بالعقار. و يستحقٌ بالشّفْعة تبَعا كالأبواب والسُرّر”" المركّبة. 

وفي الوجه الثاني لم يبق / مركَباً فلو أخذه كان أخذاً للمنقول بالشّفْعة مقصوداً 
وهذا لايجوز. 

وللشّفيعٍ خيارٌ الرؤية» وخيارٌ العيب يعني يرَدُها على من أخذها منه. وإن كان 
المشتري قد رآها وتياً من عيويها عند الشّراه؛ لأنَّ الأخذ بالشّفْعة بمنزلة الشراى» 
والمشتري لم يكن نائباً عن الشّفِيع» فرؤيته ورضاه بالعيب لا يعتبر في حقٌ الشّفيع . 

وإذا ابتاع بئمن مؤجل فللشّفيع الخبار إن شاء أخذها بثمن حال وإن شاء صَيْر 
حتى ينقضي الأجل ثم يأخذها؛ لأنَّ الأجل شرطٌ زائدٌ حصل مع المشتريء فلا يظهر في 


)١(‏ في[ [ج]»[د]: (فوام). 
(؟) في[ 1د]: (كقوام) 
(©) في[11د]:(تبعٌ) 

(4) في[ج]ء [د]: (أخنه). 
(5) في[3]1ج]: (الثمن). 
(1) في[د]: (من وجو). 

(7) في[ب]: (السرير). 


لفقا : --- 


[خيار الشفيع] 


[96/ب] 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


5 
حقا 


5 


وإذا قسمَ الشريكان العقارٌ فلا شُفْعة لجارهم؛ لأنَّ القسمة ليست بمعاوضة 
مطلقة؛ ولأنَّ الشريك في عين البّقعة مقدَّمٌ على الجار. 

وإذا اشترى داراً فسلّم الشَّفْيعُ الشّفْعة ثم ردّها المشتري بخيار الرؤية أو بخيار 
الشّرط أو" بعيب (بقضاء فلا شُفْعةً للشّفيع؛ لأنه فسخ من كل وجه. 


وإن ردّها بغير)”" قضايٍ أو تقايلا فللتّيع الشُفْعةُ؛ لله بِيمٌ جديدٌ فيي| لا يختصٌ 
جما 


)١(‏ في[ج] زيادة: (بخيار). 


(1؟) مابين القوسين ليس في [ج]. 


: مه 


مه 
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قال -رحمه الله: الشّركةٌ على ضربين: شركةٌ أملاك”'“. وشركةٌ عقود”. 


فشركةٌ الملك”©: العينٌ يَرنُها رجلان أو يشتريانباء أو يقبلان الصّدقة أو الوصية سشرعة) 


[اتتسوم 


فلا يجورٌ لأحدها أن يتصرّف في نصيب الآخر إلا بأمره وكُلُّ واحدٍ منهها في نصيب 
صاحبه كالأجنبيٌ فيا يتتولد من الزّيادة يكونٌ مُشُتركاً بينهما بقدر الملك. 
والضَّر 3 الثاني : شركةٌ العقودٍ. وهي2 أربعةٌ أوجه: مفاوضةٌ وعِنانٌ وشر ٌ 
الصّنائع ويُستّى هذا شركة التقبّل وشركةٌ الأبدانٍء وشركةٌ الوجوه. 
آنا شركةٌ الفاوضةٍ فهي: أن يشترك الرجلان فيتساويان في مهما وتصرّفه) ىرود 
ودينهم": فتجورٌ بين الحُرّين المسلِمَين الكبِيرَئن " المَاقِلّيْن عندنا» خلاناً الفاوشة) 


(1) الشركة: هي اختلاط النصيبِين نصاعداًء بحيثٌ لا يتميّر ثم أطلق اسم الشركة عنى العقسده وإن لم 
يوجد اختلاط النُصيبين. التعريفات ( ص :177 ) وانظر: أنيس الفقهاء (ص:58)» التوقييف على 
مهيات التعاريف (ص 01٠7:‏ 

(؟) شركة الملك: أن يملك اثنان عيناً إرنًا أو شراءً. التعريفات (ص:57١).‏ وانظر: دستور العلماء 
)15١/7(‏ القاموس الفقهي (ص:٠71).‏ 

(*) شركة العقد: أن يقول أحدهما: شاركتّك في كذا ويقبل الآخر. التعريفات (ص:115١)»‏ والظر: 
الكليات (ص :071 )» دستور العلياء (7/ 161). 

(4) فياجك [د]: (الأملاك). 

(0) في[ج]: [د] زيادة: (عى). 

(1) ينظر: التعريفات (ص:77١).‏ الكليات (ص :/579): كشاف اصطلاحات الفنون (15919//9). 

(07) ني [د]: (البالغين). 

(4) ينظر: المببسوط (16/11). تحفة الفقهاء (5/ 5): اهداية (/ 0): تبيين الحقائق (6/ )0 
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مالك والشافعي”'2 رجهم الله-. 


والضَّحيحٌ قولناء لأئهما يحتاجان إلى هذه الشّركةٍ وهي في الحقيقة توكيلٌ من كل 
واحدٍ منهما لصاحبه. وكفالة كلّ واحدٍ منه| عن صاحبه. فتجورٌ عمد كما تجوز 
/ خاصة. 


1/971 

ولا عبودٌ بين الخرٌ والمملوك ولا بين الصّبي والبالغ» ولا بين المسلم والكافرة؛ 
لعدم النّساوي بينهماء وهي تُبْنتَى على التّساوي. 

وتتضمرٌ الوكالة والكفالة فيا يشتريه كل واحدٍ منها؛ تحقيقاً للتّساوي. 

ويكونٌ المُشترى على الشّركة إلأَّطعام أهله. وكسوتبم؛ لأنَّ ذلك ضرورةٌ. 

وما يلزمٌ كلّ واحدٍ منهما من الدّبون بدلآعًا يَصِح فبه الاشتراك فالآخرٌ ضامنٌ 
له. فإن ورث أحدّهما مالا صخ فيه الشركة أو وَهبَ له ووصل إلى يده بطلت 
المفاوضةٌ. وصارت الشركة عناناً. 


أمّا بطلانٌ المفاوضة فلِفواتٍ المساواةٍ؛ وأمًّا انقلائها عناناً فلانّه ليس من ضرورة 
بطلانٍ الوصفي”" بطلانُ الأصلل. 


ولا تنعقدٌ الشّركةٌ إلا بالدّراهم والدّنائير؛ لأنَّ الشّركة تختصٌ برأس مالٍ يكون 
أوّلَ النَّمرّف به بعد العقدٍ شراءً لا بيعاًء وني غير الذّراهم والدّنائير يكون أوّل الثمف الشركة 


الجوهرة النيرة (1/ 188). 


)١(‏ الذي وتفتٌ عليه في مذهب المالكية هو جوارٌ شركة المقاوضة. ينظر: المعونة (1147/1): الكاني 
(؟/ 978 ): المقدمات الممهدات (5/ 5 7): بداية المجتهد (4 / /51), الذخيرة (8/ 64). 
(؟) ينظر: الأم (/583 الاب (ص:555؟). الحاوي (5/ 77): المهذب (7/ »)١58‏ نباية المطلب 
(9/ 3). العزيز (0/ 1935). 
(*) في [د]: (المفاوضة). 


: --ه 
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بدأ ول في اتّركة بالعروض ري يظيٌ الب في لك أحدهما من غير تصرفي بأن 
يتغيّر السَّعرٌه فلو جاز استحق قّ الآخرٌ حصنّه من ذلك الرّبح من غير ضمانٍ له فيه. وديا 

جخسر أحدهما بتراجع سعر عروضهء ويربح”" الآخر فلا تجوز لآَبالدّرهم!" والدّنانيي. 

وذكر في الكتاب الفلوس الَّافقةً:”: وهذا قول محمد©؟ -رحمه الله 

فأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهم الله-: لا تجوز, 

ولم يذكر صاحبُ الكتاب هذا الاختلاف لمحمدٍ -رحمه الله-: أنَّ الفُلوسَ ما 
دامت رائجةٌ” انجة”' فهي والتُقود بمنزلة. 

وهما: أنَّ الرَّواجَ فيها عارضيٌ ثابتٌ بت باصطلاح” " التّاس» وهذا يتبدّل ساعة 


فساعةٌ فلو جوّزنا الشّركةً بها أذَى إلى جهالة رأس المالٍ عند قسمة!» قسمة" الرّبحِ عند كسادٍ 


)١(‏ في[د]:(ترويح) 

(؟) في[أك [ج].1د]: (الدراهم). 

(0© ليست في[ج] 

(4) ينظر: المبسوط »)1١/137(‏ بدائع الصنائع (7/ 04) الحداية (7/ 440 النتف لي الفتاوى (1/ 0129). 
مجمع الأغهر (750/1). 
وني تصحيح القدوري لابن مُطْلُوبُغا (ص:747): وقال الإسبيجابي في مبسوطه: الضَّحِيحٌ أن عقد 
الشّركةٍ يجورُ عنى قول الكل؛ لأئها صارت ثمناً بالاصطلاح؛ واعتمذه المحبوي. والنُسفِيء وأبو 
الفضل الموصي؛ وصدرٌ الشريعة. 

(5) ينظر: المبسوط (51/51). الاختيار (7/ 14) المحيط البرهاني (5/5): الجوهرة النيرة (1/ /41؟): 
البحر الرائق (0/ 187). 

22( 11 لج]١1د]:‏ (رابحة). 

في1د]: (بإصلاح). 

(4) في1ج]: (قيمة). 


: --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


تلك الفلوس وإحداث غيرها؛ لأنَّ رأس المالٍ يحصلٌ باعتبار الماليِّ دون العدي وماليهٌ 
القُلوسٍ تختلفُ بالرّواج والكسادٍ. 
وروى الحسن عن أبي حنيفة -رحمه الله- : أنَّ الضاربةً بالفلوس الرائجة 


دلق 


وعن أبي يوسف سرحمه الله-: أنه تصحٌ الشّركةٌ بهاء ولا تصحٌ المضارية0". 
ولا تجورٌ با سوى ذلك إلا أن يتعاملٌ النّاسُ بهاء / كالتَِْ والتقرة فنصحٌ الشّركةٌ 


ببا؛ للتّعامل. 
وإن أراة الشركة بالعروض باع كلٌّ واحية”' منهما نصف ماله بنصف مال الآخر؛ 
لتحقّقَ شركةٌ الأملاك بينه). 


1 شركةٌ العنان'“» فتنعقد على الوكالة دونَ الكفالة. وتصحٌ مع التفاضل في 
المالء سمّيت عناناً بمعنى : أن يكون للذَّابّة عنانان» أحدهما أطولٌ؛ والآخرٌ أقصظ*». 

ويصخ أن يتساويا في المال. ويتفاضلا في الرّبح ويكونَ استحقاقٌ من شُرِ ط له 
فضل الرّبح بإزاء عمله 

(ويجوز أن يعقدها كل واحدٍ يبعض ماله دون البعض؛ دفعاً لحاجتي)1© . 


00741 /18/( بنظر: المبسوط (11/ 176) بدائع الصنائع (5/ 87): المحيط البرهاني (5/5)» البناية‎ )١( 
.)١374 /1( اللباب‎ 

(؟) ينظر: المبسوط .)١50 /١1(‏ بدائع الصنائع (5/ 24 ) العناية (5/ 09170 

(9) في[ج] زيادة: (واحد). 

(4) شركة العنان: أن يأذن كلّ واحدٍ ممن له أهلية التَّوكيل والتّوكل للآخر في التُصِرف في مال مشترلك. 
معجم مقاليد العلوم (ص:58): وانظر: التعريقات (ص:77١):‏ أنيس الفقهاء (ص:59). 

(5) ينظر: تبذيب اللغة (1/ »)8١‏ المصباح المنير (7/ 557 )» تاج العروس (117/158) 

(1) مابين القوسين ليس في [د]. 


[97/ب] 


[شركة العنان] 


أققاا] : -- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


(ولا بور" إلآبا يناه أن لمفاوضة نصح به لما ُلنا. 

ويجورٌ أن يشتركاء ومن جهةٍ أحرهما دنانيرء ومن جهة الآَكَرِ دراهم. 

وما اشتراةُ كل واحد منهما للشركةٍ طُولِبَ بئمنه دون الآكحرة"" لأنَّه هو العاقد”" 
والآخرٌ لم يكمّل به. ثم يرجعٌ على شريكه بحصّته منه. لأنَّ ملك في نصف المشترى ثابثٌ 
لشريكه. 

وإذا مَلَكَ مالٌ الشّركة أو أحدٌ المالين قبل أن يشتريا شيئاً بَطّلت الشّركة؛ لأنَّ كلّ 
واحدٍ منه| أمينٌ في رأس مال صاحبه. فسواءً هلكٌ في يِهء أو في يد صاحبه يكو هلاكه 
عليه: والمقصوةٌ بالشّركة التَصرّفُ بها لا عيثهاء فإذا اعترض بعد العقدٍ قبل حصولٍ 
المقصود ما لو اقترنَ بالعقدٍ كان مانعاً من العقدء فكذا إذا اعترضّ يكون مُبطلاً» وانعدامٌ 
رأس المال لهم أو لأحدهما لو اقترن بالعقدٍ كان مانعاً؛ فكذا إذا اعترضَ. 

وإن اشترى أحدّهما بباله. وهَلّك مال الآخر قبل الشّراء فالمُشتري بينههما على ما 
شَرَطَ ويَرجِعٌ على شريكه بحصّته من اللّمن. 

وفي بعض الكُتّب يقول: يكونٌ لصاحبه خخاصّةٌ» وإلَّا اختلف الجوابٌ لاختلاف 
الموضوعء فموضوعٌ ما ذُكرٌ في موضع آخر: إذا أطلقا عقدَ التّركق وموضوعٌ ما ذُكرٌ 
هاهنا: إذا صرّحا عند عقدٍ القّركةٍ على أنَّ ما اشتراه كلّ واحدٍ منهم| بياله هذا يكون 


مشتركاً بينهماء فعند هذا التّصريح تكون الشّركةٌ في المشترى من قضيّة الوكالة. 


)١(‏ في[د]: (ولا تصح). 
() في[د]: (صاحبه). 


(*) في [د] زيادة: (دون). 


إفلاك مسال 
الشركة] 


--ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 
“52 


وتجورٌ الشّركةٌ وإن لم يخلطا المالين ”2 عندنا" خلافاً فر" والشافعي"؟ - 
رحمهما الله-. 

والصّحيحٌ قولناء لأنَّ جوارٌ الشّركة باعتبار الحاجة وهي لا تختلفٌ. 

ولا نصح الشّركة إذا شرطا لأحدهما دراهم / مُسبَّةٌ من الرّبح؛ لأنّه يؤدّي إلى 
قطع الشّركة عسىء فيكون الفا لقضيّة العقد فيكون مفسداً له. 


ولكلّ واحدٍ من المفاوضين وشريكي”" العنان أن مُبضّع0"© المال ويدفعه مضاربةٌ 


فالحاصلٌ أنَّ كلّ ما كان من عادةٍ التُجار في باب التّجارة تتضمنها (هذه 
العقوة)". 
ويدّه في المال يد أمانة؛ لأنَّ صاحب الما رضي بقبضه. 


)١(‏ في[د]: (المال). 

(؟) ينظر: المبسوط (11/ 1617)» بدائع الصنائع (7/ 50): اغداية (©/ ))٠١‏ مجمع الضمانات (1/ 594): 
الاب (0/ 01107 

(") ينظر: المبسوط :))١617 /١١(‏ نحفة الفقهاء (/ 5)» العناية (5/ 141)» الجوهرة النيرة /١(‏ 07184 
البحر الرائق (8/ .)١84‏ 

(4) ليست في [د]. وينظر: الحاوي (5/ 4417)؛ البيان (5/ 7717): روضة الطالبين (1/ 187)» النجم 
الوهاج (5/ .)١١‏ كفاية الأخيار(ص:559). 

(0) في[ج]:(وشريك). 

(1) الإبضاع: إعطاء شخصي آخرٌ رأس مالٍ على كون الرّبح تماماً عائداً له. القاموس الفقهي (ص:917). 
وانظر: معجم لغة الفقهاء (ص:75). 

(9) في 1د]: (هذا العقد). 


]1/98[ 


لتقا] : -- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وأمًا شركةٌ الصّنائع كالحيّاطين والصبّاغين يشتركان على أن يتقبّلاة" الأعمال» 
ويكون الكسبٌ بينهما؛ جُوّز ذلك باعتبار الحاجة. 

وما بتقبّله كل واحدٍ منهما من العمل يِلرْمٌه. ويلزمٌ شريكه؛ لوجود عقدٍ التّركةٍ 
بصفةٍ الإطلاق. 

وإن عملّ أحدهما دونَ الآكر فالكسبُ بينهم”"؛ لأنَّ العام بقضيّة شرطهما 
يكون عاملاً لنفسه في النُصفيء مُعِيناً صاحبّه في النُصف. 

وأمًا شركةٌ الوجوه وتُسمَّى شركة المفاليمس””". فالرّجلان يشتركان؛ ولا مال هما 
على أن يشتريا بوجوهههما ويبيعا؛ فتصحٌ الشّركة على هذاء وكُلُ واحدٍ منهها وكيلٌ 
للآخر فيم| يشتريه؛ لوجود المساواةٍ بينهم). 

فإن شرطا أنَّ امُسثّرى بينهما نصفانء والرّبحَ كذلك لا يحور أن يتفاضلا فيه؛ لان 
الرّبحَ بناءٌ على ملك المبيمَ» وهما سيان في ملك المبيع '7. 

ولا تجورٌ الشركة في الاحتطاب والاصطياد'"”. وما اصطاده أو احتطبّه أحدّهمة» 
فهو له دون صاحيه؛ لأنَّ هذا توكيلٌ فيا تملك الوكيل قبل التّوكيلٍ فلايكون مفيداً. 

ولو اشتركا لأحدهما بغل. وللآخر راويةٌ يُستقى عليها الماء. والكسبٌ بينهما 0 


)١(‏ في[ج]: (تتقيد). 
(؟) في[ج].ء [د] زيادة: (نصفان). 

(©) في[ب]: (المفالسين). 

(4) ينظر: طلبة الطلبة (ص:١١٠)‏ المغرب في ترتيب المعرب ( ص :47/8 )» التعريفات ( ص51 17). 
(5) في1ب]»(ج]: (البيع». 

00( ني [أ] زيادة: (دوماً اصطاده كل). 

(9) ليست في [د]. 

(4) في11]:لج:1د20:5). 


رةه 
الصنائع] 


[شركة الوجوم] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


تصحٌء والكسبُ كله" للّذي استقى!"» وعليه أجرٌ مثل البغل؛ لأنّه صار مستأجراً 
للبغل بنصف ما يكتسبّه عليه؛ وأنَّه مجهولٌ. 

كل شركق فاسدةٍ فالرّبح فيها على قدر”” المال؛ لأنَّ البح نباك امال 

ويتبطل شرط التّفاضل؛ لأنّه يصحٌ بالعقد. وقد فسد العقدٌ. 

وإذا مات أحدٌ الشّريكين. أو ارتل ولحق بدار الحرب بطلت الشّركة؛ لأنّه تنقطعٌ 


تصدٌفائه حقيقةٌ أو حى]. 
وليس لواحدٍ من / الشّريكين أن يؤدّي زكاة مال الآخر إلا بإذنه؛ لأنّه ليست؟؟ 
من التّجارة في شي؛. 


فإن أذن كل واحدٍ منهما لصاحبه أن يؤدّي زكاته فأدّى كُلٌّ واحدٍ منهماء فالنّاني 
ضامنٌء عَلِمَ بأداء الأوّل» أو ل يَعْلّم. 

أما إذا علم فلأنه أذَى مع علمه بخروجه عن الوكالة» وإن لم يعلم فلأنه انعزل 
حك فلا يتقيّد بالعلم كالموت؛ وهذا قول أبي حنيفة”؟ رجه الله-. 

أما عندهما: إن لم يعلم بقي وكيلاة”": كما لو عزله قصداً لا يَصحّ من غير علم 
الوكيل. 


)١(‏ ليست في[ [د]. 

(1) في 151 [ج] [د] زيادة: (وعليه أجرٌ مثل الرّاوية إن كان صاحب البغل؛ لأنَّ صاحب الرّاوية صار 
آجراً راويته بأجر يجهول. وإن كان العاملٌ صاحبٌ الرّاوية). 

(*) في [د] زيادة: (رأس). 

(4) في[أ]:1ج]»1د]:(ليس). 

(5) ينظر: المبسوط (5/ »)4٠‏ الهداية (5/ 14): الجوهرة النيّرة (1/ 141): البحر الرائق (0/ 00501 
الثُباب (9/ +01. 

(3) ينظر: المبسوط (5/ 5) الحداية (5/ 14)» الجوهرة الجر (141/1) البحر الرائق (513/6): 
الاب (5/ 080 


[98/ب] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


المضاربة: عقدٌ على الشّركةٍ بال ين أحدٍ الشّريكين (وعملٍ من الآخر)”'» ولا 
تصحٌ المضاربةٌ إلاّبالمال الذي (تصحٌ به الشّركة؛ لما قلنا)"”". 

ومن شرطِها أن يكونٌ الرّبحُ بينهما مشاعاً لاييستحقٌ منه دراهم مسيّاة؛ لما ذكرنا في 
الشّركة. 

ولا بْنٌ أن يكون امال مسلا إلى ا مضارب. ولا يد لربٌ المالٍ فيه؛ تمكيناً له من 
التصرّفٍ بصفةٍ الإطلاقي. 


فإذا صحّت المضاربة مطلقةٌ جاز للمضارب أن يشتري. ويبِيعَ ويُسافر وضع 
ويُوكل؛ لأنَّ هذه الأشياة من ضروراتٍ التّجارة. 

وليسٌ له أن يدف" مضاريةٌ إلا ان يأذنَ له رب المالي'”»؛ لأنه رضي لشريي © 
دون شركة غيره. 


وإن حَصَّ رب المال له التصرف في بلدٍ بعينى أو سلعةٍ بعينها لم يِجُر له أن 


)4 المضاربة: معاقدةٌ دفع التّقد إلى من يعمل فيه عنى أن ربحه بينهها على ماشرطا. طلبة الطلبة 
(ص:48١)»‏ وانظر: التعريفات ((ص:8١١)‏ أنيس الفقهاء (ص:97). 

(1) مابين القوسين ليس في [!][ب] [د]. 

() في [د]: (بينا أن الشركة تصح به). 

(4) ني11] زيادة: (المال)» وليست في [ج]. 

(5) في [ج] زيادة: (ني ذلك أو يقول اعمل). 

(1) في[أك لج]ء [د]: (بشركته). 


وم : د 


الشارية 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


يتجاوز”'! لأنه يستفيدٌ الإذن من جهته. 

وكذلك إن ونَّت للمضاربةٍ وقناً جاز: وبطل العقدٌ بمضيّه؛ لأنَّ رضاه مؤت 
بهذا الوقتء فلا يتعدّاه كالنّكيل المؤنَّتِ. 

وليسٌ للمضارب أن يشتري أب رب المال» ولا ابه ولا من يعدّق عليه؛ لان 
ولاينّهِ مقيّدةٌ بتصرٌّفٍ يكون تجارةً؛ ولا تتحفّقٌ بهم التجارة. 

فإن اشتراهم كان مشترياً لنفسه دون المضاربة؛ لأنَّ الشّراءَ وُجِدَ نفافاً على 
مشتريه؛ لكونه أصيلاً ” في حنٌّ الحقوق» فصارٌ كالوكيل بالّراء'" إذا حالف أمرّ 
مُوكّله صار مشترياً لنفسه كذ هذا. 

وإن كان في المال ربح فليس له أن يشتري من يعي عليه؛ ليتمكن من التجارة 
بامشترى. 

وإن اشتراهم ضََوِنَ مال المضاربة؛ لكون الشَّراءِ واقعاً لتفيه دون المضاربة» فإذا 
قضى الثّمنّ من مال المضاربة ضمتّه كما لو قضى ديئاً عليه بال المضاربة. 

وإن لم يكن في / المال ربحٌ جاز أن يشتريبم؛ لأنه لا يملك شيئاً منهم؛ فيمكنه أن 
5206 


وإن زادت قيمتهُم على (نصيبه منهم)”” عَنّقَ (نصِيبُه منهم) "2 ولم يضمن لربٌ 


)١(‏ في[أ].1ج]: 1د] زيادة: (ذلك). 

(5) في[ج] [د]: (أصلا). 

(*) في [ج] زيادة: (قالوكيل بالشراء). 
(4) ليست في[ب] 

(4) مابين القوسين ليس في [ج]. [د]. 
(1) مابين القوسين ليس في [أ]. 


م : مه 


[مالايجيز 
الشبسرام 
للمضارب] 


]1/99[ 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


المال شيئاً. 
أمّا العتثٌ فلانّه بازدياد القيمةٍِ صارّ له من الرّبح حضَّةٌ فعتق عليه ذا القدرٌ الذي 
تملكّه”''. وأمًا عدم الضان فلانّه دخلّ في ملكه حكعً لا بصُنيهء فَتَابّه مالَرُوَرِتَ 


بعضه. 

ويسعى المعتّق لربٌ المال في قيمةٍ نصيبه منه؛ لأنّه إذا أعتق نصيب أحدٍ الشّريكين 
من العبد المشتّرك كا من غير ضانٍ يلزمٌه كانَ على العبدٍ السّقايةٌ؛ دفعاً للشَّرِرٍ عن 
المولى» كذا هذا 

وإذا دفعَ المضاربٌ المال مضاربةٌ (وم يأذن له رب المال مضاربةٌ)”''. وم يأذن له [تصسرفات 
و المالٍ في ذلك لم يضمن”"؛ لأنه ما لم يربح الثاني فهذا إيداعٌ وله أن يُودِع (ولا 5 
يتصرّف المضارب الثاني حتّى يربح)**»» فإذا ربح الَّنيِا*؟ ضمن الأوّل لربٌ المال لأنّه 
الآن صار التَّانِ شريكاً لربٌ المال» وهو لم يرض بش كيدل". 

وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة”' -رحمه الله-. 


فأما عند صاحبيه: يضمن إذا تصرّ ف المضاربٌُ الثَانيِء ربح أو لم يرب**. 


)١(‏ في[11ج1.1د]: (بملكه). 

)١(‏ مابين القوسين ليس في [1] [ج][د]. 
(؟) في [ج] زيادة: (بالدّفع). 

(5) مابين القوسين نيس في [1]:[ب]. [د]. 

(0) ليست في[ب] 

(0) في[ب]: (لشركته). 

زفف ينظر: الهداية (5/ 5 ”)0 بدائع الصنائع (43/7)؛ تبيين الحقائق (5/ *7): الجوهرة النيرة 


(594/1) مجمع الأغهر (054/5. 
(8) ينظر: بدائع الصنائع (45/5): اليناية :)18/1١(‏ درر الحكام (5/ 514)) مجمع الضمانات 
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زلف 


وقال رُفر -رحمه الله-: يضمن بالدّفع ا 

وهو رواية عن أبي يوسف”؟ -رحمه الله-؛ لأنَّه لا يملكُ الدَّفمَ مضاربةٌ؛ فُوجبَ 
أن يضمن له" كالموقع إذا أودع. 

وخما: أنَّ مجرّد الدّفع لا يتعلّقٌ به ضهانٌ؛ لكون المضارب أميناً (بدليل أنَّ المضارب 
إذا أودّع مال المضاربة جاز)”* كالمودّع: فإذا تصرّف فيه الثاني فقد تصرّف في ملك الغير 
بدون رضاة؛ فيضمن. 

ولأبي حنيفة - رحمه الله- ما ذكرنا. 

ثمّ قال صاحبُ الكتاب: وإذا ربج الذَّانِ ضَمِنَ المضاربٌ الأول والمشهورٌ من 
المذهب: أنَّ رب المال بالخيار إن شاء ضمّنَ الأوّلَّه وإن شاءً ضمَّن الثَّنِ في قوهم: 
جميع. 

نا على قول أبي يوسف ومحمدٍ -رحمهه الله- ظاهرٌ؛ لأنَّ الأوّلَ ضمن بقبض 
الثاني فلا يضمن الثاني بقبض نفسه؛ لما أن المقبض'" الواحدّ لا يُوجب ضمناً على اثنين 


(1/ 04 مجمع الأغبر (918/5) 

)١(‏ ينظر: عيون المسائل (ص:2©980): بدائع الصنائع (43/5): تبيين الحقائق (5/ 77): العناية 
(477/4) اللباب (5/ 14) 

زفق ينظر: بدائع الصنائع (455) البئاية /1١(‏ 0458 درر الحكام (5/ 514): مجمع الضيانات 
(504/1) جمع الأهر (718/5). 

(*) في1أك جك 1د]: (به). 

(4) مابين القوسين ليس ني [1]: [ج]:1د]. 

(5) ينظر: المبسوط (515/ 44). اخداية (5/ ١4‏ 7)غ تبيين الحقائق (5/ 58 ): الجوهرة الئيرة (1/ 7544): 
مجمع الضيانات (0704/1. 

(1) ليست في [1]. 


؛ --ه 
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على كلّ واحدٍ منهه| جميع الضَّمانء فعلى هذا الوجه تخَل / المسألة صاحبٌ الكتاب؛ وهو رووري) 


اختيارٌ بعض أصحابنا""؟. 

ومنهم من قال: بينهم فرقٌ؛ لأنَّ المضارب التَّانٍ يعملٌ في المالِ لمنفعة نفهء وهو 
طلبٌ الرّبحء فجارٌ أن يضمن فأمًا الموع الثاني يقب لمفعةٍ الأوَّل لا لمنفية نفيه؛ فلا 
يضمي الثّا1؟, 

وإن دفعَ إليه مضاربةٌ بالنّصف وأذنّ له أن يدفعها مضاربةٌ فدفمّها بالئلث جاز؛ 
لأنه فرّض إليه ذلك. فإن كان رب المال قال له: على أنَّ ما رزق الله تعالى بيئنا نصفان» 
فلربٌ المال نصف الرّبح. وللمضارب الثاني ثلث الرٌّبح. وللأول السّدسٌ؛ لأنَّ رب المال 
شرّط أن يكون له نصفٌ ما رزّقٌ الله تعالى» وما ررّقٌ الله تعالى: جميعٌ الرّبح» فيكون له 
نصفٌ. ويكون للحُضارب الثاني الت على ما شرط له الأرّلء يبقى السّدسٌ فيكون 
للاوّل. 

وإن كان”” قال!؟»: علي أنَّ ما رزقك الله تعالى بيننا نصفان كان للمُضارب الثاني 
الل والباقي بين رب المال والمضارب الأوَّل نصفان؛ لأنَّ م ررق الله للمضارب الأوّلٍ 
هو الثلثان؛ فاستحق رب المال نصف ذلك» بخلافي المسألةٍ الأولى؛ لأنَّ ثمة رت المال 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (45/5)؛ الحداية (/ 02305 تبيين الحقائق (58/8). الجوهرة النيرة 
(144/1) درر الحكام (514/5). 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع (45/5)؛ الحداية (7/ 22505 تبيين الحقائق (58/8). الجوهرة الئيرة 
(144/1) درر الحكام (514/5). 

(0) ليست في[ج]. 

(5) في [د] زيادة: (له). 
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شَرَطَ نصف مارَزّقٌ اله تعالمى مطلقاً من غير إضافةٍ» فينصرفٌ إلى نصف جميع الرّبع!"». 
ولو قال: عل أنَّ ما ررق الله تعالى فلي نصفٌه فدفعٌ المال مضاربة بالنصف فللثاني 
نصفُ الربح. ولربٌ المال التّصفء ولاشية للحُضارب الأوّل؛ لأنَّ المضاربّ الأول عقَدَ 
على جميع حقّ وهو يملكُ ذلك. فلا يكونُ له شية» بمنزلةِ رجلٍ استأجر خيّاطاً ليخيط 
له ثوباً بدرهمء فاستأجر الحيّاطُ رجلاً آخر ليخيط بدرهي. فإنه لا يَسلمْ للاوّل شية؛ 


للا" لأنه عمد على جميع حم كذا هذا. 

فإن شَرَطَ للمضارب الثاني ثلثي الرّبح فلربٌ المال نصففٌ الرّبح» وللمضارب 
الثاني نصفٌ الرّبح. ويَضْمِنٌ المضارب الأوّل للمضارب الثاني مقدارٌ سدس الرّبح؛ لأنه 
غرّه بالتسميّة. والغرورٌ في العقود يتعلّقٌ به الضَّهانء فيلزمه السّدسٌ تكملةً للّلئين. 

وإذا مات رب المال أو امضاربٌُ بطلت المضاربةٌ؛ لأنه توكيلٌ بالبيع ابتداة؛ بدليل: 
/ أنَّ لربٌ المال ولاية المنعء وموتٌ الموكّل أو الوكيل مبطل للوكالة. 

وإن ارتدٌ رب امال عن الإسلام. ولحي بدارٍ الخَرْبٍ بَطَلت المضاربةٌ؛ لأنَّ الحكم 
بلاحاقة يزمَل هلك ويو حت فسمة ماله بين ورقتهه فكان بمنزلة موتّه. 

وإذا عزل رب المال المضارب فلم يعلم بعزله حتى اشترى وباع فتصدٌقه جائر”"'"؛ 
لأنَّ العزل نهيٌ» والحكم المتعلق بالأمر لا”“ يوثرُ فيه النهي قبل العملٍ؛ استدلالاً بأوامر 
صاحب الشّرِعَ ونّواهيه. 

وإن علم بعزله والمالُ عروضٌ فله أن يبيمها ولا يمنٌه العزلُ ين ذلك؛ أله قد 


)1١(‏ في1أ]: (للال). 

(1) في [د] زيادة: (ذكرنا) 
(*) في [د] زيادة: (في ماله). 
(4) ليست في[د]. 


إبشلان 
المضارية ] 
1/1001 


[عزل المشارب] 


أققاا] : --ه 
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تت المضاربةٌ فيه| اشتراهء ويُعلّقٌ حي المضارب بهء وحقّه في البح "نا يظهرٌ وق 
ال والقسمة لا تتح إلأعلى رأس المالء ولا يُمكنٌ ذلك إلا بعد أن يَُفّىة© 
المالّء وذا يد يتحقّقٌ بالبيع» ٠‏ فلا يكوثُ العدلٌ”" مؤثّراً في إسقاط حقّه. 

ثم لا يجورُ لها أن يشتري بشمنها شيئاً آخر؛ لأنَّه صار معز ولا (الآن لزوال)” ما 
ذكرنا من المعنى؛ فلا يملكُ التََصرِّفَ بعدّه. 

وإن عزله ورأس المال دراهمء » أو دنانير قد نُضّت©: فليس له أن يتصرّف فيه؛ 
لأنه صار معزولاً في قدر نصيب رب المال. 

وإذا افترقا وفي المال ديونٌ» وقد ربح المضّاربة فيه أجبره الحاكم على اقتضاء 
التّيون وإن لم يكن فيه”“ربحٌ لم يلزمه الاقتضاء. ويقال له: وكّل رب المال في 
الاقتضاء, 

وقال الشافعي -رحمه الله-: يلزمه الاقتضاءٌ وإن لم يكن في المالٍ ربُ"""! لأنّه 


(1) في[د]: (ني الشرع). 

(5) في لج] زيادة: (نقد). والُضيض: تحول المال من متاع إلى نقٍ. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب 
م516 )/ الطناح ار ٠‏ معجم لغة الفقهاء (ص:417/7) 

() في 13ج 1د]: (العزل). 

(4) ليست في[ج]. 

(5) في[د]: (إلا أن الروال) 

(5) في [ج] زيادة: (أي بعدت). 

00 ليست في [د]. 

(8) في1ج] زيادة: (وإن ل يكن) 

(5) ينظر: المهذب (7/ 15 77)ء البيان (/1/ /771): روضة الطالبين (5/ :)١81١‏ كقاية النبيه 0)348/11١(‏ 
التجم الوهاج (0/ 541 


[الافتراق مع 
الديون] 


: --ه 
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2-2 
يلزمه رد رأس المالٍ على الوجه الذي قبضّ.ء وذلك يقبضٌُ”'' الذّيون حنَّى يصيرَ 
: 0 


ولنا: أنه إذا كان فيه ربحٌ فقد استحقٌّ بعضّه بمقابلة عمله. فصار كالأجير على 
العمل إذا أخذ الأجرة فيُجير على إتمامه» وإذا لم يكن فيه ربحٌ لم يستحلٌ بدلاً في مقابلة 
عملهء فصار بمنزلةٍ الوكيل؛ فلا يِرُ على العمل ويّقال له: وكّل رب المال بالاقتضاء؛ لما 
عُرفَ من أصلنا: أنَّ حقوقٌ العقدٍ متعلقةٌ بالعاقد. 

وما قاله”"': إنَّه يلزمه رد رأس المال. قُلنا: لا يلزمه التّسلِيم بل يلزمه رفمٌ يده. 
فإذا أحال به فقد أزال يدّه عنه؛ فلا يلزمه أكثر منه. 

/ وما هلك من مال المضاربة فهو من الرّبح دون رأس المال؛ لأنَّ الرّبح فرِعٌ على 
رأس المال» فلا يثبت له حكمٌ قبل ثبوت أصله. 

إذا زاد؛* الفالكُ على الرّبح فلا ضهان على المضارب فيه؛ لأنَّ المضارب أمينٌ في 
رأس المال. 

وإن كانا اقتس الرّبح والمضاربةٌ بحاشاء ثم هلك المال أو بعضه: ترادًا الرّبحَ حنّى 
يستوقّ رب المال رأسٌ ماله فإن فضل شيءٌ كان بينهماء وإن ععجز عن تسليم رأس الما لم 
يضمن المضارب؛ لأنه لا يستقرٌ حكمٌ الرّبح ما لم يَسلم إلى رب المال رأسٌ ماله فإذا 
هلك قبل أن يسلم له بطلت القسمة؛ فيجبٌ على المضارب أن يرد منه تام رأس المال. 
وإن عجز لم يلم المضارب ضماذٌ؛ لأنّه أمينٌ فيه. 


)١(‏ في [ج]: (يقتفي 
(؟) في[د]: (قضة). 
() يي31أ]١1ج]١1د]:‏ (قال) 


(4) فيلج]: (أراه). 


(100'/ب) 


2 : --ه 
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وإن كانا اقتسا الرّببحَ وفسخا المضاربة» ثم عقداهاء ثم هلك ماله لم يترائًا الرّبح 
الأوّل؛ لأنَّ رب المال للا فسخ المضاربة» وقبض رأسّ ماله زالت المضاربةٌ وصحّت 
القسمةٌ وانبرمت. فإذا رد المالّ إليه على وجه المضاربةٍ فهذا عقدٌ آحَرء فهلاكٌ المالٍ فيه لا 
يطل القسمة في عقدٍ غيره. 
ويجورٌ للمُضارب أن يبيعَ بالتّقد والنّسيئةه وقد مرٌ هذا. |بيع الشارب] 
ولايّْوّج عبداً ولا أمةٌ من مال المضاربة. 
أمَا تزويجٌ العبد فلأله يُوجِبُ المهرّ والتّمقةَ في ذمّة العبد فيؤدّي إلى إتلاف المال 
عسى. 


وأمّا تزويجٌ الآمّة فكذلك لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمدا"'؟ -رحمهم] الله- خلافاً 


لأبي يوسف"" رجه الله-؛ لأنَّ التّرويجَ" ليس من جنس التّجارة فلا يدخل نحت 
الإذنٍ. 


)1١(‏ ينظر: المبسوط (177/55). بدائع الصنائع (5/ 4 5) المحيط البرهاني (5/ /177): الاختيار 
)5١ /(‏ العناية (4/ /417). 


(5) ينظر: المسوط (55/ 177). تبيين الحقائق (28/8)» البناية /٠١(‏ /40)» مجمع الأثبر (9919//5): 
الاب 0089/0 


(*) في 3أ]: [د]: (التزويج). 


2 --ه 
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قال -رحمه الله--: كل عمد جاز أن يعقده الإنسان “جاز أن يُوكل بي(©)؛ لأ ما يجوزفيها 


ربّا لايقدر على تحصيله بنفسه؛ فيحتاج إلى إقامة غيره مقامه فيه. 


ويجورٌ النّوكبل بالخصومة في سائر الحقوقٍ وإثباتهاء وهذا قول أبي حنيفة” -رحمه 


وقال أبويوسف -رحمه الله-: لا تجوز في إثبات الحدٌ”"' والققصاص 7 فيه 


وقول محمد -رحمه الله- مضطربٌء والأظهرٌ: أنه مع أبي حنيفة!؟ رحمه الله-. 


ِ 


(1) الوكالة: نيابةٌ نيما يتعيّن منه المباشرةٌ بإيجاب مكلّفِ. معجم مقاليد العلوم (ص:04)؛ وينظر: التوقيف 
عن مهمات التعاريف ( ص: 4٠‏ 7). الكليات ( ص :84417) 


(3) في [ج] زيادة: (أبو حنيفة) 

(؟) في[1:]1ج]: [د] زيادة: (لنفسه) 

(4؛) في[ج]ء [د] زيادة: (غيره). 

(5) ينظر: الممبسوط »)٠١7/19(‏ بدائع الصنائع (51/5)» الهداية(/177): الجوهرة النيرة 
(198/1) مجمع الأغبر (5/ 05737 

(7) في [د]: (الحدود). 

(0) في[1:]1ج511]: (الخصومة). 

(8) ينظر: المبسوط .)٠١5/14(‏ تحفة الغقهاء(558/5) الاختيار (51//7١)؛‏ تبيين الحقائق 
(556/4) الدر المختار (5/ *«03). 

(9) ينظر: الفداية (185/5): تبيين الحقائق (4/ 788): الجوهرة الديّرة (598/1): مجمع الأثبر 


(578/5) الاب (5/ 4 


التوكيل] 
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والصَّحِيحٌ قومّما؛ لأنَّ انوكي تناول ما ليس بحدٍ ولا قٌصاصر”©: ولا يُضاف 
إليه الحدٌ والقصاصٌ؛ لأنَّ الوجوبَ يُضافٌ إلى علَّةَ الوجوب. والظَّهورٌ يُضافٌ إلى علّة 
الظلّهورء فأمًا الخصومةٌ شرطً / محضٌء لا حظّ لها في الوجوب والظظّهورء فأشبهت سائر 
الوق 
إلا أنه عند أبي حنيفة -رحمه الله -: إنَّا يجوز العوكُلٌ "2 حال غيبة الموكّل أو حال 
يذ 


مَرضه 


وعند محمد - رحمه الله-: جائرٌ كيف ما كان . 


ويجودٌ التُوكيل بالاستيفاء إلأني الحدود والقّصاص؛ لأنَّ سائرٌ الحقوقٍ مما لا تؤثّر 
يها لبك فجارٌ التّكِيل باستيفايها كالبيع. 

وأمًا استيفام الحدودٍ حال غيبةٍ المقذوفٍ والمسروق منه ووقيّ القُصاصر”*؛ لان 
القاضي مأمورٌ بدرْءِ الحدودٍ والقٌّصاصء وفي اشتراط حضرةٍ صاحب الحقٌّ درم ذلك" 
كلّه؛ لانّه إذا عَايْنَ العّقوبة رُيَّ) ركم على الجاني» فيعفو إن كان للعفو فيه مجال» أو 
يُكذَّبُ الحٌجَّةَ وهو الشُّهِودُ والإقرارٌ فيبطل الحدٌ. 

فأمًا عند حضرة الموكلٍ يجوز التّوكِيلٌ بالاستيفاء استحسانا؛ لأنَّ المستَحئٌ يا لا 
يمسن الاستيفاة؛ فيحتاحٌ إلى إقامة الجلّادٍ مقاقه. 


)١(‏ في[ج] زيادة: (لأنه وكله بالخصومة لا بالحد) 

(؟) في1:]11ج]»[د]: (التوكيل). 

فيه ينظر: المبسوط »)١١7/14(‏ بدائع الصنائع (5/ 517)» العناية (/ا/ /8*9). 
مق ينظر: المبسوط (7/15١1)ء‏ بدائع الصنائع (5/ 57)»: العناية (لا/ 9017). 
(5) في [د] زيادة: (لايجوز). 

(5) ليست في[ج] 


1/101 


م : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


والتّوكيلٌ بغير رضا الخصم لا يجورٌ إلا أن يكون الوك مريضاً أو غائباً مسيرة 
ثلاثة أيام فصاعداً. 

وقال أبويوسف ومحمد -رحمهم الله-: يجورٌ التوكيلٌ بغير رضا الخصه""". 

وبه قال الشافعي'؟ -رحه الله-؛ لأنّه توكيلٌ في حب نفيه فلا يُعتبر فيه رضا 
الخصم: أصله التوكيل باستيفاء الدّين. 

ولأبي حنيفة -رحمه الله-: أنَّ التّوكيل من غير رضا الخصم إبطالٌ لحقّه من غير 
رضاه؛ لأنَّ الجواتٍ واجبُ عليه حقاً له. أمّا كوه واجباً فلانَ القاضي مأمورٌ بالقضاءِ 
قطعاً للمنازعة؛ ولا يتمكّنٌ من ذلك إلا بعد ساعه كلام الآحَرِ؛ٍ لقوله يذ: ٠لا‏ تقضي 
لأحد المخصمين حتَّى تسمعٌ كلام الآخر»””؛ فكان الواجبُ” واجباً عليه. وأمًا حقأله 
فلأنَّ حنّ المرءِ ما ينتفحٌ به. وأحدٌ الخصمين ينتفع بجواب الآخَرِ فلو صحّحنا الو كيل 
لا يبقى الجوابٌ واجباً عليه؛ فيؤدّي إلى إبطالٍ حقّه فوجبٌ أن لا يصمٌّ من غير رضاه؛ 
بخلاف المريضي؛ لأنه لا يلزمُه مع تعدّرِه منهه وكذا الغائب لا يلزه الحضون فصارٌ 
كالميّت فيتتقل إلى نائبه. 


)١(‏ ينظر: المبسوط )"/١4(‏ بدائع الصنائع (15/5؟) الحداية (*/ /11)» الاختيار (؟/ ))١517‏ تبيين 
الحقائق (4/ 598). 

)١(‏ ينظر: غباية المطلب (ل9/ 4 7): الوسيط (7/ 707/4). البيان (5/ 44 ): العزيز (5/ :)5١89‏ روضة 
الطالبين (4/ 544). 

(*) أخرجه أحمد ني المسند (7/ )١١7‏ رقم (14)» والترمذي ني جامعه؛ كتاب الأحكام؛ باب ما جاء ني 
القافي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما (18+1): والطحاوي في أحكام القرآن :)8١4(‏ 
وصشّحه ابن حبان في صحيحه (14 ٠‏ 0): وقال الترمذي: حديتٌ حسنٌ. 

(4) في 3أ]: لج]ء [د]: (الجواب). 


م : مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


ومن شَرْطٍ الوكالة أن يكونّ الموكُلٌ”2 يملكُ الَصرّفَء وتلزمه الأحكام (غرط بركانة) 
والو كيل" ممّنْ يعقلُ العقدّا'' ويقصدٌه؛ لأنَّ الوكيل'') يتصرّفٌ من جهة الأمرٍ فكان هو 
الأصلٌ. / فإذا كان الأصلٌّ لا يملكُ التٌصرفء فالوكيلٌ أَوْلىء وإذا كان الوكيل لا يعقلل [101/ب] 
العقدء بأن كان مجنوناً أو صييّاً لا يعقلّ لا يصحٌ أيضاً؛ لأنه لا يتعلّقٌ بقوله حكمٌ» وليس 


له قول”*» صحيحٌ. 
وإذا وكّل الحر البالع أو المأذونٌ مثلّهما جاز؛ لأنَّ الحرّ والمأذونَ جائر التصرّف» 
ويملكان العقدّ؛ فصحٌ توكيلّه) ووكالئه). 


وإن وكَلَ صبياً حجوراً يعقلٌ ابيع والشراق أوعبداً عحجوراً جانٌ ولا يتعلّقٌ ف 
الحقوق؛ ويتعلّقُ بموكّلهماء وهذا عندنا". 

وقال الشافعي -رحمه الله-: لا يجوز توكيل الصَّبِي". 

والصّحيحٌ قولنا؛ لأنَّ الصبيّ العاقلّ له عبادةٌ معتبرةٌ شرعاً حتَّى ينفد تصرّفه 
بإذن المولى في يملكِ نفيه. فكذا ينفذٌ تصرّفه في ملكِ غيره بتوكيل المالك إيّا وهذا لأنَّ 


)١(‏ في[ج] زيادة: (ممن). 

)١(‏ في [ج]: (التوكيل)» وني [1]: (التوكيل). 

(*) في [د]: (البيع). 

(5) في [ج]: (التوكيل)» وفي [1]: (التوكيل). 

(5) في 1ج 1د] زيادة: (قول). وني [أ]: (حكم). 

0( ينظر: بدائع الصنائع (5/ )5١‏ اهداية (9/ /151 ). الاخثيار (7/ 857١)؛‏ الجوهرة النيرة (799/1): 
مجمع الأخهر (5/ 65715 

(1) ينظر: الحاوي (5/ 05 6). المهذب (5/ 175). العزيز (5/ /5117): روضة الطالبين (7519/4). تحفة 
المحتاج (599/8). 


يفف 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


في اعتبار عباديّه منفعة محضةً له؛ حيتٌ (يمتاز به من البهائم)''. ويحصل معنى 
التجربة'"': فيصير مهتدياً إلى التُصرفات متحرّزاً عن أسباب الغَبنِ إلا أله لا تلزمه 
العُهدةٌ لأنَّ فيه ضرراً به. والصَّبٌِ مدا" من المضارٌء فإذا تعذَّرَ إِيحَابٌ العّهدة عليه 
يتعلّقٌ بأقرب الناس إليه» وهو المنتفِحُ بهذا التصرّف وهو الآمره فكانت العُّهدة عليه إلا 
أنَّ في العبد المحجور تازمه العُهدة بعد العتق؛ لأنَّ قول العبد ملزِمٌ في حقٌ نفيه؛ لكونه 
مخاطباً إلا أنه امتنع الوم لحن المولى» وقد سقط حقه بالعتق بخلاني الصَّبيٌ؛ لأنَّ قوله 
ليس بملزم. 

والعقودٌ التي يعقدها الوكلاءٌ على ضربين: كل عقدٍ يُضيفه الوكيلٌ إلى نفييه مثلي 
البيع» والإجارة. فحقوق (ذلك العقد) ‏ تتعلّقُ بالوكيل دون الموكّلء فيسلّم المبيع» 
ويقبض الثّمنء ويُطالب بالثّمن إذا اشترى؛ ويقيض المبيع» ويخاصم في العيب. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: الحقوقٌ تتعلّق بالموكل0*©. 

والصَّحيحٌ قون؛ لأنّه لو تعلّق بالموكل وهو غير معلوم في العقد يؤدّي إلى الشّرر 
تعن يُقَافْلة: 


وكل عقدٍ يُضيفه إلى موكّله كالتكاح. والخُلعء والصّلح عن دم العمدء فإِنَّ 


)١(‏ في[د]: (تميزت عبارته عن البهائم). 

(؟) في [ج]: (العجز به). 

(9) في[ج]: (مبعد). 

(4) مابين الفوسين ليس في [ج]. 

(5) الذي يظهرٌ لي -والعلم عند الله- أنَّ هذا النقلّ غير دقيق» وفيه نظر أذ لي وفك :أذ 
للوكيل تسليمٌ المبيع» وفي قبضص الشمنء والخصومة في مرك لمن وجهان. والأصحٌ حُ أنَّ له ذلك. ينظر؛ 
الحاوري .)680٠/7(‏ المهذب .)١7[//15(‏ غاية المطلب (9/ .)0٠‏ البيات (417/5).: العزيز 
(9/2؟5): روضة الطالبين (71//8). 


[ عقود الوكلاء] 


2 : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


حقوقّه تتعلّق بالموكّل دون الوكيل؛ فلا يُطالب وكيلٌ الرّوِج بالمهرء ولامُلزم وكيلٌ المرأة 
تسليمها؛ لأنَّ العقدَ أضيف إلى غيره. فلا يَمُجٌ / العاقذ؛ لأنّه يعرفه. ولأنه يقل وجوده. 

نم في العقود التي تعلق فيها الحقوقٌ بالعاقد يثبثٌ الملكُ للوكيل أولا» ثم ينتقل 
من جهته إلى الموكّل أو يشبتٌ للموكل ”" ابتداء. 

قال الشيحٌ الإمامٌ أبو الحسن -رحمه الله-: يثبتٌ للوكيل ول . 

وقال الشيخ الإمام أبو طاهر”"؟ -رحمه الله-: ينتقل إلى الموكل ابتداة©». 

ويه قال المشافعي* سرجه الله-. 

وإذا طالبّ الموكُلٌ بالبيع المشتريّ بالثّمن فله أن يمنعها إِيّاه؛ ما بيّنا أن حقوق 
العقد تتعلّقٌ بالعاقد؛ قكانت المطائبةٌ حي الوكيل دون الموكل. 

فإن دفعه إليه جاز. ولم يكن للوكيل أن يطالبه به ثانياً؛ لأنه لا يفيدٌ لأنه يحناج إلى 


الإعادة. 


)١(‏ في[د]: (للوكيل) 

(؟) ينظر: البناية (174/4). الجبوهرة النيرة (1/ 700): درر الحكام (1/ 2187). البحر الرائق 
(9/ 181)) حاشية ابن عابدين (47/5). 

() محمد بن محمد بن سفيان» أبو طاهر الدَبّاسٌ البغداديُ القاضي؛ إمامُ أهل الرّأي بالعراق» لا يعلم له 
ناريخ وفاة. ينظر: الجواهر المضية )١17/5(‏ تاج النراجم (ص:77): الواني بالوفيات 
الففضلةة 

(4) وبه قال شمس الأئمة السرخسي وقيل: هو الأصح. ينظر: المبسوط (1/ :)١14‏ العناية 
)21١/5(‏ درر الحكام (5/ 58): البحر الرائق (/19/ )١91‏ مجمع الأخبر (9/ 778): حاشية ابن 
عابدين (85/5). 

(5) ني أصح الوجهين. ينظر: الحاوي (51/7): العزيز (5/ :)75٠‏ روضة الطالبين (7548/5)ء كفاية 
النبيه (587/9). 


كم : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ومن وكّل رجلاً بشراء شيء فلأبْد من تسمية جنسه. وصفتف أو جنسه. ومبلغ 
ثمنه إلا أن يُوكّله وكالةٌ عامةٌ. فيقول: ابتع ِي ما رأيت» وهذا استحسادٌ؛ لأنَّ امن إذا 
عُلْمِ صارت الصفةٌ معلومةٌ وإذا ذكر الصفة صار الثَّمن معلوماًء فأغنى ذكرٌ أحدهما 
(عن الآخر) 27 

وأما إذا أطلق الأمر ولم يخصه. فقال: اشتر ما رأيتَ. فإنه يصحٌ مع الجهالة؛ لأنه 
فوص الرأيّ إليه. فصمّ مع الجهالة كالبضاعة والمضاربة. 

وقال الشيحٌ الإمامٌ أبو بكر الرّازْي -رحمه الله-: (الوكالةٌ الخاصةٌ)”"' إذا كانت 
اام ا ل ا 0 
اللّمن كقوله: اشتر لي ثوبً؛ لأنَّ اسمَ الثوب يقح على أجناس ممت مختلفة. وكذا إذا قال له: 
اشتر لي دارً؛ لأنَّ الذَّار وإن كانت جنساً واحداً إلةّ أنّبا صارت في حكم الأجناس؛ لكثرة 
تفاوتا. فأمًا إذا كان الاسم يقمُ على جني واحدٍ يبون وإن لم يذكر الصفة ولا لتم 
كقوله: اشتر في حماراً؛ لأنَّ الصفةٌ تصيرٌ معلومةٌ بحال الموكل". 

وإذا اشتر, ى الوكيل وقبضّ. لالع على عيب» فله أن يرنه بالعيب ما دام الي 
في يدِه؛ لتعلّق حقوقٍ العقدٍ به فإن سلَّمه إلى الموكل لم يردّه إلا بإذنه؛ لأنَّه بالتسليم إلى 
الموكل القطع حي هذا قالوا: إذا سلّمه إلى الموكّل لم يكن للشَّفِيع أن يطالبَ الوكيل 
بالشّفْعة؛ لأنه خرج من الوكالةٍ فانقطع حقُه فهذا كذلك. ١‏ 

/ ويودُ التوكيلٌ بعقد الضّرفٍ والسَلم؛ أنه قد تق الحاجة إلى ذلك. 

فإن فارقٌ الوكيلٌ صاحبّه قبل القبض بطل العقدٌ ولا تُعتير مفارقةٌ الموكلٍ؛ ل بيّنا 
)١(‏ في1د]: (الأخرى). 


(؟) في [د]: (وكالة الخاصة) 


(*) شرح مختصر الطحاوي بتصرفق (588-584/5). 


[رد الوكييسل 
بالعيب] 


102/ب) 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


أنَّ حقوقٌ العقد تتعلّقٌ بالعاقد؛ والموكّل ليس بعاقد فكان كالأجنبيٌ» فلا يؤثرُ فراقُه قبل 
القبض في العقدٍ بخلافٍ الرَّسولِ؛ لأنَّ الرسالة بالعقد تتضمنٌ الإيجاب والقبول الذي 
هو العقدُء والقبضٌُ خارجٌ عن العقد, فلا يدخلٌ تحت الرسالة» فلا يصيرٌ قبضٌ الرسِولٍ 
كقبض الحُريسل. 

وإذا دفعَ الوكيلٌ بالشّراء النّمنَ من ماله وقبض ضَ المبيعَ» فله أن يرجم به على 
الموكل؛ لأنَّ حقوقٌ العقدٍ تتعلّقٌ بالوكيل» ودفعٌ اللَّمنِ من الحقوق؛ فصارٌ مأذوناً في 
دفعه: فكان له مطالبَةٌ الموكل به. 

فإذا هَلَكَ المبيعٌ في يده قبل حبسه هَلّكَ من مال الموكّل؛ وم يسقط الثْمنٌ؛ لأنَّ 
فبضّى الوكيلٍ وقعٌ للموكّلء فكانّ أميئاً فيه فلا يضمن بالحلاكِ في يده كالمودع. 

وله أن بحبسه حتّى يستوقي القن 

وقال زفر -رحمه الله-: ليس له حبشه0". 

والصّحيحٌ قوننا؛ امسر ور رن 
البائع إلى المشتري» فإذا كان للبائع حبسّه إلى أن يستوف المي فكذا للوكيل . 

فإن حبسّه فَهَلّك كان مضموناً ضمانّ الرَّهنِ عند أبي يوسف”" -رحه الله-. 


وضمانّ المبيع عند ميا" رجه الله-. 


:)171 /4( بدائع الصنائع (5/ /8*)» الهداية (/ *14) تبيين الحقائق‎ ))9١4/15( ينظر: المبسوط‎ )1١( 
.)7017 /1( الجوهرة الئيرة‎ 

22( ينظر: بدائع الصنائع (10/5"). الهداية (/ + »)١4‏ الجوهرة النيّرة (05/1). مجمع الضمانات 
رمم 

(*) ينظر: بدائع الصنائع (17//5*). الهداية (7/ 14)» الجوهرة النيرة (55/1): مجمع الضمانات 


ررم 


2 ؛ --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وذكرٌ في الجامع الصغيرٍ'' قولّ أبي حنيفة مع محمد - رحمهم الله-. 

لأبي يوسف -رحمه الله-: إتََّا عن محبوسةٌ بدينٍ ينفسخحٌ ببلاكهاء فصارت 
مضمونةٌ بالأقل من قيمتهاء ومن الذَّينٍ '" كالرّهِنٍ. 

وغها: أئها محبوسة بالثّمنِ كالمبيع في بد البائع . 

وإذا وكّل رجلين فليس لأحدهما أن يتصرف فيه وُكّلا فيه دون الآخرء إلا أن 
يوكلها بالخصومة أو بطلاقٍ زوجته بغيرٍ عِوَضِء أو بعتت عبيه بغيرٍ عِوَضٍِء أو برد 
وديعةً عنده. أو بقضاءٍ دينٍ عليه؛ لأنَّ الموكل”” لم يرس إلا برأيهراء إلا أنَ*' في الخصومة 
يتعذَّرٌ الاجتماع فيها؛ (لأنه يخلٌ) *' بالبيان والحجة وفي غيرها من الفصول لا افتقار 
/ إلى الرأي. 

وليس للوكيل أن يوكل فيما وُكُلَ به"»؛ لأنَّ لموكّل رضي برأيه دون رأي غيره؛ 
إلا أن يأذَ له الموكّل» أو يقولٌ له: اعمل فيه برأيك؛ لان إنَّ) منعناه ين ذلك حثٌّالموكّل, 
فإذا أذنَ فيه جار . 

وكذا إذا فرّض إليه الرأيّ؛ لأنَّ الوكيل مما قد رآه فجاز. 


فإن وكّل بغير إذن موكله فعقد وكيلّه بحضرته جاز؛ أنه (حضر رأيه) , 


)١(‏ ليست في []0 [ب]. وني حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (4/ :)317١‏ قال الشيخ أبو نصر البغدادي: 
ذكر في الجامع الصغير قول أبي حنيفة مثل قول محمدٍ. اه. ولم أقف عليه فيه. 

(؟) في[د]: (الرّهن) 

(*) في [د]: (الوكيل). 

(4) ليست في[ج]:1د]. 

(5) ما بين القوسين ليس في[د]. 

(1) في3أ]: (فيه). 


(7) في [د]: (لأنه حضور). 


: --ه 


[تسرفاحد 
الوكيلين] 


)1/103 
| الوكيل يوكل] 


لفقا : --- 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


وإن عَقَدَ بغير حضرنه فأجارَ الأوّلَ جَارّ؛ أنه عندَ إمضائه (ما فعلّ)”" الثاني 
يصب كأنّه تَولآه!' بنفيه. 
وللموكل أن يعزلٌ الوكيلٌ عن الوكالة؛ لأا حنٌّ الموكّل خاصّةء فكان إليه اعزلاتوكين] 
إبطاله والفقةُ فيه: تبدّل المصلحةٍ والحاجة. 
فإن لم يبلغه العزلٌ فهو على وكالته. وتصرّفه جائرٌ حتى يَعلّم؛ لأنه لو انعزل من 
غير علم لوقع في غرورٍ بسبب تصرفات يُباشرها فيتضرّر ذلك . 
وتبطل الوكالة بموت الموكّل» وجنونه جنوناً مطبقاً وسلَاقِه بدار الحرب مرتداً. زببسلان 
ما بطلائها بموته وجنونه فإزوال أهليّة موكله. بخلاف وكيل الرّاهن في بيع الركالة] 
الرّهن إذا كان مشروطاً في عقد الرَّهِنْء حيثٌُ لا تبطلٌ وكالتُه بموت الرّاهِن وجنونه؛ 
لأنَ ئمةً تعلق بها حٌّ غيره. فمَنَمَ من إبطالٍ وكاليه. 
ون عر الجنوثٌ المطقٌ؛ لأنَّ غير المطبق بمنزلة الإغماء. 
وحدّه عند أبي يوسف -رحمه الله-: أكثرٌ الكّنة©. 


0 
وعند محمدٍ -رحمه الله-: حول كامل '. 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [د]. 

(5) في[د]: (فعل). 

(") ينظر: المبسوط (19/ 15)» المحيط البرهاني (01/4*). الاختيار (؟/ 155). البناية (9/ /91), 
الجوهرة النيرة (1/ 5085). 

(5) وهو الضَّحيحُ عند بعض. ينظر: المبسوط (5/19(): المحيط البرهاني (8/ 0701 الاختيار 
(07/7). لسان الحكام /١(‏ 785). درر الحكام (5/ 794): الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 


مل ة). 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وفي الصّلاة: يت صلواتٍ”'2» وفي الصوم: شهرٌ بالاتفاق'"» وفي الزّكاة: على 
هذا الخلاف7 أعني عند أبي يوسف -رحمه الله -: أكثرٌ السَّنَدِه وعند محمد -رحمه الله -: 
(حولٌ كاملٌ)9. 


وفي قولٍ أبي حنيفة -رحمه الله -: شهة0*» 


شهرٌ”” في بيوع الكافيء (وبه يُفتى لا محالة)0". 


7 ؟ سرجه الله -. 


د بج و لبد اكد 

أمّا عند صاحبيه: هو على وكالتِه ما لم يَمْتء أو يُقتل» أو يُحكم بِلَحَاقِهِ بدارٍ 
ارون 

والمسألةُ فرعٌ على اختلافهم في جواز تصرٌّفٍ المرتدٌّ» وزوالٍ ملكه على ما عُرف. 

وإذا وكلَ المكائب ثم ثم عجن أو المأذونَ فحُجرٌ علي أو الشّريكان فافترقاء فهذه 


)١(‏ ينظر: المببسوط .)1١7/7(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 197 ) المحيط البرهاني (©/ 48 )؛ تبيين الحقائق 
04/١‏ 

(؟) ينظر: البسوط (5/ 84)» بدائع الصتائع (؟/ 48): المحيط البرهاني (544/7)» تبيين الحقائق 
(740/1) مجمع الأغبر (1/ 0181 

(*) ينظر: عيون المسائل (ص:79): البسوط (5/ 79)؛ بدائع الصنائع (؟/ 9)؛ تبيين الحقائق 


ام مم 


(1) ينظر: حاشية اشية الشرنبلالي عن دور الحكام (1/ 6142: منحة الخالق على البحر الرائق (/184/1)» الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين (0/ 054). الاب (145/5). 

(1) ينظر: المبسوط (14/ .)١5‏ بدائع الصنائع (78/5)» تبيين الحقائق (588/4): لسان الحكام 
(4554/1 اللباب (142/5). 

(4) ينظر: المبسوط /١4(‏ 16). الاختيار :)١7/5(‏ البحر الرائق (9/ :)١88‏ الجوهرة النيّرة 
الفانضية 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الوجوء تُبِطِلٌ الوكالةٌ عَم الوكيل أولم يعلم؛ لأنَّ الوكيل ينصرفٌ بأمرٍ هؤلاء وقد بَطَل 
أمرّهم في المالِ. فبطلت الوكالةُ”'' وهذا عزلٌ حكميٌ» فلا يُشترط فيه العلمٌ كالموت. 
وما ذكره صاحبٌ الكتاب في / الشّريكين فيه نظرٌ. 
وإذا مات الوكيلٌ أو جُنَّ جنوناً مطبقابَطَلّت وكالته؛ يزوال أهليّته فيه أُمِر به. 
وإن لح بدارٍ الحربٍ مرتقاً م يج له التصرّف؛ لتعدَر التصرّفٍ بحكم اختلاف 
الدّارين””: إلا أن يعود مُسْلً؛ لأنَّ أمر الموكّل”" مراعاً قبل الحكم بلحاقه؛ لتوق 
تصيٌفاتّه» فإذا عاد مُسَل]ً صار كأنّه م يرتد. ١‏ 
أمّا إذا عاد بعدما حَُكِمَ بلحاقه بدارٍ الحرب» فعند أبي يوسف -رحمه الله-: لا 
تعودٌ الوكالة©. 
وقال محمد -رحمه الله-: تعووة". 
والموكل إذا ارتدَّ وق بدار الحرب ثمّ عاد مسلا لا تعودٌ الوكالة في قوهم جميعاً 
في الرّواياتٍ المشهورو!". 
ومَنْ وكلَ بشيءِ ثمّ تصرّف فيا وكّلَ به بطلت الوكالةٌ يجورٌ أن يوكّله ببيع عبد 
)١(‏ في[ج] زيادة: (ني الحال). 
(؟) في [د]: (الدار) 
() في [د]: (المرتد). 
(4) ينظر؛ المبسوط 0)١4/14(‏ بدائع الصنائع (78/5) اطداية (*/ ».)١27‏ الاختيار (؟/ 157)) تبيين 
الحقائق .)١88/14(‏ 
(5) ينظر: الميسوط (4/19١)ء‏ بدائع الصنائع (2/5*) الاختيار (5/ 177)» البناية (4/ 0004 
الجوهرة النيّرة (1/ 4 0*)» مجمع الأعبر (5/ 184). 
2( وروي عن محمدٍ؛ أنَّها تعودٌ ينظر: المبسوط (14/ ))١8‏ بدائع الصنائع (1/ 79): الهداية (5/ 041858 


تبيين الحقائق (544./14) 


(103/ب] 


لوم : د 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فإن رد العبدٌ على الموكّل بعيبٍ بقضاءٍ هل تعود الوكالة؟ قال أبو يوسف -رحمه 
الله لاك 

وقال محمد -رحمه الله-: تعود". 

والوكيل بالبيع والشّراءِ لا يجورٌ أن يعقك”” عند أبي حنيفة -رحمه الله- مع أبيه 
وجدّه وليه" لوجي وعبده ومكائيه. 

وقال أبو يوسف ومحمد”" -رحمهه الله-: يجورٌ بيعه مِنّْهُم بمثل القيمة؛ إلا في 
عبيه ومكائبه'"؛ لأنَّ يِلكَ كلّ واحدٍ منهم يمتارٌ عن مِلكِ الآخَرِء فجار البيمٌ منه 


كالأجنبيّ. 


4908 /١( بدائع الصنائع (7/ 4©)» الهداية (7/ 167)» الجوهرة النيّرة‎ :)16 /١4( ينظر: المبسوط‎ )١( 
.)١18٠ البحر الرائق (/ا/‎ 

(1) ينظر: المبسوط (19/ »)١6‏ بدائع الصنائع (7/ 59) الحداية (؟/ 187 )) المجوهرة النيّرة (1/ 0708 

(*) في [د] زيادة: (العقد). 

(4) في [د] زيادة: (وولد ولده). 

(5) ينظر: المبسوط (57/14). اغداية (/ 146) الجوهرة النيّرة /١(‏ 085).: درر الحكام (584/7): 
مجمع الضيانات /١(‏ 111). 

(1) ليست في[د]. 

(1) ينظر؛ المبسوط (14/ 77). بدائع الصنائع (71/5): الاختيار (5/ ١737‏ ): اليناية (4/ 575)) اللباب 
ا ). 


(4) في3ج:1د]: (متاز). 


[مايجوز 
الوكيل البييع | 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


(ولابي حنيفة)”'2 -رحه الله-: أنه منَّهمّ فيه؛ لان" عنده يجورٌ البيعٌ بالغين 
الفاحش» فَينّهمُ بالبيع من هؤلاء» وهذا لا تُقبلٌ شهاده لؤلاء. 

فأمّا العبدُ والمكابُ”” فلا مِلكَ | حقيقةٌ. بل لو لاهماء فصارٌ كالبيع من نفينه» 
فلم يجْز إجماعاً هذا 

والوكيلٌ بالبيع يجودٌ بيه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة”؟ -رحمة الله عليه -. 

وقالا: لايور" بنقصان لايُتغابنُ في مثله©. 

وهو روايةٌ الحسن عن أبي حنيفة”"”: وهو قولُ الشافعي -رجحمهم الله-؛ لآنّ 
الغبنَ إذا كان فاحشاً شابَة البة حتَّى اعتبر من الكّلثِ في حالةٍ المرضء وهبةٌ مِلكِ الغير 


لائتصح. 
ولأبي حنيفة -رحمه الله-: أن يب العمل بإطلاق اللّْظ في غير موضع الثّهمةِ؛ 


)١(‏ في[ج]:1د]:(وله) 

(9) في1[ب]:00) 

() في [د] زيادة: (وإن كان بمثل القيمة لكونه موسراً بهم على غيرهم بالغبن فلا 

(4) ينظر: الجامع الصغير (ص:5039)» المبسوط (073/19) الحداية (/ 146)) الجوهرة النيرة 
(005/1) مجمع الضمانات (549/1). 

(0) في [ج] زيادة: (ببعه). 

(1) ينظر: الجامع الصغير (ص:808).: بدائع الصنائع (5/ 117). تبيين الحقائق (4/ »)77١‏ البناية 
(578/9)) نسان الحكام (84/1). 

(7) ينظر: الميسوط (739/19)ء بدائع الصنائع (17/7).ء نسان الحكام /١(‏ 154): حاشية الشلبي 
ا 

(8) ينظر: الحاوي (1/ 54). المهذب (12/ 19/7 ). البيان (5/ 477 ): روضة الطالبين (4/ 15 7) كفاية 
الثبيه .)578/1١(‏ 


لفقا : --- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


استدلالاً بأوامرٍ الشريعةء بخلافي الحبةٍ؛ لأنّه لم يأذن له فيه. فأمًا اليم بالمحاباة نوحٌ من 
العمَدٍ الذي تناوله الأذنٌ فَافتّرقا. 

/ والوكيلٌ بِالشّراءِ يجورٌ عقدٌه بمثلٍ القيمةٍ وزيادة يد يُتغاين في مثلهاء (ولا يجوز 
بزبادة لا يُتغابن في مثلها)”"؛ لأنَّ ما يشتريه ينتقل من جهته إلى موكّله فيتمكٌنُ فيه 
التّهمة» فاعتبرنا ما يُتغابن فيه إزالةً للتهمة. 

وما لا يُتغاين فيه ما لا يدخلٌ تحت تقويم المقرّمِين؛ لأنَّ ما يدخلٌ تحت تقويم 
المقرّمين زيادةٌ غير ظاهرة. فأَلِقَ بعدم الزيادةء ولا”"” كذلك التي لا تدخل. 

وإذا ضمنّ الوكيلٌ بالبيع الّمنَ عن البتاع فضائه باطلٌ؛ لأنه أمِينٌ وضعاًء فلو 
مكيا فق مار ضمي ريته] ماف ١‏ 


حنيفة 27 


وإذا وكّله ببيع عبلء فباع نصفه جاز عند أبي سرجه الله-. 
وقال أبو يوسف, ومحمد'. والشافعي”' -رحمهم الله-: لا يجوز؛ لأنَّ في هذا 
إلحاقٌ الشّرر بالموكّل؟ لا أن الشركة عيبٌ فاحشٌء وأمرٌه لم يتضمّن إلحاقٌ الشَّررِ به. 
ولأبي حنيفة -رحمه الله-: أنه لو باع كُلَّه بهذا القدرٍ يجوز فبيعٌ بحضه به أَوْل. 


ولو وكّله بشراءِ عبدء فاشترى نصقَّهء فالكَّراءٌ موقوفٌ؛ لأنَّ الشركة في العبد 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [د]. 


() ليست في[1]. 
(*) ينظر: الجامع الصغير (ص:404): المبسوط (47/14)» بدائع الصنائع (5/ 2077 الهداية 
)١45/(‏ الجوهرة النيّرة (1/ /1**)» درر الحكام (5/ 584). 


(4) ينظر: الجامع الصغير (ص:204). تحفة الفقهاء (5/ 554): تبيين الحقائق (4/ 377) البناية 
(4/ 37)., الاختيار (1/ 7( مع الأبر (588/5). 

(5) ينظر: المهذب (5/ 19/5). الوسيط (7/ 748). البيان (7/ /471)ء روضة الطاليين (5/ **")» كفاية 
الثبيه (5355/1). 


)17/104[ 


[الإكيل 
بالشرام] 


: د 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


عيبٌ فاحشٌ. فهو أدخلّ الشَّرِرَ في) عَقَدَ عليه بالوكالق قلا يلزم الموكّلَ بدون رضاهء 
بخلا المسألة الأولى؛ لأنّه أدخل الغَّررَ فين ل يبعْهٌ فافترقا. 

فإن اشترى باقيه لزع الموكل؛ لأنّهِ إنَّ) لم ”2 يلزمه في إذا اشترى التّصف دفعاً 
للقَّررٍ بالشركة» فإذا اشترى باقيّهِ فقد زال الشَّرِرٌ فيلزمه. 

ا عشرة أرطالٍ لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلاً بدرهم من 
لحم بياغ مثله'"' عشرة بدرهم لزم امكل منه عشرةٌ بنصف درهم عند أبي حد 
رجه الله -. 

وقالا: تلزمه العشرون©» 

وذكر محمدٌ -رحمه الله- هذه المسألة في الأصل*؟ من غير خلافي لم أنه لما رَضِي 
بزوالٍ هذا القذرٍ من النَّمنِ ليحصّلّ له عشرةٌ فيكونَ راضياً بزواله بمقابلٍ تحصّلٍ 
عشرين بطريقٍ الأوؤلى. 

ولأبي حنيفة: ئها زيادةٌ متحقّقةٌ ابتاعها لغيره بغير أمره لا ولايةٌ له فوّجب أن لا 


5 حنيفة © - 


تلزمه؛ قياساً على ما إذا اشتراها ابتداءً. 


)١(‏ ليست في[د]. 

(0) في[د]:(منه). 

(*) ينظر: بدائع الصتائع (5/ 05١‏ الغداية (7/ :)١4٠‏ الاختيار (1/ .)١71‏ تبيين الحقائق (4/ 771): 
الجوهرة النيرة (08/1*). 

(4) ينظر: بدائع الصنائع (5/ »)7٠‏ العناية (4/ 41)» البحر الرائق (4/ :)١88‏ الدر المختار (0/ 109 0): 
اللباب .)١44/9(‏ 

)2 في حاشية الشلبي عنى تبيين الحقائق (5/ 7؟): وهذا لأنَّ محمداً قال ني الأصل في آخر باب الوكالة 
في الشراء: وإذا وكلّه أن يشتري له عشرة أرطال لحم بدرهم لز الآمر منها عشرةٌ بنصف درهيء وكان 
للمأمور عشرةٌ أرطال بنصف درهم. إلى هنا لفظٌ الأصلء وم يذكر لنخلاقي كبا ترى وجها. 


: --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


ولا يلزمٌ على هذه الزيادةٍ القليلة؛ لأمها لما كانت بحالةٍ تدخلٌ”'' بين الوزنينٍ لا 
يتحمّقٌ حصولٌ الزيادة. 

وإن وكّله بشراءِ شيءٍ بعبنه / فاشترى لنفسه لم يجرَ؛ لأنّا لو جَوَّزنا شراءه لنفينه 
كان فيه عزلُ نفسه: وهو لا يَملكٌ ذلك بغير محضر من موك ويقعٌ الشراءً للموكل مالم 

وإن وكّله بشراء عبد بغيرٍ عينه» فاشترى عبداً فهو للوكيلء إلا أن يقول: نويثٌ 
الشّراءَ للموكل» أو يشتريه ببال الموكٌل”. 

وهذا على وجوو: 

إن اتفقا أنه اشتراه لنفيه فهو له. 

وإن اتفقا أنّه اشتراه للموكّل فهو للموكّل. 

وإن اختلفا فقال الوكيلٌ: اشتريتُه لنفسي» وقال الموكّل: اشتريتّه لي؛ فإنّهِ يحَكم 
التَّمنُ فإن كان دفعَ دراهمَ نفيه فهو له وإن كان دفعٌ دراهم الموكّل فهو له؛ حملاً لأمره 
على الصَّحةٍ والسلامة ما أمكن. 

وإن انّفقا على أنه م تحضزةٌ اله قال أبو يوسف -رحمه الله-: يحَكّمٌ التّمن0. 

وقال محمدٌ رحمه الله-: هو للوكيل”*»؛ لأنَّ الأصلّ: أنَّ الإنسانّ في تصبّفه لنفسه 


(1) ليست في[د]. 

(5) ليست في[ج] 

(*) ينظر: بدائع الصنائع (71/5)» الخداية (81/5١)ء‏ تبيين الحقائق (5/ 514): مجمع الضمانات 
(358/1) الدر المختار مع حاشية اين عابدين (018/5). 

(4) في [ج]: (الموكل). وينظر في المسألة: بدائع الصنائع :)7١/5(‏ العناية (4/ 60): اليحر الرائق 
70 1) مجمع الأخبر (5/ 37)ء اللباب (5/ 149). 
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لقا : --- 
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يستغني عن الب وفي تصرّفه لغيره يفتقرٌ إلى الي فإذا تصادقا أنه لى تكن له نه كان 
واقعاً له ظاهراً. 

ففي مسألة الكتاب يكونٌ الشراءً لنفيه إلا أن يقول: نويتٌ أن يكون للموكّل؛ 
فيكون له بالاتفاق. فأمًّا قوله: أو يشتريه بال الموكّل؛ فهو قول (أبي يوسف)7© -رحمه 
الله - خلافاً محمد - رحمه الله- على ما بيّنا. 

والوكيلٌ بالمخصومة وكيلٌ بالقبض عند العلاثة”". 

وقال يُفر -رحمه الله-: لا يكونٌ وكيلاً بالقبض» وعليه الفتوى اليوم”"؟ لأنَّه قد 
يُْتمَنُ على الخصومة من لا يُوْتَنُ على القبض» وإن كان القبضٌُ”* من تتاتٍ الخصومة 
ومقصودها”. وهو المعنى لنا. 

والوكيلٌ بقبضٌ الذَّينَ وكيلٌ بالخصومة فيه عند أبي حنيفة!”؟ - رحمه الله -. 

وقالا -وهو روايدٌ عن أبي حنيفة -رحمه الله-: ليس بوكيلٍ بالخصومة”"؛ لأئهي| 


(1) في [ج]: (أبي حنيفة) 

(1) في [د]: (أبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمد - رحمهم الله-). وينظر في المسألة: البسوط ))١١ /١9(‏ نحفة 
الفقهاء (7/ 9 11), الاختيار (1/ »)١754‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 04 7)؛ درر الحكام (9/ 191). 

() ينظر: المبسوط .)١١/19(‏ المحيط البرهاني ))441١/4(‏ الاختيار (؟/ 374)) البحر الرائق ومعه 
منحة الخالق (/9/ »)١19/8‏ الدر المختار ومعه حاشية ابن عابدين (8/ 014). 

(4) ليست في [د]. 

(0) في[ج]: (ومقصودهما). 

(1) ينظر: المبسوط (179//14) تحفة الفقهاء (*/ 7174). الخداية (7/ :)١44‏ الاختيار (؟/ 0)١754‏ تبيين 
الحقائق (4/ 051/4 

(1) ينظر: المبسوط .)١9/ /١4(‏ بدائع الصنائع (5/ 458 المحيط البرهاني (8/ 18617): الجوهرة الثيرة 
041 *) درر الحكام (541/5). 


[وكيسل 
الخصومة ] 


َو : د 
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أمران مختلفان. فالتّوكيلٌ'' بأحدهما لا يكونٌ توكيلاً بالآحر . 

ولأبي حنيفة -رحمه الله-: أنَّ التُوكيل بالقبض يتضمَّنُ تهليك”" ما في الدَّمةِ بها 
يأخدٌ والّوِيلُ بالتّملّكِ" توكيلٌ با خصومةء كالتّو كيل بالبيع. 

وإذا أقرّ الوكين بالخصومة على موكله عند القاضي جا" إقرارٌه عليه ولا يحور 
إقرارٌه عليه عند غير القاضي عند أي حتيفة ومحمد -رحمهما الله- ل أنه يرج من 
الخصومة. 

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: / يجوز إقرارٌه عليه عند غير القاضي”. 

وقال زفر”””» والشافعي”*» -رحمهم الله -: لا يجوز إقرارٌه أصلاً؛ (لجواز أن يكون 
كاذباً في الإمكان)”". 


)١(‏ في[14]1ج]:(فالوكيل) 

(1) في[1]:(تملك). وني [ب]: (بملك). 

() في [14]1ج]»1د]: (بالتمليك). 

(4) في[ب]: خان. 

(5) ينظر: الجامع الصغير (ص:405)؛ الحداية (190/5)» تبيين الحقائق (774/4): الجوهرة النيرة 
(509/1) درر الحكام (9/ 6541 

(5) ينظر: الجامع الصغير (ص:5٠4)‏ المحيط البرهاني (/7*1//7)» العناية (8/ ))١15‏ البحر الرائق 
(3/ 1839 )» حاشية الشرنبلالي (7/ 74١‏ ) اللّْباب (151/7). 

(0) ينظر: افداية (/ ))١6١‏ تبيين الحقائق (4/ 38). البناية (4/ 957)» البحر الرائق (/8/ 141): 
مجمع الأعهر (91417/5). 

(4) ينظر: المهذب (1117/5)ء نهاية المطلب (9/ /77)» البيان (7/ .)4١5‏ العزيز (0/ 47 7): روضة 
الطالبين (4/١؟").‏ 

(4) ما بين القوسين ليس في: [أ]: [ب]» 1د]. 


[ وكيل الفائب] 
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--ه 
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والصَّحيحٌ قولُ أبي حنيفة ومحمد -رحمهها الله-؛ أنه وكّله بجواب الخصم؛ لانّه 
وكّله بالخصومة؛ والخصومةٌ تصلحٌ مجازاً عن جوايها؛ لا أئّا سببُ الجواب» وإطلاقٌ 
اسم السبب على المسبّبٍ جائرٌ مجازاً. وقد قام دليلُ المجاز؛ لأنا لو حملناه على الحقيقة لا 
يصحٌ تصبٌٍ فه بيقين؛ لأنَّ الإنكار عيئاً غيرٌ مملوك له بيقينٍ: والعاقلٌ يقصد بتصرٌفه الصحة 
فحملناه على الجواب؛ لأنَّ أحدّ الجوابين غيدُ عن" مملوك له بيقينء والجوابٌ تارةٌ بلاء 
وتارةٌ بنعمء وقد أتى به. إلا أنَّ جواب الخصومةٍ معتبرٌ في مجلس القاضيء لا في غير 
مجلس فيتقيدُ (بمجلس القاضي)”". 

ومن ادع أنه وكيل الغائب في قبض دينه: فصدّقه الغريم, أُمر بالتّسليم”" إليه. 

وقال الشافعي -رحه الله-: لا يجبرٌ على التَّسليه9». 

والصّحيحٌ قولنا؛ لأنَّ لتر قر له بحن -وهو استحقاق القبض-» فإذا طالبه 
فامتنع أجبر عليه إذا لم يكن فيه إبطال حقٌّ الغائب» كما لو أقرّ له بدين؛ بخلاف ما لو 
اذَّعى وكالة في قبض الوديعة فصدَّقه (حيث لا يُجبر)””؛ لأنَّ في التسلِيمَ إسقاطً حقٌّ 
الموكل عن العين. 

فإن حضرٌ الغائبٌ فصدّقه وإلأّدفعَ الغريمٌ الدّين ثانيً إليه؛ لأتبها لا يصدَّقان على 
الغائب في إيطال حقُّه فأمر بدفعه إليه ثانيًء وليس له أن يطالبّ الوكيل؛ لانَّ حمّه في 


)1١(‏ ليست في [1]:[د] 

(5؟) في[1]: (بمجلسه). 

(*) في 1د]: (بتسليم المدين). 

(4) خلافاً للمزني. ينظر: الأم (5/ /771)ء الحاوي (5/ :)01١‏ المهذب (5/ 17/5) البيان (5/ 044837 
كفاية النبيه /9١(‏ 017©). 


(0) في [د]: (المودع). 


[وكيل الفائب] 


: --ه 
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ذمة الغريم لم يتغي بالذَّفع والوكيلٌ قبضّى مال ادام فلا سبيل لصاحب الذَّينِ عليه. 

ورجعٌ به على الوكيلٍ إن كان”" باقياً ني ييه؛ لأنَّ الوكيل إنما قب ليكون 
لصاحب الحلٌّء ويسقط ما في ذمّةٍ الغريم ولم يُوجد؛ فكان عليه الردُ وإن لم يكن في يده 
فليس له الرُجوعٌ عليه؛ لأنه لما صدّقه على الوكالة ففي زعمه أنه أمينٌ في القبضء وأنَّ 
الموكل ظالك فيا يُطالبُ به ثانياً فقبل قولّه في براءة نفيمه. 

ولو قال: إني وكيلٌ”"' بقبض الوَدِيعةٍ فصدّقه المودع 9" لم يُؤْمر بالتّسليم إليه؛ لما 
ذكرنا أنَّ فيه إسقاطً حٌّ المالكِ عن ملكه. وهو لا يملكُ ذلك؛ فإن دَقْمَها إليه مع هذا 
/ ثم جاء الغائبٌُ إن صدَّقه برِءَا جميعاً وإن كذَّبه في الوكالة له أن يُضْمُّن المودع؛ لأنه دقع 
ماله بغير أمره إلى غيره: فلزمه الضَّمان- 

وإذا ضمَّئه وقد تلفت'*' الوديعةٌ في يدِ الوكيلء (هل للمودع أن يرجمَ على 
الوكيل؟)*”' فهذا على وجوه: 

إن صدَّقه في الوكالةٍ ودفمَ إليه ولم يضمَّنه ليس له أن يرجعٌ؛ لأنَّ في زعمه أنَّ 
الموكلَ ظَلّمّه في أخذ الضان منهء فلا يكونٌ له أن يظلم غيرّه. 

وإن صدّقه في الوكالة ودفع إليه وشرط الصَّمانَ احتياطاً كان له الرّجِوع؛ لأنَّ هذا 


ضهان معلّقٌ بشرطء وذلك جائرٌ عندنا””»» فإذا ضمّنه الغائبُ رجعٌ عليه لأجل الشَّرطِ. 


(0) في [ج]: (لال). 

(؟) في [د] زيادة: (الغائب). 

إففا ليست في [1]» [ج]ء [د]. 

(5) في[د]: (بلغت). 

(5) مابين القوسين ليس في1[ب]. 

() ينظر: اليناية ١/9(‏ + 7)» البحر الرائق (/9/ 181)» لسان الحكام (1/ 0987 


الفقل 
الوديعة | 
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وإن كذَّبه ومع هذا دفعَ إليه كان له الرّجِوعٌ عليه أيضاً؛ لأنَّ في زعوه (أنه 


أخذه)”'' بغير حلٌء وإن لم يصدقه ول يكذّبه ودفع إليه فله الرّجَوحٌ أيضاً؛ لأنَّ له أن 
يصدّقه وله أن يكذّبهء فإذا طالبه به فقد كذَّبهء فكان له الرّجوعٌ. 


# د 2# 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [د]. 


: --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 
ظبفضن” ‏ | 


الكفالةٌ في اللّغة مأخوذةٌ من الضَّجٌ قال الله عزَّ وجل: « وَكَتََهَا دُوْيَا © [آل 
عمران: /7"9]: أي: ضمّها إلى نفسِه. سُمّيت الكفالةُ'' كفالةً لما فيها من ضع صاحب 


0 
كيد 


الح إحدى الذَّمتين إلى الأخرى في التّودق 
قال: الكفالةٌ على ضربين: كفالةٍ بالنفس؛ وكفالة بلمال. فالكفالةٌ بالنّمسٍ جائزةٌ [اتوع 

والمضمونٌ بها إحضارٌ المكفول به. ا 
وقال الشافعي -رحمه الله- في قول: لا يجو" لأنّه غير قادر على التسليم. اضيا 
ولنا: أنَّ الكفيل التزم ما على الأصيل؛ لأنَّ على الأصيلٍ تسليمَ نفيه؛ لأنَّ 

الجوابٌ لازمٌ عليه» ولا يَتَمكّنُ من الجواب إلا بتسليم التّْسِ فكان واجباً علي 

والكفيلٌ قادرٌ على تسليم نفسه؛ لأنَّ الاهرٌ أن ينقادَ له المكفول به تخليصاً له عن العُّهدةٍ؛ 

فكان قادراًء فصحَّت الكفالةٌ به؛ استدلالاً بالكفالةٍ بالمال. والجامعٌ بينهها دفعٌ الحاجة. 


وتنعقدٌ إذا قال: تكفّلتٌ بنفس فلان. أو برقبيه» أو بروجه أو بجسده أو برأس 
أو بنصفه أو بثليه. 


أمّا الرّقبةٌ والنّمَسٌ فيُحبَدٌ بها عن الجملةء فصارَ كذكر الذَّاتِء وأمًا في الجزء 


)1١(‏ الكفالة: ضمٌ ذمةٍ الكفيلٍ إلى ذمةٍ الأصيلٍ في المطالبة. التعريفات (ص:189). وينظر؛ المغرب في 
ترتيب المعرب (ص:417)» أنيس الفقهاء (ص:81). 

زفف ليست في [1]» [ج]ء [د]. 

() في [ج]ء 1د]: (التوثيق») 

22 والأصحٌ جوارها. ينظر: الأم (3/ 587ء /ا55). الحاوي (5/ 5737): المهذب (5/ 0)187 نهاية 
المطلب (9/ ١5‏ ). البيان (5/ 47 7)ء العزيز (5/ 199). 


: --ه 
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الشائع فليا ذكرنا في الطّلاق. 

وكذلك إن قال: َوه أو هو عل أو إِيّ أو أنا زعيمٌ به. أو قبيلٌ؛ لأنَّ هذه 
الألفاظ يعبر 0" عن معنى واحدء وهو الوم فقا / بعضها مقامٌ بعض. 

فإن شرط في الكفالة تسليم'" المكفولٍ به في وقتٍ بعينه لزه إحضاره إذا طالبه به 
في ذلك الوقت؛ لأنَّ الكفالة بالمالٍ صحيحةٌ إلى أجل» فكذا الكفالةٌ بالنّسِء فإذا صحٌّ 
وجب الح بالحُُولِء ويقفُ على مطاليه صاحب الحقٌ. 

فإن أحضره ولا حبسّه الحاكمٌ؛ لأنَّ الحنّ واجبٌ عليه فإذا لم يفعل حُيس» 
كالمديون إذا امتنع من أداء الدّين. 

وإذا أحضره وسلَّمه في مكانٍ يقدرٌ المكفول له على حاكميه بَرِية الكفيلٌ من 
الكفالةٍ؛ لأنَّ المقصود محاكميّه. فإذا سلّمه في مكانٍ يقدرٌ عليه”" فقد وُجِدَ الغرضٌ. قفرأ 
من الضّمانٍ. 

وإذاتكقّلَ على أن يُسلّمه في مجلس القاضي فسلّمه في السّوق برية وإن سلّمه في 
بَرِيَِ لم يبرأ؛ لم بيّنا أنَّ المَرَصض هو المحاكمةٌ؛ فإذا سلّمَه في السُوقٍ أمكتّه محاكمئه؛ ولا 
كذلك في البريّة. 


ولو شرط عليه أن يُسَلَّمهِ في مصر فسلّمه في مصر آخر بَرية. 


(0) في[ب]:(به). 
(؟) في[د]: (إحضار). 

(©) في[141[ب]. [ج]: (عليها). 

4 في مجمع الأغبر (177//5): (والمختار في زماننا أنه لا يبرأ) سواءٌ كان ني سوق ذلك المصر أو في سوق 
اس في إقامةٍ الحقٌّء ولمعاونة الفَسََةِ على 


اللاص منه والقراره فالتقيّدُ مجلس القاضي مفيدٌ وهذه إحدى المسائل التي يُفتى بقول رُفر. 


مصر آخرء وهو قول زفره وبه يفتى في زماننا؛ لتهاونٍ 


]1/106[ 


[شرطالوقت 
في التسليم] 


: --ه 
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ولو سلَّمه في سوادٍ (لا قاضي”' فيه لم يبرأء وهذا قول أبي حنيفة! 


*» سرجه الله-. 


وقالا: إذا سلّمه في مصر آخرَ ل يبرا”". 

وإذا مات المكفولٌ به بَرِيء الكفيلٌ بالنّس من الكفالة؛ لأنه سقط تسليم 
التَّسِ عن الأصيل» فيسقطً عن الكفيلٍ ضرورةٌ. 

قالوا: إذا تعذَّر على الكفيل إحضاره لغيبة أو غير ذلك من الأعذارٍ تأخَرت 
المطالبةٌ عن الكفيل» ولا يُبسُ» ولكن يُوْجَلُ إذا كان غائباً مدَّةٌ ذهابه وإيايه؛ فإن جاء به 
والأحُبس؛ لأنَّ النّسلِيمَ يب بحسب الطّاقةٍ. 

وإن عَلِم القاضي تعذُرَه على الكفيل فهو بمنزلة تعذّر الما على الكفيل إذا أَمْسَر 
وعَلِمٍ به الحاكمٌ أو قامت به بيده فنَ العُْرَ لا يُبرئه. ولكن يُنتظرٌ إلى حال اليُشر فكذا 
هذاء والجامعٌ بينهما: أنَّ الاحضارٌ حم واجبٌ مضمودٌ كيا أنَّ الملل مضموتٌ» فاستويا. 

وإن تكمّلٌ بنفيه على أنه إن ل يواف به في وقتٍ كذا فهو ضامنٌ لما عليه وهو 
الألنفُ فلم يحضر” في الوقت لزمه ضانٌ الما وم يبرأ عن الكفالة بالنّس؛ لأنه كفل 
بالتّسِء وضمن امال بشرطٍ عدم الموافاة به. والطَّمان يَصحٌ”" تعليقُه بالتَّرطِ؛ لقوله 


)١(‏ في [د]: (القاضي). 

00711 /1( الجوهرة النيرة‎ ))١91//4( تبيين الحقائق‎ .)١717 /7( ينظر: الهداية (5/ 86). الاختيار‎ )١( 
درر الحكام (؟/191).‎ 

(") ينظر: بدائع الصنائع (7/ 4217 العناية (9/ :)١19‏ البحر الرائق (557/5): مجمع الضانات 
(1) اللباب (75/ )1١8514‏ 

(5) في[ب]:(عنه). 

(5) في [د] زيادة: (ذلك). 
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رقف فياج] زيادة: ( 


شمن 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


2 


(الزَّعِيمٌ غارمٌ)''" من غير فصل بين الإيقاع التَّليقِء فإذا لم يُوافِ به فقد تحقّى 


/ شرطٌ ضمان المالي فلزمه المالّ. 


فإذا أدّى”" المالّ بَرِيءَ من أَحَدٍ الضَّمائينء ول يبْرَأ من الآَر؛ لجواز أن يدّعىّ 


عليه ديئاً آخر فيلزمُه إحضاره. 


ولا تبورٌ الكفالةٌ بالنّمس في الحدودٍ والقّصاص عند أبي حنيفة!"؟ -رحه الله-. 


والمشهورٌ من قولٍ علمثنا: أنَّ الكفالة بالنّمَس في الحدودٍ والقّصاص جائرةٌ إذا 


بدَّها المطلوبُ”' اخختيارأء أمَا القاضي لا يُجيرُه على إعطاء الكفيل. 


الف 


زفق 


أخرجه ابن ماجه في ستته؛ كتاب الصدقاتء باب الكفالة ٠5(‏ 4 7)) وأبو دارد في سننهه كتاب البيوع» 
باب في تضمين العور (7878) والترمذي في جامعه؛ كتاب الوصاياء باب ما جاء لا رصية لوارث 
(7170) وحسسته الترمذي؛ وابن الملقّنَ في البدر المنير (5/ /09/037. 


في [ج]: (اذّعى). 

ينظر: الحداية (/2)89 تبيين الحقائق :)١91/5(‏ الجوهرة النيّرة (817/1): درر الحكام 
(198/7) مجمع الأغبر (119/5) 

ليست في [د]. 

قال في الهداية (/ 49): معناء: لا يُجبر عليها عنده» وقالا: يُجبر في حدّ القذف. قال في تصحيح 


المختصر(ص:1717): (فشّره ببذا لأنَّ الإمام الإسبيجابي قال: المشهور...). وينظر: تحفة الفقهاء 
اس ل 41" 

وفي الجوهرة النيّرة (917/1): وصوربه اذعى على رجلٍ حقاً في قذي فأنكره فسألٌ المدّعي القاضي 
أن يأخدّ منه له كفيلاً بنفسه فعند أبي حنيقة لا يجيبه إلى ذلك ولكن يقول له لازمه ما بينك وبين قيامي 


فإن أحضر شهوده قَيل قيامَ القاضي وإلاً حل سبيلّه وعندهما يأمره بأن يُقيم له كفيلاً بنفيبه؛ لأنّ 
الحضورٌ مستّحقٌّ عليه لساع البيّنة والكقيل إنيا يضمن الإحضار. وأمّا نفس الحدود والقصاص قلا 


يبور الكقالةٌ بها في قوخم جميعاً؛ لنَّهِ لا يمكن استيفاؤها من الكفيل. 


[106/ب] 


[الكفائسة 
بلمال] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وقال أبو يوسف ومحمدٌ -رحمهم الله-: يُوْخَلُ منه كفيلٌ ابتداء)”')؛ لأنَّ الحضور 
مُستَحقٌ عليه لسياع الب فجازت الكفالةٌ به كالخصومة في الأموالٍ. بخلافٍ الكفالة 
بنفس الحدودٍ والقّصاص حيتُ لا قصحٌ؛ لأنه لا يمكنٌ استيفاؤه من الكفيلء فلا تصحُ 
الكفالة به. 

ولأبي حنيفة -رحمه الله-: إِنَّ الكفالة شُرعت للتوثق”: والقاضي مأمورٌ لدرء 
الحدود؛ وترك التوثق”" فلا يليقٌ بها (التُكفيل جبراً). 

وأنًا الكفالةٌ بالمالِ فجائزةٌ معلوماً كان المكفولٌ به أو مجهولاً إذا كان ديناً صحيحاًء 
مثل أن يقول: تكقّلتٌ عنه بألفٍ درهم. أو بها لَكَ عليه أو بماد رِكُكَ في هذا البيع. 

وقال الشافعي -رحه الله-: ليوز" الكفالة بالمجهول©. 

والصّحيحٌ قولنا؛ لأنّه مال مضمونٌ فجازت الكفالةٌ به كالمعلوم» وكذا العلماء 
تفقوا على جواز ضمانٍ الدَرَلك""» وهو مجهولٌ©. ' 


(1) ينظر: بدائع الصنائع (9/ 05) الهداية (5/ 84)) الجوهرة النيرة (1/ 8117): هرر الحكام (182/7) 
مجمع الأتهر (1159/5) 

(؟) في[ج:1د]: (للتوتيق). 

(*) في [ج]: 1د]: (التوثيق). 

(4) في [ج] [د]: (الكفيل). 

(0) في [د]: (تصح). 

(5) ينظر: الحاوي (501/5). المهذب :.)١44/175(‏ البيان (8177/5). العزيز ))١67/5(‏ كفاية النبيه 
(لح/و0). 

(1) مان الدَرَك أو العٌهُدة: هو ردٌ النْمنَ للمشتري عند استحقاق المبيع بأن يقول: تكلّفتٌ بها يدركك في 
هذا المبيع. التعريفات (ص:1798). وينظر: التوقيف عنى مهات التعاريف (ص:3177)) الكليات 
(ص:1/). 


(8) قال ابن قدامة في المغني (5/ 5+ 4): وممن أجارٌ ضبان العُهدة في الجملة أبو حتيقة ومالك والشافعي. 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وإنَّا تصحٌ الكفالة بدينن صحيح حتى لا تصحٌ الكفالة بدَينِ” الكتابة؛ لأنه ليس 
بدين صحيح؛ لأنَّ لمولى لا يستوجبُ على عبده ديناً؛ ولأنه لو صحّت الكفالةٌ به لا تخلو 
عن ثبوت الذَّين في ذمةٍ الكفيل» فلا يفلو ا أن يعبت كاملا أو ناقصاًء لاجائر أن يعبت 
كاملاً لأنه لا يلزمُه أكثرٌ مما يلزمٌ الاصيل؛ ولا جائرٌ أن يغبت ناقصاً؛ لأنَّ نص في ذمة 
المكاّب لكونه دينَ المولى على عبده. وهذا المعنى لم يُوجد في حقٌّ الكفيل؛ فلا تصحٌ 
الكفالةٌ أصلاً. 

والمكفول له بالخيار. إن شاءً طالّب الذي عليه الأصلٌ. وإن شاء طالب كفيله؛ 
لأنَّ الكفالة ضح إحدى الذَّمتين إلى الأخرى في حٌّ توجّها"' المطالبة نحوّه”: فلا 
توجب براءةٌ الأصيل . 

فإذا كان الدَّين ثابتاً في ذمّةِ كلّ واحدٍ منهراء كان له ولايةٌ مطالبة كلّ واحدٍ منهما. 

وإذا اختارٌ مطالبة أحدّهما لا تبطلٌ ولايةٌ مطالبةٍ الآترء بخلافٍ الغاصب» 
/ (وغاصب الغاصب”” أنه إذا اختار تَضمينَ أحيهما ليس له أن يُضْمّن الآخر بعد 
ذلك؛ لأنَّ ئمة اختيارٌ النّصمينٍ يتضمّن نقلّ اليلكِ إلى الضَّامنِ في العَنِ المضمونةه 
ويستحيلٌ أن يكون العينُ الواحدٌ ملكا للاثنين لكل واحدٍ منهها على الكمال وفي مسألة 


ومئع منه بعض الشافعية؛ لكونه ضان مالم يجب. وضمان مجهولٍ» وضان عينٍ. 
وني البيان للعمراني (77/1): وخيرّج أبو العباس ابن سُريج قولاً آخر: أنه لا يصحٌ» وبه قال ابن 
القاصٌ؛ لأنه ضبان مالم يجب. 

)١(‏ في[د]: (بنفس). 

)١(‏ في1ج]: (يوجب)» وليست في[د]. 

(9) ليست في[د]. 

(5) في [ج]: (الأصل). 

(0) مابين القوسين ليس في[د]. 


لقنا : --- 


]/107[ 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


الكفالةٍ ليس في المطالبةٍ تمليكٌ من”” الطّالب!""؛ فلهذا لا تمن مطالبةٌ الآخر به 

ويجورٌ تعليقٌ الكفالةٍ بِالشّرطِء مثل أن يقول: ما بَابِعتَ فلاناً فعليٌ» وما ذاب0© 
لك عليه فعل. وما غصبّك فعللٌ؛ لإجماع الأمّةِ على جواز ضانٍ الدََكِ: وهو ضهادٌ علق 
بالقرط. ١‏ 

وقد قال أصحابّنا -رحمهم الله-: ما يُذكر من الشَّرطٍ على وجهين: 

إن كان شرطاأً لوجوب الح أو لإمكان الاستيفاء جاز تعلينٌ الكفالة به نحو أن 
يقول: إذا استّحقٌ المبيٌ» أو قدم زيدٌ قد يُسهل به الأداء بأن كان مكفو لأعنه. 

وإن كان الشرط بخلاف ذلك لم يجزء نحو: أن يقول: إن هيّت الريح؛ أو أمطرت 
السمائ؛ لانَّ هذا لا يُذكر على وجه التأجيل؛ ولا هو سببٌ لوجوب الحقٌ» ولا يُسَهُلٌ 
الاستيفاء» ولا يجورٌ تعليقٌ وجوب الأموالٍ بالشروطٍ والأخطارٍ. 

وإذا قال: تكقّلتُ بما لك عليه فقامت البينهٌ عليه بألفٍ ضمنها الكفيل؛ لأنَّ 
الألف قد ثبت على الغريم بالبينةء فصحٌ الضمادٌ بها. 

فإن لم تقم اليك فالقولُ قولٌ الكفيلٍ مع يمينه في مقدار ما يَعتَرفُ به؛ لأنه مال 
مجهولٌ لزمه بقوله. فكان القول قوله مع يمينه. 

وإن اعترف المكفولٌ عنه بأكثرٌ من ذلك لم يصدّق على كفيله؛ لأنَّ إقراره تضمّن 
أمرين أحدّهما: على نفسه. والآخرّ: على الكفيل: فيُقبل في حل نفيه دون غيره. 


(1) ليست في[د]. 

(5) في [ج]:(المطالب). 

(+) ماذاب لك على فلان: أي: حصل وتقرّز وظهرٌ. ينظر: الصحاح (5/ 47 4): لسان العرب (85/9): 
طلبة الطلبة (ص:80١).‏ 

(4) ينظر: الهداية (©/ ٠8)ء‏ الاختيار (7/ (/17) تببين الحقائق (4/ .)١57‏ الجوهرة النيّرة (1/ 007115 


مجمع الضيانات .)27+/١(‏ 


| تهليق الكفالة 
بشرط] 


| الكفانة امر 
اللكفول فيه ] 


للق : -- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وتجورٌ الكفالةٌ بأمر المكفولٍ عن وبغير أمره. 

أمّا إذا كان بأمره فهو في معنى القرضيء كأنه قال: أقرضني ألف درهم وادفعها 
إلى فلانٍء وذلك جائرٌ. ١‏ 

وأمّا جوازُها بخير أمره فلانه تبرّعُ”'" بقضاءٍ ديه هذا إذا قال: اضمن عنّيا" 
لفلان كذا وكذاء فإن قال: اضمن الألف التي لفلانٍ علي لم يرجع عليه عند الأداء؛ لأنَّ 
قوله: اضمنء يحتمل أن يكون على وجه / التبرّع”؛ ويحتمل غيره؛ فلا يلزمه الضمان 
بالشلكٌء بخلاف قوله: عَِ”*»؛ لأنَّ هذا لفظ يدل على الضمان. فلزمه. 

وإن كفل بغير أمره لم يرجع با يؤديه؛ لما قلنا: إنه تبرِعٌ بقضاء دين غيره. 

وليس للكفيلٍ أن يطالبَ المكفولٌ عنه بالمالٍ قبل أن يؤدّي عنه؛ ما بيّنا أنه في حكم 
القرض؛ ومّن طلبّ الإقراضٌ من غيره فلم يفعل لا يكون له أن يرجم عليه كذا هذا. 

فإن تُوِمَ الكفيزٌ”* بالمال كان له أن بُلازم المكفولٌ عنه حتى يُخلّصه؛ٍ لأنه هو 
الذي أوقّعه في هذه الوَّرْطَةٍ فكان عليه تليصٌه منها. وكذا إن حُبس كان له أن بحبس 
المكفولٌ عنه. 

وإذا أبراً الطالبٌ المكفول عنه. أو استوفى منه'” يَرِيِء الكفيلٌ؛ لأنَّ براءة 
الأصل”" تُوجِبٌ براءةً الكفيل؛ الاستحالةٍ بقاء الفرع بعد زوال الأصل. 


)١(‏ في1أ]: (يتبرع)» وف [ج]: (متبرع)» وني [د]: (شرع) 
(9) في[ب]:(عقَ). 

(9) في1د]: (الشرع» 

25 في [أ]؛ لج]ء [د]: (عني). 

)2( ليست في [1]: 3ج]ء [د]. 

(1) ليست في [أ]: وني [ب]: (عنه) 

(0) في1أ]: لج]ء [د]: (الأصيل). 


[امالب| 


: -ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وإن أَبْراً الكفيلٌ م يبرأ المكفولٌ عنه؛ لأنَّ سقوط الدَّين عن ذمّةِ الكفيلٍ لا يمنع 
بقائه على الأصيلٍ؛ استد لال بما قبل الكفالة. 

ولا يجورُ تعلينٌ البراءة من الكفالة بشرط؛ لأنَّ فيها معنى التَّمليك. وتعلينٌ 
التّملِيك بالخطر قمادٌ فلا يجوز. 

وكُلٌ حقٌّ لا يُمكنُ استيفاؤه من الكفيل لا نصح الكفالةٌ به كالحدوف 
والقٌقصاص. وقد بيّنا هذا. 

وإذا تكفّل عن المشتري بالنَّمنٍ جاز؛ لأنه دينٌ صحيحٌ يُمكن استيفاؤه من 
الكفيل؛ فتَصحٌ الكفالةٌ به كالقَر ض. 

وإن تكمّل عن البائع بلمبيع لا يصحٌ؛ لان الكفالة عقدُ ضانٍ يلزم به ما هو 
مضمونٌ على المكفولٍ عنه. 

وإذا كانت العينُ غير مضمونةٍ على المكفولٍ عنه. لم يصحّ ضائّه كالودائع» 
والعرّاري» وأموالٍ المضاربة والشّركة والعين المستأجر إلا أنَّ العارية يب ردها. 

فإن ضمنَ ضام ردَّها جار وما سواها غيِدُ مضمون العينٍ ولا مضمونٌ الردٌ 
فلا تصحٌ الكفالة بها 

والأعيانُ المصمونةٌ على نوعين: فيا كان منها مضموناً بنفسه كالعين المغصوية» 
والمقبوض على سَوْمٍ الشّراءِ أو بببع فاسدٍ فالكفالةٌ بها صحيحةٌ» ويلزمٌ الكفيلٌ ردُ العين 
حال بقائهاء أو / دفعٌ القيمةِ حال هلاكها؛ لأنها مضمونةٌ على الذي في بيه على هذا 
الوجوء (فيلزمٌ الكفيل على هذا الوجو)”'' أيضاً. 


وما كان مضموناً بغيره كالمبيع في يد البائع» والرّهن في يدٍ المرتّن» فإن ضمنٌ 


(1) مابين القوسين ليس في1[ب]. 


: د 


[بالاتصج 
الكفالة إلابه] 


]1/108[ 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ضمانَ العين لم يصح؛ لأنها غير مضمونة بنفسهاء بدليلٍ أنه لو هلك في يدِ البائع لا تجبٌ 
عليه قيمةٌ المبيع» قلا يلزم الكفيل شي أيضاًء وكذا الرّهن إذا هَلَّكَ في يد المرتّنء صار 
مستوفياً بهلاكه» ولا يلزمه حر فكذا لا يلزم الضامن شيء أيضاً. 

وإن ضمنّ تسليم المبيع جارٌ؛ لأنَّ التسليم مستّحقٌ على البائع وأمكن استيفاؤه 
من الكفيل فصحّت الكفالة يه"". 

ومن استأجر دابة للحمل فكفل رجل بالحملء فإن كانت بعينها لم تجز الكفالةء 
وإن كانت بغير عينها جازت؛ لأنَّ الدابة إذا كانت معيَّةَ فالواجبُ على المؤاجر تسليم 
الدابة دون الحملء فإذا كَقَلَ ب فقد كَمَلَ ما لا يجب على الأصيل تَسليمُه؛ فلا يب على 
الكفيل أيضاً. 

وإذا كانت بغير عينها فالواجب على المؤاجّر الحملٌ» وهذا ممكن الاستيفاء من 
الكفيل فصحّت الكفالةٌ به. 

ولاتصحٌ الكفالة إلا بقبولٍ المكفولٍ له ني مجلس العق إلأني مسألةٍ واحدةء وهي 
أن يقول المريضٌ لوارثه: تكفّل عنّي بها علي من الدّينء فتكفّل به مع غيبة العُرماء. وهذا 
قول أبي حنيفة ومحمد”" حر حمهم الله-. 

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: المريضٌ وغيره في ذلك سواءٌ» إذا بلمّ الغائبَ 


فرضي جاز””! لأنَّ من أصل أبي يوسف' -رحمه الله-: أنَّ قوله: تكمّلتٌ عن فلانٍ بكذا 


(1) ليست في[د]. 

زقة ينظر: الحداية (5/ 7)» الاختيار (؟/ *17)) البحر الرائق (5861/5)» مجمع الضمانات /١(‏ 518). 
اللباب (168/5). 

(5) ينظر: الهداية (/ 91). الاختيار (5/ :)17/٠‏ الجوهرة النيرة (1/ 718): درر الحكام (0)503/5 
مجمع الأهر (1719//5). 

4( في [ج]: (أبي حنيفة) 


وم : ده 


[قبول لمكفول 
له] 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


(كلَّ العقِ)”"2» فيتوقف”” على ما وراء المجلسء كقول المرأةِ: زوّجتٌ نفسي من فلانً» 
أنه جميعٌ العقد على أصلِه. 

وعندهما: هذا شطب" العقل؛ فلا يُتوقف ورا المجلس» كاليبع. 

وين أصلٍ أبي حنيفة ومحمد©؟ -رحمهم الله-: أنه لا تصح الكفالةٌ إل برضا"» 
المكفولٍ له؛ لأنَّ الكفالة عقدٌ وثيقة: فوجب أن يُعتبر فيه رضا مَن له الوثيقة؛ قياساً على 
الرّهن. 

وإنما استحسنّ أبو حنيفة -رحمه الله- في مسألةٍ المريض؛ لأنَّ الوارتٌ قائمٌ مقا 
المورّث. والدَّينُ مستَحنٌّ من ميرائه؛ فجارٌ / أن يضمنّ» ويقومٌ مقامّه من غير حضرة 
(صاحب الحنٌّ)'"»: كما يقومٌ مقاّه في قضاء الدَّينء إلا أنه لا ينفذٌ”' عليه من غير رضاه. 

وإذا قال لغيره: اضمن لفلانٍ ألفا» أو ادفع» أو انق َمَعَل المأمورٌ لم يرجع على 
الآمر عند أبي حتيفة ومحمد -رحمهم الله- إلا أن يكون خليطاً أو في عياله؛ فإنه يرجم 
عليه استحساناً0©. 


وإذا كان الذَّينُ على اثنين وك واحدٍ منهما كفيلٌ ضامنٌ عن الآخرء ذم أنّى 


)١(‏ في[د]: (كالعقد) 

(1) في [د]: (فلا يتوقف) 

(*) في [د]: (شرط). 

(4) ليست في[د]. 

(0) ني [د]: (بقبول). 

(5) مابين القوسين ليس ني [ب]. 

00 في[ج] (يبعد). 

(8) ينظر: المبسوط (77/50). الجوهرة النيّرة (717/1), درر الحكام (5/ 707): البحر الرائق 
(5/ 4 1)ء الدر المختار (9/ 061 


[108/ب] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


أحدّهما لم يرجع به على شربكه حنّى يزيد ما يؤديه على النُصفء فيَرجعٌ بالزيادة؛ لأنه 
بقدر النّصف هو أصِيلء فكان صرثُه إليه أؤلى» ولأنّه لو رَجَمَّ على شريكه لجار لشريكه 
أن يرجع عليه؛ لاستوائهاء فلا يكون مفيداً إلةّ إذا زاد على النَصفٍِء فحيططٍ لا يقدرٌ 
شريكّه أن يرجعَ عليه؛ لأنه أذَى دينه بأمره. فكان له الرّجوعٌ بالزيادة. 

وإذا تكفّل اثنان عن رجل بألف درهمء وكُلَّ واحدٍ منهما كفيلٌ عن صاحبه فه| 
أدّاه أحدّهما يرجع بتصفه على شريكه. قليلا كان أو كثيرً يريد به إذا كفل كُلْ واحدٍ 
منهها عن صاحيه بجميع الم لان ما لزم كُلّ واحدٍ منهها هو ما لزم الآخر؛ لتساويم) في 
الكفالة؛ فإذا أقّى أحدها شيئاً يجِبُ أن يرجم على صاحبه حتَّى يُساويّه في الأداءٍ ى) 
سَاواهُ في الضمان. 

ولا تجورٌ الكفالةٌ بال الكتابق حر تكفّل بها أو عبدٌ وقد باه فيا تقدّم. 

وإذا مات الرّجِلٌ وعليه ديونٌ وم يترك مالا" فكفلٌ رجلٌ عنه للغرماء لم تصحح 
الكفالةٌ عند أبي حنيفة''؟ رمه الله-. 

وقالاا"': تصحٌ» وبه قال الشافعي©؟ حرحه الله-. 

والصّحِيحٌ قول أبي حنيفة -رحمه الله-؛ لأنه لم يلتزم إل ما على الأصيل؛ لأنه لا 


(1) في[أ[د]:(شيئاً). 

00584 /1( الحداية (5/ 47)» الجوهرة النيرة (717/1)» لسان الحكام‎ :)٠١8/70( ينظر: المبسوط‎ )١( 
.)7178 /١( مجمع الضمانات‎ 

(*) ينظر: الفداية (9/ 4#)ء درر الحكام (5/ 0560 مجمع الأخبر (155/5).: مجمع الضمانات 
(0/ 6م الثباب (5/ 9ه 1) 

(4) ينظر: الحاوي (5/ 50)ء المهذب (5/ :)١417‏ البيان (5/ 4 :)0٠‏ العزيز (5/ 5 )١5‏ كفاية النبيه 


للع ا) 


: د 


[الكفالة عن 
الميت المفلس ] 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


5 


5 
إيبنى | 


لقأ : --ه 


ِ 2 5 
إلا عنه. وليس على الأصيل تسليمٌ الذَينِ؛ لأنه عاجرٌ عنه فلا يكونُ على 
الكفيلٍ تسليمٌه أيضاً. 


وقد قال أصحابّنا -رحمهم الله-: كل من لا يصح تبدعُه لا تصح كفالته0"©؛ لأنّ 


الكفالةً عقدُ تَبرُع فتصِحٌ من يَصِح تبُعه. فعلى هذا كفالةُ الصَّبيّ المحجور عليه لا نّصحٌ 
كما لايصحٌ قرضه. 


وأمًا كفالةٌ العبدٍ المحجور”” عليه لا / يطالّب بحكيها في الحالء ويطالبٌ به بعد [109/] 
العتق؛ فإن أذن له مولاه صحّت كفالتُه وبيعت رَقبتُه في الذّين. 
وكفالةٌ المريض تكوثٌ من اثلث كتبدعه. 
ولائصحٌ كفالةٌ الكاتب كا لايَصحٌ تبررغه. 


*« د 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (5/ 48 الاختيار )١573//5(‏ تبيين الحقائق :)١57/4(‏ لسان الحكام 
(1586/1): درر الحكام (25537/5) 


(0) فياأك [ج]: (المحجوز) 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


| كتاب الحوالة" 


الحوالة جائزةٌ بالدّيون”'؛ لأنه عمد ضمانٍء فكانَّ جائزاً كالكفالة. عدو 


وأمّا بالدّيون فلأنها مأخوذةٌ من التّحويل» وتحويل الدَّين من ذمَّةِ إلى ذمّة مكرة. 

فأمًا الأعيانٌ فالحنٌالمتعلّقُ بها هو التَّسلِيج وذلك لا يمكنٌ تحويله إلى غيره. 

وتصحٌ برضا المحيلٍ والمحتالٍ عليه و(المحتال له) ©, 

أمّا اشتراط رضا المحتالٍ له”؟ فلن حقّه ثابتٌ في ذمّة المجيل» فلا يجوز نقله إلى 
ذُمةٍ أخرى إلا برضاء. 

وأمّا اشتراط رضا المجيل هذا أيضاً. 

وأمّا رضا المحتال عليه شرطٌ عندنا""». 


وعند الشافعي -رحمه الله-: إن كان على المحتال عليه دين فرضاه ليس بشر ط0©. 


)1١(‏ الحوالة: نقل الدّينَ وتحويلّه من ذمَةٍ المحيل إلى ذْمةِ محال عليه. التعريفات ( ص :41). وانظر: أنيس 
الفقهاء (ص:81)) التوقيف عن مهمات التعاريف ( ص:44١)‏ 

)١(‏ في [ج] زيادة: (دون الأعيان). 

(؟) في[أ]: (اللحال). 

(4) ليست في[أ]. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع .)١7/7(‏ الحداية (*/ 444. الاختيار (1/ 5): تبيين الحقائق (19/1/4).: الدر 
المختار (5/ 41 ). 

(1) لم أقف عنى هذا التفصيل. والذي وتفتٌ عليه: أنَّ مذهب الشافعية كمذهب الحنفية» وإنما ذكروا هذا 
وجهاً ني اشتراط رضا المحيل. ينظر: الحاوي (5/ 418) المهذب (5/ 4 15). الييان (1585/5): 
العزيز (5/ /971)» روضة الطالبين (54/ 778). كفاية النبيه /٠١(‏ 87). 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


والصّحيحٌ قولنا؛ لأنَّ المحيل بالحوالة يُريد إثبات الذَّين (للمحتال)!"" لها" في 
ذمّة المحتال عليه فلا تَصحٌ إلا برضا كما لو لم يكن عليه دين أصلاً. 


وإذا نيت الحوالةٌ بي لمحيل من الدَّينء وم يترجع المحتالٌ له على المحيل: إلا أن |أثسرإتسامر 


يتتوى!" حقّه. 
وقال رُفر -رحمه الله-: لا يرأ المجيلٌ*©)؛ لأنه عقدُ ضمانٍ لا يُوجب براءة 
المضمون عنه أصِلَّه الكفالة. 


ولنا: أنَّ الحوالة مشتقةٌ من التّحويلء وذا لا يد 9 يتحقَّق مع بقائه في الدّمة الأولى؛ وإنّ) 
يعت له حقٌّ الرّجوع عند التوَىء فلانَ لتقل ثابثٌ بشرط السّلامةِ فإذا لم يسلم كان له 


5 


الرّجِوِعٌ ) إذا اشترى بالذّين ثوباً فهَلَكَ قبل القبضص. 


والتَّوَى عند أبي حنيفة -رحمه الله-: أحدٌ الأمرين: إمَا أن يمحدّ الحوالةٌ ويجلفت 


ولا بيّنة عليها”'. أو يموتٌ مفلساً”. 


)1١(‏ في[]: (للمحال). 

(1) ليست في[ [ج]. 

(") التَّوى: الحلاك. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (9/ »)00٠0‏ المصباح المنير (1/ 9/4): دستور العلماء 
لمر كهك6). 

(؛) ينظر: تحفة الفقهاء (6/ 40 7)» الداية (©/ 49): الاختيار (©/ 4): تبيين الحقائق (4/ 191). 
الجوهرة النيرة (7311//1). 

(5) ني [1أ]:[د]: (عليه). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع :.)١8/5(‏ الحداية (5/ 45)» تبيين الحقائق (5/ :)١/“‏ الجوهرة النيرة 
(319/1). درر الحكام (08/5) 


الحوالة] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وقال أبو يوسف وعمد -رحمه الله- هذان» ووجةٌ ثالث وهو: أن يحكمٌ الحاكمٌ 
بتفلييه حال حيايه”". أمّا إذا جحدّ وحلت فلأنّه لا يقدرٌ على المطائبة بعد اليمين مم 
عدم البيّنة» وكذا إذا مات مفلساً؛ لأنه ليس هناك ذمَةٌ يتعلّقٌ بها / الحو ولا تَرِكةٌ ينتقل 
إليها الحنٌّء فيكون الح تاويًء وأمًا إذا فلّسَه الحاكة””” حال حياته لا تتخير الذمّة» فها كان 
فيها من الحقٌّ يبقى (كما كان) © 

والأصلٌ فيه ما رُوي عن عثيان ##ه أنه قال: إذا مات المحتال عليه مفلساً عاد 
الدَّينٌ إلى ذمّة المجيل لا تَوَاء على مال مسله؟. 

وإذا طالب لمحتال عليه اميل بعشل مالي الحوالةٍ فقال المحيلٌ: أحلثٌ بدينٍ لي 
عليك؛ لم يُقبل قولّه وكان عليه مثلُ الدّينا”»؛ لأنه بقبول الحوالة وجب له في الظّاهر 
مثلها على المجيلء فإذا اذّعى المجيل أنه كان عليه الذَّينُ فقد اذَّعى خلاف الظاهره 
والأصلٌ أيضاً براءةٌ الذمّة"2!؛ فلا يُقبلٌ قوله إِلأَّببينة 

وإذا طالب المحِيلٌ (المحتال له)”"' بها أحاله به. وقال: إن أحلدُك لمٌقبضّهُ لي» فقال 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (18/7)» العناية (/557/1)» اليحر الرائق (377/3)؛ مجمع الضمانات 
(345/1) التباب (/151) 

)١(‏ ليست في[د]. 

(؟) في[د]: (عى حاله). 

(4) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١17/5(‏ رقم (11791) مختصرا بلفظ: اليس عنى مال امرئ 
مسلم توى»» وضمّفه. 

(5) في[د]: (دينه). 

(3) في [ج] زيادة: (أيضاً). 

(؟) في [1]: (المحال)ء وني [د]: (المحتال). 


[109/ب] 


[نطالبيبة 
المحيل] 


وم : ده 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


المحتالٌة' له ”©: بل أحلتني بدين”" لي عليكَ. فالقولٌ قولٌ المجيل؛ لأنه قد يُحيله بدي 
عليه؛ وقد يحيله ليستوق به المال0؟»؛ فلم يكن”* في الحوالة ما يوجبٌ استحقاقٌ المال» فلا 
يجورٌ إنباتُ الاستحقاق على من ينكره بالشكٌ. 


وتُكره السّفاتجُ”'2 وهو قرضٌ استفاد فيه المقرضُ من خطر الطريق؛ ونمى النبي [تريف 


5 السفت 
م اسفتحة | 


يق عن قرض جر منفعة”"'؛ ولأنه تمليكُ دراهم بدراهم؛ فإذا شرط أن يدفم في بل آخر 
صارٌ في حكم التأجيل, والتأجيلٌ في" الأعيان لايَصح. 


* د د 


)1١١‏ في1أ]: (المحال). 

)١(‏ ليست في [1][د] 

(*) في[ج] زيادة: (كان). 

(4) في1ج]: (المحال له). 

(5) في1ج] زيادة: (يذكر). 

(1) السفاتج: جمع سفتجة. وهي كتاب لصاحب امال إلى وكيله في بلدٍ آخره ليدفعٌ إليه بدلّه. ينظر: تحرير 
ألفاظ التنييه (ص:94)» المصباح المنير (1/ 70/8)» أنيس الفقهاء (ص: 47). 

(9) أخرجه الحارث بن أبي أسامة ني مسئده كما ني بغية الباحث في زوائد الحارث (/471): وقال ابن حجر 
في التلخيص الحبير (/ ٠‏ 5): قي إسناده سوارٌ بن مصعب وهو مترولةٌ. 

(8) في [د] زيادة: (حكم). 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


قال -رحمه الله: الصّلْحُ على ثلاثةٍ أضرّب: صلح مع إقرارء وصلح مع سكوك | أتواعالسلع] 
وهو أن لا يُرٌ لمدّعى عليه ولايُتكرٌء وصلح مع إتكار. وكُلُ ذلك جائرٌ. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: الصّلحُ على الإنكار لاوز 

والصَّحيحٌ قوثنا؛ لقوله تعالى: <( وَالصُلحٌ حَيت) [النساء:178]. وقال 36: 
«الصّلحُ جائرٌ بين المسلمين إلأأصلحاً أحلّ حراماً أو حرّّم حلالاً7. 

فإن وقعَ الصلحٌ على”') إقرار عبر فيه ما يُعتبر في البياعات, إن وق”؟ عن مال [السلومع 
بال لان اذى عليه يُعطي ما يُعطي عوضا عم أ به و هذا هو معنى البيع؛ فجت دما 
اعتباوٌه بالبياعاتٍ في حقٌ”'' الاحكام. ْ 


)1١(‏ الصلح: عقدٌ يرفمٌ التّاعَ. ينظر: التعريفات (ص:174): معجم مقاليد العلوم (ص:04)» أنيس 
الفقهاء (ص:91) 

(؟) ينظر: الأم (5/ »)١85‏ الحاوي (774/57)ء نباية المطلب (5/ 401)» البيان (545/7)؛ العزيز 
(مرعة). 

() أخرجه ابن ماجه ني سننهء كتاب الأحكام؛ باب الصلح (7707): وأبو داود في سئنه؛ كتاب 
الأقضية. باب في الصلح (7544): وصححه الترمذي في جامعه. كتاب الأحكام؛ باب ما ذكر عن 
رسول الله يذ ني الصلح بين الناس (1751): وابن حبان في صححيه ٠41‏ 0): والحاكم في المستدرك 
االحلففة 

51 في [أ]» [ج]ء [د]: (عن). 

(5) في [ج] زيادة: (الصلح). 

0320( في [ج] زيادة: (جواز) 


١ لفقا‎ 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وإن وقعَ عن مالٍ بمنافعَ فيُعتبءُ بالإجارات”''؛ لأنَّ المذّعى عليه جعل المنافم 
عوضاً عن المال الذي أقرّ به. وهذ!" / هو معنى الإجارةٍ؛ فوجب أن يُعتبرَ مها فيهما يجورٌ 
من ذلك وفيم| لايجورٌ. 

والصّلحٌ عن السّكوتٍ والإنكارٍ في حقٌّ المدّعى عليه لافتداءِ اليمين» وقطع 
الخصومة. وني حقٌّ المذّعي بمعنى المعاوضة”” أنه مق في دعواة؟» وأن ما يأخدّه 
يأخدّه" عِوَضاً عا هو حقّه فَيُعاملٌ ب" يقنضيه إقراره: وفي رَعْم الماّعى عليه 
المدّعي”" مُبطلٌ في دعواه وأنَّ ما يدفعٌ إليه يدفعٌه لدفع الخصومةٍ والشَّخّب عن نفسه؛ 
فيعاملٌ با لا يقتضيه إقرارٌه؛ وليس يَستحيلٌ أن تختلف أحكامٌ العُقودٍ في حَمّهراء كالإقالة 
في حََّالمتعاقدّين وفي حَقّ غيرهما. 

[وإذا صالّحَ عن دار لم تجب فيها شفعةٌ يُرِيدٌ به: إذا صالحٌ مع الإنكارٍ أو 
الشّكوت؛ لأنَّ الذي في يده" الذَّار في زعمه ألا" افتدى يميته بالمالِ؛ فلا يصِدَّقُ عليه 


المذّعي من غير بين (ولكنَّ الشفيع يقومٌ مقام المدّعي بأن أَقامَ بينةً: أنَّ الذَّار كان 


)١(‏ في[ج:(من الإجارات) 

(1) ليست في[ج]:1د). 

(7) في11]»اج]» [د] زيادة: (لأنَّ في زعم المدعي). 
4( في [ج] زيادة: (دائياً) 

(0) ليست في[ج]:1د). 

(1) في[ج] زيادة: (هو). 

(20 ليست في[ج] 

(4) في[ج]:(هده). 

(9) ليست في [ب]: 1د] 
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[المصلح قلس 


أققااا ؛ ١‏ 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


للمدّعي. أو حلف المدّعى عليه ويكُلٌ فله الشفعةٌ؛ لأنه بمنزلة التّراء)01]©, 


وإن صانَحَ على دار وجبت فيها الشفعةٌ؛ لأنَّ الذي في يده الذَّاد يزع" أنه 
مَلَكّها!"» بعوض. فكأنه قال: اشتريثُها. 


وإذا صِالّح عن إقرارٍ فاسنّحِقٌ بعض المصالّح عنه رجع المدّعى عليه بحصَّةٍ ذلك 


من" العوّض؛ لا ب أنَّ محكمَ الصّلح مع الإقرار حكمٌ البيع . 

وإن وقعٌ الصّلحُ عن إنكار أو سكوت فَاستَحَقّ المتنازع فيه رد العِوَضُ؛ لأنه في 
زعم المدّعى عليه أنه دفمَ المال ليُسقِط الخصومة عن نفيه ويدفمَ اليمينَ» فلما استُحِلَت 
الذَارُتبينَ أنه لم يكن للمدّعي حٌُ الخصومة والاستحقاق”"©؛ فيكون أخدّ العوضص”" من 
غير شيء فلزمه رده 

وإن اسحِقٌ بعضّ ذلك رد حصتّه؛ اعتباراً للبعض بالكل . 

فإن اذَّعى حقاً في دار ل يُِيَهُ فصولِحَ من ذلك. ثم استّحِقّ بعض الدارء لم برد شيئاً 
من الهوض؛ لجواز أن يكون المدّعي”” قائيا فيا بقي. 

والصّلحٌ جائرٌ من دعوى المال'" والمنافع وجناية العمدٍ والخطأً. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من [أ]. 

(1) النْص الطويل بين المعكوفين ساقط من [د]- 
(*) في[د]: (من زعمه). 

(4) في[ج]: (ملك با). 

(5) ليست في[ج] 

(5) في[ج]: (والاستخلاف). 

(0) في [ج]: (العوضين) 

(4) في [1]: (المدعى عليه)ء وني [د]: (المدعي به). 
(9) ني [د]: (الأموال). 


أققااا ؛ --- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ما جوارٌ الضّلح عن دعوى المال؛ فل| ذكرنا: أنَّ لصح عن المالٍ في معنى البيع. 

وأمًا لمنافمٌ فيجورٌ أخذٌ العوض عنها في العقود / فكذا بالصلح أصله الأعيان. [110نس] 

وأا جنايةٌ العمدٍ فلانَ دم العمدٍ يجورٌ عَرْده إلى مال عند تمكٌن الشبهةَء فجاز 
الصّلحُ منه على مالء كالردٌ بالعيب. 

وأمّا جنايةٌ الخطأ فالواجبٌ فيها المال» والصّلحٌ عن المال جائرٌ. 

ولا يجورٌ الصّلحُ عن دعوى حدود؛ لأنَّ الح حل الله تعالى» والصّلحُ عن 
حقوق'" الله تعالى لايصح. 

وإذا اذَّععى على امرأةٍ نكاحاً وهي تبحدٌ فصالحته على مالٍ بذلته حتى يترك 
الذّعوى جازء وكان في معنى الخلع. 

ومعنى الجواز أنه ينقّذ في الظَاهرِء فأمًا فيما بينه وبين الله تعالى لا يحل له أخحدُه إن 
كان الأمرٌ يخلاني ما قالّ. 

وإن اذّعت امرأةٌ نكاحاً على رجل "0 قصال حها على مالٍ بذلّه ها لم يجُر؛ لأنه إذا 
ترك دعوى التكاح فلا يخلو (إِمّا أن يجعل هذا فُرقة» أو لا يجعل فرق" لا وجة إلى 
الأوّل؛ لأنَّ الزوج (لا يُعطي) العِوّص في الفرقة'* عاددٌ فإذا لم يكن قُرقةٌ بقي الأمرٌ 
على ما كان عليه قبل الدّعوىء فلا يكون ما أخذه'" عوضاً عن شيءٍ ماء فلا يجوز 


(1) في[ج]:(حدود) 
)١(‏ في[د]: (وهو يجحد). 

(*) في [د]: (إما أن يجب فرقة أو لا تجب). 

(5) مابين القوسين ليس في [ب]. 

(4) في1د]: (العرق) 

(1) في [1]: (أخذته)» وني [ب]. [ج]: (أخذ به). 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ولزمها ردّه. 

وإن اذّعى رجلٌ على رجلٍ أنه عبده. فصا حه على مالٍ أعطاه جاز وكان في حقٌّ 
المدّعي في معنى العتق على مال وفي حل المذّعى عليه (يأخذّه بإزاء دفع)*' الخصومة عن 
نفسه با يعطيه» وذلك جائزء فإن أقام المدّعي البيّنةَ فلا شية له إلا الولاء لأنَّ رضاءٌ 
بأخذ العِوّضٍ من عبده إعتاقٌ على مالٍ فلزمه. وإن لم يُّقم البيّنة فلا ولاية ”"©؛ لأنه غير 
مصدَّقٍ في دعواه. 

وكُلٌ شيء وقع عليه الصلح وهو مستَّحَقٌّ بعقد المداينة لم يحمل على المعاوضة» 
وإنها يمل على أنه استوفى بعض حَقَّ وأسقط باقيه. كَمَنْ له على رجل أل درهم”© 
جياد؛ فصالحه منها على خمسالٍ زيوف جاز. وصار كأنه أبرأه عن بعض حلّه؛ لان ار 
سن وت يدا 

فإذا وقع الصلحٌ على ما هو مسد مسقي بعقد امديئة لايُمكنُ مله على المعاوضة؛ ا 
فيه من الرّباء فحُمل على إسقاطٍِ بعضي الحنٌّء وُه ثابتٌ في القَْرٍ والجودة جميعاً وقد 
أسقط. 

ولو صالّه على ألفٍ مؤجلةٍ جازء وكأنه أخَّر نفس الحق؛ / لأنه لا يمكن حمله 
على المعاوضة؛ لأنه حينئذٍ يصير بائعاً للدراهم بمثلها نسيئةٌ» وهذا لا يجوزء فحملناه على 
التأجيل تَحرَياً لصحة. 

ولو صاكّه على دنانير إلى شهر لم يجْ؛ لآنَّ الدنائيز غير مستَحَقّةِ بعقد المداينق: فلا 
يمكن حمله على تأخير حمّهء فلا يُدّ من الحملٍ على المعاوضة؛ وتأجيلٌ أحدٍ البدّلين في 
(1) مابين القوسين ليس في [ب]. 


(0) فيلج]:1د]: (ولاء له). 
(*) ليست في [1]: [د]. 


أققااا ؛ --- 


[الساحفي 
دعوى النكاج] 
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زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الصَّرفِ لايجوزٌ. 

ولو كانت له ألفٌ مؤجلةٌ فصا حه على خمسمائة حالةٍ لم يجَْ؛ لأنَّ من له دينٌ 
مؤجلٌ لا يستحقٌ التّعجِيلَ؛ فقد وقمٌ الصّلحٌ على ما لم يكن مستَحَقَاً عق المداينة: فكان 
معاوضةً حمسائةٍ (بألفٍ وهذا لا يجوز ولو كان له ألفٌ سودٌ فصاآّه على خسائة)”"2 
بيض لم يجز؛ لأنَّ من له السّود لا يستَحِق البيضء فقد صالح على ما لا يستَحِقَ بعقد 
المداينة فكان عوضاًء فلا يَصحٌ التفاضلٌ فيهء بخلاف ما إذا كان له بيضٌ فصالحه على 
سود؛ لأنَّ السُود من جنس حقّ المستّحَقُ للجياد مستَحِقٌ ما دونماء وهذ”" في الحقيقة 
إسقاط حقّه عن الجودة. 

فإن وَكّلَ رجلاً بالصلح عنه. فصالّح م يلزم الوكيلٌ ما صالح عليه إلا أن يضمته. 
والمال لازم (على الموكّل)””: وهذا الذي ذكره لايّصحٌ على الإطلاق» وإنما يَصحٌّ فيا لا 
يكونُ الصلحٌ فيه في معنى المعاوضة كالصّلح إذا وقعَ على ما يستحٌ بعقلٍ المداينة؛ 
لله في معنى الخ والح عن دم العم؛ فإذا كان هكذا لا تع حقوقه بالركيلي: فلا 
يلزمٌ الوكيل» ويلزمٌ الموكل” أن يُضَمُئَهُ الوكيل؛ فيلزمه بحكم الضَّمانِ لا بعقدٍ الصّلحء 
فأما إذا وكّله بالصّلْحَ عن مالٍ بال يجب أن يلزم المال الوكيل؛ لأنه رع 
وحقوقٌ البيع متعلّقةٌ بالوكيل. 

فإن صالح عنه على مالٍ بغير أمره فهو على أربعة أوجه: إن صالح بال وضّينه تم 


)١(‏ مابين القوسين ليس في[ب]. 
زفق في [ج] زيادة: (لأنه) 

إفرفا في [3:]1ج]: (للموكل). 
(5) قي1ب]:() 

(0) في1أ] 1ج]١1د]:‏ زيادة (إلا). 


أققااا ؛ ١‏ 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي و 4ه 


الصّلحٌ؛ لأنَّ العقدّ إن لم يُوجب عليه الضَّمانَ فلمل يلزمُه بالضَّمانِء وقد سَلِم العوض 
للمدّعي بضانه: فتمّ الصّلحُ. 

وكذلك إن قال: صالحتك على ألفي هذه تم الصلحٌء ولزمه تسليمُها؛ لأنه يقتضي 
التزام التَسليمٍه وإذا لزمه النسليمُ تمّ العقدٌ. 

وكذلك لو قال: صالحتّك على ألف درهم؛ وسلّمها؛ لآنَّ التسليمَ يوجبُ سلامة 
العوض للمدّعي. وهو / مقصودٌه من هذا!" العقدء فصمٌّ العقدٌ. 

وإن قالّ: صا متك على ألفي (درهم ول يسلّمها)؟" فالعقدٌ موقوفٌ فإن أجازه 
المدّعى عليه جاز, ولزمه الألفٌ» وإن ل بر بَطَلَ؛ لأنَّ العاقد تَرَعَ بالعقد دون الماله فل 
يجوز أن يلزمه زيادةً على ما التزم وسقوطٌ الح عن المدّعى عليه يتوقّفُ على سلامة المال 
للطالب: فإن أجاز المطلوبُ الصلحٌ لزمه المال» فم العقدٌ بسلامة اليوض للمدّعيء وإذا 
لم يحل يسلم له العوضء فَبَطَلَ العقدٌ. 

وإذا كان الدَّينُ بين شريكين فصالّح أحدّهما من نصيبه على ثوب فشربكّه با خيار 
إن شاء اتبع الذي عليه الذّين بنصفه. وإن شاءً أخلّ نصفَ الثوب إلا أن يضمن شريكٌه 
له مُبعَ اذّين. أَما له أن يتبع المديونَ بحصّته فَلانَ الدّينَ ابت في ذّتهء فكان له أن يرجع 
عليه” بنصفهء ا لو اشترى شريكه بنصفه ثوب وأنًا له أن يأخذٌ نصف التَّوب من 
الشّريك فلن الصّلحَ وقعَ على نص الدَّيْن مشاعاً؛ لأنَّ قسمة الدَّين قبل القبض لا 


ءِ 


تصحٌ؛ فصارٌ عوضّ حقّه|. فيتوقّتُ على إجازته. فإذا أخدّ النصف فقد أجاز العقدّ 


)١(‏ قي[ب]: (هذه). 
(؟) مابين القوسين ليس في [أ]. [ب]: [د]. 
(5) ليست في[د]. 


لب 


١  ]ااققت‎ 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


بطريق الدّلالة فجازء فإن ضمن شريكه”' وبع الذَّينِ م يكن له على التّوبٍ سبيلٌ؛ لان 
حقّه في الذَّينِ دون العَينِ. 

ولو استوفى نصففَ نصيبه من الدِّين كلها" لشريكه أن يشركه فيه ثُمّ يرجعان على 
الغريم بالباقي؛ لأنَّ المقبوض من النَّصيبِين؛ لأنا لو جعلتاه من نصيب أحدهما كان هذا 
قسمة الذَّين حال كونه في الذمّة» وهذا لا يجوز؛ لأنَّ القسمة فيها معنى التمليكِ؛ لأنَّ ما 
يأخذ أحدّهما نصفّه حقُ والنصفٌ الآخرٌ يكون عوضاً عا له في يد الآخرء فيؤدّي إلى 
تمليك الذَّين من غير مَنْ عليه الدّين وهذا لا يجوزء وإذا كان المقبوضٌ بينهما كان 
الباقي”" بينهم| أيضاً فيرجعان به 

ولو اشترى أحدٌّهما بنصيبه من الدّين سلعة كان لشريكه أن يضمن رُبعَ الدّينِ؛ 
لأنه اشترى بدينٍ في ذمّته قصاصاً بدينه. فصار كأنّه قيض نصف الدَّين ولا يكون له 
على السّلعةِ سبيلٌ إلا أن يتّمفقا على التّركةٍ فيها؛ لأنّه مَلَكَها القابضٌُ بشرائى إلا إذا 
سَلَّها؟) نصقّه: (ورَضِيَ به) ”© / شريكه: فيصيرٌ كانه باع منه نصف الثّوب. 
وإذا كان السّلّمٍ بين الشريكين؛ فصَالّحَ أحدّهما من نصييه على رأس امال لم يخز 
لق 


عند أبي حنيفة" حرحمه الله-. 


)١(‏ في[ لج] زيادة: (له). 

(5) في1:111ج]:1د]: (كان) 

(*) في [د]: (المقبوض). 

(5) ليست في[ج] 

(5) مابين الفوسين ليس في [ج]. 

(1) في [د] زيادة: (ومحمد - رحمه الله ). ويتظر في المسألة: المبسوط (21/51): الحداية (5/ /181): درر 
الحكام (5/ ١“‏ 8)ء البحر الرائق (/ا/ 7 7): الدر المختار (8/ 7837). 


1/1121 
[السلوني 
السُلربين 

الشريكين] 


كشا ؛ ١‏ 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


مريق 


وقالا: يجورًٌا 

وذكر الحاكمٌ الشّهِيدُا' قولّ محمد مع قول أبي حنيفة ''-رحمهم الله-. 

فيهما يقولان: الصّلحُ على رأس الما فسحُ العقدء ولكلّ واحدٍ منهم| حقٌ التَرّدِ 
بالفسخ في نصيب نفيسه» ك) في بيع" العين. 

ولأبي حنيفة رمه الله-: أنَّ الصّلحَ قسمةٌ الَّين قبل القبض؛ لأنّه إن كان 
الصَّلحٌ عن نصيبه خاصةً لا يتحقّق ذلك: إل أن يتميز نصيبُه عن تَصِيبٍ صاحبه؛ وهو 
معنى القسمة؛ وإن كان الصّلحٌ على النّصف من التُصيبين لا يُمكن تصحيحُه بدون 
إجازة الآحَرِ؛ِ لتناوله نصيبه» وهذا بخلافٍ ما إذا أبرأ أحدُهما من نصيبه حيثٌ يَصح؛ 
لأنه ليس بقسمةء بل هو إسقاطً محضٌء بخلاف الصّلح في الدّيون لا يؤدّي إلى قسمة 
الدّين في الذمة قُصَح. ا 

وإذا كانت الَّكةٌ بين ورثةٍ فأخرجوا أحدّهم منها بال أَمْطَوْهإيّاد والتركةٌ عقارٌ 
أو عروضٌ جازء قليلاً كان أو كثيراً ما أَعْطَوهُ؛ لأنه بمنزلة البيع. 


(1) ينظر: المحيط البرهاني (1/ 02١0٠١‏ تبيين الحقائق (8/ 44)» الجوهرة النيرة (1/ 7377)) مجمع الأخمر 
18/6 "). اللباب (5/ )1١59‏ 

(؟) محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الشهيرٌ بالحاكم المروزي السُلّمِيّ الوزير الشهيد أبو الفضل البلخيٌ» 
فقيةٌ حنفيٌ» وجمع وصنف الكثير. من ذلك: المختصر الكاني؛ جمع فيه كتب محمد بن الحسن المبسوطة» 
وما في جوامعه المؤلفة: قثل شهيداً وهو في صلاة الصبح سنة 4*ه. ينظر: الجواهر المضية 
(117/5) تاج التراجم (ص:7977). 

() وهو كذلك ني كثير من سخ المختصر. ينظر: تصحيح المختصر (ص:974)» الجوهرة النبرة 
0 99 الثباب (5/ 136) 


(4) في [د]: (يمنع). 


[الصلح بين 
الورثة] 


أققااا ؛ --- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


عو 


فإن كانت التركةٌ”' فضَّةٌ فأعطوه ذهباً أو ذهباً فأعطوه فضةّ جاز أيضاً؛ لأنه 


بمنزلة بيع ذهب بفضة» فيجورٌ كيفت ما كان إلا أنه لاأبدٌ من التّقابض في المجلس» بمنزلة 
عقدٍ اصرف 

وإن كانت التركةٌ ذهباً وفضةً وغيرَ ذلك» فصا حوه على فضةٍ أو ذهب فلا بد أن 
يكون ما أَعْطَوْهُ أكثرٌ من نصيبه من ذلك الجنسء حتَّى يكونّ نصييّه بمثله من ذلك 
الجنس» والزيادةٌ بإزاء بقية التركة من حَقَّ وهذا ظاهرٌ. 


وإذا كان في التركةٍ دين على الناس فأدخلوه في الصلح على أن يخرجوا المُصَالَح 
عنه. ويكونّ الذَّينُ هم فالصلحٌ باطلٌ؛ لآنَّ الصلح يتضمَّن تهليك الذَّين من غير مَنْ عليه 
الدَّينء وذلك لايصحٌ. 


فإن شرطوا أن يتبرأ الغرماءٌ منه ولا يرجعٌ عليهم بنصيبٍ المُصالّح: فالصلحٌ 


جائرٌ؛ لأنَّ الصلح حينئذٍ يقمُ على براءة الغريم» وليس فيه تقليكٌ الدَّين من غير مَنْ عليه 
الدَينْ فصعٌ"". 


(1) في لج (الشركة). 
(1) ليست في[ج] 


: -ه 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


/ قال -رحمه الله-:الحبةٌ تصخ بالإيجاب والقبول» وتتم”' بالقبض. [112نب] 
أمّا اشترادٌ الإيجاب والقبول”"فلانَ© الحبة تَبرعٌ فلا تملك لمجرّدٍ القولٍ حتى اصح ةالهية] 


يَنضمٌ إليه غيرٌُهء حتى لا يؤدَّي إلى إلزام المتبرّع بم لم يتبرّع به. 

فإن قبض الموهوبٌ له" في المجلس بغير إذن الواهب جاز. 

والقياسٌ: أن لايجوز. وهو قول الشافعي" -رحه الله-. 

والصَّحيحٌ قونّنا؛ لأنَّ الواهب يقصدُ بافبة الَّمليِكَء وذا لا يتم إلا بالقبضى» 
فصارت الحبةٌ تسليطاً على القبض. فكان الإذن ثابتاً دلالة. 

وإن قبض بعد الافتراق لم يصحء إلا أن يأذن له الواهبٌ في القبض؛ لأنَّ القبض 
بمنزلة القبول في البيع؛ لم أنَّ الك يحصلٌ بهء ثم لا يثبت حكم القبول بعد الافتراق» 
فكذا القبض. 1 

أمّا إذا قبض بعد الافتراق بإذن الواهبء القياسٌ: أن لا يجوزء وهو القياس على 


(1) الهبة: تمليكُ العين بلا عوضي. التعريفات (ص:507)) وانظر: المغرب في ترتيب المعرب ((ص :/441): 
أئيس الفقهاء (ص:48). 

(؟) ليست في[4]1[ج]ء[د]. 

() في [د]: (والقبض). 

(4) في [1] [ج]ء [د] زيادة: (فلانَ الخبة عقدٌ والعقدُ هو الإبجاب والقبول وأمًا القيض). 

(5) ليست في[د]. 

(1) ينظر: الأم (551//3). الحاوي (/877/19) نهاية المطلب (8/ :)4٠١‏ العزيز (714/1): روضة 
الطالبين (0/ ه/ا21). 


الققا] : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الاستحسان الأوّل. 

وفي الاستحسان: يجورٌ. 

وج الاستحسان: أنَّ العقدّ انعقدا'؟ بوجودٍ الإيجاب والقبولء والقبض إِنَّ) 
يحناج إليه لِيتقوّى به السّبيُ فَيُوحِبٌ الملكَ وهذا حاصلٌ بعد الافتراتيء إلا أنه يُجتائح في 
القبض إلى إذن المالك إِمّا صريحاً أو لاله والإذنُ دَلالةَ لم يثبت؟ يعدم التُسليط» فلا بد 
من (التّصريح بالإذن)"". 

وتنعقدٌ الهبةٌ بقوله: (وهبثٌ ونحلتٌ. وأعطيثٌ. وأطعمتّك هذا العام 
وجعلثُ هذا التُوب لك. وأعمرتّك هذا الشية» وحملتّك على هذه الدّابة إذا نوى 
بالحملان الخبة)!”. 

نا قوله: وهبتٌ فهو صريحٌ الهبة وأما قوله: نحلتُ؛ فالخل يُعبَُ بها عن الهبة» 
وأما قوله: أعطيتٌ؛ فالعطيةٌ يُراد بها اهب وأما قوله: أطعممّك فلآنَّ الإطعام يقتضي 
التَمليكَ©»: كالإطعام في الكفارة”” وقوله: جعلتٌ هذا" لك؛ فلانَّ (هذا وقوله: 
أعطيتكُ)”"' سواءٌ. وأمًا قوله: أعمرئُك هذا الشية؛ فلقوله 3#: «أمسكوا عليكم 


أموالكم وما تعمروا 3 فمَن أعمر شيئاً فهو لمن أعمرّه. وأمًا قوله: ملك على هذه 


)١(‏ ليست في[د]. 
)١(‏ في1د]: (صريح الأذن). 

(7) مابين القوسين ساقط من [1]. 
(4) في[1]» [ج] [د]: (افبة). 

(0) في [د]: (الكفالة) 

(1) في [د] زيادة: (الثوب). 

(7) في [د]: (قوله جعلت وأعطيت). 


(8) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ )31١‏ رقم (7777-0). وأحمد في المسند (77/ 149) رقم 


| انمقاد الهبة] 


م : مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الدّابة؛ فلن / هذا اللّظ "© يُستعمل في الحبةٍ والصّدقَةٍ. وقوله: إذا نوى بالحملان الهبة؛ 
فلأنَّ هذا اللّفظ يحتمل العارية أيضاً فلا بن من النية في ذلك. 

ولاتجوز اهبةٌ فيها ينقسم إلأحوزةٌ”' مقسوء قسومةً. وهذا عندنا. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: تصحٌ في المشاع © 

والصحيحٌ قولّنا؛ لأنّا لو صحّحنا هذه الحبة لتَبَتَ الملكُ؛ ومتى تَبَتَ المللكُ ثبت ثبتت له 
ولايةٌ المطالبة بالقسمة؛ تكميلاً لمنفعة الملك. 

وإذا طلب تَبُ القسمةٌ والواهبُ لم يلتزم القسمة لا صريجاً ولا دلالةً؛ لان 
الموجوة ليس إلا المبة التي تُنبيء عن إثبات الملك» وليس من ضرورة إثباتٍ املك التزامٌ 
القسمة؛ فجاء من هذا أنه يؤدّي إلى أن يلزم الواهبَ شيءٌ لم يلتزمه”؛ فوّجَبَ أن لا 
يلزمه دفعاً للضرر. 

ومِبةٌ المشاع فيم| لا يحتمل القسمة جائزةٌ؛ لأنه لا يلزم الواهبّ شيء لم يلتزمه. 


(1441١)؛‏ والنسائي في سننه كتاب الرقبى (717/1): وأصله في صحيح مسلم: كتاب الحبات» باب 
العمرى» )١17175(‏ بلفظ: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى نهي للذي 
أعمرها حيا وميتء ولعقبه». 

ة (يتمل). 
(؟) في[1]: (مورة). وني [ج] 
(”) ينظر: المبسوط /١1(‏ 54). تحفة الفقهاء (*/ .)١71‏ الداية (؟/ *537). الاختيار (7/ ))9١‏ تبيين 


(0) فياج]:ز 


زة)؛ وني [د]: (مجورةٌ) 


الحقائق (0/ *47). 

(4) ينظر: الحاوي (7/ ل0اه) نباية المطلب (8/ 411): البيان »)١19/8(‏ روضة الطاليين (0/ 8908)» 
النجم الوهاج (8/ 41 9). 

(0) في 3ج]: (يلزم). 
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[شرط الهبة] 


ألو : ده 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


بخلاف الذي””' ينقسم على ما بيّنا. 

ومن وهب شقص”" مشاعاً فالهبةٌ فاسدةٌ فإن قسمه وسلمه جاز؛ لأنَّ المانع 
يزول عند القسمة والتسليم فيجوز. 

ولو وهب دقيقاً في حنطةٍ أو دُّهناً في سمسم فافبةٌ فاسدةٌ فإن طحن وسلم لم يجز؛ 
لأنّ الفساد ها" هنا" معنى في المعقود عليه فلا تصحٌ إلا بتجديد العقد. فأما الفساد في 
هبة المشاع لمعنى يعود إلى القبضء فصار بمنزلة الشرط الملحق بالعقد مجاز أن يسقط 
بإسقاطه. 

وإذا كانت العين الموهوبة في يد الموهوب له. ملكها بافبة وإن لم يجدد فيها قبضاً. 
جملته: أنها إما إن كانت أمانة في يده أو كانت مضمونةٌ فإن كانت أمانةٌ كالعاريّة 
والوديعة لا يحتاج إلى تجديد القبض استحساناً؛ لأنَّ صحة الهبة مفتقرة* إلى جرد 
القبضء وقد وٌجِدَ بخلاف بيع الوديعة؛ فمن في يده لأنه يفتقر ”" إلى قبض مضمونء فلا 
بُذّ من تجديد قبض آخرء وذا لا يتحقّق إلا بالتخلية بينه وبين الوديعة. 

وإن كان في يد الموهوب له مضموناًء أمّا إن كان مضموناً بالمثل أو بالقيمة 


كالمغصوب”" والمقبوض على سَوْم الشّراء لا يمتاجٌ إلى / تجديدٍ القبض؛ لأنَّ القبض 


)١(‏ في[ج]: (الدين). 

(؟) الشِفْص: الطائفة أو الجزء من الشيء. ينظر: طلبة الطلبة (ص:55)» المغرب في ترتيب المعرب 
(ص:5 595). المصباح المثير (ص:519). 

(؟) ليست في [1:]1ج]:1د] 

(4) ليست في[ج] 

(5) تي[ج]: (منغردة) 

(3) في[ج]: (يقبض) 

(9) في 1د]؛ (كالمقبوض) 


ما : --ه 


[ملك الهية] 


[113/ب] 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الذي تقتضيه الهبةٌ وُجِدَ وزيادةٌ وهو الضمانء فإن كان مضموناً بغيره كالمبيع ا مضمون 
امن وكالرٌَهن”” المضمون”" بالدّينه فلا بذ من قبض مستأنفٍ بعد عقد الهبة» بأن 
يرجع إلى موضع فيه العين ويمضي وقتٌّ يتمكّنُ من قبضهاء لأنَّ العين وإن كانت 
مضمونة في يده إلا أنّهِ لا يصحٌ البراءةٌ عنه مع وجود القبض الموجب له. فلم" تكن 
اهبةُ براءةٌ فلا يوجد القبض المستحقٌ باهبة؛ فلم يكن بُدٌ من تجديد قبض آخرء ولا 
كذلك ضان الغصب؛ لأنّه يصحٌ البراءةٌ منهء فصار اطبةٌ براءةٌ من الضَّمانِء فبقي قبضٌ 
من غير ضهان فتصحٌ الهبةٌ به. 

وإذا وهب الأب لابنه الصّغير هبةً ملَكَها الابن بالعقد؛ لأنَّ القابض للصغير هو 
الأبء فإذا كان العين في يده غير مضمونةٍ صار قابضاً عَقِيبَ العقد فتَمّت اهبةٌ. 

وإن وهب له أجنبيّ هبة منت بقبض الأب؛ لأنَّ للاب عليه ولايةٌ فيكون ذلك إلى 
الأب كسائر حقوقه. 

وإذا وهب لليتيم هبةٌ فقبضهلا“ وليه جاز؛ لأنَّ قبض الحبة من حقوقه. وجميغ 
حقوقه يتولأّها ولي فكذا هذا الحقٌّ. 

وليه أبو. أو وص أبيه بعده» أو جدّه أب أبيهء ووصيه. 


فإن كان في حجر أمه (فقبضتها له جاز)'"». وكذلك إن كان في حجر أجنبي يُربيه 


(1) في[ج] (وكان الرهن). 

(0) ليست في[1]. 

() في[1 [ج]» دآ زيادة: (فلم). 
(4) ليست في [ج]:1د]. 

(0) في [د] زيادة: (له). 

() في [ج]؛ [د]: (فقبضها له جائز). 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فقبضه له جائرً؛ لان من يُربّيه يول له عليه ضربٌ”'' من الولاية؛ وهذا يؤديه ويُسلّمه 
في الصّنائع ”' التي'"' تعود منفعته إليه» فجاز قبضّه له. 

وإن قبض الصبِئٌ الهبةَ بنفسه جاز ذلك؛ لأنَّ للصَّبِي يداً معتبرةٌ فيصحٌ قبضهء 
أصلّه : البالة”*»؛ ولأنّه نفع*» محص فيؤمّل لذلك إيصالاً للتّفع إليه. 

وإذا وهب الاثنان من واحدٍ 7" داراً جاز””؛ وإن وهب واحدٌ من اثنين لم بجر [هبةالجمنة] 
عند أبي حنيفة"؟ -رحمه الله-. وقالا: يصحُ'. وهذا بناء على ما بيّنا من كون 
الشيوعً!'') مائعاً طلحة اطابة: 

وإذا وهب هبةٌ لأجنبي فله الرّجِوحٌ فيها إلا أن يعرّضه عنهاء أو يزيد زيادة اشروطالرجع 


5 في الهية] 
متصلةٌ أو يموت أحدٌ المتعاقدين» أو تخرج اغبةٌ من ملك الموهوب له. 


)١(‏ في[د]:(ضررٌ) 

() في[ج]: (الضّياع). 

إفرةا في [ج] زيادة: (إليه) 

(4) في [ج]: (التانع). 

(5) في[أ]1ب] [ج]: (نافع). 

(3) في[ج]:(واهب). 

4 في [ج] زيادة: (لأنَّ القابض واحدٌ والبائع). 

(8) في[د]: (يصخٌ). 

(4) ينظر: الحداية (8/ 1174)» الاختيار (7/ :)9٠‏ تبيين الحقائق (45/0). الجوهرة الغيرة :)*18/١(‏ 
الدر المختار (5/ 5417 

)٠١(‏ ينظر: البناية /٠١(‏ +4)18 درر الحكام (7/ 42751 البحر الرائق (/4)784/19 مجمع الأثمر 
(70930) اللباب (5/ 10/4) 


)1١(‏ في1ج]: (الشرع). 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


والأصل فيه قوله يذ: «الواهبٌ أحقٌّ بهبيه ما لم يشب عنهان"""؟ ولأنَّ هذا عقدٌ 
/ خالي عن الغرض المطلوب للواهب لأنَّ غرضه من الهبة التودّدُ والتحيّبُ على ما قال 
يلة: «تبادوا تحابوا''": جعل المحبةً ملازمة”"' للهبة. وهي محتاجةٌ إليهاء ومباشره يُصرفٌ 
له لازمه محناجٌ إليهاء يدلا على أنَّ الغرمّس9» هذا على ما يُعرف تمامُه في المختلف. 

وقوله: (إلآّ أن يعرّضه عنها)؛ لما روينا من الحديث. 

وقوله: (أو يزيد زيادةً متصلةً)؛ لأنَّ الرُجوع لا يتحمَّىُ بدون الرٌيادة ومع الزّيادة 
لا يمكن لأّها لم تدخل تحت اهبة. 

وقوله: (أو يموت أحدٌ المتعاقدين» أو تخرج الخبة عن ملك الموهوب لم)! لأنّه 
يؤدّي إلى إلحاتي الشَّررٍ بذلك الغير الذي ملكّه. 

وإن وهب هبةٌ لذي رحم عحرّمٍ منه فلا رجوع فيها. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: للوالدين: يرجعٌ فيي) وهب لوليه. 

والصّحِيحُ: قولُنا؛ لقوله ي: «إذا كانت الحبة لدى رحم محرم لم يرجع فيها"؛ 


2( أخرجه الدارقطني في سننه (1417/1)» والبيهقي ني السئن الكبرى (5/ )©٠0‏ رقم (17014): وأعلّه 
البيهقي بالوقف عن عمر ##. 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (044): وأبو يعلى في المسند (5148): والدولابي ني الكنى 
والأسراء (841)» وقال ابن حجر فر التشخيص الحبير (7/ :)١77*‏ إسناده حسَنٌ 

ضف في[1][ب]. [ج]: (ملازماً). 

(4) في 1د]: (العوض). 

(5) ينظر؛ الحاوي (9/ 5 8). المهذب (5/ 5 77)» نباية المطلب (4/ 477)» البيان (8/ 5 17): العزيز 
م 

(1) أخرجه الدارقطني ني سئنه (741/7)ء والحاكم ني المستدرك (5774): والبيهقي ني السئن الكبرى 
(00/3) رقم (77١12)ء‏ وقال: ليس بالقويٌ. 


]/114[ 


[هبة الصلة] 


ا : مه 


ما : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ولأنّ بينهم''" رح كاملٌ. وقد حصل النَّوَابُ الذي هو المقصود وهو صل الرّحِمٍ 
فصار كأنّه عرّضه منها". 
وما وهب أحدٌ الزوجين للآخر فكذلك؛ لحصول”"' المقصود وهو الصّلة©. 
وإذا قال الموهوب له للواهب: خذ هذا عوضاً من هبتك؛ أو بدلاً منهاء أو في 
مقابلتهاء فقبضه الواهبٌ سقط الرّجوعٌ؛ لوجود النّعويض بلفظ يدل عليه. إسايستط 
فإن عوّضه أجنبيٌ عن الموهوب له مترّعاً فقبض العوضٌ سقط الرّجِوعٌ؛ (لآنَّ 2 
حقٌّ الرّجوع)*” إِنَّ)ا ثبت للواهب لخللٍ في مقصوده؛ فإذا عوّضه الأجنبِن فقد حصل 
العِرّض له فلا يرجع: ولا يرجع”" المعوض أيضاً"” في عِوَضه؛ لأنَّ مقصوةه بالنّعويض 
إسقاطً حقٌّ الواهب في الرُجوع وقد حصل. 
وإن استّحِقّ نصف الهبة رجع بنصف اليوض؛ لأنه إذا استّحِقَ كُلّ الهبة كان 
للمعرض أن يرجع في عوضه. (لأنّهِ إن عوّضه)” ليتمّ سلامة ا موهوب للموهوب له 
بإسقاط حنٌّ الواهب في الرجوع وقد فات. فكذا في البعض؛ اعتباراً للجزء بالكل 


وإن استّحِق نصف العوض لم يرجع في الهبةل" . 


)١(‏ في[1]:(د] زيادة: (صلة). 
)0١‏ في[]:(عنهها) 

() ليست في[د]. 

(4) في [1]: (الهبة) 

(0) مابين القوسين ليس ني [ب]. 
(1) ليست في[د] 

(00 ليست في 1[د] 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]. 


(9) في[ج] زيادة: (إلا أت يروا ما بقي من العوض ثم يرجع). 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وقال زفر -رحمه الله-: يرجمٌ في نصف الهبة!''؛ اعتباراً لأحدهما بالآخر. 
ولنا: أن المستّحقٌّ جل كأن لم يكن وما بقي يصلح عوضاً عن الكُلٌ لَه يخخل 
رضا الواهب. فيؤثَرٌ في إثبات الخيار. فإن شاء رد ما / بقي ليدفع الضرر عن نفسه به (114/ب] 
وإن شاء أمسك ما بقي. 
ولايصحٌ الرجومٌ إلا بتراضيها أو بحكم ال حاكم؛ لأنَّ هذا فسخ عقدٍ بعد تمام 
الملك فيه لمعنى قارَتّها'2: (وهو عدم حصول المقصودٍ وهو المودّةُ والمحبّة)”” فلا يصحٌ 
من غير قضاءِ ولارضا كالفسخ بالعيب. 
وإذا تَلِّت العيِنُ الموهوبةٌ أو استحقّها'» مستَحِنٌ فضمن الموهوبٌ له لم يرجع 
على'” الواهب بشيءٍ إذا لم يعوضه؛ لأنَّ حنّ الرُجوع إِنَّا يثبت إذا غرّه والغرورٌ إلا 
يشبثُ في عد فيه بدلٌ كالبيع؛ أو قبض يقعٌ للذَّافع كالوديعة؛ أو في الأمر بالتصرّف في 
شيءٍ نصفُهة" إلى نفسهء نحو”" أن يقول: اهدم هذا الحائطً لي» ولم يوجد شي من ذلك 
فلا يغبت له حقٌ الرّجوع. 
وإذا وهب بشرطٍ اليوض اعدُير التقابضٌ في العوضينء لأنَّه عق هبة فيهم| ابتداء؛ [الهبةببيض] 


لوجود لفظة الهبة» ومِنْ شَرْط الهبة: القبيض. 


(1) ينظر: عيون المسائل (ص:"797) المبسوط (11/ /ا/ا)» الحداية (37177/6)» الاخحتيار (/ 07)» تبيين 
الحقائق (ه/ 0٠٠١‏ 

(0) ليست في[د). 

(؟) مابين القوسين ليس في [1]» [ج]: [5]. 

(4) في[1][ب]: (استحقه) 

(5) تي [ج] زيادة: (الموهوب له) 

(7) في [5أ]١3ج]»1د]؛‏ (يضيقه) 

(0) في[ج]: (يجوز). 


موا : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وإن تقابضا صخ العقد, وصار في حكم البيع يُرَدُ بالعيب» وخيارٍ الرؤيقه وتجب 
فيه الشفعة: فالحاصل: أنه هبةٌ ابتداة» يم انتهاءاً عندنال؟؟. 

وقال زفر”". والشافعي!” -رحمه الله- في قول: هو بِيعٌ ابتداءاً وانتهاءا؟ اعتباراً 
للمعنى (وهو المعاوضةٌ) ©). 

ولنا: أنَّ شرط العوض يختصٌ بالبيع» وصيغةٌ العقدٍ تمص باتع والجمع 
بينها|©, 

والعُمرى”" جائزةٌ للمعمر له حال حياتّه ولورثته بعدذّه. 

وصيغةٌ”" العُمرى أن يقول: هذه الدارٌ لك عمريء أو أَعْمرتُكء أو هي لك حالٌ 
حياتك فإذا مه فهو رد عل وكُلُ ذلك هيد والقّرطٌ باطلٌ؛ ما رُوِيَ عن النبي : أنه 


001١7 /0( ينظر: المبسوط (10/ 074 بدائع الصنائع (1/ 17735 )» الخداية (/ 421137 تبيين الحقائق‎ )١( 
01٠١6 /6( الدر المختار‎ 

(؟) ينظر: البسوط (17/ 794), البناية /٠١(‏ 4١7)؛‏ درر الحكام (1/ 4 731)؛ البحر الرائق (// 07146 
مجمع الأغهر (1/ 0854 

(©) وفي القول الآخر: حكمها حكم الحبة؛ اعتبارا باللَّفظٍ دون المعنى. ينظر: البيان (8/ 1778 العزيز 
(5/ 737؟)» روضة الطالبين (7587/8)) كفاية النبيه (15/ 111): مغني المحتاج (/ “/81). 

(4) مابين القوسين ليس في [1]: [ج]. [د]. 

(0) في [1]» [ج]: 1د] زيادة: (فجعلناه تبرعاً ابتداء وبيعاً انتهاء عملاً بهها وجمعاً بينهها). 

(1) الَعُمْرَى: الاسم من الإعمارء وهو أن يقول: لك داري عمرّك أي: مدّة عمرك 
عمري. بالإضافة إلى نفسه. أي: مذَّةَ عمري ثم ترد إلى ورئتي. ينظر: طلبة الطلبة ((ص:0)49 
التعريفات (ص:/617١).‏ أنيس الققهاء (ص:947). 

(9) في[أ]:[د]: (وصفته). 


َو : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


أجاز العُمرى؛ وأبطل شرط المعمر"2. 

والرّقبى''' باطلةٌ عند أبي حنيفة وحمد'' -رحمهم الله-. 

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: جائزة © وهو قول الشافعي”؟ رمه الله-. 

وصيغته": أنَّ هذه الدّار لك رُقبى. 

والصحيح قولنا؛ لما روي أنَّ النبي : أجاز العمرى» وأبطل الرقبى": ولأنّ 
الملك في الرقبى متعلقٌ بالخطر؛ لأنَّ معناها: إن مث قبلكَ فهي لك. وإن مثَّ قبلي فهي 
لي؛ وتعليق املك بالخطر لا يجورٌ بخلاف الحُمرى؛ لأنّه إثباتُ الك في الحال وتعليق 
الفسخ بالخطر ويجودٌ بالفسخ ما لا يجوز في الثّمليك. 


(1) يشير إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الهيات؛ ياب العمرى؛ )١1570(‏ بلفظ: «أمسكوا عليكم 
أموالكم؛ ولا تفسدوهاء ننه من أعمر عُمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاًء ولعقبه» 

(1) الرُفبي: هو أن يقول صاحب الذَّار أو نحوها هذه الذّار لأينا بقي بعد صاحبه يعني إن مث أنا فهي 
لكء وإن مت أنت فهي لي. ينظر: طلبة الطلبة (ص:8١٠9)»‏ التعريفات (ص:11١)؛‏ أنيس الفقهاء 
(ص:5ة). 

(*) ينظر: المبسوط .)84/1١1(‏ المداية (*/ 18؟), الاختيار (*/ 07)» تبيين الحقائق (85/ 0٠١4‏ 
الجوهرة النيرة (1/ 7531 

(4) ينظر: بدائع الصنائع (1117/5): درر الحكام (5/ 518) البحر الرائق (9/ 041917 مجمع الأنهر 
50" اللباب (119/8/5) 

(5) ينظر: الحاوي (289/19). المهذب (7717//5): الوسيط (351//4). البيان (8/ :)١51‏ العزيز 
وعدم 

220( في[ لج]١1د]:‏ (وصفته). 

() لم أقف عليه وقال الزيلعي ني نصب الراية :)١78/5(‏ غريبء وقال ابن حجر في الدراية 


(186/5):لم أجده. 


مر : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ومن وهب جاريةً إلا ذلها صَكت الهبةٌ وبطل الاستثنائ؛ لأنَّ الحمل جزءٌ /منها [115/) 


فلا يصحٌ الاستثتاءٌ فيكون شرطاً فاسداًء إلا أنَّ الحبةَ لا تبطل بالشّروطة' الفاسدة كا 
ذكرنا في شرط المعمر. 

والصَّدقةٌ كاهبة لاصخ إلا بالقبض؛ ولا تجوز”"' في مشاع بحتمل القسمة؛ لأتها 
تيع لايَتمّ بمجرد العقد كاطبة. ١‏ 

وإذا تصدَّق على فقيرين بشيءٍ يجورٌ؛ لأنَّ الصّدقة إخراجٌ المال'" إلى الله. وهو 
واحدٌّ لا شريك له إلا أنَّ الفقراة يأذون”* نيابةٌ عن الله تعالى. 

ولاايصحٌ الرّجوع في الصّدقة بعد القبض؛ لأنَّ المقصود قد حصل وهو الثرابٌ. 

ومن نذرٌ أن يتصدّق (باله. تصدّق بجنس ما يِبُ)” فيه الزكاقء وهذا 
استحسادٌ» والقياسٌُ: أن يلزمه التّصدقٌ بكلّ ماله؛ لأنَّ اسم المالٍ يتناول سائر أجناس 


الأموالٍ إلا أنا استحسنّاء وقلتا: , 
الشرع)”" مضافاً إلى مطلقٍ المال ينصرفٌ إلى مال الزكاة لا إلى كُلّ مال» فكذا هذا 
ومن نذر (أن يتصدَّقَ) بملكه (لزمه أن" يتصِدَّقٌ بالجميعء ويقال له: 


يجاب العبدٍ معتبرٌ بإيجاب اقرع" (ثُمّ إِيابُ 


)١(‏ في[ب]: (بالشرط). 
20( ليست في [أ]» وني [د]: (اتصح) 
إفها ليست في [أ]» [ج]»[د]. 

2( ليست في [4]1 [ج]ء [د]. 

(0) في[ب]: (بجنس ماله تجب). 
(5) في[ج): (لله تعالى). 

00 ليست في [1]. 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]. 
(9) مابين القوسين ليس في[د]. 


وا : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


سوه 


أَمْيكُ”'' ما تنفقه على نفيك وعيالك إلى أن تكتسبّ”"', فإذا اكتسبتٌ مالاً تصدّق بمثل 
ما أمسكت؛ لأنَّ الملكَ عبارةٌ عما يُملكء وذا مُتحمَنٌ في جميع الأموال وإنًا كان له أن 
يُمسك قدر التّفقة؛ لأنَّه لو تصلدّق ب بجميع ماله لقَةُ المضدة. 


# د د 


)١(‏ في [د] زيادة: (بقدر). 
(؟) قي1أ]:1د] زيادة: (مال) 
(©) في [د]؛ (الضرورة). 


َو : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


| كتاب 


قال -رحمه الله: لا يزولٌ ملك الواقفف عن الوقفي عند أبي حنيقة -رحمه الله إلا إسدي 
أن يحكمّ به حاكمٌ أو يُلّقه بموته: فيقول: إذا مِثَّ فقد وقفثٌ داري على كذا'". د 
وقال أبو يوسف -رحه الله-: يزولٌ املك بمجرد الوقفي". 
وقال محمد -رحمه الله-: لايزول حتى يجعلّ للوقف ولياًويُسَلّمه إليه"», 
لأبي يوسف -رحمه الله-: أنه بالجَعُل لله تعالى يُسْقِطُ حَنّ د م 


تفيهء والإسقاطٌ ما يتن 
بقولٍ المُسْقِط كالطلاق والعتاق. 


ولمحمد -رحمه الله-: أنه هبةٌ من وجو من العبادٍ بجهة خاصة, فلا يَيِم إلا 
بالتسليم. 

ولأبي حنيفة وهو قول زفر -رحمهم الله-: أنَّ الوقف تَبرُعْ بالمتافع فلا يلزم» ولا 
يَتيَدُ كالإعارة» إلا إذا حَكََمَ به حاكيٌ؛ لأنَّ كمه يُلحِقُهُ بالقطعي. 


وكذا إذا أوصى يصير لازماً به 


)1١(‏ الوقف: حبس العين عى يلك الواقف والتّصدق بالمنفعة عند أبي حنيفة فيجوز رجوعّه وعندهما: 
حبس العين عن التّمليك مع التّصدّق بمنفعتهاء فتكون العينُ زائلةً إلى لك الله تعالى من وجو. 
التعريفات (ص :07 .)1١‏ وينظر: طلبة الطلبة (ص:58 »)٠١‏ أنيس الفقهاء (ص:٠/07.‏ 

(؟) بنظر: اغداية (#/ 6١)ء‏ تبيين الحقائق (8/ 0)*376 الجوهرة النيرة (77/1*): درر الحكام 
(5/ 375 مجمع الأغير (1/ 20781 

() ني [1]: (القول). وينظر: العناية (5/ :)7١7‏ الاختيار (6/ ٠‏ 4)» البحر الرائق (6/ 1174): لسان 
الحكام (1/ 597) الاب (30/8/5). 


(1) ينظر: البناية (/ا/ 471)» الاختيار (7/ »)4٠‏ الجوهرة الثيرة (1/ 777)» البحر الرائق (5/ 31/4)» 
سان الحكام (1/ 197). 


م : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 
ول ١‏ 0 


وإذا استحق”'' الوقف على - اختلافهم - / خرج عن ملك الواقف ول يدخل في 
ملك الموقوف عليه؛ لأنَّ الملك لو انتقل إلى الموقوف عليه لما جاز التّوقف كسائر 
الأملاك. 

ووقففٌ المشاع جائرٌ عند أي يوسف”"© - رحمه الله-. 

وقال محمد 3 الله-: لا يجوزة”, لأنَّ أصل القبض شرطٌ لتمام الوقف عندّه» 
فكذا ما يتم به القبضء وتمامٌ القبض فيم!'» يحتمل القسمة بالقِسمة. (وقاسه على) 
الصّدقة المُنفّذَة. 

وعلى أصل أب يوسف -رحمه الله-: الوقفُ”" نظيدُ العتق» والشّيوع لا يمنع 


العتق. فكذا لا يمنمٌ الوقفء إلا أنَّ اليتق لا يتجرأ عنده لما فيه من تضادٌ الأحكام في محل 


(1) في[د]:(صح). 

)0١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 0 المحيط البرهاني )١١4/5(‏ الاختيار (/47). تبيين الحقائق 
(0/ 171 مجمع الأغهر /١(‏ 80/). 

(*) ينظر: الحداية .)١5/(‏ الاختيار (5/ 4)47 الجوهرة النيرة (1/ 5 57). البحر الرائق (711/8). 
وقال في الاب (1/ 181): وأكثر المشايخ أخذوا يقول محمد وني الفتح عن المنية: الفتوى على قول 
أبي يوسف» وفيه عن المبسوط: وكان القاضي أبو عاصم يقول: قولُ أبي يوسف من حيتٌ المعنى 
أقوى: إلا أن قو محمد أقربُ إلى مواففة الآثاره اه وما كثر مسح من الطرفين» وكان قول أبي 
يوسف فيه ترغيبٌ للنَّاس في الوقف وهو جه بر - أطبق المتأخرون من أهل المذهب ع أنَّ الفافي 
الحنفي والمقلد يخير بين أن يحكم بصحته وبطلانه؛ وإذا كان الأكثر عبى ترجيح قول محمد وبأئها حَكم 
صِحّ حكمه وتَقَدّه فلا يسوعٌ له ولا لقاض غيره أن يحكمٌ بخلانه كما صرّح به غير واحلٍ. 

(4) في[د]زيادة: (لا) 


(0) في1د]: (قأشبه). 
(3) ليست في1د]. 


[ك1انب] 


[وقف امشاع] 
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زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


واحدء وهذا المعنى لايُوجد في الوقفف» فيحتملٌ اجو ويم مع الشّيوع. 

ولا بَيمُ الوقف عند أبي حنيفة ومحمد'؟ -رحمهما الله- حنَّى يجعلّ آخره لجهة لا 
تنقطعٌ أبداً. 

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: إذا سمّى جهةً تنقطعٌ جار وصار بعدها للفقراء 
وإن لم يُسمهم*". كم" رُوِيَ: (أنَّ النبي #6 والصّحابة رضي الله عنهم وقفوا)؛ ولم يُنقل 
عن أحدٍ منهم أنه جَعَلَ آخرّه للفقراء. 

وهما: أنَّ من شرط الوقف هو التّأبيده بدليل أله لو وقَّته لم يصحء فإذا وقف على 
ما يتقطع فقد توفت معنئٌ؛ فلا يّصحٌ. 

ويصحٌ وقنفٌ العقان ولايجورٌ وقف ما ينقل ويجُوّل. 

وقال أبو يوسف - رمه الله-: إذا وقف ضَيْعَة ببقرها وأَكْرُها وهم عبيدة جاز". 


وقال محمد -رحه الله-: يجوز حبس الكراع © والسلاح0. 


,)8”88 /١1( الاختيار (*/ 47)) تبيين الحقائق (/ 397 7)) الجوهرة النيرة‎ ))١7/( ينظر: الهداية‎ )١( 
.)216 /6( النهر الغائق‎ 

2/5377 /9( الاختيار (”/ 47)» تبيين الحقائق‎ ))١7/7( الحداية‎ )507١ /3( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)157/1( درر الحكام‎ 

في1أك تجك [د]: (نا). 

(4) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 55١‏ ) الحداية (5/ /9إ١))‏ الاختيار (7/ 47 ): الجوهرة الثيرة (785/1), 
درر الحكام (187/5). 

(5) الكراع: ما دون الكعب من الدّوابِء وما دون الرُكبة من الإنسان. وجمعه أكرّع وأكارع؛ ثم سمي به 
الخيلٌ خاصة وقيل: الخيل والبغال والحمير. ينظر: المغرب في تريب المعرب ( ص71 5)» المصباح 
المنير (011/9)» تاج العروس .)١18/57(‏ 

(1) ينظر: المحيط البرهاني (118/7)» البناية (/878/1): اليحر الرائق (517/8): مجمع الأعبر 


مر : --ه 


[وقف المقار] 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


وقال الشافعي -رحمه الله-: ما يبقى أصله إذا أمكنّ الانتفاعٌ به مع بقاء عينه 
وجاز بيعه جاز وقفه”". 

لمحمد -رحمه الله-: أنَّ القيامس”: يجورٌ وقفٌ المنقولات؛ لما فيه من معنى 
التّوقيت. إلا أن تركنا القياسٌ في الكُراع والسّلاح بقوله ي: أمّا خالدٌ فقد حَبّسَ أدرعاً 
له وأفراساً في سبيل الله تعالى؟0. 1 ١‏ 

ولي يوسف -رحه الله-: أنَّ العقار إِنَّا جاز وقفّه لإمكان الانتفاع بعَلّماك 
وهذا المعنى موجودٌ فيا سواه. 


ولأبي حنيفة: أنه مما يُنقل يرل فلا يجوز وقفّه كالطَّام والمعنى فيه: 


أنه لا 


8 


1 
تبك 


وإذا صم الوقفٌ لم جز مُه ولا تمليكه إلا أن يكون مشاعاً عند أبي يوسف -رحمه 
الله- فيَطلبُ”" الريك القسمة فتصحٌ مقاسمئٌه؛ لأنَّ القِسمة فيها تمبيرٌ الحقوقٍ وتعديل 
الأنصبا والممنوع منه هو: التَّملِيكُ؛ لأنّه ينافي ما / هو مقصودٌ الوقفٍء فلا يَصحٌ 
كالبيع بعد العتق. 


( 9/1" حاشية ابن عابدين (5/ 757). 

)١(‏ ينظر: الوسيط (574/54) البيان (8/ *7)» التذكرة في الفقه الشافعي (ص :84): كفاية الأخيار 
(ص:0), أسنى المطالب (8819//5). 

زفة في[30]1ج]» د] زيادة: (أن ل. 

(”) أخرجه البخاري ني صحيحهء كتاب الزكاة. باب قول الله تعالى: وني الرقاب والغارمين وني سبيل 
الله) [التوبة: *5] 4)١458(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب لي تقديم الزكاة ومنعها 
جمو). 

(4) في [ج] (بعينه). 

(0) في[ج]: (فبطلت). 


و : --ه 


[اكسام 
الوقف] 


]1/116[ 


م : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


عَرَطٌ ذلك”'' الواقفٌ أو لم يشترط؛ 


والواجب أن يَبتداً من ارتقاع الوقف يعارت 
لأنَّ القصوة من الوقن الخلَّةُ وبقاؤهُ على وجه التّأبييد فالمُوَنُ" التي'" تكون سبياً 
لزيادة الغلّةء وتأبيدٍ الوقف يجب أن يكون مستثنيّ من الوق ليكون صوناً للوقفٍ. 

فإن وقف داراً على سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى؛ لأنَّ الانتفاع بطريق إوققاعنى 
الشّكنى لا يمكن إلا بالعيارة فكانت التفقة”*“ على مَن له المنفعةٌ أصله: العبكٌ الس سكن ولدها 
بمخدمته . 

فإن امتنع من ذلك أو كان فقيراً آجرها الحاكمُ وعَمَرَهَا بأجرتها فإذا عمرت رثّها 
إلى من له السكنى؛ لأنه لولم يعمرها يطل حنٌ الواقفٍ. وحم صاحب الشّكنى أصلاً. 
ولو عمرها بطريق الإجارة يتأخرٌ حوٌ*" صاحب السّكنى؛ والتَأخيِدُ أولى من إبطال 
حقّهما من كل وجه. 

وما انيدم من بناءِ الوقفيء وآلتّه صَرَّكَهُ الحاكمٌ في عمارة الوقف إن احتاج؛ وإن إعمارة 
استغنى عنه أمسكه حلَّى يحتاجٌ إلى عمارته فيصرقُه فيها؛ أنه من أجزاء الوقف فيجبٌ 0 
صرفُه في عمارة الوقف حتَّى يتأبّد. 

وإن استغنى عنه يب حفظه وصيانتّه إلى وقتٍ الحاجة إلى العمارة حتَّى لا تتعذّر 
العمارة. 

ولا يجودُ أن يقسمٌ بين مستحقَّي الوقن لأنّه جزءٌ من العينٍ الموقوفة» وحقٌ 


(1) ليست في[ج] 
(0) في[د]: (والعنى). 
(*) في [1]:[د]: (الذي). 
(5) في 3ج]: (البقية). 
(0) ليست في[د]. 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


0 


الموقوفٍ عليه في الانتفاع بالوقف دُون العين إِنَّ) الرّقبة حقٌّ الله تعالى» فلا يجورٌ (الذَّفمُ 
إليهم)”'' ما ليس بحقٌّ لهم. 
وإذا جعلّ الواقفٌ عل الوقفٍ لنفيه. أو جَعَلَ" الولاية إليه جار عند أبي 


يوسف27© رمه الله -. 


وقال محمد: لا يجورٌ”*». وهو قول الشافعي -رحمههما الله- 
لأبي يوسف -رحه الله-: أنَّ معنى اقرب لا ينعدمٌ به. على ما قال 3: «نفقةٌ 


الرّجل على نفينه صدفةٌ وقال يه: «إبدأ 8 نفيسك» ثم يمن تغول 0 


(1) في[د]:(دفع) 

)١(‏ ليست في [د]. 

() وعليه الفتوى. ينظر: النتف في الفتاوى /١(‏ 4 271)., الفداية ))١4/(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ /781). 
البحر الرائق (5/ /781), الدر المختار (4/ 745). 

(5) ينظر: النتف في الفتاوى /1١(‏ 014). البناية (/1/ /841): لسان الحكام /1١(‏ 146): درر الحكام 
(385/5) اللباب (95/ 1845) 

(5) وهي مسألةٌ ون الإنسانٍ على نفيه. والأصحٌ بطلانه» وني وجو: يصحٌ وني آخر: يصحٌ ويلغو 
الشَّرطُ. ينظر: الحاوي (9/ 818)» العزيز (5/ 817؟): روضة الطالبين (518/6): كفاية النبيه 
(17//11)» النجم الوهاج (477/0). 

() لم أقف عليه بهذا اللّفظ وأخرجه ابن ماجه ني سننه؛ كتاب التجارات» باب الحث على المكاسب 
(5178).: والطبراني ني مسئد الشاميين )١175(‏ عن المقدام بن معديكرب الزبيدي. عن رسول الله 
يل قال: «ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يدهه وما أتفق الرجل على نفسه وأهله وولده 
وخادمه. فهو صدقة». وقال ابن حجر في الدراية (5/ 5 14): إسنائه جيدٌ. 

() قال ابن الملقّن في البدر الخير (555/0): هذا الحديث يتكرّر على ألسنةٍ جماعاتٍ من أصاحبناء 
كالإمام؛ والغزاليه وصاحب «المهذَّب»» وغيرهم؛ ولم أرَه كذلك في حديثٍ واحدٍ؛ نعم في اصحيح 
مسلم؟ من حديث جابر ف في قصة بيع المدبّر: #إبدأ بنفسك فتصدَّق عليهاء فإن نَضَلَ شية 


لطن 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وجه قول محمد -رحه الله-: أنَّ الوقف تقدٌّبٌ”'" بإزالة اللك» واشتراط العلا" 
أو بعضها لنفيه يمنٌ””' زوالٌ ملكه؛ فلا يكون ذلك صحيحاً. 


وإذا بنى مسجداً م يرل (يِلكُه عنه)”؟ حتّى يفررّهُ عن ملكه بطريقه. ويأذن للناس زو دمن 
السجد] 


بالصلاة فيهء فإذا صل فيه واحدٌ زال ملكّه عن ذلك عند أبي حنيفة» حرحمه الله-. 
وقال أبو يوسف -رحمه الله-: / يزولٌ ملكّه عنه بقوله: جعلته مسجد”"؛ لأنه (116/ب] 
إزالةُ ملكِ لا إلى ملك”"'؛ فيصحٌ بمجرد القول كالإعتاق. 


ولأبي حنيفة وهو قول محمد -رحمه] الله-: أنه حرّرها؟ عن ملكه وجعلّها لله 


َلأَمْلِكَ»: وني «الصحيحين» من حديث أب هريرة د قال رسول الله 3: #أفضلٌ الصَّدقَةٍ ما كان 
عن ظهرٍ غنى؛ واليدٌ العليا خيرٌ من اليد السّفى» وابدأبِمَنْ تعول». 
قلتُ: حديث جابر نك أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة؛ باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم 
أهله ثم القرابة (/441)؛ وححديث أبي هريرة 5, أخرجه البخاري ني صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب لا 
صدقة إلا عن ظهر غنى ))١475(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة؛ باب بيان أن اليد العليا خخير من 
اليد السفلى .)1١88(‏ 

)١(‏ في[ج]:(يعرف» وني [د]: (يصرف). 

(؟) ليست في[ج] [د]. 

(0) في[د]:(مع). 

(4) مابين القوسين ليس في[ب]. 

)2( ينظر: بدائع الصنائع (714/5)؛ الحداية (5/ :)3١‏ تبيين الحقائق (5/ 070 الجوهرة النيرة 
(9//1*”)ء الدر المختار (07/4). 

(1) ينظر: الاختيار ("/ 84). البئاية (/ا/ 4 46). نسان الحكام (1/ 145): درر الحكام (0)1*/5 
البحر الرائق (8/ 774)) اللباب (7/ /141). 

(7) في11١3ج]:‏ (مالك) 

(4) ني [د]: (أخرجها). 


م : --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


تعالى خالصاًء كما قال الله تعالى: ل( وَأَنَّ آلْمَسَِد يله [الجن:8١]‏ إلا أنَّ مام المع 
بحصول ما هو (المقصود من والمقصوةٌ: إقامةٌلضّلاقَ فإذا صل فيه واحدٌ حصلّ ماهو 
المقصود)”" فَتَمَالترُع. 
ومن بنى سقايةٌ للمسلمين أو خاناً يسِكُنْهُ بنو السّبيلء أو رباطاًء أو جعل أرضّه رزو رمعية 
مقبرةٌ ل يرل لك عن ذلك عند أبي حنيفة -رحمه الله- حتى يحكمّ به حاكم!". 1-6 
وقال أبو يوسف -رحمه الله-: يَرْولُ ملكّه بالقولي©. 
وقال محمد -رحمه الله-: إذا استقى الناس من السقاية» وسكنوا الخانَ والرياطء 
ودفنوا في المقبرة زال الملكُ!*»؛ لأنَّ من أصل محمد -رحمه الله-: أنَّ القبض شرطٌ لزوال 
ملك الواقف إلا أنَّ القبض لا يتأتى في هذه المواضع؛ فأقمنا وجو بعض مقصودٍ 
الواقف مقامٌ القبض. 
ومن أصل أبي يوسف -رحمه الله-: أنَّ الملكٌ يزولُ بمجرهد القول كالإعتاقي. 
ومن أصل أبي حنيفة -رحمه الله-: أنَّ املك في الوقف لا يزول إلا بحكم الحاكم. 


* لين نا 


(1) مابين القوسين ساقط من [ج]. 

(١؟)‏ ينظر: الفداية (/ ,)7١‏ الاختيار (/ 480): تبيين الحقائق (7/ 71), الجوهرة النبّرة (1/ 8 ”)0 
درر الحكام (1735/5). 

(؟) ليست في [ج]. وينظر في المسالة: الاختيار (5/ 50 ): البناية (/9/ /501): البحر الرائق (8/ 051/4 
مجمع الأغبر (1/ 477 اللباب (5/ 0181 

(4) ينظر: الحداية (7/ 753), الاختيار (/ 52 ): العناية (578/7): الجوهرة النيرة (778//1): اللباب 


راو 


لقذ] : --- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


قال -رحمه الله-: ومن غَصَبَ شيئا"' له مِثلّ قَهَلكَ في يده فعليه ضمانٌ مثله» وإن 
كان بما لا مثل له فعليه قيمئّه: وعلى الغاصب ردٌ العينٍ المغصوبة؛ لقوله يذ: دعلى اليد ما 
أخذت حبَّى تردّه»”» وإن كانت هالكةً وهي مثليٌّ فعلى الغاصب مثلّها؛ لأنَّ حنٌّ المالك 
في الصُورةٍ والمعنى. وفي إيجاب المثل”'» تحصيلّه|. فكان أْلى من تفويتٍ أحدها. 

وإن لم تكن مثليةً يجب فيه القيمةٌ؛ لأخها (إذا لم تكن)”" مثليةً كانت القيمةٌ أعدل. 


فكان القضاء بها أولى. 

فإن ادّعى هلاكها حَبّسَهُ الحاكِمٌ حنَّى يعلمَ أنها لو كانت باقيةٌ أظهرّهاء ثمّ قضى 
عليه ببدخها؛ لأنَّ الأصلّ ردٌ العين» والأصل بقاؤها. 

فإذا اذّعى الهلاكَ فقد اذّعى خلاف الأصل فيحبس إلى أن يعلم ما يَذَّعيهء فإذا 
ثبت الهلاكُ سَقَطَ عنه ردٌ العين فلزمه بدلها. 

والغصبٌ فيا يُنقلُ ويحولُ؛ لأنَّ الغصبّ إثباتٌ اليدِ على مال الغيرٍ على وجه 


(1) الغصب: أخدُ مالٍ متقوّم محترم بلا إذنٍ مالكه. بلا حُفْية. التعريفات (ص:177). وانظر: طلبة 
الطلبة (ص:43) المغرب في ترتيب المعرب (ص:40). 

(؟) في[ج] زيادة: (مما). 

() أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الصدقات. باب العارية ))78٠(‏ وأبو داود لي سننهء كتاب 
الإجارة. باب ني تضمين العور (7871). والترمذي ني جامعه. كتاب البيوع؛ باب ما جاء ني أن 
العارية مؤداة (777١)ء‏ وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ. 

(4) في1د]: (املك). 

(0) في [ج]: (إذ لايمكن). 


[الشمان في 


َو : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


تفوت يد المالك. وذا إنمايتانّى فيا يُنقل ويوّل. 

وإذا غصبّ عقاراً فَهَلَكَ في يده ل يضمنه'"© / عند أبي حتيفة وأبي يوسف!"© - 
رجهم الله-. 

وقال محمد -رحمه الله-: يضمنٌ””: وبه قال الشافعي”؟؟ حرحمه الله-. 

والصَّحيحٌ: قولنا؛ لأنَّ الغصبّ الموجب للضَّمانٍ: إعجارٌ امالك عن الانتفاع 
بالعينٍ بفعلٍ في العين؛ لانَّ موجبه. وهو أخدٌ الضمان إعجارٌ المالك عن الانتفاع به بفعل 
العين يجب أن يكون سبيُه هكذا؛ تحقيقاً للمعادلة في ضهان العدوانات؛ وبيانٌ أنه لم يوجد 
لأنه لم يوجد منه إلا شَغلٌ الذَّارِ بأمتعة نفيه» وهذا لا يُعجِرٌه عن الانتفاع بالدّار بواسطة 


التّمريغْ لولا منع الغاصب0© امالك عن التَّريم ”2 والمنعُ تصرّفٌّ في المالكِ لا في 


(1) قال العَيني في البناية :)١41/11(‏ وقد اختلفت عبارات مشايخنا في غصب الدُور والعقار على 
مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف؛ فقال بعضُهم: يتحقّقُ فيها الفصبٌء ولكن لا على وجوه يُوجب 
الضّمادَ وإليه مال القُدُورِيٌ ني قوله: (وإذا غصب عقاراً فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حدفية وأبي 
يوسف رحمهما الله)؛ لأنه أثثبت الغصبَ ونفى الضَّمانَ. وقال بعضهم: لا يتحقّق أصلاًء وإليه مال أكثرٌ 
المشايخ. 

(؟) ينظر: الحداية (7141/4): تبيين الحقائق (0/ 714): الجوهرة النيرة :)74٠ /١(‏ مجمع الضمانات 
(117/1) جمع الأنهر (458/5). 

(") ينظر: بدائع الصنائع »)١47/17(‏ البناية (191/11) البحر الرائق (57/4١)؛‏ مجمع الضيانات 
(351/1) اللباب (5/ 189) 

(4) ينظر: الحاوي (7/ 25 نهاية المطلب (7359/97)» البيان (4/17): العزيز (4077/0)ء جواهر 
العقود (1844/1). 

(5) في11]: 3ج ]: (التفريع). 

(1) ليست في [1]:[ب]. [د]. 

(97) في1أ]: (ج]: (التفريع). 


0/17 


َو : -ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


الدّار وهذا لا يكون سبباً للضان. ىا لو حال بين المالك ومواشيه حتى ضاعت 
مواكنية: 

وما نقصٌ''' منه بفعله وسكتاة ضَمِئَه في قولحم جيعاً؛ لأنَّ هذا إتلافٌ لا غصبٌ. 

وإذا هلك المغصوبُ”' في يد الغاصب بفعله أو لا بفعله فعليه الضَّمانُ؛ لان 
الضَّمانَ يبُ بالغصب. إلا أنه يتقدُّ بالحلاك تعد الرة. 

وإن نقصّ في يدّه فعليه ضمانٌ النقصان؛ لأنَّ ضانَ الغصب متعلّقٌ بالقبض» 
والأوصافٌ يمكنٌ إفرادها بالقبض. فجاز إفرادُها بالضَّمانِ بخلافٍ ضهان البيع؛ لان 
ثمة امبيعٌ مضمونٌ بالعقد, والأَنباعٌ لا يمكنٌ إفرادُها بالعقلدٍ فافترقا. 

ومن ذبع شاءً غيره بغير إذنه فيالكها بالخيار إن شاء ضمَّنهُ قيمتّها وسَلّمها إليهه 
وإن شاء أخذها وضْمَّتهُ نُقصاتهاء أمّا رجوعٌه بالنقصان فلانَ الذَّبحَ نقصٌ في الحيوان 
لقيام بعض المقاصدٍ بعدّه قصارٌ كقطع التَّوتٍ. 

وأنًا جوازٌ تضمينه كلّ القيمة فلاله بالذّبحِ فرّتَ الحياة» فار أن يُلزمه جميع 
القيمة كا لو َتلّها. 

ومن حرق ثوب غيره حَرْقاً يسيراً ضمن نقصانه؛ لأنه نقصٌ حصل بصني 


وإن خَرَقّه خرقاً كبي رأ" يُبطل عامّة منفعته مالكه. له'*' أن يُضْمّنه جميع قيمته. 


)١(‏ في[ب]»[د]: (نقصه). 

(؟) في 1111ب 1د]: (الغصب). 
(©) في [ب]:(كتيرا). 

(4) ليست في [1:]1ج]:1دآ1 


له ؛ ١‏ 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


والصّحيحٌ قولْنا؛ لأنه فوت عليه النفعة المقصودةً من العينِء فكان له أن 
يضمُّئها"» كا لو خلطً زيتَ إنسانٍ بزيتِ أردى منه. 

والفرقٌ بين (اليسيرٍ والفاحش)”: أنَّ اليسيرَ ما لا يفوت به شيءٌ من المنفعة» 
(والقّاحسٌ ما يفوت به بَعْمُى العينٍ وبعضٌ المنفعة) (» وهو الصحيح*. 

وإذا تغيّرت / العنُ اللغصوبةٌ بفعلٍ الغاصب حتَّى زال اسمُها وعِظّمٌ منافيها زال (117/ب] 
ملكُ المغصوب منه عنهاء ومَلَكَّها الغاصبٌ وضّوئّها. وم يحل له الانتفاع بها حتى يؤدّيَّ 
بدلّهاء وهو كمن غصب شاةً فذبحها وشواها أو طبخها". أو حتطةٌ فطحنهاء أو 
حديداً فاتخذه سيفاً أو صُفْراً فجعلها آنية. 


[تفير لفسوب] 


أمّا زوالُ ملك صاحبها فمذهينا”". 
وقال الشافعي -رحه الله-: لا ينقطعٌ 0 صاحب العينٍء وله أن يأخذها 


)١1(‏ ينظر: الحاوي :)١8/1(‏ نهاية المطلب .)١191/1(‏ البيان (1/ 77): العزيز (488/6)؛ روضة 
الطالبين (/ 37 

(؟) في[ج] زيادة: (جميع قيمته) 

(*) في[ج]: [د]: (اليسيرة والفاحشة). 

(4) مابين الفوسين ليس ني [ب] [ج]:[د]. 

(5) ينظر: المحيط البرهاني (4717//5): تبيين الحقائق (74/8؟)» البناية (3511/11): درر الحكام مع 
حاشية الشرنبلالي (777/17) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (5/ 144). 

(5) ليست في[د). 

(7) ينظر: الحداية (4/ 1494) الاخيار (/ 04737 الجوهرة النيرة (1/ 41 7): البحر الرائق (8/ :)1٠‏ 
مجمع الضمانات /١(‏ 188). 


أققا] : --- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ويُضمّنه النقصادً"" . 


والصَّحيحٌ قولنا؛ لأنه أحددكٌ صنعة مُوّمةٌ صيّرٌ الع" هالكاً من وجوء وقد 
انعقد سببٌ زوال الباقي: فوجب أن ينقطعٌ حقةٌ عن العينٍ إلى القيمة» وفي إيجاب الضمان 


مراعاة حي الاك وحقٌّ الغاصب”؛ فوجَب المصيرُ إليه على ما عُرِفَ مامه في 


إلا أنه لايل للغاصب الانتفاحٌ بها حتى ب يؤدّيَ بدلّها؛ ليكونٌ الانتفاعٌ برضا 
المالك. 

وإن غصبَ ذهباً أو فضةٌ فَصَرَبِها دراهم أو دنانيرَ أو آنية ل يَزْلَ ملك ماليكها 
عنها””' عند أي حنيفة0" حرحمه الله-, 

وقالا: يملكها الخاصبٌ”"؛ استدلالاً بالحديدٍ إذا صُرِبَ آي" وغيرها من 
المسائل. 

ولأبي حنيفة -رحمه الله-: أنَّ الصّياغة؛"© في الذهب والفضةٍ لا تخرجههما من 
)١(‏ ينظر: الحاوي (7/ 18 نباية المطلب (191/9)» البيان (97/ 0373: العزيز (478/0): روضة 


الطالبين (0/ 075 
(؟) في[ج] زيادة: (يها). 


(9) في [ج] زيادة: (في صنعه). 

(4) في[أ]: [ج]:1د]: (يعرف). 

(5) ليست في [أ] [د]. 

(1) ينظر: بدائع الصنائع »)١49/19/(‏ الخداية (4/ ))5٠ ٠‏ الاختيار (5/ 517)» تبيين الحقائق (7757/0): 
الجوهرة النيرة (1/ 81413). 

(0) ينظر: المبسوط )١١١/11(‏ المحيط البرهاني (5/ ))41٠‏ العناية (0)*737//4 البحر الرائق 
15١ /8(‏ ): مجمع الضمانات (153/1). 

(4) في[5]:(سيفاً). 

(9) في [1]: [د]: (الصناعة). 


: -ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


جنسهم|؛ لقيام الاسم وعِظّم المنافع المطلوبة» وكذا يجري فيه الرّباء وتجبٌ فيه الزكاك فإذا 
بقي اسم العين وحُكُمْ العين كان دليلاً على بقاءِ العينٍ المغخصوب”". لو تعذَّر على امالك 
أحدّهما إن| يتعذّده' لأجل الصَّنعةٍ والجودةء ولا قيمةً للصَّنعةٍ في هذه الأموال منفردةٌ 
عن الاصلٍ» وبه فارق الحديدَ والصّفْرَ فإن الصَّنعةً نَمَهَ تخرجه! من الوزن؛ ومن أن 
يكون مال الرّبا. وللضَّنعةِ في غير مال الرّبا قيمةٌ وكذا اسم العينٍ. وحكمُه قد تبدَّل» 
فافترقا 

ومن غَصَب ساجة”” فبنى عليها زالٌ ِلك مالكها عنهاء ولزمَ الغاصبٌ قيمئها. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: يُنقَض البناة وثُردٌ على صاحبها. 

والصّحيحٌ قولنا؛ لأنه لا بُدّ من الحاق الضرر بأحدهما إلا أنَّ في الإضرار 
بالغاصب إهدارٌ حقّه أصلاًء وني قطع حقٌ المالكِ بالقيمة توفيرُ حَقّهِ /معنئ» ودفع 
الضررٍ وا 

ومَنْ غَصب أرضاً فغرسٌّ فيها أو بنى؛ قيل له: اقلع الغرسٌ والبناة ورُتّهاء لان 
العينَ المغصوبة وهي الأرصُس بحاليها صا حةً لما كانت صالحةٌ ها قبل ذلك لم تَصِرْ تابعةٌ 
لمالٍ الغاصب. فَلزِمَه ردّها كا قبَلَ البناءِ والكّرسِء وإذا لزه ردّها لزِقه تفريمُهاء كما لو 


اجبٌ ما أمكنّ. فكان ما قلناه أَؤلى. 


)١(‏ في [د]: (المعصوبة). 

(؟) في[د]: (ينقلب). 

(5) السّاجة: ضربٌ عظيمٌ من الشَّجر. ينظر: طلية الطلبة (ص:47): المغرب في ترتيب المعرب 
(ص:571). المصباح الممير (1/ 0197 

(4) ينظر: المهذب (75/ 7١5‏ نباية المطنب (9/ /77). الوسيط (/ 514): البيان (/08/1). العزيز 
(0/ 0 ). 


1/181 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


غَصَبَ ظرف”'" فجَعَل0'' فيه طعاماً. 

وإن كانت الأرضٌ تنقص بقلع ذلك, فللمالكِ أن يضمن له قيمةً البناء والغرس 
مقلوعاً ويكون المقلوٌ"" له لأنَّ في منع الغاصب عن قلع الغرس والبناء إضراراً بد 
لأنه عينٌ ماله فلا يجورٌ منعٌه عنها. 1 1 

وفي قلعه وتسلييه ضررٌ على ربٌ الأرض» وقد أمكنّ إيفاءُ حنٌّ كلّ واحدٍ منهما 
من غير ضر فَحَىُ الغاصب في البناء والغرس مقلوعاً: فإذا دَكَمَ إليه القيمةً فهذا أصلحٌ 
له؛ لسقوطٍ أجرة القلع عنة؛ وفي إيجاب القيمةٍ على المالك؛ وإبقاء البناء والغرس دفعٌ 
ضرر النقصانٍ عن ملكه. فكانّ ما قُلناة*“ أولى. 

ومن غصب ثوباً فصبغه أحمرء أو سويقاً فلن بسمنء فصاحبّه بالخيار إن شاء 
ضمّنه قيمةٌ ثوبه أييض. ومثل السّويق؛ لأنَّ الصّبْعَ مال مُتقرّمٌ للغاصب, وهو قائمٌ في 
الثَوبَ وبغصبه لا تسقطٌ حرمةٌ ماله وأصلُ اللّوبٍ لصاحب اللّوبء وقد تعذّر تمي 
أحيهما عن الآخر, وتعذَّرَ إيصالُ كلّ واحدٍ منهما على الانفراد إليه إلا أنَّ صَاحِبَ 
الغو صاحبٌ الأصل. والغاصب صاحبٌ الوصفي. وإثباتٌ الخيار لصاحب 
الأصل” أَوْلى؛ لأنَّ الأصلّ قائمٌ بنفيهء والوصفت قائمٌ بالأصلء وكذا السّويقٌ 
والسَّمنٌ”"' فيه زيادةٌ وصففٍ من مال الغاصب كالصّبْعْ في التّوبِء ولصاحب الثُوبٍ 


)١(‏ ليست في[ب]. 

(؟) ليست في [ج]» وني [1]: (فيجعل). 
(©) في [د] زيادة: (المقلوع). 

(5) في [ج] زيادة: (أجرة). 

(5) ليست في[د]. 

(1) ليست في [1]: 1ج]:[دآ1 


[تصويلدرل 
المقصوب] 


م : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


خيارٌ أجر لم يذكره صاحب الكتاب: وهو أن يتركَ صاحبٌ الثوب الضهن فيكون الصبعٌ 
والثوبٌ على الشّركةِ؛ فإذا بِيعَ النّبُ قم على حصّتهماء فيضرب صاحب النَّوب بقيمة 
ثوب أبيضء ويضرب الغاصب بقيمةٍ صبغ في ثوب. كا لو عَبّت الرّيحُ بثوب إنسانٍ 
وألقته''" في صبغ غيره فانصبمٌ إل" أنّ هناك (لا ضهان على صاحب الصّبْعْ؛ لانعدام 

ومَنْ غَصَبّ عيناً فعيّبهاء فضمّنه المالك)”" قيمتّهاء مَلّكَها الغاصبٌ9. 

أصلٌ المسألةٍ: أنَّ / المضموناتٍ تملك بالغصب عند أداء الضَّمان عندنا". 

وقال الشافعي رمه الله-: لا تُليك00©. 

والصَّحيحٌ قولناء لأنَّ الماك مَلَكَ بَدَلَ المغصوب بكالله والمبدل قابل للتَّلِ من 
ملك إلى ملك؛ فَوَجَبَ أن يرول المبدلُ عن ملكيه إلى ملك”" مَنْ وجب عليه الضَّمانُ 
تحقيقاً للمعادلة. 

والقولٌ في القيمةٍ قو الغاصب مع يمينه؛ لأنَّ امالك يدّعي عليه زيادة القيمةٍ 
وهو ينكرٌء والقولُ قول المنكر مع يمينه إلا أن يقيمَ المالك بي بأكثر يمن ذلك؟ لأنَّ ليد 


)١(‏ في[ب]:(فالقت) 

(1) ليست في[ج] 

(*) مابين القوسين ليس في [1!]. 

(4) ليست في[ج] 

(5) ليست في [1]» [ج]. وينظر في المسألة: المبسوط (4/ ١74‏ بدائع الصنائع (317/4)) الحداية 
(548/4» الاختيار (7/ 51)» تبيين الحقائق (4/ 1785) 

(1) ينظر: الحاوي ))١7/17/(‏ نهاية المطلب .)١91/7(‏ البيان (9/ 77): العزيز (478/80)؛ روضة 
الطالبين (0/ 65). 


(9) في[د] زيادة: (الغاصب وقد). 


: --ه 


118نب) 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


أقوى من اليمينٍ لأنها ملزمةٌ و اليمينَّ دافعةٌ. 

فإن ظهرت العينٌُ وقيمتها أكثر ممال'' ضَمِنَّ وقد ضمنها بقولٍ المالك أو بييةٍ 
أقامهاء أو بتكولٍ الغاصب عن اليمينٍ فلا خيارَ للمالك؛ لأنَ"' الضف مما مُلكُ به العين 
وقد رضي المالكُ بالقيمةٍ التي ادّعاها"”' فصارّ كالعمدٍ يلزمٌ إذا وجدّ الرّضا كذا هذا. 

وإن كان ضمَّته بقولٍ الغاصب مع يمينه. فالمالكُ بالخيار إن شاء أمضى الضَّمانَه 
وإن شاء أخدّ العبنَ ورد اليوض. لأنّهِ م يرض بزوالٍ ملكه إلا بالقذر© الذي ادّعاه: ولم 
يسلم له فبقي له الخيار فإن أمضى الضَّمانَ جاز؛ لأنه أسقط حقَّه في الزيادةٍ وله ذلك فإن 
أخخذ العينَ ورد العِوّض جاز أيضاً؛ لما فيه من استدراكِ حقٌ لم يرضَ بسقوطه. 

وولدٌ المغصوبة””» وناؤهاء وثمرةٌ البستان المغصوب أمانةٌ في يد الغاصب. إن 
هلك فلا ضيان عليه إلا أن يتعذّى فيهاء أو يطلبها مالكها'' فيمنعه إياها. 


5 


وقال الشافعي -رحه الله-: كل ذلك”© مضمودٌ عليه!, 


باه 
المقصوب] 


والصّحيحٌ قولنا؛ لآنَّ الغاصبّ لم يفرّت يد المالكِ عنهاء فلا تُزال يدُ الغاصب 


)١(‏ في[د]:(من ذلك الذي) 

(5) في[د]: (إلاان). 

(7) في [د]: (أخذها). 

(4) في [د]: (بالعقد) 

(0) في1ب]: (المغصوب). 

(1) في[د]: (صاحبها). 

(090 ليست في[ب]. 

(8) ينظر: الحاوي (لا/ .)١8 ٠‏ نهاية المطلب .)5١8/19(‏ العزيز (5/ 4 »)4٠‏ روضة الطاليين (5/ /) 
أستى المطالب (15/ 8٠‏ ). 


-ه 


ا : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


02 
عن الشَّهان؛ تحقيقاً للعدل'' والإنصاف إلا أنه إذا تعدّىء أو مَنَمَها بعد طلب المالك 
صار مبطلاً على المالك حقٌّ الانتفاع. يَضمِن. 
وما نقصت الجاريةٌ بالولادة في يدٍ الغاصب. فإن كان في قيمّه وقاء بها" جُبرَ 
التّقصان بالولي وسقط ضيائّه عن الغاصبٍ. 
وهذا استحسانٌ والقياسٌُ: أن لا يجبر يه("': وهو قول زفر”؟» والشافعي© - 
رجي اله؟ 
والصّحيحٌ قولنا؛ لآنَّ سببّ النقصان: الولادةٌ والولادةٌ سببُ الزيادةٍ وهو الولد 
فلا يكون سبباً للضَّمان؛ / لأنَّ النقصانّ إذا كان سبباً للزيادة ينفي'" كونّه ضرراً دون رو11/ا] 
سبب نقصانٍ ليس بسبب للزيادة. 
وأخدُ المالِ من الضَّمِينِ نقصادٌ لا يكونُ سبباً للزيادة في حنٌّ الضَّمِينَء فيكون 
الشَّررٌ في حقّه أفوى ولا يجورٌ تحمل أعلى الشّررين لدفع أدناهما. 
ولا يضمن الغاصبٌ منافعٌ ما تصبَه إلا أن ينقصّ باستعرالهء فيغرم''' التقصان. 


)1١(‏ في[د]: (للبدل). 

(5) في[د] زيادة: (بالنقصان). 

(9) ليست في[ج]. 

(4) ينظر: الحداية (4/ ”)0 تبيين الحقائق (5537/5) الجوهرة النيرة (1/ 44*): مجمع الأخبر 
(475/7) مجمع الضمانات /١(‏ 988). 

(5) ينظر: الحاوي (9/ :)١814‏ الوسيط (5/ 447١‏ العزيز (4/ ٠44)ء‏ روضة الطالبين (5/ 178)»: 
جواهر العقود(9/8/1١).‏ 

() في1:]11ب]. لج]: (كان في). 

(97) في [أ]:ب]: (فيعدم). 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


عرين 


وقال الشافعي -رحمه الله -: يضمن 
والصَّحيحٌ قولُنا؛ لأنّ ضمانَ العدوان مقيّدٌ بلمخل. وليس للمنافع مدل من جنيها؛ 
لتفاوتها بتفاوتٍ أعيانٍ تحدثٌ منهاء ولا مثلّ لا من خلافٍ را من الذّراهم 
والدنانير؛ لأنَّ لمنافج لا بقاء لحاء والدّراهمٌ والدَّنانيدٌ لها بقائٌء ولا مساواة بينها؛ لأنَّ ما 


يبقى يتعلّقٌ به المصلحةٌ في حالين: وما لا بقاء له تتعلّق به المصلحةٌ في زمانٍ واحدٍ وحالة 


واحدة فلا يب أصلاً. 
وإذا استهلكٌ المسلمٌ خمرٌ الذمّي أو خنزيره ضَمِن قيمتّها عندنا"؛ خلافاً 
للشافعي!” رمه الله-. 


والصّحيحٌ قولُنا؛ لأنه أتلف عيناً منتفعاً به حقيقةٌ والمتلّف عليه يعتقدٌ إطلاقٌ 
الانتفاع به شرعاء ولا يَتعرّضُ له بالمنع حِسَا»؛ فوجب أن يضمن؛ قياساً على ما إذا 
أتلف الخلّ . والجامع بينهما: دفع الضرر. 

وإن استهلكهم| على مسلم لم يضمن لأنه غيرٌ منتفع به في حق فلا يضمن له؛ 
كالميتة والدم. 


)١(‏ ينظر: الحاوي (9/ )١70‏ المهذب (97/7١)ء‏ خهاية المطلب (7/ 371)» البيان (9/ .)١١‏ العزيز 
020 كاة)). 

(؟) ينظر: الأصل (35717/0) المبسوط /5١(‏ 5؟): الحداية (4/ 5 0*) الجوهرة النّرة /١(‏ 56 *): الدر 
المختار .)5١9/5(‏ 

() ينظر: الحاوي (91/19؟). نباية المطلب (/9/ 545). الوسيط (5/ 45*): البيان (/9/ 81) العزيز 
زه" 4). 


(4) ليست في1د]. 


: --ه 
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قال -رحمه الله-: الوديعةٌ أمانةٌ ني يد المودع إذا هلكت في يده لم يضمنها؛ لان 
المودع متبرعٌ في حفظها لصاحبهاء فلا يُوجب ضمناً على المتبرع للمتبرّع عليه. 
وللمودع أن يحفظها بتفسه وبمّن في عياله. وهذا استحسادٌ؛ لأنه لا يلزمه حفظ 


مالٍ غيره إلا على الوجهٍ الذي يحفظٌ مال نفيهء والإنسانٌ يحفظ مال نفيه بيد من في 
عيالِه على ما قبل: قوامٌ العا بشيئين: بكاسب يجمعٌ» وساكيه يحفظٌ؛ ولأنه لا يدُ ب" 
من هذا؛ فإنه قد يخرجٌ من داره في حاجيه. ولا يمكه حمل الوديعة مع نفيه؛ فإذا خلّفها 
في داره صارت في يد امرأيه حك وما لا يقدرٌ المرءٌ على الامتناع عنه» فهو عفوٌ أو يصير 
مأذوناً من صاحب الوديعة حكياً. 

/فإن حفظها بغيرهم أو أودعها صَمِنَ؛ لان المالك رَهِيَ بيده دون يد غيره. 
57 فم الايدي”" تحتل 

إلا أن يقعَ في داره حريقٌ سلّمها إلى جاره؛ أو يكون في سفينةٍ يخافٌ ارق 
َبلْقِيها إلى سفينةٍ أخرى؛ لأنه مأمورٌ بالحفظ. ولا يقدرٌ عليه في هذه الحالة إلا بالإيداع 
فكانّ مأذوناً فيه. 


وقال أبويوسف -رحمه الله-: لا يُصِدَّقُ على العُذْر حتى يُقِيِمَ لييةَ عليه!*», 


(1) الوديعة: هي أمانةٌ تركت عند الغيرٍ للحفظٍ قصدًا. التعريفات (ص:51؟). وانظر: طلبة الطلبة 
(ص:48): أنيس الفقهاء (ص:97). 

5 فياج]: زلا 

(*) في [أ] زيادة: (لا) 

(4) ينظر: بدائع الصنائع (508/7). افداية (/515)» الاختيار (/ 57). تبيين الحقائق (8/ /900): 


[الويسة 
أمانة] 


زفقلاب 


ا : --ه 


ف 
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وهذا صحيحٌ ؛لأنَّ الإيدا سببُ الضمان. فإذا اذّعى سقوط الضمانٍ للقّرورة لم 
يُقبل قوله إلأبحجةء كيا لو ادّعى الإذنَ في الإيداع. 
وإن خَلَطَها المو5ع باله''" حتى لا تتميز ضَمِئّهاء لأنَّه استهلاكٌ لها حيثُ يعذرٌ على رب مان 
المالكِ الوصول إلى ملكه بعينه بفعلٍ من جهته. 5-6 
وإن طَلَبها صاحبّها لَحَبَسَها عنه. وهو يقدرٌ على تسليمها ضَِنَ؛ لأنَّ الواجب 
عليه: التمكينٌ من الخد بقوله #: «من اؤتمن بأمانة فليؤدها»”" فإذا طالبه به" فقد 
عزله عن الحفظ فيكون ممسكاً مالّ غيره بغير إذنِه فيلزهُهُ ضالّه. 
وإن اختلطت باله بغير فعله. بأن انشنّ الكيسٌ في صندوقه فاختلطت بدراهمه: 
فهو شريكٌ لصاحبها؛ لأنّهِ انعد الصّنمٌ الموجبٌ للضَّمانٍ منه فلا يضمنٌ» ولكن بقي 
الما مشتركاً بينهما لوقوع المخالطة في الأملاك©». 
وإن أنفق المودّع بعضّها ثمّ رد مثله فخلطه بالباقي ضَّوِنَ الجميع؛ أما ما أَنَْقَهُ 
فلات تلق وأمّا الباقي فلانَ المردوة ماله فإذا خلطه بالوديعةٍ حلط" يتعذّرُ التمييزٌ 
صارٌ مستهاكاً للباقي فيضمنٌ الجميع. 


الجوهرة النيرة (1/ 71417 

)١(‏ في[ب]: (بحاله) 

(؟) أخرجه أحمد ني المسند (55/ 594) رقم .)5١745(‏ ني حديثٍ طويل من خطبته 8 ني حجّة الوداع؛ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (577/5): رواه أحمد وأبو حرة الرقاشي ولقه أبو داود وضكُفه ابن 
معين. وفيه عن بن زيدء وقيه كلام. 

(9) ليست في[ج] 

(؛) ني [د]: (الإعلاك). 

(0) ليست في1د]. 
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وإذا تعدّى المودع'" في الوديعة بآن كانت دابةٌ فركبهاء أو ثوباً فلبسه أو عبداً (تسياسع) 
فاستخدمه. أو أودعها عند غيره: ثم أزال التعدّي فردّها إلى يده زال الضمان. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: لايزول. 

والصّحيحٌ قولّنا؛ لأنَّ الأمر بالحفظ تناو جميعَ العُمْرِء والتعدّي لا يبطل الأمرّ 
فإذا أزال التعدّي عادت العينٌ إلى يده على ما كانت عليه قَوجب الردٌ إلى نائب المالك 
فيبرأ عن الضَّمان. 

فإن طلبها صاحيّها فَجَحَدَهُ إِيّاها ضَدِئهاء لأنَّ بالجحود صار متملكاً؛ لأنَّ الشرع 
جعلٌ القولّ قولّه فيم| في يدِه؛ ولا يقدرٌ على تملك مال الغير بغير إِذنه إلا بالضّمانء ولانَ 
المالك عَرَّلَهُ عن الحفظ / حين طالّبه بالردٌ فهو بالجحود صارّ مانعاً المللكَ عن ملكه مفوّتاً (120/] 
عليه يدّه الثابتةٌ حكا؛ فكانَ كالخاصب. 

هذا إذا جَحَدَها في وجو المالك» فإن جحدّها في غير وجهه لم يذكره ها هنا. 

قال زفر ح رحمه الله-: يضمي . 

وقال أبويوسف -رحه الله-: لا يضمة9, 


فإن عاة إلى الاعتراف لم يبرأ عن الضَّمان؛ لأنَّ بالجحود”” انتقض العقدٌ في حل 


)1١(‏ ليست في[ب] 

(؟) بنظر: الأم (587/5). الحاوي (771/4): المهذب (75/ 187): نباية المطلب /١١(‏ 86"). البيان 
(5/هةةغ). 

(*) ينظر؛ المبسوط )١١7//11(‏ بدائع الصنائع (717/5)» المحيط البرهاني (5/ 0775): مجمع الضمانات 
(ارحم). 

(4) وهو المذهب. ينظر: الهداية (7/ 515)» تبيين الحقائق (9/4/5): الجوهرة الئيرة (1/ 514): مجمع 
الأعبر (؟/ 21). 


(0) في [د] زيادة: (انتقض العقد وبالإقرار). 
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ماله لا في حنٌّ ما عليه؛ لأنَّ الجحود إقرادٌ بعدمها””'" من الاصل. 

وللمودّع أن يُسافرٌ بال الوديعة!"» وهذا الذي ذَكَرَهُ قول أبي حنيفة رمه الله- 
لأف موضع واحدٍ. وهو أن تكون طعاماً كثيراً فإِنّه إذَا سافر به يضمن استحسانا". 

وقال أبويوسف. ومحمد رحمهم الله-: لا يجورٌ أن يُسافْرَ با له مل ومؤنة. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: ليس له أن يُسافرَ بها أصلا”*؛ لأنّه تعريضٌ المال على 
التّلف. 

ولنا: أنه مأمورٌ بالحفظ مطلقاًء وقد أتى به؛ ولهذا قال أبو حنيفة -رحمه الله-: ما 
له حمل ومؤنةٌ وما لا حمل له ولا مؤنةٌ في ذلك سوائٌ بَعّدت المسافةٌ أو قَرّبت؛ مراعاةٌ 
لإطلاق اللّفظء وهو القياس. 

واستحسنّ أبو يوسف -رحمه الله- فقال: ليس له أن يُسافرٌ به" لأنَّ فيه إلزام 
مؤنة الردٌ على صاحبهاء ولا ولايةَ له على ذلك. 


)١(‏ في[د]: (هدمها). 

(؟) في [ج] زيادة: (وزن كان ها حمل ومؤنة) 

(") ينظر: المبسوط »)١77/1١(‏ تحفة الفقهاء (/ 7/ا1). الحداية (7/ 15114)» لسان الحكام /١(‏ 017174 
البحر الرائق (/9174//9). 

2( ينظر: بدائع الصنائع (5/ 5١4‏ ): الاختيار (5/ 717)» البناية ١ /3١(‏ 17)» الجوهرة النيرة /١1(‏ 00544 
مجمع الأعهر (884/5) 

(5) وني وجو إذا كان الطريق آمنأء لا يضمن. ينظر: الأم (4/ :)١57‏ الحاوي (8/ 0708 نباية المطلب 
(797/11): العزيز (/9/ 548): التتجم الوهاج (5/ 785). 

(1) هذا المتقول عن أبي يوسف ل أقف عليه إلا عند السرخسي في المبسوط؛ وفي بقية المراجع وقفت على 
نسيته لمحمدء وما تسب لأبي يوسف منسوبٌ لمحمل. ينظر: المبسوط (11/ 2173 المحيط البرهاني 


(0/ 811)ء البناية 739١(‏ 113 ): مجمع الأخبر (74/5). 


: --ه 
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ومحمد استحسن -رحمه الله- فقال: إن قَرّبت المسافةٌ فله أن يُسافر بهاء وإن 
بَعْدت فليس له ذلك”"؛ لأنه يَعظمٌ الضَّررٌ والمؤنةٌ على صاحب الوديعة عند يُعَدِ المسافة 
عند إرادة الإعادة. 

وإذا أَوْدعَ رجلان (عند رجل)" وديعد ثم حَضّر أحدّهما يطلبٌُ نصيتّه منهاء ل 
يدفع إليه شيئاً حتى يحضر الآخرٌ عند أبي حنيفة”” حرحمه الله-. 

وقالا: يدفعٌ إليه نصيبه”©!؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منها مالك لنَصيبه حقيقةٌ فلا يتعدّرُ 
عليه قبضٌ نصييه بسبب غيبةٍ الآخر قِياساً على الشّريكين في الدَّينا*» إذا حضر كان له أن 
يطالب المديونَ بنصييه؛ وهذا لأنّه يب دفعٌ الشَّرِرٍ عن الحاضر كا يِب دفمٌ الضَّرر 
الغائب» وذلك في قلنا 

ولأبي حنيفة -رحه الله-: أنَّ ما" يُدفمٌ إلى الحاضر لا يخلو: إِمّا إن كان من 
نصييهماء أو يمن نصيب الحاضر خاصةٌ لوج إلى لاني لأنَّ ذا لايكونٌ لبعد القسمةء 
ولا ولايةً / للمودّع على الغائب حنَّى يقسمَ ماله فلم يبن إل دفعٌ ذلك من النّصيبين. 
ودفعٌ مال الخيرٍ إلى غيره بغير إذنه جناية فليس للمودع أن يُباشرَ ذلك» ولا للقاضي أن 


)١(‏ ينظر: الميسوط »)١57/1١(‏ المحيط البرهاني ))07١/5(‏ البناية :)١531/1١(‏ مجمع الآعيو 
روم 

(؟) مابين القوسين ليس في [1أ]. 

(*) ينظر: تحفة الفقهاء (/ 177), الحداية (7/ 4715 الجوهرة النيرة (7"44/1): البحر الرائق 
(178/7). مجمع الضانات .0/8/١(‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (5/ :)5٠١‏ تبيين الحقائق (0/ ))8١‏ البناية :»)١554/9١(‏ درر الحكام 
(545/5) الثباب (5/ 494 1) 

(5) في1أك 1ج1١1د]‏ زيادة: (الدَيْنَ)- 

(5) في[ج] زيادة: (كان). 


[ضباحد 
الشريكين 
الوديعة] 


[120ب] 


: --ه 
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يأمرّه بذلك أيضاً غاية ما في الباب: أنَّ الحاضر يتضرَّرٌ بذلك لكنّه إلتزمَ هذا الشَّرر حين 
ساعد شريكّه على الإيداع قبل القسمةٍ بخلاف الدَّين؛ لأنَّ المديونَ يقضي من ملك نفيه 


فكان دفعٌه”'' نصيب الحاضر إليه تصوٌّفاً في ملكه فجارٌ أن يُْمرٌ به أمّا ها هنا بخلافه . 


وإن”" أودع رجلٌ”" عند" رجلين شيئا مما يقسمُ لم يج أن يدقع أحدهما إلى جم بيبيية 


الآخرء ولكّهما يقتسانه. فيحفظ كل واحدٍ منهما نِصّه وإن كان مما لا يُقسمْ جار أن 
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يحفظٌ أحدّهما بإذن الآكَرء وهذا المذكور قول أبي حنيفة"© رجه الله-. 

وقالا: لأحيهما أن يحفظ بإذنٍ الآتحر ني الوجهين جميعاً"'»؟ لأنَّ المالك رضي 
بأمانتهم| مع عليه أنَّه لا يمكثهم| اجتاعُهم] على الحفظ في مكانٍ واحدٍ فكان راضياً 
بقسمتهماء وحفظً كلّ واحدٍ منهم الكلّ دلالةٌ؛ والنَّابتٌ دلالةٌ كالئَابتِ صرياً. 

ولأبي حنيقة -رحمه الله -: أَنَّه رضي بحفظهماء ولم يرضّص بحفظٍ أحدهماء وقد 
أمكنّ لكل واحدٍ منهم| الإتيانُ بالحفظ على الوجو المأمور به. فأمًا فيه| لا ينقسمٌ الأمرٌ ى) 
قالاء 


وإذا قال صاحبٌ الوديعة للموّع لا تُسلَّمْها إلى زوجيك فسلَّمها إليها لم يضمن» 


(1) ليست في[5). 

(5) في1د]:(ومن). 

(9) ليست في [1:]1د] 

2 ليست في [1أ]: [ب]. [د]. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع )23١8/5(‏ الحداية :)5١9/5(‏ تبيين الحقائق (5/ +8) الجوهرة النيرة 
(4/1").ء الدر المختار (4/ 51/9). 

(5) ينظر؛ المحيط البرهاني (/9/ 214)» الاختيار (58/7)ء البناية /٠١(‏ 1517 )» البحر الرائق (/19/ :051/4 
مجمع الضيانات (0/5/1. 


عند رجلين] 


: --ه 
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وهذا إذا كان لا يجدٌ بدا من ذلك. أما إذا كان يِجدٌ بدا من ذلك (فَإنّهِ يضمئٌ)”©؛ لانَّ 
الإنسانٌ قد يأتمن الرّجِل على ماله؛ ولا يمن زوجته إلا أله يلزمه مراعاةٌ شَرْطه بقدر 
الإمكان. فإن كان يد بدَاً من الدّفع إلى من نباه عنه فهو متمكّنٌ من حفظها على الوجه 
المأمور به فإن تَرَكَ ضَيِنَ. فأمًا إذا كان لا يِجدُ بُنَاً من ذلك فالقَّرطُ (إن كان)”'" مفيداًء 
لكن”" العمل به غيرٌ مكن. 

وإن قال له: إحْمّظْها في هذا البيت فَحَفِظها في بيتٍ آخر من الذَّار لم يضمن» 
وإن حفظها في دار أخرى صَمِنَ. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: يضمن في الوجهين. 

والصّحيحٌ قولناء لأنَّ البيتين من دار واحدة قَلّ ما يتفاوتان في الزن فلا يكون 
التقييد مفيداً؛ فلا يُعتبرٌ حتَّى لو كان مفيداً بِآَنْ كان الدَّارُ عظيمةٌ؛ والبيثُ الذي / جاه 1211/!] 
عورةً ظاهرةٌ نقول: بأنَّه يضمنٌ بخلافي الذّارِين؛ لأتها متفاوتةٌ في الزن 


« # د 


)١(‏ في[د]:(ضمن). 

(؟) في1د]: (غير). 

(©) في[د]: (لأن) 

(؛) في[أ] لج]ء [د] زيادة: (هذ). 

(5) إذا كانت دونبها ني الحرز. ينظر؛ الحاوي (8/ 975)» البيان (5/ 584).: العزيز (/ا/ :)75٠١‏ روضة 
الطالبين (5/ 6 38)» التجم الوهاج (785/7). 


: --ه 


: -ه 
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قال -رحمه الله-: العاريةٌ جائزةٌ وهي تمليكٌ المنافع بغير عوض”' أمّا جوارُها [برتسع 
فلأتها تمليكٌ المنافع بغير عوضء فلا صحّ تمليكُها بعوض وهو الإجارة 
عوض كالأعيان. 


وأمًا قوله: وهي تمليكُ المنافع. فهو اختيار أبي بكر الرازي©؟ -رحمه الله-؛ وكان 
الشيخ أبو الحسن”* الكرخي© يقول: ها إباحةٌ لمنافه9. 

قيل: وهو قول الشاقعي © -رحمه الت لان المستعير ليس له أن يؤاجر ما 
استعار, ولو كان”' ملك المنافع لجاز كالمستأجر. 

ولنا: أنَّ العاريّة مشتقةٌ من العريّة'2. وهي العطيةٌ نُستعملٌ في تمليك الأعيان» 


(1) العارية: تمليكُ منفعةٍ بلا بدلٍ. التعريفات (ص:45١).‏ وينظر: معجم مقاليد العلوم (ص:009): 
أئيس الفقهاء (ص:94). 

(9) ليست في[ب]. 

(؟) في [د]: (كالإعتاق). 

(4) ينظر: شرح مختصر الطحاوي له (319/5"). 

(0) في [ج]:(بكر). 

(5) في [د]: (القدوري). 

(7) ينظر: الاختيار (/ 68)» الجوهرة النيّرة (1/ 8٠‏ 7 البئاية (31/ *487). 

ك4 ينظر: الحاوي :)١77//9(‏ كفاية النبيه /9١(‏ 744): فتح الوهاب :)77١/1(‏ مغني المحتاج 
لضا اي 

(9) ليست في [1]:لج]١1د].‏ 

)٠١(‏ في [أ]ء اج]ء [د] زيادة: (إلا أن العرية). 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وفي تمليكِ المنافع تستعمل لفظة العاريّة الدليلٌ عليه: أنَّ للمستعير أن يُعير ولو كانت 
إباحة ل ملك ذلك. كامباح له الطَّامَ ليس له أن يبيح غيره؛ وإنّا لم يخر مليكها 
بالإجارة”'"؛ لأنّ المستعير لَك امنافم على وجو لا ينقطمٌ حقٌّ المالك عنهاء فلو جرّزنا 
الإجارة لانقطع حئٌ المالك عنها إلى مفييٌ مدّة الإجارة وهذا لا يجوز. 

وتصحٌ بقوله: أَعَرْتُكَ؛ وأَطَْعَمْدُكَ هذه الأرض. ومنحدُكَ هذا النّوبٌَء وحملئكٌ 
على هذه الذَّابَ إذا م يرد به اله وأخدمتّك هذا العبد وداري لك سُكْنىء وداري لك 
عمري سُكْنى؛ لأنَّ هذه الألفاظ يُراد بها العاريّة في بعضها مطلقةٌ وفي بعضها مقيدةٌ 
نَحُمِلّت على ذلك. 

وللمعير أن يرجعَ في العاريّة متى شاء؛ لأتها تمليك المنافع وهي معدومة فإنّ) 
يملكُها المستعيرٌ حالاً فحالً» في لم يُوجد فهو تبرعٌ م يتّصل به القبض؛ فكان للمتبرّع أن 
يرجم فيه. 

والعاريةٌ أمانةٌ إن هلكت من غير تعدَّي لم يضمن ". 

وقال الشافعي -رحمه الله-: يضمن”". 

لنا: أنَّ سب الضَّمانٍ فعله. والموجود منه عقد العارية وقبض المستعارء فالعقدٌ لا 
يصلح*» سبباً؛ لأنِّ عمَدُ التبرّع بالمنفعة فلا يوجب الضمانّ كعقد التبرّع بالعين» والقبش 
ل يصلحٌ لأنه مأذونٌ فيه فلا يصلح سبباً كالإتلاف المأذون فيه بطريق / الأؤلى. 


)١(‏ في1د]: (بالمعارة). 

(1) في [د] زيادة: (المستعير) 

() ينظر: الحاوي .)١١8/19/(‏ الييان (5/ )0٠١‏ العزيز (5/ 71/5). كفاية النييه /٠١(‏ 797): النجم 
الوهاج .)١158/8(‏ 


(4) في [ج] زيادة: (لأنه مأذون فيه فلا يصلح). 


: --ه 


1211/ب] 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


وليس للمستعير أن يؤاجرٌ ما استعاره؛ لأنَّ الإجارة يتعلّق بها الاستحقاقٌ. فلا 
يرضى به ا معير . 

وله أن يُعيره إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعول؛ (لأنَّ المستعير مَلَّكٌ المنفعة 
مطلقآء فكان له أن يستوفيّها لئفسه وبغيره. فإن كان العينٌُ نما يختلفٌ باختلافٍ 
المستعمل)*'' لهاء كالنَّوبٍ والذَّابّةَ فهذا على وجهين: إنّا إن أطلقٌ إطلاقأء أو قرط أن 
يستعمله بنفسه ففي الوجه الأول: له أن يُعير لأنّهِ لم يقيّدْهُ بشخص دون شخص فيجبٌ 
إجراؤه عل عُمومه. 

وفي الوجه الثاني: ليس له أن يُعيرَه لأنّه يختلفٌ باختلافٍ المستعول؛ وقد رضي 
باأستعاله دون استعمالٍ غيره. 

وعاريةٌ الذّراهي والدَّنانير والمكيل والموزون قرضٌ؛ لأنَّ إطلاق العاريّة ينصرفٌ 
إلى إتلاف الممفعةٍ المقصودةٍ من العين والمقصودٌ من الدّراهم والذَّنانير يحصل بإتلاف 
عينهاء وبعد الإتلافي!' لا يمكن ردٌ عينهاء وإنَّا يلزم ردُ بدهاء وهذا هو معنى القرض. 

هذا إذا أطلقٌ العارية أمّا إذا بين" ما استعاره”؟؟ لأجله كا استعارها ليعيرَ به 


الموازين» أو لغير ذلك مما لا يتلفُ به عيثّهاء فَإئّبا تكونُ عاريةً يملك با المنفعةٌ دون 
غيرهاء ولا يجوز له أن ينتفع بها على وجه آخر. 

وإذا استعار أرضاً ليبنيَ فيها أو يغرس فيها جاز ذلك؛ لاا منفعةٌ معلومةٌ يُمكن 
استيفاؤها بالعارية» فيجوز قياساً على الإجارة. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من [د]. 
(؟) في[ب]: (إتلاف عينها) 

(*) ليست في[ج]. 

(4) ني [د]: (استعياها). 


[امستقارة 
الأرض] 


م : --ه 
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حالاً فحالء فإذا رجمَ فيا لم يقبض جازء وإذا بطلت العاريّةُ بالرُجوع لزمّه قلح البناء 


والغرس؛ لأنه شَغَلَ ملك غيره به. فلزمه تفريعُه. 


وللمُعير أن يرجعّ فيها ويكلّقه قلع البناءِ والغرس؟ لأنَّ ايلك في المنا 


وإن ل يكن وقّتَ العاريةٌ فلا ضهان عليه. 


وقال الشافعي -رحه الله-: إذا أطلق العاريّةَ فليس له أن يقلمَ إلا بشرط 
الضَّمان0". 


والصَّحيحٌ قولنا؛ لأنّهِلميُوجد من المعير الغرورٌ في حقٌّ المستعير؛ وإنم| غرَّ المستعيرٌ 
نفسَه؛ حيثٌ بنى في ملك غيره مع علمه أنَّ له الرُجوع؛ فكان له المطالبةٌ بالقلع مع'" غير 
ضانٍء أصله: إذا شَرَطَ في العاريّة / القَلْمَ. 


1 
وإن كان وقَّتَ العاريّةٌ فرجع قبل الوقت ضمن المعير ما نقض البناء والغرس 


بالقلع؛ لأنه غرّه حِينَ ونَّتَ له وقنا فَرَجَعَ لَه وهذا محمولٌ على ما إذا كان القلمٌ لا يضر 
بالأرض. فأمًا إذا كان يشرٌّها فالخيارٌ لربٌ الأرضص؛ لأنَّ ملكه أصلٌء والبناء تابمٌ؛ فكان 


له أن يضمن قيمتّه؛ ويكون”" له. 


وإنَّ)ا جار له الرّجَوعٌ قبل الوقت؛ لأنَّ العاريّةٌ مُقتضاها الرّجوعٌ» فلا يتغيّر ذلك 
بالتّوقيت. 


ويُكره له الرّجَوعٌ قبل الوقتٍ لأنّه وَعَدَوَعْدا والخُلْفٌ في الوعدٍ مذمومٌ. 
وأجرةٌ رد العارية على المستعير؛ لآنَّ منفعةً قبض العينٍ عائدةٌ إليه. فيجب أن [أجسسرره 
العارية] 


:)119/1/1( العزيز (5/ 785): جواهر العقود‎ :)61١/5( البيان‎ »)١88/9( ينظر: نباية المطلب‎ )١( 
أسنى المطالب (5/ م00).‎ 


(5) في[ج]:[د]:(من). 


(*) في [د]: زيادة (البناء). 


: --ه 
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تكون مؤنةٌ الرّد عليه؛ ليكونَ الخراجٌ بالضَّمان؛ (أي: لتكونٌ المنفعةٌ بالضّمان)". 

وأجرةٌ رد العين المستأجرة على المؤاجر؛ لأنَّ المنفعة وإن كانت خاصة لهما إلا أنَّ 
منفعة المؤاجر يد لأنه عينٌّ فكان مؤنة الردٌّ عليه. 

وأجرةٌ رد العين المغصوبة على الغاصب؛ لأنَّهُ يب عليه الإعادةٌ إلى الحالة الأولى؛ 
دفعاً للأّرر عن المالك. 

وإذا استعار دابةٌ ذركبها وردّها إلى إصطبلٍ مالكها لم يضمن. 

والقياس: يضمن" 

وإنَّ) استحسنَّ؛ لعادةٍ جَرَتْ في العواري على هذا الوجه؛ فإنَّ مَنْ استعاز دابةٌ من 
رجل يردا إلى اصطبله لا إلى يده والجيران يستعيرون الآتٍ'“' البيتِ ويّردُونها إلى دار 
صاحيها دون صاحب الذَّارء فتركوا القياسّ لهذاء حتَّى لو كانت العاريةٌ عقدَ جوهر لم 
بجر أن يردّها إل على مالكها؛ لانعدام جريان العادةٍ فيها كالوديعة. 

وإن رد العاريّة إلى دارٍ المالكِ ول يُسلّمْها إليه لم يضمن؛ جريانٍ العرفٍ في رد 


ع2 


العارية هكذا؛ (لأنَّ العاريّة ترك هكذا)". 


*. وهو قول الشافعي 7 رجه الله-. 


وفي”" الوديعة (إذا ردّها)”" إلى دار المالك وم يُسلَّمْها إليه ضَمِنَ؛ لأنَّ الوديعة 
إلى المالكِ غرفاً. 


0 
مره 


)١(‏ مابين الفوسين ليس في [!]. [ج]: [د]. 

(؟) ليست في []]» وفي [ج]ء [د]: (أنْ يضمن). 

(*) ينظر: الحاوي (/9/ 19 ): البيان (57/ 2017): العزيز (5/ 441)؛ روضة الطالبين (4/ “4 4)؛ حاشية 
الجمل على شرح المنهج (/108). 

(4) في [د]: (الآلة من). 

(0) مابين القوسين ليس في [1]. [ج]. [د]. 

(5) في1:]11ج1١1دا:‏ (ولوره) 

(9) ما بين القوسين ليس في [أ1. [ج]»1د]. 


العارية] 


١ : لق‎ 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


قال -رحمه الله: القّقيطٌ حر ما باعتبار الدّار لأنها دارٌ حريةٍ وإسلامء أو باعتبار 
العَلَدَ؛ لأنّ الغَالِبَ فيمن يَسكنٌ دار الإسلام الأحرارٌ المسلمون» والحكمٌ للغالب. أو 
/ باعتبار الأصل؛ لأنَّ الئاس أولادُ آدم وحرّاء - صلوات الله عليهه| - . وهما (كانا [122/ب] 


خُرّينَ)””". 
ونفقثه في" بيت المال؛ لأنّه ليس بين اللّقيط والملتقط سببٌ يُوجِبُ التَفَقهَ وهو 
حر مسلمٌ فقي فكانت نفقتّه في بيت الما كسائر فقراءِ المسلمين. 
فإن التقطه رجلٌ لم يكن لغيره أن يأخذه منه؛ لأنَّ يده سبقت إليه فكانّ هو أحنّ ادعرىالبنة! 
فإن ادّعى مدّعي أنه ابه فالقولُ قوله. 
وهذا استحسادٌ والقياسٌ: أن لا يقبل قولّه؛ لأنّهِ يُقصدٌ ببذه الدَّعوى انتزاعٌُه من 
يد الملتقطء وحقٌ الحفظ قد تَبتَ للمُلتِط» فلا يُقبل فيه عرُّ قغواة. 
وجهُ الاستحسان: أنَّ اللّتيط محتاجٌ إلى النّسبٍء فهو في دعوى السب ور 


له)” با يَنفعُه ويّلزِم حقاً له وليس له فيه مُكَذّبٌء فَقبلَ قوله وثرِكَ القياش. 


(1) اللّقيط: اسمٌ لما يُطرح على الأرض من صغار بني آدم؛ خوقًا من العيلة» أو فرارًا من ُبمة الزّنا. 
التعريقات (ص:1417). وينظر: معجم مقاليد العلوم (ص:09). أليس الفقهاء (ص:01). 

(0) في1د]: (أحرار). 

0 في1ج]:(من). 

(5) ليست في [د]. 

(0) في 3ج]»1د]: (بقوله). 


: -ه 
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وإن ادّعاه اثنان» ووصافَ أحدّهما له علامةٌ في جسده. فهو أؤلى. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: يُرجمٌ إلى قولي”" القافة!"" فإن ألحقوةٌ بأحدهما فهو 
أَولى بد وإن ألحقوةٌ بب| أو لم يُلْحِقو فَإنَّهيُترك حبَّى يبلعً» وينتسبُ إلى أحدهما0”. 

والصَّحِيحٌ قولنا؛ لاتهم] استوياا' في الدّعوى. فجاز أن يترجّّح أحدّهما بالعلامة؛ 
م فيها من الدَّلالةِ على سَبْقٍ اليد أَصلّه: اختلافُ الزَّوجِينٍ في متاع البيت؛ بخلاف ما إذا 
اذى رجلان عبداً في يد غبرهماء ووصَّفَ أحدّهما علامة اله (إلا يستحيٌ بالعلامة شيئا؛ 
لأنَّ العلامة تدلّ على (يدِ كانت)**. ويد كانت”" لايُستحنٌ بهاء كا لو أقام المدّعي اليد 
أنَّ العبدَ كان في يده لا يَستحنٌ العبدَ بذلك: أما ها هنا لو أقامَ أحدّهما البيّّة أن 
اللّقيً كان في يده قبل ذلك كان أحقٌّ بهء فكذا في العلامة. 

(وأمًا إذ”" لم يَصِفْ حدما علامةٌ (فهو ابنّهم|)!')؛ لاستهوائهم) في سبب!"2 


)١(‏ ليست في [أ].1ج]»1د] 

(؟) القافة: جمعٌ قائفيه وهو الذي يعرف النُسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود. التعريفات 
(ص:177). وينظر: التوقيف على مهمات التعاريف ( ص:77؟)؛ دستور العلماء (5/ 4*). 

زف ينظر: الأم (1/ 5585) الحاوي (8/ 57 )» المهذب (1/ 0815 البيان (8/ 43517 العزيز (5/ 416)» 
النجم الوهاج /١١(‏ 404). 

(4) في [ج]: (استوفيا). 

(5) في[ج]: (كاتب) 

(5) في[ج: (كاتب) 

(9) مابين القوسين ليس في [د]. 

(8) مابين القوسين ليس في[ج]. 

(9) ني [د]: (منهما سواء). 

2٠١‏ في[5]:(سبيل). 


: -ه 
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الاستحقاق. 
وإذا وُحدَ في مصر من أمصار المسلمينَ» أو قري من كُراهُمء فادّعى ذمَيٌ أله به 
قوله عليه'"؟ في 


نسيّه منه؛ لأنّ في تنفيذٍ 


نَبَتَ نسيّه منه. وكان مسلاء والقياسٌ: أن لا يش 
دعوة السب نوعٌ ولايةء ولا ولاية للكافر على المسلم. 

/وجةُ الاستحسان: أنَّ موجبّ كلايه شيئان: أحدٌهما: ثبوثٌ نسبه منهء وهذا 
ينفعه”"'؛ والآخرٌ: كفره”", وذلك يضرٌهء وليسٌ من ضرورة تُبِوتِ أحدهما ثبوثٌ الآخر؛ 
لما أنَّ النّسب ينفصلٌ عن الدِّين في اجُملة. 

وعند الشافعي -رحمه الله- يكونُ على دِين الذي اّعاه”؟'؟ أنه لما كَبَتَ نسيه تَبِعَهُ 


في دِينهء إلا أن الجواب عنةٌ ما ذكرنا. 

فإن وُجد في قرية من قرى أهل الذمّة أو في ببعّة: أو كنيسة كان ذمّياً. 

وهذه المسألة على أربعةٍ أوجه: 

ما أن يِحدَهُ مسلمٌ في مكان المسلمين فَيُحكمُ له بالإسلام. 

وإمّا أن يجدّه كافرٌ في مكان أهلٍ الكفر كالبيعة والكنيسة» فَيُحكمٌ له بالكفر 
باعتبار الواجدٍ والمحلٌ جبيعاً. 


وإمّا أن يِجدّه كافرٌ في مكانٍ المسلمين» أو يجدّه مسلمٌ في مكانٍ الكفار فقد 


(1) ليست في[ج] 

(؟) في [د]: (مفعة). 

(0) في[ج]:(يكره). 

(4) إذا كان الاستلحاق مع البيئةء وأمًا إذا كان الاستلحاقٌ من غير 


نةٍ فوجهان: والمذهب؛ أَنَّه لا يتبمه في 


الكفر. ينظر: الحاوي (8/ 58)» تباية المطلب (8/ 67)» الييان (8/ 54)» العزيز (5/ ٠8‏ 8): النجم 


الوهاج (13/5). 


إديانة النقيط] 


]1/123( 


م : --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


اختلفت الرٌواية في هذين الوجهين: 

ففي كتاب اللّقيط: العبرةٌ للمكان في الوجهين جميعاً”"؛ لكون المكانٍ أسبقّ من يد 
الواجِدٍ: وعند التّعارضي” التَّرّجِيحُ للسّابق. 

وفي رواية ابن سماعة”'؟ -ذ-: العيرةٌ للواجد منهما جميع". 

وفي بعض النوادر قال: يحَكَمْ ريه وعلامتٌه. 

ومن ادّعى أنَّ اللي عبدُهء ل يَُبلُ منه وكان حُرَ؛ لما أنَّ الظاهرٌ كوه حُرًَ باعتبار [اللقيطحر) 
الأصل على ما مرّ فنحنٌ على هذا الظاهر حتى يثبتٌ خلافه. 

فإن اذّعى عبدٌ أنه ابن تَبَتَ نسيّه منه وكان خُرَأَ والقياس لا يُقبلُ قوله؛ لأنه 
يدّعي ولا بِينةَ له إلا أنَّ دعواةٌ تضمنت شيئين: أحدّهما فيه متفعةٌ للّقيط وهو السب 
وفي الآخر مضرّةٌ فيثبت نسيّه هنه؛ لما فيه من المنفعة» ولم يثبت الرّقْ؛ لما فيه من الشَّرٍ 
عليه 

وإذا ادّعى اللَّقيط حر وعبدٌ فالخرٌ أولى» ولو ادّعاه كافرٌ ومسلمٌء فالمسلمُ أؤْلى 
باعتبار الأنفع في حقٌ الصَّبِي. 


076 /8( الأصل‎ )١( 

)١(‏ في[ [ج]»1د] زيادة: (كان). 

(*) محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال أبو عبد الله التميمي؛ فقيهٌ من أصحاب أبي يوسف. ومحمد؛ توفي 
سنة #“الاه. ينظر: الجواهر المضية (5/ 54)» تاج التراجم (ص:١75).‏ 

(4) ينظر: المبسوط /٠١(‏ 315). المحيط البرهاني (5/ 475)؛ تبيين الحقائق (5/ 244)) مجمع الأخمر 
(70/1): حاشية الشرنيلالي على درر الحكام (؟/ 10) 

(0) ينظر: المبسوط 26/٠‏ تببين الحقائق (7/ »)3٠١‏ درر الحكام (؟/ ١‏ 17)ء حاشية الشرنبلالي 
عنى درر الحكام (؟/ + .)١8‏ 


(3) ليست في1د]. 


اتقاا] : --- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وإن وُجد مع اللّقيط مال مشدودٌ عليه فهو له؛ لأنَّ الظاهر أنَّ من وضع معةٌ المالّ 


عليه منه. وكذا لو كان مشدوداً على الذَّابَّ: فالدَابةٌ له؛ لما ذكرنا. 


إن وضع 
ولا يجورُ تزويج الملتقط اللّقبط" ولا يجور”2 تصرّفه ني مال اللّقيط؛ لأنَّ 
التَّويِجَ والتصرّف في المال لا يَصحٌ إلا بولاية أو أمر ولا ولايةً / للملتقط ولا أمرّ؛ فلا 
يَصخمنه. 
ويجودٌ أن يقبضّ له افبةً وُسَلّمَه في صتاعةٍ ويُؤاجِرَه؛ لأنَّ ما فيه منفعةٌ للّقيط من 
غير إيجاب حقٌّ عليه لا يحتائج في فعلهِ إلى ولاية؛ أصلّْه : |طعامٌه وعُسل ثيابه. 


* د 2 


)١(‏ ليست في [1]:لج]:1د]. 
(1) ليست في [1]:لج].[دآ1 


[123/ب] 


ا : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


5 8 ع و 3 1 3 
قال -رحمه الله اللْقَطةٌ أمان”". إذا أَشْهَدَ الملتقط أنه يأَخدَّها نيحفظها ويردّها 
على صاحبهاء وهذا قول أبي حنيفة© حرحمه الله-: فإن ترك الإشهاد على ذلك» 


وأخذها”؟' ضَمِنَ. 


وقال: الإشهادُ غيرٌ واجبء والقولُ قوله مع يمينه أنه أخدّها ليردّها. 

وللشافعي -رحمه الله- قولان0": 

أحدٌهما: أنَّهِ يِب عليه الإشهانٌ وال 4 

والصحيحٌ قولُ أبي حنيفة -رحمه الله-؟؛ لقوله ي: «مَن وجدَ لقطة فليْمُهِد ذوا 
عدل منكم» 7 


)١(‏ اللقطة: مال يوجدُ على الأرض ولا يُعرفُ له مالكٌ. التعريفات (ص:14).وانظر: أنيس الفقهاء 
(ص:77)) التوقيف عنى مهمات التعاريف ( ص:1941) 

() في [د]: (يد الملتقط). 

(*) ينظر: الحداية (5/ 42417 تبيين الحقائق (5/ 701): الجوهرة النيرة /١(‏ 588): مجمع الضمانات 
(009/1) مجمع الأغهر .07١4/1(‏ 

(4) ليست في[د]. 

() وني أكثر المصادر: أنَّ قول محمد كقولٍ أبي حنيفة. ينظر: تحفة الفقهاء (/ 88 المحيط البرهاني 
:)40٠ /5(‏ درر الحكام (171/5)» البحر الرائق(8/ .)١5‏ وفيه: وفي الينابيع ذكر ني بعض الكتب 
قولُ محمد مع أبي حنيفة: والأصحٌ أنه مع أبي يوسف 

(1) والمذهب أنه لا يبجب. ينظر: الخاوي (15/8): المهذب (5/ 04)» البيان (/9/ 4 07): العزيز 
(77/8/5)» النجم الوهاج (5/ .)1١‏ 

(19) أخرجه أحمد ني المسند (7//54) رقم »)١1441(‏ وابن ماجه في سننه؛ كتاب اللقطة ياب اللقطة 


إتتريف 


النقلة ] 


؛ --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ورفعُها أفضلٌ من تركها عندنا'''؟ لأنّه لو تَرَكَها لم يأمن أن تصلّ إليها يد خائنة”" 
فتكيّمها عن مالكها. 

وبعض العلياء يقول: حلٌ له أن يرفمهاء والثَرِكُ أفضلٌ”! لأنه لا يأمنُ على نفيه 
أن يطمعَ فيها بعدما رفمها؛ فكان في رفيها مُعرّضاً نفسَه للفتنة والأوّلْ أصحٌ. 

فإن كانت أل من عشرة دارهم عرَّفها أيَّام وإن كانت عشرةٌ فصاعداً عَرّفها 
حَوْلا ول يذكر هذا التفصيل في الأصل”*! لقوله #: دمن التقط لُقَطةٌ يسيرة درهماً أو 
حبلاً أو شبة ذلك فليعرّفه ثلائة يام فإن كان فوقٌ ذلك فليعرّفه سبد أيامةث, وفي 
حديث آخر قال: مَن التقط لْقَطةٌ فليعرٌ فها سنة» © 


(75000). وأبو داود ني سننه» كتاب اللقطة, باب التعريف باللقطة (117/04): وقال ابن عبد المادي 
ني المحرر (477): رجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ ينظر: المبسوط .)7/1١١(‏ الهداية (؟417//1): الاختيار (7/ 77), تبيين الحقائق (8/ .)١1‏ الجوهرة 
النيرة (1/ 26 72), مرر الحكام (9/ 10). 

(؟) في[د]: (جانية). 

(7) هو مذهبٌ الإمام أحمب وروي عن ابن عباس؛ وابن عمر؛ و جابر بن زيدء والرّبيع بن خثيم؛ وعطاء. 
اينظر: المحلى 0114/1/3 المغني (1/ 05) 

(4) الأصل (0805/4). وفي الثُباب 508/1): وقيل: الصّحيحٌ أنَّ شيئاً من هذه المقادير ليس بلازم» 
ويفوض إلى رأى الملتقط. يعرّنُها إلى أن يغلب على ظنّه آنَّ صاحبّها لا يطلّبها بعد ذلك؛ اه. ومثله في 
شرح الأقطع قائلاً: وهذا اختيار شمس الأئمة. وني الينابيع: وعليه الفتوى؛ ومثله في الجواهر 
ومختارات النوازل والمضمرات كبا في التُصحيح. 

(5) أخرجه أحمد في المسند )1١8/54(‏ رقم (109/6275). والطبراني في المعجم الكبير (115/ *717) رقم 
»)7٠١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 7377) رقم ))١711١١(‏ وقأل: تفرد به عمر بن عبد الله بن 
يعئى. وقد ضعفه يحيى بن معين. 


(1) أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه؛ كتاب اللقطة (11/57). 


: د 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فإن جاء صاحبّها فليردّها”'' إليهء وإن لم يأتِ فليتصرّق به فإن جاة فليُخَيرَه بين 


الأجر وبين الذي لّه. 
والتَّدِيرٌ بالحول”” ليس بأمرٍ اي وإنّا يُعرّفُها مدَّةٌ يتوهّمْ أن 
صاحبّها يَطلبّهاء وذلك يختلفٌ بقل لمالِ وكثرته: قفي العشرة فصاعدا يُعرّقُها حَرْلاً؛ 


لآنَّ هذا ل لَهُ حَطَرٌ (في الَّرع)””": وهو 
البْضْعٌ» والتّعريتُ لإبلاء العُذرِ. 

فإن جاء صاحبّها وإلا تَصدَّقَ بها؛ / لأنه التزم حفظها على مالكهاء وذلك 
بإيصال عينها إليه. إن وَجَدَهُ وإلاً فبايصالٍ ثوايها إليه: وطريقٌ ذلك هو التّصدّق بها. 

فإن جاء صاحبّها فهو بالخبارٍ إن شاءً أمضى الصّدقةٌ؛ ويكونٌ ثوائها له. وتكوثٌ 
إجازئه في الانتهاءِ كاذبةٌ في الابتداء . 

وإن شاء ضَمَنَُّ؛ لأنّه تَصدَّقٌ بمالِه بغير إذنهء أكثرٌ ما في الباب أنه تصدّق بإذن 
الشّرعء إلا أنَّ الشّرعَ أباح له التََصدٌىٌ وما أوجبّ عليه ذلك, ومِثلُ هذا الإذنٍ مسقطٌ 
للإثم عنهه لا أنه مسقط لح محترم للغيرء كالإذنٍ بالرّمي إلى الصَّيدِه (حلال في حٌّ 
اليك حرامٌ في حل الإنسان؛ ف إذا أصاب إنساناً يَُاحَدُ به حنَّى تحب الدَّيةٌ في 
الخطأ) 0 

ويجورٌ الالتقاطٌ في الشَّاٍ والبقرٍ والبعير. 


)١(‏ في[ب]10ج]: (نليرده). 

(؟) ليست في[د]. 

() مابين القوسين ليس في [أ]. [ج]: [د]. 
() مابين القوسين ساقط من [أ]. [ج]: [د]. 


)124 


|[ لقطة بهيمة 
الأتعام] 


م : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وقال الشافعي ره الله-: لاير0 

والصَّحيحٌ قوثَناء لأتها ضالةٌ يحَشى عليها الضَّياءَه فجاز أخذّها لصاحيها لقطةٌ؛ 
قياساً على غير الحيوان. 

فإن أنفق الملتقطٌ عليها بغير إن الحاكم فهو متبعٌ في ذلك؛ لأنّه أنفقٌ على بملكِ!"» 
غيره بغير أمره. فكان مُتبرّعاً. كما لو أعلفَ تغيره. 

وإن أنفقٌ بأمره كان ذلك كبناً على صاحبهل”"'؛ لأنَّ أمرّ الحاكم كأمرٍ صاحبها؛ ما 
أنَّ للقاضي (ولايةً التَطِر على صاحبها)*' عند عجزه عن النّظر لنفيه؛ والأمرٌ بالإنفاقي 
من النَّظرِ؛ إذ لا بقاءة للحيوانٍ عادةٌ بدون التّفقة. 

وإذا رفع ذلك إلى القاضي تَظَرَ فيه فإن كان للبهيمةٍ منفعةٌ آجَرَهاء وأَنَفق عليها 
من أجرتهاء وإن لم يكن ها منفعةٌ. وخاف أن تستغرقٌ النَفْقةٌ قيممّها باعهاء وأَمَرَ بحفظ 
ثميها؛ نظراً لللإلك في الحالين. 

وإذا حَشَّرَ المالكُ فللمُلئَقِطٍ أن يَمنَعَهُ منها حنَّى يأخدّ التّفقة؛ لأئها سلمت عليه"*© 
بنفقتيه: فصارٌ كأنَّه استفادَ ملكَها يمن جهته بتلك التفقة. فصارَ بمنزلة البائء", 


ا 
ولْقَطَة الل والَرَم سوا. 


04709 /5( بنظر: الأم (4/ الاك الحاوي (4/ 4)» المهذب (5؟/ لا* 7)» البيان (/1/ 4487 العزيز‎ )١( 
)188673 /151( كفاية النبيه‎ 

(؟) ليست في[ب]. 

(*) ني [د]: (مالكها). 

(5) في1]11ج]:[د]: (عنى صاحبها من ولاية النظر). 

(0) في 1د]: (إليه). 

(7) في1ج]: (التابع). 


[ نظر الحاكمر 
في اللقطة] 


[لقطة العرم] 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


وقال الشافعي -رحمه الله-: يجب التعريفُ أبداً حتَّى يجي صاحبّهاء ولا يجوز له 
عَذّكُها والانتفاحٌ ا 

والصَّحيحٌ قولنا؛ لأتها لقطةٌ أبيح أخذّهاء فَجارٌ الانتفاعٌ / بها بعد الحولء أَصِلُه: (124/ب] 

وإذا حَضَرَ رجلٌ فادّعى اللّقطة لم تُدفع إليه حنّى يُقيم انه لأنّه يُرِيدُ إبطالّ بد [التثبتضي 
الملتقط فلا يَقْدرٌ على ذلك إلا بِحَُجَّة النقطة] 

(فإن أعطى'" علامتّها جارٌ للملتقط أن يدفعها إليه. ولا يب على ذلك في 
القضاء؛ لأنَّ العلامة محتملةٌ والمحتملٌ لا يكون حُجَةٌ للإلزام» أما يُباحُ له الذَّفمٌ؛ لجواز 
أنه مالك ظاهراً. 

ولا يتصدّق بِاللّقطة على غني؛ لقوله يذ: (لا صدقةً لغني)”. 

وإن كان الملتقط غنياً م يجرْ له أن ينتفع بها. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: له ذلك بعدَ المتوؤل» ويكون قرضاً عليه*». 

والصَّحيحٌ قولنا؛ لأنَّ المقصوة إيصالٌ ثوايها إلى صاحبهاء وهذا لا يحص 
بالصَّرفٍ إلى نفسِه إذا كان غنياً. 


0( في الأصح. ينظر: الحاوي (8/ 4). المهذب (5/ ٠”‏ 7): البيان (/1/ 015): العزيز (5/ 1/1 كفاية 
النبيه (4*84/11). 

)١(‏ في [د]: (فإذابين). 

(9) تقدم تخريجه: (ص 5081 ). 

(4) ينظر: الأم (4/ »)9١‏ الحاوي (4/8) المهذب (5/٠©)ء‏ البيان (090/ 01). العزيز (5/ 838)ء 
روضة الطاليين(0/؟41). 


م : مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


وإن كان الملتقطٌ”'' فقيراً فلا بأسّ بأن ينتفع بها بعد التعريف؛ لأنَّ التمكُنَ من 
التصدَّقٍ على المحتاج لإيصال ثوابها إلى صاحيهاء وهذا المقصودٌ يحص بصرفها إلى نفيسه 
إذا كان محتاجاًء وحاجتٌه مقدَّمةٌ على حاجة غيره. 

ويجورٌ التصدَّق بها إن كان غنياً على أبيه'" وابيه وزوجيه إذا كانوا فقراء؛ لأنّه ل 


حل له الصَّرْفٌ إلى نفيه عند احتياجه؛ فَلاَنْ يحل له الصّرفٌ إليهم عند حاجيهم كان 
أؤلى. 


)١(‏ ليست في[أ]:1ب]:[د] 
(؟) في [د]: (أبويه). 


فك 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


قال -رحمه الله-: وإذا كان للمولود ذكرٌ وفرجٌ فهو ختئى, فإذا كان''' يبولُ من 
(مبالٍ الرّجالٍ فهو ذكرٌ وإن كان يبولٌ من مبالٍ النّساءِ فهو امرأة)”"'؛ لأنَّ الذي يقعٌ به 


الفصلٌ بين الذكر والأنثى عندَ الولادةٍ هو الآلهُ وعندٌ انفصالٍ الولدٍ من الم منفعةٌ تلك 
الآلةِ: خروجٌ البولٍ منهاء وما سواها يحدّث بعدّها؛ فكانت المنفعةٌ الأصليةٌ للآلةٍ كوتها 
مَبالاً: فإذا كان يبول من مبالٍ الرّجَالِء عرفنا أنَّ آلةَ الفصل في حَقَّه هذاء وأنَّ الآخَرَ 


زيادةٌ رق في البَدَنِء وهكذا إذا كان يبول من مبالٍ النّساى يكوثٌ الآحَرٌ بمنزلة ثولولٍ 


وإذا كان يبول منهما جميعاً فالعيرة للأسبق منهما؛ لأنَّ الترجييح / بِالسّبْقَ عند 
المعارضة والمساواة أصلٌ في الشريعة. 

فإن استويا في السّبْقَ قال أبو حنيفة -رحمه الله -: لا عِلْمَ لي بذلك”*. 

وقالا"": يُورّتُ من أكثرهما بولا" لأنَّ التَّرّجِيحَ عند المعارضة بزيادة القوقء وذا 


0 الختئى: شسخصٌ له آلتا الرّجال والنّساءء أو ليس له شي منهها أصلا. التعريفات (ص:١١1).‏ وينظر: 
طلبة الطلبة ( ص »)١7١:‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص:184). 

(؟) في1:]11ج]»1د]: (كان). 

() في 1د]: (الفرج فهو أنثى وإن كان يبول من الذكر فهو ولد). 

() في[ج]:(حدث). 

)2( ينظر: الميسوط (+5/ 4١٠)ء‏ بدائع الصنائع (1/ 5817)) افداية (047/4)) الاختيار (54/5): 
تبيين الحقائق (5/ ,)7١8‏ الجوهرة النيّرة (1/ 88*). 

00( في [أ]:1ج]: [د]: (وقال أبي يوسف ومحمد سر جنهما الله-). 

(0) ينظر: تحقة الفقهاء (7801//7)ء اليناية (17/ 078)ء البحر الرائق (0794/8): مجمع الأعبر 


]1/125[ 


م --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


يكون بالكثرة؛ إذ لا مزاحمةً بين القليلٍ والكثير ‏ 

ولأبي حنيفةٌ - رحمه الله- وجهان: 

أحدّهما: أنَّ كثرة البولٍ تدلّ على سَعَةِ المخرجء ولا (مُعتيَ بذلك)”'©: فمخرجح 
بول النّساء”” أَوْسع. 

والثاني: أنَّ الكثرة والقلَةَ تظهرٌ في البولٍ لا في المبالِه وآلهُ الفصل: المَبالٌ دون 
البول؛ وباعتبار البق (يأخدٌ السّابقُ)0" اسم المبال؛ قبل أن يأخدٌ الآ ذلك الاي 
َأمًا إذا خرج منهها معاً أخذا اسم المبالٍ في وقتِ واحدٍ على نمطٍ واحدٍ؛ لأنَّ هذا الاسم 
لايختلفُ بقلَةِ ما يخرجٌ منه البول وكثرته. 

وإذا بلغ الخنئى وخرج منه لحيةٌ أو وَصَلَّ إلى النّساء فهو رجلٌه وإن ظهر له نديّ 
كثدي المرأة» أو نزل له لبن أو رأى حيضاء أو حَبّلتء أو أمكنّ الوصولٌ إليه من الفرج 
فهي امرأة؟؛ لأنَّ هذه علاماتٍ الفصل للبُلوغء والغالبُ أن يَظْهرَ عليه بعضها عند 
بلوغه. 

وإن لم تظهر هذه العلاماتٌ فهي خنثى مشكلٌ؛ إذا وقففَ خلفَ الإمام كَامَ بين 
صف الرّجالي” والنّساءِ. لا يَسيِنُ الرّجالَ؛ لاحتمال أَنَّهِ امرأقٌ ولا يسبقّها النّسَام؛ 
لاحتمال أنَّه رجلٌ. 
ويُبتاع له أَمَة تختتنه إن كان له ماله فإن لم يكن له ماله ابتاع له الإمامٌ أمةٌ من بيتٍ 


(19/5/)ء اتاب (9/ 111) 
)١(‏ في[د]: (عبرة). 
() ليست في[]. 
(©) مابين القوسين ليس في[د]. 
(:) في[د]: (أنتى). 


(0) في[د] زيادة: (وصف). 


2 لطن 


| علامات رقع 
الإشكال] 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الماليه فإذا اختتته باغهاء؛ لأنّهِ لا يل للاء مَسْدُه لاحتالٍ أنّه رجلٌ. ولا للرّجال؛ 
لاحتمال أنه امرش ومالُ بيت المال يُعَدذُ لمصالح المسلمين. وهذا من جُملتها؛ لأنَّ إقامة ما 
هو طُوْرٌهُ بمنزلةٍ المستحقّة شرعاًء فكان للإمام أن يحصّل ذلك ين مال بيت امال . 

ولو رُوّجَ امرأةٌ خثَّانةَ كان مستقي)؛ لأنَّ الختشى إذا كان امرأةٌ فهذا نظر الجنس» 
والثكاح لغرٌء وإن كان رجلاً فهو نَظَرٌ المنكوحة إلى زوجها. 

وإن مات أبوه وخلّف ابن" فللاين سهان وللخنثى سهمٌ عند أب حنيفة؟'"  -‏ امياث 
رحه الله-. وهي بنتٌ عندّه في الإرث؛ لأنَّ في الأقل يقيئء إل أن يثبت غير ذلك. - 
وقال أبو يوسف -رحمه الله-: له نصفُ ميراثٍ الذكرء ونصففٌ ميراثٍ الأنثى7"". 
وقول محمد -رحمه الله - مضطربٌ!*». والأظهرٌأنَّ مع أبي حنيفة - رمه الله-. 
وقال الشّعبي””: للختثى نصفُ ميراث / ذكر. ونصفتُ ميراثٍ أنئى0, [125/ب] 


فالحاصلٌ أنَّ عند أبي حنيفة ومحمدٍ -رحمهم الله-. وهو قولٌ أبي يوسف -رحمه 


)١(‏ في [أ] زيادة: (معه)» ولي [ج] زيادة: (فالمال بينهما على ثلاثة أسهم)؛ وني [د]: زيادة (والخنثى). 

)١(‏ وروي عن محمدء وأبي يوسف أيضاًء وعليه الفتوى. ينظر: البسوط (60/ 97)» بدائع الصنائع 
(58/90؟5) المحداية (048/4)) مجمع الاير (071/5)» الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
الفضفدا 

(*) ينظر: الاختيار :4)١١6/5(‏ تبيين الحقائق :)15١7/57(‏ البناية (1/ 2706), الجوهرة النيّرة 
(09/1") اتاب (0/ 514) 

(4) ليست في [ج]. و ينظر في المسالة: المبسوط (41/80): بدائع الصنائع (19/ 2778 الهداية 
(548/4) الجوهرة التبّرة (1/ 04). اللباب (7/ 0515 

(0) في [ج]: (الشافعي). 

(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (457/5)» الحاوي للماوردي (118/8). المغني لابن قدامة 
الومعينة 


2 لطن 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الله- أولاً لان" الختنى مجحل في حم الميراث أنثى. إلا أن يكونً أَسْوَاً حالةً أن يجعل 
ذكرأًء فحينظٍ يمل ذكراًء فيكون له في الحاصل شي ا حالين وأقلٌ التصيبين. 

والصّحيحٌ قول أبي حنيفة ومحمد -رحمهم الله-؟ لأنَّ سبّب استحقاق الميراثٍ 
القَرْضَيّةُ أو العُصُوبةٌ ولا يقن وجوة أحيهما لهذا اللشكل» وبدون ليقن بِالسّببٍ لا 
يُمكرٌ اعتبارٌ الأحوال؛ قيُعطى القَدْرَ المُتِيفّنَ بأنَّه مستحنٌ له. 

وعن أبي يوسف -رحمه الله-: أنه فيّر قول الشَّعبِي بتفسيرين”"©2: 

أحيهما: أنَّ الثنثى يمن وجه كانه (ابنٌ: ومن وجه كأنّه)”" ابن والبنتٌ تكونُ 
نصفت الابن في الميراث؛ فَجُعِل كأنّه ثلاثةٌ أرباع الابن؛ فِيُجعلُ الميراتُ على سبعة أسهم: 
الابنٌ أربعة» وللْحُقى ثلاثة. 

والثاني من التفسير: قال: يُقسم على اثني عشر: سبعة للابن» وللخنثى خسةٌ؛ لان 
ها التّلثَ أربعة في حال والنّصف سد في حالي» فالأربعةٌ ثابثٌ بيقينء وقعَ الشكُ إلى تمام 
ستة فيُنضّفُه فصارٌ له خمسةٌ من اثني عشرء وللابن سَبْعَقٌ والله أعلم. 1 


* د ا 


نف في1أك لج]ء [د]: (ان). 

(؟) ينظر: المبسوط (0/ 45). بدائع الصنائع (774/7): تبيين الحقائق (511//5): لسان الحكام 
(لرمع)). 

() مابين القوسين ليس في [د]. 

(4) في11]:(بنت). 


م : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 
[ تبلضياك | | 


قال -رحمه الله-: إذا غاب الرّجِلٌ وم يُعرف له موضِعٌ؛ ولايُعلمٌ هو حي أو ميس 
نَصبٌ القاضي من يحفظ ماله ويقومٌ عليه ويستوفي حقوقّه؛ لأنَّ الغائبّ عاجرٌ عن 
حفظهاء والقاغي تُصِبَ ناظراً للمسلمين ىا في الصَّبِي والمجنون. 


ويُنفقٌ على زوجيه وأولاده من ماله؛ لأنَّ للزَّوجِةَ والأولاد أخدّ التّْقةِ من ماله 


من غير قضاء؛ لقوله يه لحندٍ: «مخذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك 
بالمعروي»!". فأما غيرٌ هؤلاء فليسٌ م ذلك من غير قضاءء فلا يقضي القاضي هم بها 
يعن 

وهذا إذا كان مال المفقودٍ دراهم أو دنانين فأمّا إذا كان له عُروض فالقاضي لا 
يبيعُ شيئاً من ذلك لأجل التّفقة. إلّما يخافٌ عليه الفسا؛ لما في بيه من حفظٍ مالٍ 
الغائب: فإذا باعَه وصارَ النّنُ من جنس حقَّهِم. جارٌ له الإنفاقٌ عليهم منه. 

فأمًا ما يخاف عليه الفساد كان في بيعه قضاءٌ على الغائب. وهذا لا يجورٌ. 

وإن كان له مالّ”” على رجل دين أو وديعةٌ في يده وهو مُق بذلك» ومقرٌ للمرأة 
أنفقَ عليهم منه استحساناً؛ لاعترافهم| لغيرهما بحقٌّ في / المال الذي في يدهما. 


بالزوجية 


وإن أعطاهم الغريمٌ والمودعٌ بغير أمر القاضي كان متبرّعاً فيه؛ لا أن دف من غير 


)١(‏ المفقود: هو الغائبٌ الذي لم يُدْرَ موضِعٌه ول يُدْرَ أحيٌّ هو أم ميتٌ. التعريفات (ص:214١7).‏ وينظر: 
أنيس الفقهاء (ص:78)) التوقيف عن مهمات التعاريف (ص:١71).‏ 

(؟) أخرجه البخاري ني صحيحهء كتاب النفقات؛ باب إذا لم يتفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما 
يكفيها وولدها بالمعروف (5874): ومسلم في صحيحهء كتاب الأقضية: باب قضية هند (119/14). 

(*) ليست في [أ]: لج]ء[دآ1 


|[ الناظر في 
أموال المفقود] 


]/1261 


م : --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


إِذنِ ولا ولاية. 


ولا يرق بينه وبين امرأيه؛ لأنَّ الغيبة ليست بسبب للقرة 


ولا ولاية للقاضي 
على التّْريقٍ إلّا بسبب يوجبٌ الفرقة» وما رُوي عن عمر #د: أنه قال: (إذا مضت أرب 
سني رق بينهم) ”' فقد روي أنه رجعَ عن ذلك" . 

وإذا تم له مائةٌ وعشرون سنةٌ من يوم وُلِدَ حَكَمْنا بموته. واعتدّت امرأته. ونُسم 
ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقء وهذا المذكور روايةٌ الحسن عن أبي حنيفة"© 

وذَّكَرَ محمد -رحمهم الله - ني الأصل” : وإذا قُقَدَ الرّجِلٌ بصِفَينَ" أو بِالجَمَلٍ!"2 
ثم احتَصَمَ وَرََنهُ في مَالِه اليوم فإنَّ هذا قد ماتّء ألا ترى أَنَّهِ لم يق أحدٌ أَدرَكَ ذلك 
الزَّمانَ والشَّاهدٌ دليلٌ على الغائب. 


وهذا هو ظاهرٌ المذهب: أنه لى يب أحدٌّ من أقرانه حيّاً يحكمٌ بموته؛ لأنَّ ما تخ 


(1) أخرجه عيد الرزاق ني المصتف (7/ 8) رقم (/17731): وابن أبي شيبة في المصنف (/ 1 017) رقم 
(11/14): وصححه ابن الملقّنَ في البدر المنير (9158/4). 

(؟) لمأتف عليه. 

(") ينظر: بدائع الصنائع (5/ )١91/‏ الهداية (1/ 4 47)) الاختيار (7/8/5): الجوهرة النيّرة (1/ 07530 
البحر الرائق (5/ 179/8). 

(4) الأصل (767/9). وينظر: المحيط البرهاني (6/ 407 )» البحر الرائق ومعه منحة الخالق (8/ 109/8): 
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (153/4) الاب (5/ 515). 

(5) صِفّين: الوتعة التي كانت بين معسكر عن ومعسكر معاوية -رضي الله عنهها- في صفر سئة لاناه 
ينظر؛ الكامل في التاريخ (57/8/7)» البداية /٠١(‏ 590 )» تاريخ الخلفاء (ص:١4).‏ 

(1) يوم الجمل: اليوم الذي كان فيه القتال بين المطالبين لدم عثمان (طلحة:؛ والزبير وغيرهما)؛ وبين علي - 
رضي الله عنهم أجمعين- في جمادى الآخرة سنة 177ه. ينظرة الكامل في التاريخ (7/ 58 6): البداية 
»)881/1١(‏ تاريخ الخلقاء (ص:837). 


[ للوت الحكمي 
اللمفقود] 


لقنا : --- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الحاجةٌ إلى معرفته فطريقُه في التّرع: الرُجوعٌ إلى أمثاله» َقِيّمٍ المخلفات» ومَهْرٍ مثلٍ 
النّساء. وكذا بقاؤه بعد موت أقرانه نادرٌ؛ ولايِْنَ الحكمٌ على النادر. 

وعن أبي يوسف -رحه الله-: أنه إذا مضى من مولده مائة سنة حُكِمَ بمويه إلا أنَّ 
الأليقّ بطريقٍ الفقه أن لا تُقدّر بشيء؛ لأنّه لانصٌ فيه» ونَضْبُ المقادير بالرّاي لا يُمكنُ 
فيكون ذلك موكولاً إلى رأي القاضي. 

ومَنْ مات قبل ذلك لم يرث منه؛ لأنَّهِ مات قبل الحكم بموت المقصود”' فصار 
كموته مع العلم بحياة المفقود. 

ولا يرتُ المفقودٌ يمن أحدٍ إذا مات في حال فقده؛ لأنَّ الميراتٌ 
حادثِ ول يُعلم ذلك. وهذا معنى قولٍ أصحاينا -رحمهم الله-: إنَّ المفقوة حي في 
ماله" ميث في مال غيره”"! لأنَّ الأصل حيائه فلا يُنقل ملك من غير علم بموته» وفي 
توريثه تملك له في المستأتف؛ ولا يُعلم في هذه الحالة أنه يصحٌ منه املك فلا يبتُ 


شيءٌ من ذلك بالشكٌ والاحتمالي». 


* د ا 


)١(‏ في[أ]: (اللفقود)» وفي [ج]: (المعقود). 

(؟) في[ب]: مال نفسه). 

(*) ينظر: المبسوط (50/ 614): بدائع الصنائع (197/5): المحيط اليرهاني (5/ 455)) تبيين الحقائق 
رمدم 


(4) ليست في[أ] 1ج [د]. 


: --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 
| كتاب الإباق1"© 


قال -رحمه الله-: إذا أَبْقَ جملوكٌ فردّه رجلٌ على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام"© 
فصاعداً!”. فله عليه جَمْلٌ أربعين درهماًء فإن رده من أقلّ من ذلك فُبحسابه. 
والقياسٌُ: أن لا ثبي” له؛ لكونه متررّعاً في منافعه في رمّهء / فصارَ كا لو تَبرَعَ 


بعينٍ من أعيانٍ مالِه. 


وقال الشافعي -رحه الله-: إِنْ شَرَطَ له استحقٌّ ما شرط له. وإن لم يُشترط له 
شي فلا شي له**؛ لكونه متبرّعاً 

إلا أنّا تركنا القياس؛ لإجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على وجوب أصل 
الجعل”". ورجحْنا قولّ ابن مسعوه””' ه في مقداره» وهو ما ذكرنء وحَمَلْنا ما روي عنه 


أقلّ من أربعين” على ما إذا ره من أقلّ من مسيرة ثلاثة أيام ‏ 


.)807 تقدم تعريفه: (ص:‎ )١( 

(0) في [ج] زيادة: (ولياليها) 

(5) ليست في [د). 

(4) في[د]: (يقفي). 

(5) ينظر: الحاوي (54/8)؛ البيان (/3/ 04 4)» العزيز »)١97/5(‏ روضة الطالبين (574/0) النجم 
الوماج (43/5). 

30( في 1[ج] زيادة: (المتعل) غير واضحة. 

(1) أخرجه عبد الرزاق ني المصنف )2١8/4(‏ رقم »)١8411(‏ والبيهقي ني السنن الكبرى (5/ 075 
رقم(15152). 

(8) لم أقف عليه عن ابن مسعودٍ وأخرج ابن أبي شيبة في المصتف (4/ 81 4) رقم (51481): والبيهقي 


في السنن الكبرى (5/ 78) رقم (17174) عن علي د أنه جعل في جعل الآبق دينارًء أو اثني عشر 


(126/ب] 


لقا : --- 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


© 

وقوله: (وإن ركَّه لأقل من ذلك قبحسابه)» استحسادٌء والقياسٌ: أن لا يلزمه 
شيءٌ؛ لأنَّ ما دون المقدّر لا يكون له حكم المقدّر إذ تفوتُ به فائدةٌ التقدير الشرعي إلا 
أنا استحسنّء وقلنا: إنَّ في مدّة السّفرِ إن وَجَبَ الُعْلٌ لا لعينٍ السَّفرِ بل لما يلحَمّه من 
النّصَبِ والتَّعَبٍ في رده وقد تحققّ بعضٌ ذلك فيه دونه فيجبٌ ابعل بقدره. 

وإن كانت قيمُه أقلّ من أربعين درهماً قُضي له بقيمته إلا درهماً وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد” حرحمه] الله-. 

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: له أربعون بكلّ حال”"؛ لما أنَّ السلف أوجبوا 
الجُعل من غير فصل بين قليلٍ القيمةٍ وكثيرها. 

ولنا: أنَّ الجُعلّ إنا وَجَبَ ترغيباً في رد الآبق حفظاً للعبيد على المواليء فإذا 
استغرقٌ الممْل القيمة لا يبقى للمولى فيه فائدةٌ؛ فوجب أن ينقص من ذلك درهمٌ حتى 
يكون للمولى فيه فائدةٌ. 

وإن أَبْقّ يمن الذي رَكَهُ فلا شيء له؛ لأنَّ الل إنا يُستَحَقٌ بالردٌ إلى المولى: ول 
يُوجدء 

وينبغي أن بُشهك إذا أخدٌ: أنه يأخده ركه اعتبارا باللقّطة. 


3 .1 3 - 
فإن كان رهنا فالجعل على المرتهن؛ 


درهما. وقال البيهقي ني السئن الصغرى (7/ 17 7): ولا يثبت عن النبي #4 ولا عن عن ء ما روي 
عنهما في جعل رد الآبق. 

دق وهو روايةٌ عن أبي يوسف. ينظر: المبسوط (91/ 311 7)» الحداية (؟/ 871): الاختيار (75/5): تبيين 
الحقائق (8/ ١8‏ *). الجوهرة النيرة (1/ 7717): مجمع الأخبر (1/ .03/1١‏ 

() ينظر: بدائع الصنائع (5/ ه١5‏ المحيط البرهاني (447/4): البتاية (/ا/ 078٠‏ جمع الأغبر 
1/٠١ 71‏ اللياب (7131//5) 


[الإشهاد على 
الرد] 


: مه 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ذلك سقوط دينهء وفي رده عَوْدُ دَيِْهِ ووثيقته» فكانت الفائدةٌ في رد ارهن للمرتّين» 
فكان الجعل عليه بمنزلة (أجرة البيتٍ الذي بحفظٌ فيه" الرهن)”". 


«* ين لبن 


)١(‏ ليست في[1:11[ب]. لج]. 
(1) في131]: لج]: (الفقة). 


فك 


0 فهرس الآيات القرآنية. 
0 فهرس الاحاديث النبوية والآثار. 
ل فهرس الأعلام المترجم لهم. 


لا فهرس القواعد والضوابط الفقهية. 
ل] فهرس القواعد الأصولية. 

فهرس المصطلحات والألفاظ الغربية. 
0 فهرس الأماكن والبلدان. 

د فهرس المصادروالمراجع. 

0 فهرس الموضوعات. 


: مه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فهرس الآيات القرآنية 


م الآيلة السورة والآية | الصفحة 


<إذّ نه يمرك أن تَذعا مه # 

+ كْتما يلوا َم وَبَدُ لل ي» 

هْمَنْ حَجّ الت أو تمر ملا جْتاع عَلِئِهِ أن يلوت 
هما 4 

كات تم تَرِينًا أو عَلَ سََرِ َصِدَّه من أَارِ مر 4 
هد ين أيَاوِ أَرَ » 

«إمقل الست يلمثوئة » 

طم كيد ينك لبر نه 4 شام | مم 


< أبن كب أل 4 بقرة: نولفا 


+5 بُشِرُوشرك وَآَْر عَنكفوْدٌ فى النسجد 4 بقرة: ليلكا 


ظافا استسَرٌ من تي »# لبقرة: 55 
ف تَمَنَمَ بالممرو إل ليج 4 لبقرة: فنان 

(تتتوة تخ » عدن | + 

إن حورت فا أنمَيسرٌ من المت 4د بقرة: حدم 41107 


ظدَيكَ لس لم يكن آهلك حاضرك انيد رار بقرة: للد لضا 


: --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


هَأدْكُرُوا لله عند الْمَشعر الكرَارٍ *# 
« دآ تضم ين عَرَقدتٍ # 
ومن ككل مادم ع 4 
طتاعوّذا إنتةفى التحيين ولا توم 
عق يمرن 4 


نل مسرق 


وكا وو الشقهك أمولك] التي جم كآنه كك ينا # 
اين كلثم ينوم وُهنا كأذقما إلتون اوم 4 
ظوَإِدَاكُتَ فِيم # 


السورة والآية 
البقرة: 1417 
البقرة: 1417 
البقرة: 144 
البقرة: 
البقرة: 
البقرة: 
البقرة: 
البقرة: 


1 

البقرة: 1747 
البقرة: 745 
آل عمران: /371 
آل عمران: /1 


آل عمران: لا 


آل عمران: “17 
آل عمران: 141 
النساء: مه 
النساء: 5 


1١7 النساء:‎ 


لقا : --- 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


جإ اصّة غات عَلَ 

(ناشل ح5» 

( بايا ا مثا كردا من 
عة تفي » 


وجو وَيدِسَم ِلَ ألْمَرَاِِقِ 4 
وارجةته تكو ةق » 
له 

وأما توا سويد با 4 
«اتتويت» 
(تتيتواسي" )» 


صخرا وذريوا 


حكاوا وأفرنوأولَا ضرفا بنذلا 
ا د 
«تأضرها مَوْقَ التاق »* 


الك الصَّدَقتٌ لأشتراه » 
> أن كه را 


لكايب الْمسَرفينَ 4 


جني اليرت حمننا رك مُنشد إل الككند كائيكا 


السورة والآية 
النساء: *31 


1١١48 النساء:‎ 


المائدة: 
المائدة 
المائدة: 
المائدة: 56 
الأعراف: 71 
الأعراف: 1 
الأنفال: 11 
العوبة: 5٠‏ 
التوبة: 1١4‏ 
النحل: 54 


تضحينت 


الح ل 


لقا : --- 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


الآ 

وَسَبَحْ بح دِمَيْكَ صََلَ طفع النين #4 
ا وَليطووا سيت الْعَيِيقٍ » 

ثم جلها إل بيت لمق 4 
« كد ها متهم يك بل مُسَكّى » 
«كَاها لز امنا سكع وأنجذرا» 
لِوََاجمَرََبك وين رع 4 
«ولا يبت رِبنتهُنَ إلَامَاْهَرَ ئها 
ٍوَرَتَونَ ألتَمل مله هويا » 
كيت فوخ أ سَتو إلا خييب مها 4 


ا 6ه . 


وده ينج عطي » 


«4 لب نذا لبها لله ولييثا يفل لا تيلا 


<يَاييا أنَ مثا 14 ودف للصكزة ين ير الْجْمْمَةَ 
نموا إل وَل لَه وَدَوُوا بت 4 

<تاتموا يك كر اه » 

دود يما » 

< نلك استفورأ ويك نه 6ت عَنَّدا () ول ألكمة 


السورة والآية 
طه: :1 
الحج: 74 
2 
احج 8# 
2 
المج + 
2 
الح بالا 
2 
الج :74 
2 
الثور: ١‏ 
الفرئان: 44 
العنكبوت: 114 
الصافات؛ 1١١1‏ 
نصلت: 145 


الزخرف: 7 


: --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 
الآ 


لنائرموأمَابَتَرَِنَ أل 0 


السورة والآية 
المزمل: 7١‏ 
المزمل: 7١‏ 


١ المدثر:‎ 


الأعلى! ١4‏ 
الضمحى: م 
الشرح:4 
العلق: 4 
الكوثر: ؟ 


كفا 


تيل 


لقنا : --- 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 
أبدأ بنفسكء ثم بمن تعول 
ابدأوا ب بدأ الله تعالى 
أني المدينة فوجدتهم يُصلون 
أجاز السَلّم في الكرابييس 
أجاز العمرى؛ وأبطل الرقبى 
احتجم رسول الله » وأعطى الحجّام أجرة 
إحرام المرأة في وجهها 
إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرجل في رأسه 
وهن من حيث أخرهن الله 
أدخل أبا دُجانة 
أذوا عمّن تمونون 
دوا عن كل حر وعبده صغير أو كبير 
إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم 


إذا أدخلت القدمين في الخفين 


إذا أَذّنت فترسَلء وإذا أقمت فاخدّر 


إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء 
إذا بايعت أو شاريت فقل: لا خلابة 


إذا خرج الإمام يوم الجمعة فلا صلاةٌ 


مف 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


طرف الحديث أو الأثر 


إذا رأيتم من هذه الأفزاع فافزعوا إلى الصّلاة 
٠‏ إإذارفعت رأسك من آخر السجدة 

1 إذا ركع أحدكم فليّقل في ركوعه: سبحان ربي العظيم 
4 |إذاركعت فضع يديك على ركبتيك 

*؟ | إذا رميتم وحلقتم حل لكم الطيبٌ والْشيابُ 

22 إذا سنجد العبدٌ المؤمن سجد كل عضو 

18 |إذاشك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً 
إذا قال الإمام: زولا الضالين4» فقولوا: آمين 
إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد 
إذا قلت هذا أو فعلتٌ هذا فقد تمت صلاتك 


54 إذا كانت الهبة لدى رحم محرم لم يرجع فيها 

٠‏ |إذامات المحتال عليه مفلساً عاد الدَّين إلى ذمّة المجيل 
١‏ | إذامالت الشمس فصل بالناس الجمعة 

| إذا مضت أربعٌ سنينَ فرّقٌ بينهما 

“5 | إذاوقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه 

4 الأذنان من الرأس 

© |أرأيت لو أذهب الله تعالى الثمرة بم يُستحل 

5" | أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر 

ا | اصنعي ما يصئع جميع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 
أَعْطُوا الأجيرٌ حقّه قبل أن يحفٌ عَرَقه 


٠ : أقذاا]‎ 


زاد الفقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


طرف الحديث أو الأثر 
الأعمال بالنيات 
+ | أعوذ برب البيت من الدَّين والفقر 

4١ |‏ | أغنوهم عن المسألة في هذه الأيام 

4 |أفضل الأعال أحمزها 

6# | أفضل الحج العجٌ والشج 

| + | أفضل دعائي ودعاء الأنبياء من قبلي 

4 | أقام رسول الله يه ابن عباس رضي الله عنهم| حين صل معه 
لق أقل الحيض ثلاثة أيام 

ألآمن ضحكٌ منكم قرقرة 

8 |أما خالد فقد حبس أدرعاً له وأفراساً 

4 | أمر عائشة رضي الله عنها أن تمل بالعمرة من التنعيم 

| أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء 

١‏ |أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 

أأمرنا النبي يا بتأخير العصر 

0 | أمسكوا عليكم أموالكم 


4 | أمّني جبرئيل عليه السلام عند البيت مرّتين 


3 إن الذي حرّم شربها حرَّم ببعها 
| إِنَ الله تعالى زادكم صلاءً ألاوهي الوتر 
00 | إنَّ الله تعالى زادكم صلاةً هي خر لكم 


إنَ لله تعالى عفا عن أمتي ما حدئت به أنفسهم 


٠ لفقا‎ 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


طرف الحديث أو الأثر 
إنَّ الله تعالى كره لبتي هاشم عُسالة الناس 
٠‏ | إِنَّالله تعالى وضع عن الحامل والمرضع الصوم 

ا ١‏ |إن الله تعالى وضع عن المساقر شطر الصلاة والصوم 
| أن النبي يد أقام بتبّوك عشرين ليلةٌ 


3 أنَّ الي # أوجب الوضوة في المذي 


| 4 | أنَ التبي 6 توضأ ومسح عل ناصيته وخفيه 


6 | أنَ الي :2 دخل حم جُحفةٍ 


5 | أنَّالنبي إل رأى رجلاً التفت ني الصلاة 

3 أن النبي 44 طاف يوم النحر في حجة الوداع 

| أن النبي يل قبّل الحجر ووضع شفتيه عليه وبكى 
4 | أنَّ النبي 6 قدّم صَعَفَة أهله 


٠‏ | أنَّ النبي 5 قطع التلبية عند أول حصاة 
١‏ | أن النبي يد كان إذا ركع يُسوّي ظهره 

| أن النبي يك كان يخطب قائياً خطبة واحدة 
“7 | أن النبي 36 كان يدعو يوم عرفة مادا يديه 
4 | أن النبي يذ كان يرفع يديه جذاء أذنيه 
0 أن النبي يك كان يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح 

“ | أنَّ النبي © كان يصلي العيدَ والشمس على قدر رُمح 
| أنَّ النبي يك كان يمشي على راحلته 

أن النبي يك كفن ابنته رقيّة في مس أثواب 


1١م6‎ 


2 : --ه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


طرف الحديث أو الأثر 
أن النبي يل هى عن تقصيص القبور 
أن النبي 36 وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح 

أنَّ النبي ‏ والصحابة رضي الله عنهم وقفوا 

أنَّ النبي صلىكة لما فرغ من طوافه أتى المقام فصلى ركعتين 

أنَّ أهل المدينة لما رأوا تجارةٌ أو هواً 

أنَّ رسول الله 2 وعمره وعلياء وابن مسعود ... كانوا ينهضون 


أن 


يا مات في بئر زمزم 


إن صلاتنا هذه لا يصلح فبها شيءٌ من كلام الناس 


إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد 
إن كان رطباً فاغسليه 
أنَِيَ الناسٌ أم طال عليهم العهدٌ 

إنك رجلٌ قوي: وإنك لتؤذي الضعيف 

إنما علينا الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل 

أنه أجاز العمرى؛ وأبطل شرط المعمر 

أنه سُثل عمِّن واقَمّ امرأته. وهما محرمان 

أنه سأله شابٌ عنها فنهاء» وسأله شيخ فرخص له فيها 
أنه سجد للسهو بعد السلام 

أنه صل ركعتين بهم ثم قال: «أتموا صلاتكم 

أنه قرأ في الأولى من الوتر بسبح اسم ربك الأعلى 


أنه قضاسُنَّ على الو لاء والترتيب بإقامة 


ألققا] : --- 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


طرف الحديث أو الأثر 
أنه كان أخف الناس صلاةٌ في تمام 


1 أنه كان إذا قام من الأولى إلى الثانية 


1 أنه كان يصبح جنباً من غير احتلام وهو صائم 
| أنه كان يُعُمُمُ اميّتَ ويجعل ذنب العمامة على الوجه 


٠٠‏ | أنه كان يقعد متورّكآ 


4 | أنه كان يقول كذلك 


6 | أنه كان يكبّر في الطريق جهراً 


ل أنه مسح على جوربيه 
لذ أنه نبى عن بيع الثيار حتى يبدو صلاحها 


أنه وقف بعرفة حتى إذا غربت الث 
رسن يعراس دعر 


| أوفٍ بنذرك 
٠‏ | أَيّا إهاب ذُبغ فقد طَهُّر 
١‏ | باغ رسول الله يقة ماله وقسم ثمنه بين غرمائه بالحصص 


لذ بت عند رسول الله و أرقبٌُ صلاته بالليل 


1١"‏ | البدئة عن سبعة» والبقرة عن سبعة 
| بُعثت بالحنيفية الْسَمحة 
6 | تجرد لإهلاله فاغتسل 
6 ]| التحصيب ليس بتسك 


| تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصومٌ ولا تصلي 
تم على صومك 


إفري 


الخلا 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


طرف الحديث أو الأثر 


التمر بالتمر 
تنتظرٌ التُّساء ما بينها وبين أربعين صباحاً 


تبادوا تحابوا 


5 التّيمعُ ضربتان: ضربةٌ للوجه؛ وضربةٌ للذُراعين‎ | ١ 

فحنا التَّيمم وضوة المسلم مل 

| ثلاث ساعات كان رسول الله 3 ينهانا أن نصلي فيها 11 

6 | ثلاث لا تفطرن الصائم: القيء؛ والحجامة» والاحتلام ارقن 

| الْتلْتُ كنيك 1 
ال 
1١4 |‏ | جيّدها ورديثها سواء ع 

|الحاج الشَّعِتٌ التَفِل لكا 

| نيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء 1 

441 |الحنطة بالحنطة مثل بمثل يذ بيد‎ ١ 


| حين توضاً مرَّة مره فقال 3 


٠5‏ | خخذي من مال أبي سفيان ما يكفيك لذ 


4 | خروج الإمام يقطع الصلاة 5 
6 | شفها ومُلاءئها 255 


ايا خلّلوا أصابعكم قبل أن تتخلّلها ناد جهنم 4 
لفل حمروا آنيتكم 544 


خسٌ من الفواسق يُقْتَلنَ في الج واترّم بلا جزاء 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


طرف الحديث أو الأثر 
خيد الأمور أوساطها 


الدّال على الشر كفاعله 


ذلك كفل الشيطان 


| الذهب بالذهب مثل بمثلء يد بيد 


14 رأيتٌ قبر رسول الله # مسلا 
4 | وفع القلم عن الثّلاث: عن الصّبِي حنَّى يحتلم 
| الركبة من العورة 


الرّهن بها فيه 


زمُلوهم بكُلُومهم ودمائهم 


4 أ سر إلى أهل بيت الله وانههم عن أربعة 
|شيٌ بيت تُكشف فيه العوراتٌ 

١‏ |الشَّرِيكُ أحقٌ من الخليط 

6 | الشفْعة كيشطة العقال 

١٠6+‏ | الشهر هكذا وهكذا وهكذا 

4 | صل بالقوم صلاةً أضعفهم 

م1 صل قائيا فإن لم تستطع فقاعداً 
65 | صلاة الليل مثنى مثنى 

١60 |‏ | صلاة المسافر ركعتان تامٌ غير قصر على لسان نيكم 
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً 


لققاا] : --- 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


طرف الحديث أو الأثر 
صلّوا خلف كل بر وفاجر 
٠‏ | صلَّ على حمزةً سبعينَ صلاة 

١‏ | صِلَّيتُ مع رسول الله 3 صلاةً العيد 


7 | صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 

٠‏ | ضِحُوا بالثنيان» ولاتضحُوا بالجذعان 

4 | طهرةٌللفم؛ ومرضاةٌ للرب 

8 | الطواف بالبيت صلاة إلا أنَّالله تعالى أحلٌ فيه المنطق 


العبرةٌ للواجد منهم| جميعاً 
| عرفة كلها موقفء وارتفعوا عن بطن عرنة 
عفوتٌ لكم صدقة الخيل والرّقيقَ 


4 | على اليد ما أخذت حتى تردّه 


| عورةٌ الرجل ما بين سُرَّته إلى ركبته 

١‏ |الفطر ممايدخل 

فنا فطركم يوم تُفطرون 

ايفن فطركم يوم تُفطرون. وأضحاكم يوم تُضْحُون 
4 | في الرّقة ربع العشر 

6 إ في خمس من الإبل السائمة شاة 

لفل في كلّ ثلاثين من البقر تبيحٌ أو تببعة 

١‏ | في كل فر سائمة دينارٌ 


القبك أرّلُ منزلٍ من منازل الآخرة 


لتقا : --- 
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طرف الحديث أو الأثر 


قضى رسول الله 5 أربعَ صلوات يومَ الخندق 
٠‏ | قنت رسول الله ةك في الفجر شهراً 

١‏ | كان إذا سجد يجاني 

8 | كان النبي © يُسلم عن يمينه 

*18 | كان رسولٌ الله 2 يغتسل بالضّاع ثرانية أرطال 
4 | كان يأخذ العشر من خلايا كان يحميها 
6 | كان يأمر بأداء الصدقة قبل المخروج إلى المصلى 
كان يحب التّيامن 
كان يدخل على بعض نسائه فيقول: هل عندكنّ من طعام 
كان يستلم الحجر بمِحجّنه 
| كان يُعلّمنا رسول الله 35 هذا التشهد 


14 كان يكبّر عند كل خفض ورفع 

| كان ينهى الحخائض والجنب عن قراءة القرآن 

1 كُسرت رُنداي يوم أحد فأمرني النبي صلى يذ أن أمسح على الجبائر 
١5+‏ | كُفْنَ اَن * في ثلاثة أثواب 

144 كل أمر ذي بال لم يدأ بذكر اسم الله تعالى فهو أب 

6 | كُنّ جواري عمر يخدمن الضيفان 

6 | كُنَّ جواري عمر يخدمن الضيفان كاشفاتٍ الرؤوس 

1417 | كنت رديف رسول الله يك وهو يسير من عرفات 


لا اعتكاف إلا بالصوم 


لقت : --- 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


طرف الحديث أو الأثر 


لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة 


٠‏ | لا تُؤَدّن حتى يستبينَ لك الفجر هكذا 


لا تأخذوا من أوقاص البقر شيئاً 
لاتبيعوا الكالئ بالكال 
لاتحل الصدقة لغني 
2 لاترفع الأيدي إلاني سبع مواطنٍ 
٠‏ | لا تافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولباليها 


لاتغسلوا عني دمّاء ولا تنزعوا عني ثوباً 
لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخر 
6 لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلافي مصر جامع 
4 الا زكاةفي مالٍ حتى يحول عليه 


٠‏ الا صدقةإلاعن ظهر غنى 

0١‏ الا صدقةإلاعن ظهر غنىّ 

الا صدقة لغني 

٠؟‏ | لا صلاة إلا بالطهارة 

4 | لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس 
6 | لاصلاة بعد طلوع الفجر إلاركعتي الفجر 
6 | لا عمل إلا بالنية 

57 | لا هجرة بعد الفتح 


لايجتمخ في أرضص مسلم عشي وخخراجٌ 


١الى‎ 


: د 
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طرف الحديث أو الأثر 
لايحل الصدقة لمحمدٍ» ولا لآل محمد يق 


| لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر فوق ثلائة 


١‏ الا يختلى خلاؤهاء ولا يُعضِدٌ شوكّها 
| لايقبل الله تعالى صلاءً امرئ حتى يضع الطهور مواضعه 
5٠‏ | لا يلبس المحرم ثوبآ مسّه زعفران أو وَرْس 


4 الايمسٌ القرآنَ حائضٌ ولاجنبٌ 


6 | لايملك العبد والمكاتب شيئاً إلا الطلاق 

النّحدُ لناء والشقٌ لخيرنا 

| لقّنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله 

| لن تزال أمتي بخير مالم يُؤْجُروا المغرب 

4 | اللهم زد بيتك تشريفاً وتعظيراً 

| لواستقبلت من أمري ما استدبرت ماسقت الهدي 
١‏ | لو كان الدّين بالرأي لكان باطن الف أولى بالمسح 
3 | لولا أن أشن على أمني لأمرتهم بالسّواك 

55# | لولاسّقُم السقيم وضعف الضعيف لأتََرتُ العشاء 


4 | ليس ذلك دم حيض. إنما هو دمٌ عرق عَنَدَ 

6 | ليس عليك في الذهب زكاةٌ مالم يبلغ عشرين مثقالة 
| ليس في العوامل والحواملٍ صدقة 

70 | ليس في النَّحْة ولافي الجبهة؛ ولافي الكسعة صدقةٌ 


9 
ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة 


د لسن 
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طرف الحديث أو الأثر 
ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتين 
| ليس منم بِرّم صيامٌ فم سفر 
| لِيّلني ذوا الأحلام منكم 
5 | ما أخرجت الأرضٌ ففيه العشر 
اين ما أدركتم فصلُوا وما فاتكم فاقضوا 
4 | ما جَهرَ بها رسول الله 8 في صلاةٍ مكتوبة قط 


4 أمادُرن الحبّب» فإن يك خيراً عجّلتموه 
مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ 
ما صلى رسول الله 3# إلا لمواقيتها 

الماءُ طهورٌ لا ينجسّه شيءٌ إلا ما غير لونّه 


4 | المتبايعان بالخيار مالم يفترقا 


0 مرٍّ عل #ه بقبر رجل قد سجّي فنحَّاهٌ 
6 |المرأة عورةٌ مستورة 

87 | مروا صبيانكم بالصلاة لسبع 

*8؟ | المسافر يترخص بالفطر 

4 | المستحاضة نتوضأ لوقت كل صلاة 
66 |المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها 
امن مفتاح الصلاة الطَّهودُء وتحريمها التكبية 
00 | من اؤتمن بأمانةٍ فليؤدها 


من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج 


: --ه 
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طرف الحديث أو الأثر 
من أراد أن يرجع إلى أهله فليكن آخر عهده الطواف بالبيت 


٠‏ أمن استجمر فليوتر من فعل هذا فحسنٌ 


١‏ | من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه 


57 | من أفطر في رمضان فعليه ما على المُظاهِر 


3 | من أكبر الكبائر تأخيك الصلاة عن وقتها 
4 | من التقط لُقَطةٌ فليعرّفه سنة 


8 | من التقط لقَطة يسيرة درهما أو حبلاٌ 


من السّحت عسبُ النّيس 


من باع نخلاً وله تمر فثمرته للبائع 


4 | من ثابرٌ على ثنتي عشرة ركعةٍ في كل يوم وليلةٍ 


07 من حجّ هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق 

١‏ | من خخحشي منكم أن لا يستيقظ فليوتر في أزَّل الليل 
يفف من ذُكرتُ عنده ولم يصلٌ عل فقد جفاني 

37# | من ساق الحدي فليس له أن يحل 

| من صل على جنازة في المسجد فلا أجرٌ له 

6 | من فاته الح تحلل بعمرة ولا دم عليه 

74 | من قاء أو رعف في صلاته 

ا | من قاء فلا قضاء عليه 


من كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءةٌ 


شنا 


ارفك 


يذلا 


الي 


٠ : ألققاا]‎ 
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طرف الحديث أو الأثر 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة 
نينا من مس كف امرأةٍ ئيس منها بسبيلٍ 

١‏ | من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله تعالى 
87 | من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها 

*4؟ | من نظرإل محاسن أجنبية صب في عينيه الآنك يوم القيامة 
11 من وجد لقطةٌ فليُشُْهد ذوا عدل منكم 

6 | من وقف بعرفة فقد تم حجه 

المهاجر من هجر السيئات 
خبى النبي يف عن بيع الكاليء بالكاليء 
84 | نبى النبي يق عن قر جر منفعة 
4 |نبى رسول الله يت عن النجّش 


| تبى عن تربيع القبور 


41 |هاء رهاء 

بنذ هل أعنتم وهل أشرتم؟ 
*14 | هُنَّ هن ولن من من غير أهلهنٌ 
144 الواهب أحقٌ بهبته مالم يذب عنها 
6 | وتحليلها التسليم 

6 | وردَّها في فقرائهم 

4107 | وعلى الذي يُطوّقونه فلا يطيقونه 
وكذلك كل ما يُكال أو يُوزن 


: مه 
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طرف الحديث أو الأثر 
ولا تشريق إلا في مصر جامع 
ولا خطبة فيها 1 
ولِيُصل الطائف لكل أسبوع ركعتين 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله 


يا أباذر مرةً أو ذر 

يغرّنكم أذانُ بلا ولا الفجر المستطيل 
يُغسل الإناء من ولوغ الكلب 

اليمين للوجه؛ واليسار للمقعد 


: --ه 
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قرس الأعلام 


3 اسم الملم الصفحة 
إبراهيم بن رّسْتم أبو بكر المروزي 

أبو يكر المخوارزمي محمد بن موسى 

أحمد بن حفص ال معروف بأبي حفص الكبير 

أحمد بن علي بن عبدالعزيز البلخي 

أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الأزدي 

أحمد بن محمد بن محمد البغدادي: المعروف بالأقطع 


أسامة بن زيد بن حارثة 


أم حبيبة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية 

أنس بن مالك بن النضر الأنصاري 

بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي 
بكير بن عبد الله بن الأشج القرثشي 

بلال بن رياح 


جُندُب بن جنادة بن سفيان أبوذر الغفاري 


الحارث بن ربعي أبو قتادة الأنصاري الأنصاري 


حبّان بن مُنقِذ بن عمرو الأنصاري الخَرْرّجِي المازني 
الحجاج بن يوسف بن محمد الثقفي 

حذيفة بن الييان الفارسي 

الحسن بن زياد اللؤلؤي 


: -ه 
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اسم العم 
حنظلة بن أبي عامر الأنصاريٌ الأوسيٌ 
الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي 
زه بن الهذيل بن قيس العَنبري البصري 
زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي 
زيد بن صوحان بن حجر أبو سليمان الربعي العبدي 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
سان الفارمي أبو عبد الله ويعرف بسلان الخير 
سماك بن خرشة أبو دجانة 
صٌدي بن عجلان بن الحارث 
الضحاك بن مزاحم أبو محمد الحلالي 
عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح 
عبد الله بن الزبير بن العوام 
عبد الله بن رافع بن خديج 
عبد الله بن مسعود 
عبدالرحمن بن محمد الشّرخسي 
عبدالواحد بن علي بن برهان العكبري 
عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد المحبوبي 
عبيد الله بن الحسين الكرخي 
عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دَنحَم 


عبيد الله بن محمد بن أحمد بن أحوى بن العوام بن حَوْشَب الشَّيبانيٍ 


عتاب بن أسيد أبو عبد الرحمن القرشي الأموي 


َم : ده 
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اسم العم 
عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي 
عقبة بن عامر بن عبس الُهَني 
علقمة بن وَقَاص القاف الليثي المدني 
علي بن محمد بن الحسن؛ أبو القاسم النخعي 
عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي الكعبي 
عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي 
فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب 
كعب بن عجرة بن أمية البلوي 
محمد بن إبراهيم أبو بكر الضرير الميداني 
محمد بن أبي الفضل محمد السرخسي 
محمد بن أحمد بن أبي سهل 
محمد بن الفضل أبو بكر 
محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال أبو عبد الله التميمي 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي 
محمد بن عبد الله بن محمد أبو جعفر الهئدواني 
محمد بن علي بن سُوَيْد المؤدّب 


محمد بن على بن محمد بن الحسين بن عبدالملك الدّامغاني الكبير 


محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الشهير بالحاكم المروزي 


محمد بن محمد بن سغيان؛ أبو طاهر الْدَبَاس 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 


محمد بن مقاتل الرازي 
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اسم العم 
محمد بن يحبى بن مهدي الجرجاني الخنفي 
مصعب بن عمير بن هاشم القرشي العبدري 
معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري 
المعلى بن منصور أبو يحبى الرازي 
معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب أبو يزيد السلمي 
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر 
المفضّل بن مسعود بن محمد يحيى التنوخي 
المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البهراوي 
موسى بن سليمان أبو سليمان الجوزجاني 
ناجية بن جندب بن كعب الأسلمي 


نُسيبة بنت الحارث أم عطية الأنصارية 
النضر بن شميل بن خرشة أبو الحسن المازني التميمي البصري 


يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي الأنصاري 


-ه 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


فشرس القواعد والضوابط الفقهية 
أولاً: القواعد الفقهية: 


إذا اجتمع المانعٌ من الجواز مع المجوّز يترجحٌ المانع. 

إذا كان الشكّ يعر ض كثيرا يُبنى على غلبة لظن وإلأعلى اليقين. 
بناءٌ القويّ على الشَّعِفِ لا يستقيم. 

بيت المال يعد لمصالح المسلمين. 

تأخية الأكثر كتأخير الكل . 

تقديرٌ الع يمنعٌ أن يكون ل دون المقدَّرِ أو فوقٌ المقدّر حكمٌ المقدر. 
التُكليف يُبتنى على الوسع. 

التّمسكُ بالعزيمة أولى من التّّخص بالرّخصة. 


الثابتٌ بالضرورة يِتقدّرُ بقدر القّرورة. 


الجزاءٌ يجب بحسب الجناية. 
الجمعٌ بين الأصل والخلف ممتنع. 
احرج مرفوع. 

الحرج مسق للقضاء. 

حكمٌ الع حكمٌ الاصل. 
الحكمٌ لايسبقٌ سببه. 

الحكمٌ يتعلّقٌ بالأصل دون التبَع ‏ 


َم : --ه 
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حل تصرّفٍ المسلم على الصَّحَةٍ واجبٌ ما أمكن. 

الخراجٌ بالضهان 

الشَّاهِدٌ دليلٌ على الغائب. 

التّرعٌ لايّرد بها لايفيدٌ. 

الَّردُ مدفوعٌ. 

الشَّرورةٌ تتقدّر يقدرها . 

الطاعةٌ بقدرٍ الطاقة. 

العيرةٌ للغالب. 

الغالبٌ بمنزلة الواقع. 

غلبةٌ الظنّ قد تقومٌ مقامٌ اليقين عند التّعذّرٍ على الوقوفٍ على اليقين . 
الفرقٌ بين اليسير والفاحش: أن اليسير ما ل يفوثُ به شي من المنفعة. 
القضاءٌ يحكي الفائت. 


القليلٌ ساقط الاعتبار. 


لابقا للثيء مع وجود ضدّه 

لا بناءة على العَدّمٍ. 

لاتبلغُ درجةٌ لَب درجة الأصل. 

لايِيْنَ الحكمٌ على النَّادرٍ. 

لايجوز تحمل أعلى الضررين لدفع أدناهما. 

للأكثر حكمٌ الكل 

ما تقعٌ الحاجة إليه فطريقّه في الشّرع: الرُجوعٌ إلى أمثاله- 


َو : --ه 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ما لايقدر المرٌ على الامتناع عنه فهو عفوٌ. 
ما يكو محرّمْ العينٍ فهو محرمٌ بدواعيه. 
المتِبقّن لا يبطل بالمحتمل. 

المغلوبٌ في مقابلةٍ الغالبٍ كالمعدوم. 


النَّاقصٌ لا ينوبٌُ عن الكامل 


التُمَصادٌ الفاحسٌ بمنزلة الهلاك. 


الوسط أقربُ إلى العدل. 


الوقوعٌ من الحوادث؛ فِيُحالُ به إلى أقرب الأوقاتٍ وجوداً. 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


ثانياً: الضوابط الفقهية 


الضابط الفقهي 
الإسقاطً مما يتعٌ بقول المشقط. 

اسمٌ المال يتناولٌ سائرٌ أجناس الأموال . 

الأصلٌ في الأذكار الإسرارٌ. 

الأصلٌ في صلاة التّهار المخافتة . 

الأفعالٌ أصلٌ في الصلاة. 

أمرٌ الحاكم كأمر صاحب اللّقطة. 

الإنسانُ في تصرٌّ فه لنفيه يستغني عن النّة وفي تصرٌ فه لخيره يفتقرٌ 
إلى النيّة. 

إيجابٌ العبل مُعْتٌّ بايجاب الشّرع. 

براءةٌ الأصلٍ تُوجبُ براءةً الكفيل. 

البيّنة أقوى من اليمين لأنها ملزمةٌ» واليمين دافعةٌ. 
التأجيل في الأعيانٍ لا يصحٌ. 

تعلق الراءات بالط لايصح. 

التّمكّن من الانتفاع شرطٌ لوجوب الأجرة. 
الشمنٌ بمقابلة الأصل دون الوصي. 

الجاري ما يعد النّاسٌّ جارياً. 

جهالةٌ المعقودٍ عليه تمنمُ جوارٌ العقدٍ. 

حقوقٌ العقَدٍ متعلقةٌ بالعاقد 


لذلا 


وعراج 


ليل 


زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


الضابط الفتتهي 

الرّبا مبنيٌ على الاحتياط . 

سببٌ استحقاق الميراث الفَرْضَيّةُ أو العُْصُويَةٌ. 

الشّرطٌ الذي يلاثم العقدَ ويقتضيه غير منهي عنةٌ. 

طريقٌ المعرفة يقامٌ مقام المعرفة. 

الغَرَرٌ ما يكونٌ مستورٌ العاقبة. 

الور في المقوو يتملك بهالضّماة. 

الغنى بالمالية لا بالأجراء. 

القبضٌ بمنزلة القبولٍ في البيع . 

القليلٌ معفوٌ شرعاً - وذلك معفوٌ شرعاً 

كل شفع في الصلاة صلاةٌ على حدة. 

كلّ طوافٍ بعده سعيٌ؛ يعودٌ إلى استلام الحَجَر فيه بعد الصلاة. 
كل قيام فيه ذك مستود» فالس فيه الاعتماة. 

كل ما أمكنّ ضبطً صفيه ومعرفةٌ مقداره جار السّلم فيه. 
كل ما أوجبّ نقصان الثمن والقيمة في عادة التُجار فهو عيبٌ. 
كل ما كان لحفظ الرَّهنٍ أو ردّه إلى يد المرتهن فعلى المرتّمن. 

كل من لايصحٌ تراعه لاتصحٌ كفالته . 

كل نفقةٍ ومؤنةٍ كانت لمصلحة الرّهن وتبقيته فَعَلى الزّاهِنِ. 
لايجورٌ تعلق وجوب الأموال بالشّروطٍ والأخطار. 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


لم 


5 


4 


فق 


سن 


14 


للقاضي ولاية النّصرف في التَّرْكةٍ فيا يرجع إلى الخير. 
المحتملٌ لا يكون حجةٌ للإلزام. 

المتسمل: كل ما أزيل حتت او اسشميل في البدن عل وسند 
مطلقٌ العقد يقتضي تسليمٌ المعقود عليه في الحال. 

النّسَبُ ينفصلٌ عن الدَّينِ في الجملة. 

نقائص الحج تجبر بالدم. 

نقائصٌ احج تير بالدم. 
هواءٌ الكعبة منها. 
يجوز بالفسخ ما لا يجوز في التّمليك. 


اخرف 


534 


لكا 


يفف 


َو : --ه 
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فهرس القواعد الأصولية 


م القاعدة الأصولية 

١‏ | الاصل إضافةٌ الحكم إلى السب 

* | الأمرٌ بالشيء لا يقتضي التُكرار. 

* | الأمرٌ للإيجاب - أمر وإنه للإيجاب. 

3 الترجيح بالسبق عند المعارضة والمساواة أصلٌ في الشريعة. 
© | الترجيح عند المعارضة بزيادة القوة. 

5 | تنصيصٌ صاحب الشّرع لا يخلو عن الفائدة. 
الثابثٌ بدلالةٍ اللفظٍ كالثابت بصريحه. 

الحديتٌ مقدَّم على القياس. 

الصفةُ من اسم العَلّم تجري مجرى العلَِ للحكم. 
العاداثٌ إذا لم يرد بخلافها شريعةٌ فهي من جملة الأدلة. 
لا مدخل للرّأي في إثبات الرّخصة. 

ما تيّل بين أصلين يُؤْمّرٌ عليه بحظّهم| من الحكم. 

ما نْبَتَ خالفاً للقياس يُقتصرٌ فيه على موردٍ التّرع. 


المطلقٌ ينصرفٌ إلى المعتاد. 


14 


485 


: -ه 


زاد القهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


فهرس المصطلحات وغريب الألفاظ 


0 المصطلح أو اللفظ الصفحة 
الإباق 
الإبضاع 
الإجارة 
الأجير الخاص 
الأجير المشترك 


5 |استعط لق 
6 |الإسفار كن 
5 إ|أشعر 8 
7 | الأشنات 4 


8 |الإقالة لفق 
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الإقرار 

أم الولد 

أم غيلان 
الآمة. والمأمومة 
الأمناء 

الإهاب 


أهل الذِمّة 


الأوداج 


الباقلاء 
البرغوث 
لبق 
البّريد 

البق 

البيع الفاسد 
بيع المعاطاة 
بيع الملامسة 


بيع اليتاج» أو بيع حَبّل الجبلة 


: --ه 
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التواتر 


التورك في الصلاة 


اجلألة التي تأكل ال 


م : مه 


زاد القهاء شرح مخت 
ء شرح مختصر الق 
ورى للإسبيجا 
بيجابي 


م : مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


الدالية 

الدباغة 
الدّجاجة المخادة 
الدراهم الرُيوف 
الدّوَك 

الدرهم الستوق 
دلالة الإشارة 


الذّن من الإنسان 


قو : ده 


زاد القهاء شرح مخت 
ء شرح مختصر الق 
ورى للإسبيجا 
بيجابي 


: مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


ضان الدَّرّك أو العهْدة 
الطاق 

الطَرفاء 

الغلثر 

الظاهر 

الظلهار 

العارية 


الفجقاء 

العذار 

العراب من الإبل 
العَرْصة 


َم : مه 


زاد القهاء شرح مخت 
ء شرح مختصر الق 
ورى للإسبيجا 
بيجابي 


: د 


زاد القهاء شرح مخت 
ء شرح مختصر الق 
ورى للإسبيجا 
بيجابي 


: مه 


زاد الفقهاء شرح مختصر القدورى للإسبيجابي 


الؤلفة قلويم 

ما ذاب لك على فلان 
الماء المَعين 

المأذون 

المباشرة فيها دون الفرج 
المتقيّي 


: د 


زاد الطقهاء شرح مخت 
ء شرح مختصر الق 
ورى للإسبيجا 
بيجابي 


َم : --ه 


زاد المقهاء ش 55 
اء شرح مختصر القد 
ورى للإسبيجا 
بيجابي 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد وري ثلا 
اسبيجابي 


المكان أو البلد 


َم : --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


إلا 


قائمة المصادر والمراجع 


الآثار. أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ت894١اه‏ تحقيق: أبو الوفا 
الأفغاني» دار الكتب العلمية - بيروت. 

الآثار» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري 
ت187ه تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» دار الكتب العلمية - بيروت. 

الإجماع؛ محمد بن إبراهيم أبو بكر ابن المنذر ت18ه تحقيق: صغير أحمد 
حنيف. مكتبة الفرقان. عجمان. ط 7 ١٠117ه.‏ 

الآحاد والمثاني» أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني ت 417 اه تحقيق: باسم فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية - الرياض» 
ط4111اه. 

الأحاديث المختارة؛ محمد بن عبد الواحد أبو عبد الله ضياء الدين المقدسي 
ت”147ه تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء مكتبة النهضة الحديثة؛ 
مكة المكرمق ط لا ٠٠16م.‏ 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان- صحيح ابن حبان. محمد بن حبان أبو 
حاتم التميمي البُستي ت04هف ترتييب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي ت4 7/7 هف تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ ط١1.‏ 
ها 

أحكام الجنائز» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني ت٠57١ه‏ المكتب 
الإسلامي. ط014+524ه-194845م. 


: --ه 
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م4- 


-4 


ا 


-ك١‎ 


- 


1 


4 


-16 


أحكام القرآن. أحمد بن علي أبو بكر الصاص ت١/ااه‏ تحقيق: محمد صادق 
القمحاوي . دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1558 ها 

أحكام القرآن؛ أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي ت 7١‏ اه تحقيق: 
سعد الدين أونال؛ مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي» 
استانبول» ط١.‏ 

أحكام القرآن. علي بن محمد أبو الحسن المعروف بإلكيا الحراسبي ت 4٠ده‏ 
تحقيق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية؛ دار الكتب العلمية بيروت» ط 03 
6ها 

أحكام القرآن. محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي ت 47 ده تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت؛ ط 7 4 ١41‏ ها. 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس 
المكي الفاكهي ت1لالاه تحقيق: عبد الملك عبد الله دهيش» دار خضر - 
بيروت. طل7ء 1414اها 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الغساني 
المكي المعروف بالأزرقي ت٠160ه‏ تحقيق: رشدي الصالح. دار الأندلس 
للنشر - بيروت. 

اختلاف أبي حَنيفة وابن أبي ليلى؛ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
ت187اه تحقيق: أبو الوفا الأفغاني؛ لجحنة إحياء المعارف النعرانية الهند ط١.‏ 
الاختيار لتعليل المختار. عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي ت لماه 
عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة مطبعة الحلبي؛ القأهرةء وصورتها دار 
الكتب العلمية - بيروت: ١707‏ ها 


َم : --ه 
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يات 


/لا1- 


-4 


1ك 


5 


1١ 


1 


1 


الأدب المفرد. أبو عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراهيم البخاري. ت67 اهف 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية - بيروت» ط 7 1404ه 
-1946م. 

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء محمد بن علي الشوكاني 
ت١٠؟اه‏ تحقيق: أحمد عزو عناية» دمشق - كفر بطناء دار الكتاب العربي» 
ط1415.1ه-1499ام 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء محمد ناصر الدين الألباني 
ت١47‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي - بيروت؛ طلء 1408 ه - 1988م 
الاستذكار؛ يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي ت 477ه تحقيق: سالم 
محمد عطاء محمد علي معرض. دار الكتب العلمية - بيروت؛ ط١1:١417اه.‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر القرطبي ت4577ه تحقيق: علي محمد البجاوي. دار الجيل؛ بيروت»؛ طااء 
5ه-1945ام 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني الجزري. عز الدين ابن الأثير ت ٠‏ هه تحقيق: علي محمد معوض - 
عادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية؛ ط١ء‏ 6١14١ه‏ - 19944 م 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب. زكريا بن محمد الأنصاري ت 8177.هف 
دار الكتاب الإسلامي بدون طبعة وبدون تاريخ. 

الأشباه والنظائرء زين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف بابن نجيم المصري 
ات 7ه تحقيق: الشيخ زكريا عميرات: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 


ط14143ه-1994م 


: --ه 
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4 


-6 


15 


/ا1ع- 


الإشراف على مذاهب العلاء؛ محمد بن إبراهيم أبو بكر ابن المنذر ت18"اهف 
تحقيق: صغير أحمد حنيف. دار المدينة للطباعة» 1 476 اه 

الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني ت807ه تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض: دار 
الكتب العلمية - بيروت؛ ط١ء 1١418‏ ها 

الأصل المعروف بالمبسوطء أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
توماه تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - 
كراتئي 

أصول السرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخبي 
ت7/: هه دار المعرفة - بيروت 

الإقناع في مسائل الإجماع. علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي. 
أبو الحسن ابن القطان ت/77ه تحقيق: حسن فوزي الصعيديء دار الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشرء طاء ١574‏ ه- 4١٠1م‏ 

إكمال الأعلام بتثليث الكلامء محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني؛ أبو 
عبدالله. جمال الدين ت1لااه تحقيق: سعد بن حمدان الغامدي. جامعة أم 
القرى - مكة المكرمة - المملكة السعودية؛ ط١.‏ 14*54 ١ه‏ 9484ام 

الأمء محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي ت 8 ١٠ه‏ دار المعرفة» بيروت» 
بدون طبعق ١٠51اه.‏ 

الأموال؛ أبو أحمد حميد بن ملد المعروف بابن زنجويه ت١51‏ 1ه تحقيق: شاكر 
ذيب فياضء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ السعودية؛ 
140 ه- تلقام 


؛ --ه 
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6 


8 


اله 


كانت 


الأموال أبو عُبيد القاسم بن سلآم بن عبد الله الحروي البغدادي ت754اه 
تحقيق: خليل محمد هراس. دار الفكر. - بيروت. 

الإنصاف إلى معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي ت 48/45ه تحقيق: حامد الفقي. دار إحياء التراث العربي؛ ط ؟. بدون 
تاريخ. 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء قاسم بن عبد الله 
القوئوي ت 8/ا9ه تحقيق: يحيى مراد, دار الكتب العلمية؛ ط١‏ : 54 47اه. 
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف. أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري ت 9١“اه‏ راجعه وعلق عليه: أحمد بن سليان بن أيوبء دار 
الفلاح ط 1470 هاء 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن 
نجيم المصري ت٠1417ه‏ وني آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن 
علي الطوري الحنفي القادري ت بعد ١1748‏ ه وبالحاشية: منحة الخالق لابن 
عابدين» دار الكتاب الإسلاميء ط 21 بدون تاريخ. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني الحنفي ت 2417 ه دار الكتب العلمية» 7 1407اه 

بداية المجتهد ونباية المقتصد. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 
القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ت 245ه دار الحديثء القاهرة» بدون 
طبعة؛ 15478ه. 

البداية والنهاية» أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ت 4لالاه 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجر للطباعة» ١4181‏ ه. 
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البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء سراج الدين 
أبو حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقّن الشافعي المصري ت 4 ١4ه‏ تحقيق: 
مصطفى أبو الغيط. وعبد الله بن سليمان» وياسر بن كيال دار الهجرة للنشرء 
الرياضء ط١ء‏ 5765١اه‏ 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث؛ أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر 
افيئمي ت17٠4‏ ه تحقيق: حسين أحمد صالح الباكري» مركز خدمة السئة 
والسيرة النبوية» المدينة المنورة» 1 417اه. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» عبد الرحمن بن أب بكرء جلال الدين 
السيوطي ت١١91ه‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة العصرية - لبئان 
/ صيدا. 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادى ت07١مه‏ دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع» ط١ا.‏ 
اوامد درام 

البناية شرح الهداية؛ أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العيتتابي الحنفى بدر 
الدين العينى ت5 460هه دار الكتب العلمية - بيروت» طك3ء ١147اها‏ 

بيان الوهم والإبهام والإيهام في كتاب الأحكام, علي بن محمد بن عبد الملك 
الكتامي الحميري الفاسي. أبو الحسن ابن القطان ت8/ 7ه تحقيق: د. الحسين 
آيت سعيد؛ دار طيبة - الرياض» ط1.: 1418ه-19910م 

البيان في مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني اليمني 
الشافعي ت 58دهه تحقيق: قاسم محمد النوريء دار المنهاجء جدة؛ طاء 


لخدت 
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البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة؛ أبو الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت ١07ه‏ تحقيق: محمد حجي وآخرون. دار 
الغرب الإسلاميء بيروت» 37 1508ه. 

تاج التراجمء أبو الفداء زين الدين قاسم بن قُطنُوبعغا الجمالي الحنفي ت 4/ا.ه 
تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. دار القلم؛ دمشق» ط١ء‏ 1417 ه. 

تاج العروس من جواهر القاموسء محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني؛ أبو 
الفيضء الملقّب بمرتضىء الزَّبييدي ت 6١١١ه‏ تحقيق: مجموعة من المحققين: 
دار الهداية. 

التاج والإكليل لمختصر خليلء محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري 
الغرناطي» أبو عبد الله المواق المالكي ت 48410ه دار الكتب العلمية؛ »1١‏ 
ها 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثران الذهبي ت 58لاها تحقيق: عمر عبد السلام التدمريء دار 
الكتاب العربيء بيروت. ط 5 ١517‏ ها 

التاريخ الكبيرء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري؛ أبو عبد الله 
ات5 هلاه دائرة المعارف العثرانية؛ حيدر آباد - الدكن» طبع تحت مراقبة: محمد 
عبد المعيد نخحان. 

تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ت 14517ه 
تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلاميء بيروت» ط1 14715اها. 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثران بن علي البارعي» فخر الدين الزيلعي 
الحنفي ت 547/ ه المطبعة الكبرى الأميرية بولاق» القاهرة» طاء 1717 ها 
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تحرير ألفاظ التنبيه» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي ت1/7.ه 
تحقيق: عبد الغني الدقرء دار القلم» دمشق» 140/821 ه. 

تحفة الفقهاءء محمد بن أحمد. أبو بكر علاء الدين السمرقندي ت نحو ٠54ه‏ 
دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» ط 7 15415 ها 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج, أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي » روجعت 
وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء. المكتبة التجارية الكبرى 
لمصطفى محمدء بدون طبعةق ل801 ١17‏ ه 

التحقيق في أحاديث الخلاف. جمال الدين أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن محمد 
الجوزي ت 9417 0ه تحقيق: مسعد السعدني؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط31» 
6ه 

تحويل الموازين والمكاييل الشرعية» محمد بن سليإن المنيع» بحث منشور ضمن 
مجلة البحوث الإسلامية» العدد:084 

التعريفات. علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ات 17/ه دار 
الكتب العلمية بيروت؛ طلا 1507اه 

تفسير القرآن العظيم. أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس 
الحنظلي؛ الرازي ت /الالاهف تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى 
الباز: السعودية, ط"ا. ١516‏ ه. 

تفسير يحبى بن سلام؛ يحبى بن سلام بن أبي ثعلبة» التيمي الإفريقي القيرواني 
ت١٠٠٠اف‏ تحقيق: الدكتورة هند شلبيء دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» 


طل1150ه- 5004م 
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تقريب التهذيب؛ أبو الفضل أحمد ين علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
ت17د4مه تحقيق: محمد عوامة؛ دار الرشيد - سورياء ط١ء‏ 505اها- 
45م 

تقريب الوصول إلى علم الأصولء محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ت١4لاهف‏ 
تحقيق: د. محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطيء المدينة المنورة» الطبعة: 
الثاني 4377 1ه-1007م. 

التقرير والتحبيرء أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف 
بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي ت4/ا/ه دار الكتب العلمية؛ 
طى اه 48وام 

تقويم الأدلة في أصول الفقه: أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدّبوميٌ 
الحنفي ت ٠ه‏ تحقيق: خليل محبي الدين الميسء دار الكتب العلميةء ,١‏ 
اه-اءدكم 

تكملة السبكي للمجموع؛ علي بن عبد الكاني أبو الحسن تقي الدين السبكي ت 
"هلاه دار الفكر. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني ت 8017ه. دار الكتب العلمية» 1 11419اه 

التلقين في الفقة المالكيء أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 
البغدادي المالكي ت 417ه دار الكتب العلميةء 1 1478اه 

التلويح شرح التوضيحء سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ت7ولاهف 


مكتبة صبيح بمصرء بدون طبعة وبدون تاريخ 
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التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد | 
بن عبد البر بن عاصم القرطبي ت 77 5ه تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » 
محمد عبد الكبير البكري؛ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» 


/ا34 ها 


بن محمد 


التنبيه» في الفقه الشافعي. أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ت 
5ه دار عالم الكتب. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد اهادي 
الحنبلي ت 4 4 لاه تحقيق : سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر 
الخباني» أضواء السلف. الرياضء طا١ء‏ الأولى ٠‏ 478 اه 

تهذيب التهذيب؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
ت؟86مهه مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهندء الطبعة: الطبعة الأولى» 
اها 

تبذيب الكمال في أسماء الرجال؛ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبو الحجاج» 
جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي ت47 لاه تحقيق: د. 
بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة - بيروت» طل 1109ه- 19410ام. 
تبذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي؛ أبو منصورات٠لاثاهه:‏ 
تحقيق: محمد عوض مرعبه دار إحياء التراث العربي- بيروت» طك ١1١0م‏ 
التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اخختلفا فيها من مسائل المدونة» 
قاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبيرء أبو عبيد الخبيري ت #لالاه» 


تحقيق: مصطفى باحو دار الضياءء مصرء ١57521‏ ها 
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التوقيف على مهات التعاريف. زين الدين عبد الرؤوف بن علي المناوي 
ت١١٠اه‏ تحقيق: عبد الخالق ثروت: عالم الكتب ء القاهرة: ط1ء ١141ه‏ 
تيسير التحريرء محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي 
ت1/7وه دار الفكر - بيروت 

التيسير ني القراءات السبع» عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني ت4 4 4ه تحقيق: 
أوتو تريزلء دار الكتاب العربيء بيروت؛ ط”. 4 1ه 

الثقات. محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدٌ التميمي» أبو حاتم» 
الدارمي؛ البُستي اتأهلاهف طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية 
الهندية» تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية» 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن الهندء ط١ء‏ 1147 م- 1998 م. 
الجامع - سنن الترمذي. محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي ت4/ااه 
تحقيق:يأحمد محمد شاكر (ج ١ء‏ ؟)» محمد فؤاد عبد الباقي (ج 7): إبراهيم 
عطوة (ج 4 ©)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر؛ طالاء 
86 ها 

جامع البيان في القراءات السبع» عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو 
الداني ت4 4 4 هف جامعة الشارقة - الإمارات» 1 ١418‏ ه- 5001م 
جامع البيان في تأويل القرآنء محمد بن جرير أبو جعفر الطبري ت١٠81ه‏ 
تحقيق: أحمد محمد شاكر» محمود محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» 1 ١147اها‏ 
الجامع الصغير لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ت89/١ه‏ وشرحه النافع 
الكبير لمن يطالع الجامع الصغيرء لمحمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم 
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الأنصاري اللكنوي الهنديء أبو الحسنات ت5 1ه عالم الكتب - بيروت» 
طاء اه 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وستنه 
وأيامه - صحيح البخاري؛ محمد بن إساعيل البخاري (ت107ه)ء تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاق؛ 21 41717 اه. 

الجامع لأحكام القرآنء محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله شمس الدين 
القرطبي ت١لااه‏ تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب 
المصرية. القاهرة؛ طلا. 5ه 

الجنى الداني في حروف المعاني» أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله 
بن عل المرادي المصري المالكي ت44لاهف تحقيق: د فخر الدين قباوة -الأستاذ 
محمد نديم فاضلء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طاء 141 ها- 
17م 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي؛ أبو 
محمد محبي الدين الحنفي ت ه لالاه مير محمد كتب خانه - كراتشي. 

الجوهرة النيرة» أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبيدِيَ اليمني 
الحنفي ت ١٠٠8ه‏ المطبعة الخيرية: 01 1737ها 

حاشية ابن عابدين؛ (رد المحتار على الدر المختار)ء ابن عابدين؛ محمد أمين بن 
عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ت07١١ه‏ دار الفكر-بيروت» 
ط14173ه- 1997م 

الحاوي الصغيرء عبدالغفار بن عبدالكريم القزويني ات7705ه تحقيق: 
د.صالح بن محمد اليابس؛ دار ابن الجوزيء الدمام؛ الطبعة: الأولى147ه. 
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الحاوي شرح مختصر المزنيء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغداديء الشهير بالماوردي ت 50 4ه تحقيق: علي محمد معوض. عادل أحمد 
عبد الموجودء دار الكتب العلمية: بيروت: ط١1: 1١5419‏ ها 

حجة القراءات» عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة ابن زنجلةء ت نحو 7ه 
تحقيق: سعيد الأفغاني؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

الحجة على أهل المدينة؛ أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ت 49١ه‏ تحقيق: 
مهدي حسن الكيلاني القادري؛ دار عالم الكتب - بيروت» طلا 407 اه. 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو 
بكر الشاشي القفال الفارقيّ» الملقب فخر الإسلام؛ المستظهري الشافعي 
ت/٠دهه‏ تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة» مؤسسة الرسالة / دار 
الأرقم - بيروت / عان: طاء ٠194م‏ 

الخراجء أبو زكرياء يحبى بن آدم بن سليان القرشي بالولاء؛ الكوفي الأحول 
ات”* لاه المطبعة السلفية ومكتبتهاء ط 7 1184ه 

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام. أبو زكريا محيي الدين يحبى 
بن شرف النووي ت777ه تحقيق: حققه وخرج أحاديئه: حسين إسماعيل 
الجمل» مؤسسة الرسالة - لبنان- بيروت؛ 2.١1‏ 1418ه- 1991م 

الدر المختار شرح تنوير الأبصارء محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي 
الحصكفي ت88١٠١ه‏ دار الفكرء بيروت. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثورء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 


ت١1ؤهادار‏ الفكر - بيروت 
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الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني ت4857ه تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليياني المدني. دار 
المعرفة - بيروت 

الدراية في تخريج أحاديث الحداية؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
ت؟5مه تحقيق: عبد الله هاشم اليماني» دار المعرفة» بيروت. 

درة الغروّاص في أوهام الخواصء أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري» 
ت15 مه تحقيق: عبدالحفيظ فرغلي » ط1» /5117 ١ه‏ دار الجيل» بيروت. 
درر الحكام شرح غرر الأحكامء محمد بن فرامرز بن علي الشهير بالمولى خسرو 
ت880مه دار إحياء الكتب العربية» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

درر الحكام مع حاشية الشرنبلائي» شرح غرر الأحكامء محمد بن فرامرز بن 
علي الشهير بملا - أو منلا أو المولى - خسرو ت880ه دار إحياء الكتب 
العربية» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ 

دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون)؛ القاضي عبد النبي بن 
عبد الرسول الأحمد نكري تق ١١ه‏ عرب عباراته الفارسية: حسن هاني 
فحص دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت» ط1ل0١47اه-‏ ١٠5آم‏ 
الدعاء» سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراني ت٠#75ه‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاو دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط31ء 1١131‏ 

الذخيرة؛ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي ت 5"44هف 


تحقيق: محمد حجي وغيرهء دار الغرب الإسلاميء بيروت. طاء 1994م 
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روضة الطالبين وعمدة المفتين. أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي 
ت5لالاه تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ ط ”7 511 اه 
زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية 
ت١‏ هلاه مؤسسة الرسالة؛ بيروتء طلالاء 516 اه. 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو 
منصور ت٠لالاهف‏ تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدنيء دار الطلائع 

سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين؛ بن الحاج نوح 
بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني ت١47١ه‏ مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياضء ط١.‏ المكتبة المعارف) 

سنن ابن ماجه. أبو عبد الله محمد بن يزيد ماجه القزويني» ت”الالاه تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي 
سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني تهلالاف 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد؛ المكتبة العصرية: صيدا - بيروت. 

سنن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني ت86اه تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وآخرون؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 031 4714١1ها‏ 

السنن الكبرىء أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي ت08 4ه تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية: بيروت. ط*. ١474‏ ها 

سئن النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ت ٠‏ “اه ترقيم: عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» 35 1405 ه. 

سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين أبو عبد الله الذهبي 


تىم؛ لاه تحقيق: شعيب الأرناؤوط: مؤسسة الرسالة. طلا 1١490‏ ها 
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السير الصغيرء أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ت49١اه‏ تحقيق: 
مجيد خدوريء الدار المتحدة للنشر - بيروت؛ ط١ء‏ 191/8 م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العباد 
العكري الحنبلي؛ أبو الفلاح ت84١٠١ه‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط؛ دار ابن 
كثير» دمشق - بيروت؛ 11071 ه-194873 م 

شرح ابن بطال على البخاري؛ علي بن خلف بن عبد الملك أبو الحسن الشهير 
بابن بطال ت 44 4ه تحقيق: ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء الرياض» ط؟: 
واه 

شرح ابن ماجه (الإعلام بستته عليه السلام): مخلطاي بن قليج بن عبد الله 
البكجري المصري الحكري الحنفي؛ أبو عبد الله علاء الدذين ت57/اهف تحقيق: 
كامل عويضة: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية. ط١اء,‏ 
84ه-1999م 

شرح التلقين» محمد بن علي بن عمر أبو عبد الله المازري ت407ه» تحقيق: 
محمد المختار السلاميء دار الغرب الإسلامي. 

شرح المرّشي على مختصر خليل» محمد بن عبد الله المَرَشي المالكي أبو عبد الله 
ات ١١١1ه‏ دار الفكر للطباعة» بيروت. بدون طبعة وبدون تاريخ 

الشرح الكبير على مختصر خليلء أحمد بن محمد بن أحمد العَدّويء أبو البركات 
الشهير بالدرديرت ١٠١١ه‏ دار الفكرء بدون طبعة وبدون تاريخ. 

شرح اليواقيت الثميئة فيم| انتمى لعالم المدينة» محمد بن أب القاسم أبو عبد الله 


السجل)ميء تحقيق: عبد الباقي بدويء مكتبة الرشدء ط1اء 575اه 
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شرح سنن أبي داود» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني ت800هء تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم 
المصريء مكتبة الرشد - الرياضء ط١ء 147١‏ ه--1969 م 

شرح مختصر الطحاوي. أحمد بن علي أبو بكر الجصاص الرازي ت٠لالاهف‏ 
تحقيق : سائد بكداش وجماعة آخرون. دار البشائر الإسلامية» 1 31 181اه. 
شرح معاني الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي ت١7اه.‏ حققه وقدم له: 
(محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف. عالم 
الكتب» ط١اء-‏ 1514ه 1994م 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميري 
ت#/امهه تحقيق: حسن العمريء مطهر الإرياني» دار الفكر المعاصرء دمشق» 
ط1 ١57اها‏ 

الصّحاح» إساعيل بن حماد أبو نصر الجوهري الفارابي ت 917اه, تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء دار العلم للملايينء بيروت» طعء /11401 ها 

صحيح ابن خزيمة؛ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري 
ات ١١لاهف‏ تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي, المكتب الإسلامي؛ بيروت. 
صحيح الجامع وزياداته» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني 
ت470 ١ه‏ المكتب الإسلامي ‏ 

الضعفاء الكبيرء أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلٍ المكي 
ت777ه تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجيء دار المكتبة العلمية - بيروت» 
طل15:4ه- 1944م 
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الطبقات الكبرىء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشمي البصري» 
البغدادي المعروف بابن سعد ت٠7اهف‏ تحقيق: إحسان عباسء دار صادر - 
بيروت. 1954.1 م 

طرح التثريب في شرح التقريب» عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل زين الدين 
العراقي ت” 0ه وأكمله ابنه: أحمد أبو زرعة ولي الدين» ت475ه دار 
إحياء التراث العربي. 

طرح التثريب في شرح التقريب؛ عبدالرحيم بن الحسين العراقي ت3 :٠ه‏ 
تحقيق: جمعية النشر والتأليف الأزهرية: دار التراث العربي. 

طلبة الطلبة» عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل؛ أبو حفص؛ نجم الدين النسفي 
ت /الاده مكتبة المثنى. بغداد. 

الطهور: أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله ا روي البغدادي ت54؟1اه»: 
تحقيق: مشهور حسن محمود سلمإنء مكتبة الصحابة» جدة - الشرفية: مكتبة 
التابعين؛ سليم الأول -الزيتون» ط1ء 1415 ه - 1994م 

العزيز بشرح الوجيزء عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويئي تاف 
تحقيق: علي محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت 
-لينان» 14119.18 ه- 1991م 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري محمود بن أحمد أبو محمد بدر الدين العيني 
ته ههه دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

العناية شرح الهداية» محمد بن محمد بن محمود. أكمل الدين أبو عبد الله الرومي 


البابرتي ت85لاه. دار الفكرء بدون طبعة وبدون تاريخ 
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العين. الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن الفراهيدي ت١17١اه‏ تحقيق: مهدي 
المخزوميء إبراهيم السامرائي؛ دار ومكتبة الحلال 

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة؛ عمر بن إسحق بن أحمد 
الهندي الغزنوي؛ سراج الدين؛ أبو حفص الحنفي ت "الالاه مؤسسة الكتب 
الثقافية» ط51٠4١اه‏ 

غريب الحديثء القاسم بن سلآم أبو عُبيد الفروي ت1174اهف تحقيق: محمد 
عبد المعيد خان. مطبعة دائرة المعارف العثانيةء حيدر آباد- الدكن» ط١»‏ 1784 
5 

الفائق في غريب الحديث» محمود بن عمرو بن أحمد. أبو القاسم جار الله 
الزتخشري ت78ده تحقيق: علي محمد البجاوي, محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار المعرفة؛ بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي ت57له رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» دار 
المعرفة» بيروت 

الفروع, محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله» شمس الدين المقدسي 
الحنبلي ت7لاهه تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 
ط14743اها 

فصول البدائع ي أصول الشرائعء محمد بن حمزة بن محمدء شمس الدين 
الفناري (أو القَتَري) الرومي ت4*4ه تحقيق: محمد حسين محمد حسن 


إسماعيل: دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان؛ 1 7003م -/14717 ها 
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الفصول المفيدة في الواو المزيدة. صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن 
عبد الله الدمشقي العلائي ت١لاه‏ تحقيق: حسن موسى الشاعر؛ دار البشير 
-عإن. طاء ١151ه‏ ١196م‏ 

الفصول في الأصولء أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 
ت«لالاه وزارة الأوقاف الكويتية. ط 7 415 ١ه‏ - 1994م. 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميء لمحمد بن الحسن بن العرب بن محمد 
المتَجُوي الثعالبي الجعفري الفاسي (ت 5/ا7١ه).‏ دار الكتب العلمية؛ طال3ء 
1ه 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غانم شهاب الدين 
النفراوي الأزهري المالكي ت 77١١ه‏ دار الفكر بدون طبعة, 08١14.ه‏ 
القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء الدكتور سعدي أبو حبيب» دار الفكر. 
دمشق - سورية: 1 1404ه-1948م. 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء سعدي أبو جيب. دار الفكر؛ دمشق؛ ط ”. 
ها 

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» د. محمد مصطفى الزحيلي» دار 
الفكر - دمشقء ط ١411/1‏ ه- 1005م 

القوانين الفقهية: أبو القاسم. محمد بن أحمد بن محمد ابن جزي الكلبي الغرناطي 
ات (ؤلاها 

الكافي في فقه أهل المدينة: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم القرطبي ت 4577ه تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» 
مكتبة الرياض الحديثة: الرياض. المملكة العربية السعودية. ط ”ا ٠٠14١ه.‏ 


: --ه 


زاد القهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


184 


كك 


151ا- 


359 


الاوك 


1 


الكامل في القراءات العشرء والأربعين الزائدة عليهاء يوسف بن علي بن أبو 
القاسم المْذَِّ اليشكري المغربي ت476ه تحقيق: جمال بن السيد بن رفاعي 
الشايب؛. مؤسسة سم للتوزيع والنشرء طاء ١578‏ ه- 73٠١1‏ م. 

الكامل في ضعفاء الرجال» أبو أحمد بن عدي الجرجاني ت50 اه تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض. الكتب العلمية - بيروت-لبنان» 
41481 1ه0ا199م. 

كشاف اصطلاحات الفنون العلوم؛ محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن 
محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي ات بعد 04١١ه»ء‏ تحقيق: د. علي 
دحروج. نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي» الترجمة الأجنبية: 
د. جورج زيناني؛ مكتبة لبنان ناشرون- بيروت»؛ 1 -1997م. 

كشف الاسرار شرح أصول البزدوي. عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء 
الدين البخاري الحنفي ت ٠‏ ”لاه دار الكتاب الإسلامي؛ الطبعة: بدون طبعة 
وبدون تاريخ. 

كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيء أبو الحسن . ومعه 
حاشية لأبي الحسن. علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي ت 844١اه‏ 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي؛ دار الفكرء بيروت» بدون طبعة» 1414ه 
كفاية النبيه في شرح التنبيه» أحمد بن محمد بن علي الأنصاريء أبو العباس» نجم 
الدين؛ المعروف بابن الرفعة ت١1لاه‏ تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم؛ دار 


الكتب العلميق ط1ك م 7٠05.‏ 
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الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيئي الكفوي (95١٠ها)ء‏ تحقيق: 
عدنان درويش - محمد المصريء مؤسسة الرسالة - بيروت - 1519 اه . 
اللباب في شرح الكتاب,. عبد الغني بن طالب الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي 
ات98١1ه‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد؛ المكتبة العلمية» بيروت. 
لسان الحكام في معرفة الأحكام. أحمد بن محمد بن محمدء أبو الوليد: لسان 
الدين ابن الشَّحْنَة الثقفي الحلبي الحلبي ت881ه البابي الحلبي - القاهرة. 
طاى 98و18 - #الاوام. 

لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل؛ جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الإفريقى ت١١لاه‏ دار صادر - بيروت؛ طلا 1415ه. 

لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
ت 0ه تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة؛ دار البشائر الإسلامية؛ طاء اكلم 
المبسوط في القراءات العشرء أحمد بن الحسين بن مِهُران النيسابورئ؛ أبو بكر 
ت١81"'ه‏ تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي» مجمع اللغة العربية - دمشقء عام 
النشر: ١941‏ م 

المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ت 4/417ه دار 
المعرفة - بيروت؛ بدون طبعة» 14 5١اه.‏ 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبكَ التميميء أبو حاتم الدارميء البُستي ات4هاهف 


تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعي - حلب» 1 1797ه. 
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مجمع الأخمر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليان المدعو 
بشيخي زادهء يعرف بداماد أفندي ت8/ا١‏ ١ه‏ دار إحياء التراث العربيء بدون 
طبعة وبدون تاريخ. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي 
ت07١مه‏ تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث. 

مجمع الضإنات؛ أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي ت٠١(ه‏ دار 
الكتاب الإسلامي. بدون طبعة وبدون تاريخ. 

مجمع الضانات. أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي ت٠١٠اه‏ دار 
الكتاب الإسلاميء الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ 

المجموع ٠‏ شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)): أبو زكريا حيبي 
الدين يحبى بن شرف النووي ت”/ااه دار الفكر. 

المحرر في الحديث. شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الادي الحنبلي 
ت55لاهه تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشليءدار المعرفة» بيروت» ط ”2 
ها 

المحكم والمحيط الأعظم, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيات: 
4ه تحقيق: عبد الحميد هنداوي. دار الكتب العلمية - بيروت» ط3ء 
هكلم 

المحلى بالآثارء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري 


ت5 هه دار الفكر - بيروتء بدون طبعة وبدون تاريخ. 
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المحىء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
ت5 هه دار الفكر - بيروتء الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني» أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد 
العزيز بن عمر بن مَازَّةَ البخاري الحنفي ت517هه تحقيق: عبد الكريم سامي 
الجنديء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط1.؛ ١575‏ ها 

مختصر اختلاف العلاء» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المعروف 
بالطحاوي ت١‏ 'الاهف تحقيق: عبد الله نذير أحمدء دار البشائر الإسلامية: 
بيروت؛ 37 /1411اه. 

مختصر الطحاوي؛ أحمد بن محمد الطحاوي ت١1لاه‏ تحقيق: أبوالوفا 
الأفغاني: لجنة إحياء المعارف النعمانية. حيدر آباد-الهند. 

المخصص؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ات 408ه تحقيق: 
خليل إبراهم جفال. دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط1. 411 اه. 
المدونة» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ت 4/ااه دار 
الكتب العلمية طاكء 416اه. 

المراسيل» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السجِسْتاني تهلااه تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» 04201 11اه. 

مراصد الاطّلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» عبد المؤمن بن عبد الحق؛ القطيعي 


البغدادي» الحنبليء صفيّ الدين (ت4ة“لاهاء دار الجيلء بيروتء طاء 
ها 
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مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاحء حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
المصري الحنفي ت79١٠ه‏ اعتنى به وراجعه: نعيم زرزورء المكتبة العصرية» 
ط1470ه- 1016م 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور 
الدين الملا الهروي القاري ت4١١٠ه‏ دار الفكرء بيروت - لبنان» طا3ء 
1ه 1001م 

المستدرك على الصحيحينء محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري 
المعروف بابن البيع ت5٠4ه‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية - بيروتء 1 ١141اه.‏ 

مسند أبي حنيفة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني ت٠47ه‏ تحقيق: نظر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثر - 
الرياضء ط١ء‏ 11416ه 

مسند أبي داود الطيالسي» أبو داود سليان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى 
ت4١٠اه‏ تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي. دار هجر - مصرء 
ط1419.1ه-1944م 

مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن الملنى أبو يعلى الموصلي ت017* هف تحقيق: 


حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث - جدة؛ طلا ١141ها‏ 


2 : --ه 
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6- مسئد إسحاق بن راهويه» أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن محلد بن إبراهيم 
الحنظلي المروزي المعروف ب ابن راهويه ت178ه تحقيق: د. عبد الغفور بن 
عبد الحق البلوشي» مكتبة الإيمان - المدينة المنورةه ط١اء‏ 417 1ه- 1991م 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل: تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة 
الرسالة. طلاء ١47اه.‏ 

-١917‏ مسند البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ت975اه تحقيق: 
محفوظ الرحمن زين الله. عادل بن سعدء صيري عبد الخالق الشافعيء مكتبة 
العلوم والحكم, المدينة المنورة. 

8- مسند الحميدي. عبدالله بن الزبير أبو بكر الحميدي (9١7اها)ء‏ تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية , بيروت. 

4- مسند الدارميء أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» التميمي السمرقندي 
ت06؟ه. دار الكتاب العربي - بيروت» طا /141اه. 

3 مسئد الشهاب, أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون 
القضاعي المصري ت8454ه تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. مؤسسة 
الرسالة - بيروت» طللء /1940-1541 

- مسئد أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ذه وأقواله على أبواب العلم» 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ت4لالاهف 
تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار النشر: دار الوفاء - المنصورة» طااء ١41اه‏ 


-61ؤام. 
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مسند عبد بن حميدء أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر كني ويقال له: 
الْكَمَِ بالفتح والإعجام ت44 ١ه‏ تحقيق: صبحي البدري السامرائي » محمود 
محمد خليل الصعيدي؛ مكتبة السنة - القاهرة 1 1988-١508‏ م. 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار. القافي عياض بن موسى أبو الفضل 
اليحصبي السبتي» ت 4 4 هه المكتبة العتيقة ودار التراث. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه؛ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر 
بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي 
ات ٠84ه‏ تحقيق: محمد المنتقى الكشناويء دار العربية - بيروت» ط7ء 14557 
ده 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد الفيومي ثم الحموي؛ أبو 
العباس ت نحو ٠‏ لالاه المكتبة العلمية - بيروت. 

المصنف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الحميري اليماني الصنعاني ات١1١اه»‏ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي - بيروت» ط 7 "1501اه. 
المصنف. أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي ت8؟؟ ها 
تحقيق : كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد - الرياضء؛ ط9)21٠5١ه.‏ 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني ت48075هاء ١7‏ رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام 
محمد بن سعودء تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري, دار العاصمة» 


دار الغيث - السعوديق طك 1419اه. 
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4 المطلع على ألفاظ المقنع» محمد بن أبي الفتح أبو عبد الله شمس الدين البعلي 
تة٠لاهف‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب» مكتبة السوادي 
للتوزيع؛ ط1ء 1577اه. 

- معالم السئنء أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي ت848 ٠ه‏ المطبعة العلمية - حلب. ط1 1881 ه- 198137 م. 

-١‏ معالم مكة التاريخية والأثرية» عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بن عطية 
بن صالح البلادي الحربي ت١1471١ه‏ دار مكة للنشر والتوزيعء طاء ١4٠٠‏ 
ه-60موام. 

- المعجم الأوسط. سليإن بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو 
القاسم الطبراني ت “هف تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن 
بن إبراهيم الحسيئي» دار الحر مين - القاهرة. 

71- معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
ت15لاه دار صادرء بيروت؛ طل3ء 1998 م. 

4- المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني ت 5ه تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء دار النشر: مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة» ط 7 

6- معجم اللغة العربية المعاصرة» د أحمد مختار عبد الحميد عمر ت1475اه 


بمساعدة فريق عملء عالم الكتب. 1 1519 ه- 71008 م. 
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- معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» عاتق بن غيث البلادي الحري؛ دار مكة 
للنشر والتوزيعء مكة المكرمة» طاء 15907 هد 

17 1- المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات 
/ حامد عبد القادر / محمد النجار)» دار الدعوة. 

4- المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإساعيلي» أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن 
إسواعيل بن العباس بن مرداس الإسماعيلي الجرجاني ت١لالاه‏ تحقيق: د. زياد 
محمد منصورء مكتية العلوم والحكم - المدينة المنورةء طااء ١141م.‏ 

4- معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجيء حامد صادق قنيبي. دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع» ١5082351‏ ه 

- معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي ت١١41ه‏ تحقيق: أ. د محمد إبراهيم عبادة» مكتبة الآداب - القاهرة 
/ مصرء ط1ك.1474ه- 5١16م‏ 

-١‏ المعجم, أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري 
الصوني ت٠‏ 4ه تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني» 
دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية؛ 1 ١414‏ ه - 1991 م 

7- معرفة السئن والآثار» أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي ت58 4ه متحقيق: عبد 


المعطي أمين قلعجيء دار قتيبة؛ دمشق, طاء 417اها 
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المعونة على مذهب أهل المدينة» عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد البغدادي 
ات؟47ه تحقيق: عبد الحق حميشء مكتبة نزار البازء مكة المكرمة: طا3 
1 

مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار» أبو محمد محمود بن أحمد بن 
موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى ت00/ه تحقيق: 
محمد حسن محمد حسن إساعيلء دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان» طاء 
/1431 ه- 1005م 

المغرب في ترتيب المعرب؛ أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرزه 
مكتبة أسامة بن زيد - حلب؛ طلا 1917/9م. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين» محمد بن أحمد 
الخطيب الشربيني الشافعي ت/ا/ا9ه دار الكتب العلمية؛ طذ١؛‏ 418اه 
المغني عن حمل الأسفار, (تخريج أحاديث الإحباء)؛ عبد الرحيم بن الحسين أبو 
الفضل العراقي ت57٠8ه‏ تحقيق: أشرف عبد المقصودء مكتبة طبرية» 
الرياض. 14165ه 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 


ت١7"ه‏ دار الفكرء بيروت. 


: --ه 
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المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء شمس الدين 
أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت”0٠وه‏ تحقيق: محمد عثيان 
الخشت. دار الكتاب العربي - بيروت» طاكء 1408 ها 

مقاييس اللغةء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» 
ت96ه تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الفكرء 119489.ه 

المقدمات الممهدات لبناء ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات» 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات» أبو الوليد محمد بن أحمد 
بن رشد القرطبي ت ١؟‏ ده دار الغرب الإسلامي» 1١1:81‏ ها 

المكاييل والأوزان والنقود العربية» محمود الجليل؛ دار الغرب الإسلامي» ط1ء 
للم 

ناهج الَّحصِيلٍ ونتائج لطائف لتيل في شرج المدوّنة وحَلٌ مُشكلاتهاء أبو 
الحسن علي بن سعيد الرجراجي تبعد 777 ه اعتنى به: أبو الفضل الدّميّاطي 
- أحمد بن علّء دار ابن حزمء ط١ء‏ 147/8 ه- 1017م 

المتتقى شرح الموطاء أبو الوليد سلييان بن خلف التجيبي الباجي الأندلسي 
ت47/4 هف مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصرء طاء 177 ها 

المتتقى من السنن المسندة» أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري 
ت/ا* اه تحقيق: عبد الله عمر البارودي» مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت» 


طاية 5اها 


: --ه 
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دك 


فخفوة 


-74 


أخقة 


4ع 


001 


7 


7 


منحة السلوك في شرح تحفة الملوكء أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد 
بن حسين الغيتابى الحتفى بدر الدين العينى ت808ه تحقيق: د. أحمد عبد 
الرزاق الكبيسي؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء طاء 147/8ه- 
لالم 

المهذب في فقه الإمام الشافعي؛ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي ت41/5ه دار الكتب العلمية. 

الموافقات في أصول الشريعة»ء أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» 
ت٠‏ ةلاه مع شرح الشيخ عبدالله درّازء طاء 415١ه‏ دار المعرفة» بيروت. 
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن عبد الرحمن الطرابلسي المغريء المعروف بالحطاب الرُعيني المالكي ات 
4ه ادار الفكرء ط*. 5117اها 

موسوعة المدن العربية؛ آمنة إبراهيم أبو حجرء دار أسامة للنشرء الأردن. 
الموطأء مالك بن أنس الأصبحيء رواية يحبى بن يحيى الليثيت 1١/94‏ هه 
تحقيق: شار معروف. دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. 

النتف في الفتاوى. أبو الحسن علي بن الحسين السّغْديء الحنفي ت4531ه 
تحقيق: صلاح الدين الناهي: دار الفرقان. مؤسسة الرسالة؛ ط؟. 404 اه. 
النشر في القراءات العشرء شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن محمد 
بن يوسفات477 اه تحقيق: علي محمد الضباع (المنوق 178٠١‏ ها المطبعة 


التجارية الكبرى 
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04 


14 


-744 


1 
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تصب الراية لأحاديث الحداية» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي 
تالاه تحقيق: محمد عوامة. دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة؛ طاقء 
ها 

نباية المحتاج إلى شرح المنهاج. شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
شهاب الدين الرملي ت 8 ١١٠ه‏ دار الفكر. بيروت؛ 1405١ه‏ 

خجاية المطلب في دراية المذهبء عيد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني؛ أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين ت4178ه تحقيق: عبد العظيم محمود 
الذيب. دار المنهاج؛ جدة. 

النهاية في غريب الحديثء مجد الدين أبو السعادات اللمبارك بن محمد بن محمد 
الشيباني الجزري ابن الأثير ت” ١ه‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحيء المكتبة العلمية - بيروت» 1599ه. 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق» سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي 
(ت 6١١٠٠ه‏ تحقيق: أحمد عزو عناية» دار الكتب العلمية» ط3كء 1477 اها- 
لم 

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات. أبو محمد عبد الله 
بن أبي زيد » القيرواني؛ المالكي ت 85“اه تحقيق: عبد الفتّاح محمد الحلو 
وآخرون. دار الغرب الإسلاميء بيروت» طاء 19949 م 

الهداية في شرح البداية» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» أبو 
الحسن برهان الدين (ت 297ه).: تحقيق: طلال يوسفه. دار احياء التراث 


العربي» بيروت. 


مف 
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١‏ الواني بالوفياتء صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي 
(ت54لاه)ء تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركيى مصطفىء دار إحياء التراث» 
بيروت» 57١اه‏ 

7- الوجيز في إيضاح القواعد الكلية» محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو 
الحارث الغزيء مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة: الرابعة» ١415‏ ه- 
95م 

7677- الوسيط في المذهبء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ات 06٠هدهف‏ 
تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ٠‏ محمد محمد تامرء دار السلامء القاهرة: ط1؛ 
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فغرس الموضوعات 


أسباب اختيار الموضوع 
خطة البحث 
أول: القسم الدراسي 
* الفصل الأول: (الإمام القدوري) 
المبحث الأول: اسمه؛ وتسب ومولده 
المبحث الثاني: حياته؛ ونشأته 
المبحث الثالث: شيوخه؛ وتلاميذه 
أولاً: شيوخه 


ثانياً: تلاميذه 


المبحث الرابع: مكانة القدوري العلمية؛ وثناء العلماء عليه 


المبحث الخامس : مصنفاته 
المبحث السادس: وفاته 
الفصل الثاني: (الإمام الإسبيجابي) 
- المبحث الأول: اسمه؛ نسبه. مولده 
- المبحث الثاني: حياته: ونشأته 


- المبحث الثالث: شيوخه: وتلاميذه 


: --ه 
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أولاً: شيوخه 
ثانياً: تلاميذه 
- المبحث الرابع: مكانته. وثناء العلماء عليه 
- المبحث الخامس: مصنفاته 
- المبحث السادس: وفاته 
* الفصل الثالث: كتاب (زاد الفقهاء) 
- المبحث الأول: اسم الكتاب. وتوثيق نسبته للمؤلف 
أولاً: اسم الكتاب 
ثانياً: توثيق نسبته إلى المؤلف 
- المبحث الثاني: منهج المؤلف في الشرح (وفي ضمنه هزايا الكتاب) 
بميزات الشرح 
- المبحث الثالث: مصادر الكتاب 


المبحث الرابع: المآخذ على الكتاب 


المبحث الخامس: وصف نسخ الكتاب الخطية 
- المبحث السادس: منهج تحقيق الكتاب 
ثانيا: انقسم التحقيقي: من بداية الكتاب إلى ذهاية كتاب الإباق 
- مقدمة الكتاب 
- كتاب الطهارة 
فصل 
فصل في بيان نواقض الوضوء 
قصل 


: --ه 
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فصل 
باب التيمم 
باب المسح 
باب الحيض 
قصل 
باب تطهير النجاسة 
- كتاب الصلاة 
باب الأذان 
باب شروط الصلاة التي يتقدمها 
فصل 
باب صفة الصلاة 
فصل 
فصل 
باب قضاء الفواتت 
باب الأوقات التي يكره فيها الصلاة 
باب التوافل 
باب سجود السهو 
باب صلاة المريضص 
باب سجود التلاوة 
باب صلاة المسافر 


باب الجمعة 


َم : -ه 
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باب العيدين 
باب صلاة الكسوف 
باب الاستسقاء 
باب قيام رمضان 
باب صلاة الخوف 
باب الجنائز 
باب الشهيد 

باب الصلاة في الكعبة 

- كتاب الزكاة 

باب زكاة الإبل 
باب صدقة البقر 
باب صدقة الغنم 
باب زكاة الخيل 
باب زكاة الفضة 
باب زكاة الذهب 
باب زكاة العروض 


باب زكاة الزروع والثمار 


باب من يجوز دفمٌ الصدقة إليه ومن لا يجوز 
باب صدقة الفطر 

- كتاب الصوم 
باب الاعتكاف 
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باب الإحصار 
باب الفوات 
بابالهدي 

- كتاب الببوع 
باب خيار الشرط 
باب خيار الرؤية 


باب خيار العيب 


باب البيع الفاسد 


باب الإقالة 
باب المرابحة والتولية 
باب الربا 
باب السَّلّم 
فصل 
- كتاب الصرف 


- كتاب الرهن 
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كتاب الشركة 
كتاب المضاربة 
كتاب الوكالة 

كتاب الكفالة 

كتاب الحوالة 

كتاب الصلح 

كتاب الهبة 


كتاب الوتف 


كتاب الغصب 
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زاد المقهاء شرح مختصر القد ورى للإسبيجابي 


كتاب الوديعة 
كتاب العارية 
كتاب اللقيط 
كتاب اللقطة 
كتاب الخنثى 
كتاب المفقود 
كتاب الإباق 
الفهارس 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


فهرس الأعلام 

فهرس القواعد والضوابط الفقهية 
فهرس القواعد الأصولية 

فهرس المصطلحات وغريب الألفاظ 


فهرس الأماكن والبلدان 
قائمة المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


1ق : --- 


